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كتاب قتال أهل البغي ۷ 


كتا قتال آهل الغ ”© 


يَجبُ نصبٌ الإمام”" . وقالَ بعض المتكلَّمِينَ : لو تكافٌ الناسُ عن الظلم . 


يَجِبْ نصبُ الإمام . ا ؛ لال الصحابة رضي الله عنهُم وأَرضاهُم أجتمعوا على 


(00 


(۲( 


البعي.© الظلم ٠‏ والتعدي ٠‏ والغدوك عن الح + والفجوة » وكل مجاوزة وام اط غل المقدار 
الذي هو حدٌ الشيء » فهو بغيّ » ومنه قوله تبارك وتعالی : ل میلو لی نی حق تف 1 مر أ 
[الحجرات : 9] ٠‏ وقوله صلوات الله عليه وسلامه فى عمار : ١‏ تقتل عماراً الفئة الباغية » . 
وهو حديث متواتر › أورده العلامة محمد بن جعفر الكتاني في « نظم المتناثر ٩‏ ( ۲۳۷ ) عن 
واحد وثلاثين صحابياً . والفرقة الباغية : هى التى عدلت عن القصد والحق وما عليه أئمة 
الل د دقان يشل الجر + ]ذا راس إل القساد + رب الفظر 4 شد وه 
وبغئ الشيء : طلبه » والبغية : الحاجة » ومن المعنى الأول قول الشاعر من الوافر : 

ولك ألففئ حَمَلَ بن بَذْرٍ | بغي والبغفي مرتغة وَخِيمٌ 

وربما قالوا لاختيال الفرس ومرحه : بغي . 
فى ا رسحمة الامة ‏ (اهن/16) + اتفق الأدمة على 4 أن الإمامة فر فى أنه الايد 
للمسلمينَ من إمام يقيم شعائر الإسلام » وينصف المظلوم من الظالم » وأنه لا يجوز أن يكون 
للمسلمينَ في وقت واحد في الدنيا إمامان » لا متفقان ولا مفترقان > وعلئ : أن الأئمة من 
ع م 
ذلك لای بك وأن الإمامة لا تجوز لامرأة » ولا كافر » ولا صبيٌ لم يبلغ الحلم » 
مجنون » وأن الإمام الكامل ‏ أي : المستوفي لشروط الإمامة م نا 
الم يكن معصيا» O Ny‏ 
المسلمين أو عن طاعته طائفةٌ ذاتٌ شوكة » وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم فيهم.. فإنه يباح 
قتالهم حتئ يفيئوا إلى أمر الله تعالئ » فإن فاؤوا. . كف عنهم . 

وقال عضد الدين الإيجي في « المواقف » ( ص/ 740) قال في وجوب نصب الإمام 
علينا : فلوجهين : 

الأول : أنه تواترٌ إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي ية على امتناع خلو 
الوقت عن إمام » حتئ قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته : ألا إن محمداً قد مات » ولا بد= 


4 كتاب قتال أهل البغي 
نصب الإمام . ولان الظلم مِنْ طبع الخلق ٠‏ وإِنّما تُظهرهٌ القدرةٌ ويُخفيه العجر . 

ولأنّهم ون تكافُوا عنٍ الظلم » فإنّهِ يُفتقر إليه لتجهيز الجيوش في جهادٍ الكمّارٍ » 
وأَخَذٍ الجزية والصدقةٍ ووّضعها في مواضعها . 

إذا بت هذا : فمن شرط الإمام : أن يكونَ ذكراً » بالغاً » عاقلاً > مسلماً ء 
عدلاً » عالماً مِنَ الفقه ما يُخرجٌة عَنْ أَنْ يكو مقلّدآ ؛ لأ هذه الشروط تُعتبرُ في حقّ 
القاضي . . فلأَنْ تُعتبرَ في حى الإمام أولئ . 

ومن شرط الإمام : أن يكو شجاعاً له تدبيرٌ وهدايةٌ إلى مصالح المسلِمينَ ؛ لاله 
لا يكملٌ لتحمّل أعباء الأمة إلا بذلكَ . 


لهذا الدين ممن يقوم به » فبادر الكل إلى قبوله » وتركوا له أهم الأشياء. . 

الثاني : أن فيه دفع ضرر مظنون » وأنه واجب إجماعاً . 

وقد روئ عن أبي هريرة مسلم ( ۱۸٤١‏ ) عن النبي با : أنه قال : « إنما الإمام جُنّة يقال 
من ورائه ويُتقئ به » فإن أمر بتقوئ الله عز وجل وعدل. . كان له بذلك أجر » وإن يأمر بغيره. . 
كان عليه منه ٩‏ . 

وأخرج عن أبي سعيد رضي الله عنه مسلم ( 1867 ) قال : قال رسول الله كك : ١‏ إذا بويع 
لخليفتين . . فاقتلوا الآخر منهما » . 

وأخرج عن جابر رضي الله عنه مسلم ( 1819 ) قال النبي كلا : « الناس تب لقريش في 
الخير والشر » . 

وقال اة : « الأئمة من قريش » . وهذا الحديث أورده الكتاني في « نظم المتناثر ٠‏ 
۱۷١ (‏ ) عن ستة عشر صحابياً . 

قال النواوي : إن المسلمين أجمعوا على : أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل 
لك يعون له الانعخلاك ويجرق لا تزه فإن تركه.. فقد اقتدى بالنبي كل » وإلا.. فقد 
اقتدئ بأبي بكر رضي الله عنه . 

وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلئ انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان 
إذا لم يستخلف الخليفة » وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمرّ شورئ بين جماعة » كما فعل 
عمر بالستة رضي الله عنهم أجمعين . 
)١(‏ كما قال المتنبي من الكامل : 
وألظلم مسن شيم آلنفوس فإن تجد ذاعِفة فليلة لا تيلم 
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ومِنْ شرطه : أن يكونَ قرشيّاً » مِنْ أيّ بيوت قريش كان . 


وقالَ أبو المعالي الجويني : مِنْ أصحابنا ا جور أن يكوت ون عر قران مهدا 


خطأً”'" ؛ لقوله يكل  :‏ آلا مِنْ فُرَيْش »20 . ولأَنَّ الأمَة أجمعث على ذُلكَ . 


قال القاضي أ بو الفتوح : ومن شرطه : أَنْ لا يكونّ أعمئ » ويجوز أَنْ یکو النبئُ 


ا ¢ لان شعيباً يكل كان أعمئ . 


(1) 


(۲) 


لأن اشتراط القرشي للعزة والقوة التي كانت في قريش إذ ذاك » فإن تحقق هذا المعنئ في 
شخص . . صم أن يكون خليفة ولو لم يكن من قريش ٠‏ إذ النسب ليس مشروطاً لذاته ؛ لأ 
حراسة الدين وسياسة الدنيا تكون في الكفء القادر أا كان نسبه . 

قال ابن خلدون في « المقدمة » : فإذا ثبت أنَّ اشتراطً القرشيّة إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب » و [إذا] علمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل » ولا عصر › ولا 
أمة . . علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية » فرددناه إليها » وطرّدنا العلة المشتملة على المقصود 
من القرشية » وهي وجود العصبية » فاشترطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولي 
عصبية غالبة ؛ ليستتبعوا من سواهم » وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. . . . ثم قال : وإنما 
يحص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة » وإذا نظرت او 
لم تعد هذا ؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ؛ ليحملهم على 
مصالحهم » ويردّهم عن مضارّهم » وهو مخاطب بذلك » ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة 
عليه . 

وجاء في الأثر : « مّن يزع السلطانٌ أكثر ممّن يزع القرآن ' أي : من يكف ويمنع عن 
ارتكاب العظائم مخافة السلطان. . أكثر ممن مخافةٌ القرآن والرتعالئ . 
سلف » وأخرجه عن أنس رضى الله عنه الطيالسى كما فى منحة المعبود » ( 5097 ) » والبزار 
كما في كشف الأستار » ( 1918 ) » وأبو يعلى في « المسند » ( 7744 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( ١09١/7‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ١55/8 ( ٠‏ ) في قتال أهل البغي » 
باب : الأئمة في قريش . وقال العلامة ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( /٤‏ 18 ) بعد إيراده * 
وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً . وفي الباب : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه بلفظ : « الناس تبع لقريش » . 

وعن جابر رضي الله عنه لمسلم مثله » وعن ابن عمر متفق عليه بلفظ : « لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اثنان » . وعن معاوية رضي الله عنه بلفظ : « إن هذا الأمر في قريش » 
رواه البخاري . وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه بلفظ : « قريش ولاة الناس فى الخير 
والكو]لن يوم القيامة ا رر رفي رالتاي اف اتل الحبير : ۰ 


٠١‏ كتاب قتال أهل البغي 

فإذا أجتمعث في الرَجُلٍ شروط الإمامة. . فإِنَّ الإمامة لا تَنعقدُ إلا بان يَستخلقَهُ 
الإمامٌ الذي كان قَبلَهُ » أو بأَنْ لَم يكن هناك إِمامٌ فهر الناس بالغلبة » أو بأَنْ يَعقدَ لَه 
الإمامة اهل الحلّ والعقدٍ » ولا يلعفت إلى إجماع العامة على عقده ؛ لأنّهِم أَنباعٌ لأهل 
المععياة: 

قال الشيخ أبو إسحاق في « التنبيه »“ : ولا يَنعقدُ إلا بعقدٍ جماعة ِن أهلّ الحلّ 


2 


و 


والعقدٍ . ومقتضئ كلامه : أَنَّ أَقلّهِم ثلاث ند ؛ لأنَّ ذلكَ أ الجمع عندنا . 

وقالَ القاضي أبو الفتوح : يَنعقدٌ بعقدٍ واحدٍ مِنْ أهل الحلّ والعقلٍ . 

ؤم قوط اا أن يكون كرا لقاع اا ۽ میا عد ا 
وهل مِنْ شرط العقدٍ أَنْ يكونَ بحضرة شاهدَينِ ؟ فيه وجهانٍ . 

ومِنْ شرط العاقلٍ والشاهدٍ إذا أعتبرناةٌ + أن یک د غدل ظاهرا وباطتاً ؛ لأنّه لا شی 
مراعاةٌ ذلك فيهما . 

ولا يجوز نصبٌ إِمامَين”") 

وقال الجوينيٌ : يجورٌ عقدُ الإمامة لإمامَين في صُفْعينِ”" متباعدين . وهذا خطأ ؛ 
لإجماع الأ :أن ذلك لآ : 

فإِنْ قدت الإمامة لرجُلين : قن عَم السابق منهُما. . صح العقد الأول » وبطَلَ 
o‏ مع الجلم ؛ به لكنْ بتأويل 

. لَم يُعزّرِ المعقود لَه ولا العاقدٌ » وإِنْ عُقدَ للثاني مع الجلم بِالأَوَلٍ مِنْ غير تأويل 


)١(‏ قال أبو إسحاق في « التنبيه ؛ ( ص/ ١57”‏ ) : ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله » أو 
بإجماع جماعة من آهل الاجتهاد على التولية . 

(۲) لأن الخليفة : هو صاحب الولاية العامة على المسلمين » يدبّر شؤونهم الدينية والدنيوية سواء » 
السياسية والإدارية والاجتماعية وغيرها » فيجب أن يكون لها جهة واحدة يُضبط بها النظام › 
وتنفئ بها الفوضئ ٠‏ وذلك إنما يكون بانفراد حاكم واحد » إذ بالتعدد تظهر كثير من الأحكام 
المتضادة والأوامر المتغايرة » فيحصل النزاع والفشل والشقاق » وهذا مناف لمقصود الحاكم 

)۳( صقعين : موضعين . 


كتاب قتال أهل البغي ۱۱ 
سائغ.. عزّرَ العاقدٌ والمعقودٌ له ؛ لما روي : أَنَّ النبي بل قال : « إذا بويع 
لخليفتين . . فأقتلوا الآخَرَ منهّما »20 . 

وقالَعُمَدُْ رضي الله عنهُ وأرضاه : ( مَنْ دعا إلى إمارة تفسه أو غيره.. 
فأقتلوةٌ )!" . قال الخطابيٌ : ولَم يُرِدِ القتلّ » وإِنّما اراد : أجعلوة كمَنْ مات أو قتلّ » 
فلا تقبلوا له قولاً . 

وقيلَ : أَراد : أخلعوا الثاني وألغوا بيعتةٌ ؛ حى يكونَّ في عدادٍ مَنْ تل . 

وَإِنْ وَقعَ العقدانٍ معاً. . بطلا » ويُستأنفٌ العقدٌ لأحدهما . 


والمستحبٌ : أن يقد لأفضلهما وأصلحهما ء فن عُقدت الإمامةٌ للمفضول. . 
يا 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه مسلم ( 1807 ) في الإمارة » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ٠٤١٤/۸‏ ) في قتال أهل البغي » ثم قال : وروينا في حديث السقيفة : أن الأنصار 
حين قالوا : منا رجل ومنكم رجل ٠»‏ قال عمر يومئذ : ( سيفان في غمد واحد ؛ إذا 
لا يصطلحان ) . 

)۲( أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( 9759 ) في بيعة أبي بكر 
الصديق في سقيفة بني ساعدة » ولفظه : ( من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من 
المسلمين. . فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه ) . وأورد الحافظ في ١‏ الفتح » - في شرح الحديث 
( 180 ) في الحدود » باب : رجم الحبلئ » عند قوله : ( فمن بايع رجلاً من غير مشورة من 
المسلمين. . فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغَِةَ أن يقتلا ) - في رواية معمر من وجه آخر عن 
عمر : ( من دَعَا إلى إمارة من غير مشورة. . فلا يحل له أن يقبل ) . وقال : وفي هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم : 

أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ » وكذا لو نقص قدره عن 
قدره » والتنبيه علئ أن العلم لا يودع عند غير أهله » ولا يحدّث به إلا من يعقله » ولا يحدّث 
القليل الفهم بما لا يتحمله » وفيه: جواز إخبار السلطان بكلام من يخشئ منه وقوع أمر فيه 
إفساد للجماعة » ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة » لكن محل ذلك أن يبهمه صوناً له وجمعاً 
له بين المصلحتين . 
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وإن تيقن سبق أحدهما ولم يُعرف. . بطلا » واستؤنف العقد ؛ لانه لا مزيّة 
لأحدهما علا الآخر . 


0 عرفٌ السابڻ منهُما ولكن سي » فون رجي معرفةٌ السابق في مدَّة يوم أو يَومين 
أو ثلاثة.. أَنتْظِرَ ؛ لأ عُمَرَ رضي الله عن ورضاء أوصئ بالخلافة إلى آهل 
الوق Ts‏ . وَإِنْ لم يرح أنكشافٌ ذلك 
إلا بأكثر مِنْ ذلك . . ستؤنف العقدٌ ؛ لأَنَّ في ترك العقدٍ إضراراً . 


وإذا أنعقدت الإمامةٌ لرجل . . كان العمَدٌ لازماًء فإ اراد أن يَخلعََفْسَهُ نَفْسَهُ. . لم يكن له. 
فن قيلَ : فكيف خلع الحَسَنْ بن عل رضي الله لواو اراق 01 


دلق أهل الشورى : هم عثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ ولم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل منهم ؛ لأنه من قبيلته » خشية أن يراعئ في الإمارة بسببه » وانظر الحادثة عند ابن كثير في 
« البداية (٩‏ ۱۳۷/۷ ) . 
(۲) قلت : لله دره » فما خلع نفسه » ونزل عن الخلافة لسيدنا معاوية إلا لينال أجر الصلح بين 
طائفتين من المسلمين » ويحقن بذلك دماء مئات بل الاف المسلمين» ولتثبت معجزة الصادق 
المصدوق النبيّ ية الذي مدحه على صنيعه هذا » وأخبر عنه على المنبر في قوله بي - فيما رواه 
عن أبي بكرة البخاري ( 77١5‏ ) في الصلح › وأبو داود ( 5577 ) في السنة » والترمذي 
۳۷۷١ (‏ ) في المناقب ‏ : ١‏ إن ابني هذا سيّد » ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين » . 
ثم إن لم يكن هو المستحق للإمامة » القائم بأمورها حق القيام. . فمن إذن » ولعمري إنه 
لخَليق بالإمارة جدير بأن يحظئ بها » وهيهات للإمارة أن تحظئ بمثله » كيف ؟! وهو سبط 
رسول الله ية وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم ؛ وبه ختمت الخلافة الراشدة » 
والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين : ما أخرج من دلائل نبوته كه أبو داود ٤1٤1(‏ ) 
و »)٤٨٤۷(‏ والترمذي )۲۲۲٣(‏ > وابن حبان في (صحيحه) )110٥۷(‏ و )1۹٤۳(‏ من حديث 
سفينة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون مُلكاً», 
وإنما كملت الثلاثون بخلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » فإن ابي ية توفي في 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » والإمام علي رضي الله عنه توفي في رمضان سنة 
أربعين من الهجرة » وبويع للحسن بن علي رضي الله عنهما حينها » واستمر ستة أشهر إلى أن 
نزل عن الخلافة لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين- 


كتاب قتال أهل البغي ۳ 
قلنا : لعلّهُ علم من نفْسه ضعفاً عَنْ تَحمُلِها » أو علم أنه لا ناصرَ لَهُ ولا معينَ. 


02 


إن أراة أل الح والعقد خلع الإمام. . لم يكن لهم ذلك إلا أن يتير . 

حاو ور جلك جراد اه لسريو 

أحدّها : ينخلعٌ ب بس الفسي”"© » وهو الأصخ » كما لو مات . 

وای ا 2 ب کا عه و ا 
فإلّه لا يَصيرُ محجوراً عليه إلا بالحُكم . 

والثالث : إِنْ أمكنّ أستتابئة وتقويجُ اوه . . لم يُخلع » وإِنْ لم يُمكن ذلك . 


= من الهجرةء وذلك كمال الثلاثين . 
)١(‏ اختلف في هذا : فالجمهور قالوا : لا ينعزل بالفسق ؛ لأن العدالة شرط في انعقاد الإمامة › 
لا في الدوام والاستمرار . وقال السعد التفتازاني في « شرح المقاصد » : ولا يجوز خلع الإمام 
بلا سبب » ولو خلعوه. . لم ينفذ » وإن عزل نفسه . فإن كان لعجز عن القيام بالأمر. . 
انعزل » وإلا. . فلاء ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء » وينعزل بالجنون والعمئ والصمم 
والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم . وجاء في حديث بيعة عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
في « الصحيحين » » وسيأتي : ( وأن لا ننازع الأمرَ أهله ) » وقال : ” إلا أن تروا كفراً بواحاً » 
عندكم من الله فيه برهان » . بواحاً : ظاهراً واضحاً . عندكم فيه برهان : تعلمونه من دين الله . 
وفي الحديث : « أن لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم » ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منكراً محققاً. . فأنكروا » وقولوا الحق حيثما كنتم » وكيفما استطعتم ؛ . وأما الخروج عليهم 
وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » كما قال النواوي : وأجمع آهل 
السنة : أنه لا ينعزل الإمام بالفسق . 
إذن : فالواجب على أهل الحلّ والعقد مقاومة الظلم والجور ء والإنكار على أهله بالفعل » 
وإزالة سلطانهم » إذا ثبت عندهم أن المصلحة الناشئة من ذلك أرجحٌ من المفسدة المترتبة 
عليه ؛ لأن ( درء المفسدة أولئ من جلب المصلحة ) . قال رشيد رضا في « تفسير المنار » 
[3] عند قوله تعالن : ل َال عَهَدِى ألطَللِمِينَ € [البقرة : 5؟١]‏ : إذا كان فقهاؤنا 
يقولون : بأن الإمام لا ينبذ عهده إلا بالكفر الصريح دون الظلم والفسق » فإنما يقولون ذلك 
خوفاً من وقوع الفتنة » لا لأن الظالم أهل للإمامة . 
)١(‏ الأوّد : الاعوجاج » يقال : أقام أوده : قوم اعوجاجه أو أمسك رمقه . 


١‏ كتاب قتال أهل البغي 
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فإن كان هناك إمامٌ > فقهرَه رجلٌ صلخ للإمامةٍ - بالسيفب وغلبّةُ.. قال 
المسعودي [في 0 الإبانة 1 : فان كانت إمامة الأول ك ثبتت بأستخلاف و إمام قله 3 أو بعقد 


895 


: 


أهل الحلّ والعقدٍ. . لم نعزلٍ الأول » وإِنْ ثب بت إمامة الأول بغلبة السيف 40 . أنعز 
الأول » وتّبتت إمامة الثاني ؛ لان إمامة الأول ثب تت بالغلبة » وقد زالت غلبتهُ . 


| 


وإذا تقزر هذا : فلا يجوز حَلح الإمام بغير معنىّ موجب لِخَلْعهِ » 0 عَنْ 
طاعته ؛ لقوله تعالئ : کاخ اَن امنا ليغ لله دیعو الول وول الم ن ن َعَم في 


کیو کر دوه إِلَ أله وَارسُولٍ إن كم يبون به ولو الك دك مي اويا [النساء : 55] . 


وروي عَنْ عبادة بن الصامت رضي الله عنهٌ ٠‏ اال 8 ( بايَعْنا رسول الشركة على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره ٠‏ وأَنْ لا نازع الأمرَ أَهلَهُ )”© . 


1 


0 


وروی أبن عبان رضي الله عتهما : أن النبيي يل قال : « من قارق ألْجَمَاعَةَ شِبْرَأ 


. ) فى نسخة : ( الغلبة بالسيف‎ )١( 

0-3 أخرجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بألفاظ متقاربة مالك في « الموطأ » ( ؟/ 440 ) » 
وأحمد في « المسند » ( ,)71١5- ١6/8‏ ومسلم ( ۱۷٠۹‏ ) في الحدود » والنسائي في 
« الصغرئ » 5١54(‏ ) وما بعده و ( 45١١‏ ) في البيعة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
١55 /8(‏ ) في قتال أهل البغى » باب : كيفية البيعة . 1 

2 أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أحمد في المسند » ( 7١/7‏ و 48 ) وغيرها » ومسلم 
(1851) في الإمارة » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۷۷/١‏ ) وغيرها » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ٠١١/۸ (٩‏ ) في قتال أهل البغي » باب : الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من 
نزع يده من الطاعة . 

: ولفظه‎ ٠ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه مطولاً مسلم ( 1844 ) في الإمارة‎ )٤( 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات. . فميتتةٌ‎ ١ من رأ من أميره شيئاً يكرهه. . فليصبر‎ « 
=» الأوسط‎ ١ جاهلية » » ورواه البزار كما في « كشف الأستار » ( 1775 ) » والطبراني في‎ 


كتاب قتال أهل البغي 1٥‏ 


وروى أبو هريرة رضي الله عن : أن النبيّ بيا قال : « مَنْ حمل عَليتا السلا . 


فسألة : [بغي طائفة علئ الإمام] : 


إذا بغت على الإمام طائفةٌ من | المسلِمِينَ » وأرادث حَلعَهُ ؛ 


| 


و ا 


تعلّقثْ بهم أحكامٌ يَختصُون بها دون فاع الطريق والخوارج 


2 


ولا تثبثُ هذه الأحكامٌ في حقّهم إلاً بشروط توجد فيهم : 


( 400”) قال عنه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( 0//ا55 ) : فيه خليد بن دعلج ۽ وهو 
ضعيف 1 وأورده الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ٤۸4/٤‏ ) وقال رواه أحمد » وأبو داود » 
والحاكم من حديث أبي ذر بلفظ : شبر » ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : « من خرج 
عن الجماعة قِيد شبر. . فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » » ورواه أحمد » والترمذي » وابن 
e‏ بن حبان في « صحيحه » من حديث الحارث الأشعري » ورواه الحاكم من حديث 

شبراً : أي قدر شبر » كنئ به عن الخروج على السلطان ولو بأدنئ نوع من أنواع الخروج »› 
أو بأقل سبب من أسباب الفرقة . 
أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه أحمد فى « المسند » ( 5١7/7‏ ) » والبخاري في « الأدب 
المفرد ) ( ۲۸۹( ومسلم ٠١١(‏ ( فى الإيمان » وابن ماجه ( ۲0۷۵0 ) فى الحدود 3 
وبنحوه عند عبد الرزاق في « المصنف «) A77۹‏ ( > وفي الباب : 

أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۷٠۷١‏ ) في الفتن » ومسلم ( ٩۸‏ ) » وعبد 
الرزاق فى « المصنف »( )۱۸٦۹۸٠١‏ و(١۸١۱۸)‏ . 

ورواه عن أبي موسئ رضي الله عنه البخاري ( 170171 ) » ومسلم ( ٠١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ٠١ /۸ (٩‏ ) فى الجنايات . 

ورواه عن ابن عمرو رضى الله عنهما عبد الرزاق في المصنف »( 18787 ) في باب : ذكر 

ورواه عن سلمة مسلم ( 14 ) بلفظ : « من سلَّ علينا السيف. . فليس منا » 5 

وفي الحديث : دلالة على تكفير الخوارج > وكذا من يقاتل المسلمين بغير حق ولا تأويل 
ولم يستحله. . فهو عاص » ويحتمل أن يكون معناه : فليس علئ شاكلتنا » ولا على أخلاقنا 
رھدا ولا سن بعد د ٠‏ كاي بره عديف ابو هرر دوفن غشنا + لين م 6د: 


15 كتاب قتال أهل البغي 


١ 
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أحذها : أن يكونوا طائفة فيهم منعةٌ يحتاج الإمام في كقهم إلى عسكر » فون لم 
يكن فيهم منعة » وإنّما هُم عددٌ قلي لم يتعلّقْ بهم أحكامٌ البغاةٍ. . فإنّما هُم قطَاعٌ 
الطريق ؛ لما روي E ET‏ .ليطا رين ان 
عنةٌ وكانّ متأوّلاً في قَتله TEE‏ ول ينتفع بتأويله ؛ لاله لم يكن في طائفةٍ 
ممتنعةٍ » ونما كانوا ثلاثة E‏ ل ل 
رضي الله عنهُم في يوم واحدٍ » فأمًا صاحبٌ عَمرو بنِ العاص : فذهب إلى مصر » فلّم 
يَخرج عَمرّو ذلك اليوم » وأا صاحبَ معاوية : فذهبَ إليه إلى الشام ٠‏ فلم يتمكن مِنْ 
قتله » وإِنّما جَرحَه في أليته #نقاراة الطيت ال له إن کر و 
يَنقطعٌ النَّسلُ » فقال : ( في يزيدَ كِفايةٌ ) وكواهُ وبرىء » وأمّا عبد الرحدن بن مُلجم : 


)0( عاك 2 
رحمه 


فجرح علياً رضي الله عن وأرضاٌ » فماتَ الله . 


الشرطٌ الثاني : أن يخرجوا مِنْ قبضة الإمام » فن لم يُخرجوا مِنْ قبضته. . لم 
يُكونوا بغاةً ؛ لما روي : أَنَّ رجلاً قال على باب المسجدٍ ‏ وعلينٌ يَخطبٌ على المنبر 

- : لاحكم إلا شر ولرسولم » تعريضا له في التحكيم في صِفَينَ ٠‏ فقال عل رضي الله 
عند وأرضياة + : ( کلمة حقّ رید بها باطلٌ ) + ثم قال : ( لکم علينا ثلاث CRD‏ 
ناخد الله أن تذكروا فيها اسم الل ولا تمنعُكمٌ الفيءَ ما دامتْ أيديكم معنا » ولا 
درك بعدال70 © و ا ف لا يبدؤّهُم بقتال . 


(1) أورد خبر علي رضي الله عنه ابن قدامة في « المغني » ( ٠١7/8‏ ) في قتال البغاة » ود . قلعجي في 
(١‏ موسوعة 1 عل ( ص/۱۲۸ ( وجاء عند عبد الرزاق في « المصنف » )١8096(‏ 
و(18771 ) عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : كان علىّ إذا رأئ ابن مُلجم المرادي قال من الوافر : 

اوو ية تبي .د وة بن سرد 

(۲( أخرج أثر علي رضي الله عنه بلاغاً الشافعي في « الأم » ( ۲٠۷/٤‏ ) ط . زهري » وعبد الرزاق 
في « المصنف » ( ۱۸٠٠١‏ ) » وعن الشافعى وابن أبى شيبة البيهقى فى « السنن الكبرئ » 
(۸/ ۷۱و۸( . ١‏ 

وأورده المتقى الهندي فى ١‏ كنز العمال ٩‏ بنحوه ( ۳٠١٤۲١‏ ) و ( ٠٠١١‏ ) وعزاه إلى 
البيهقي في « الشُعب » » وابن ریز واي واه + واي اا وین قدامة ا وای أبن 
عاصم » وفيه قال : بينما أنا في الجمعة وعلي رضي الله عنه على المنبر. . . وكذا ذكره ابن = 


كتاب قتال أهل البغي 1۷ 


ولا النبيَ يله لم : يتعرَضْ للمنافقينَ الذينَ كانوا معَهُ في المدينةٍ ٠‏ فلآنْ لا تعد 


24 


لأهل البغي وهّم مسلمون أولئ . 
E‏ ك مثل 00 2 e‏ 


اركاب بقوله تعالين EY ١‏ ا 
وله سََحِيعٌ ليم [التوبة : 61١‏ . قالوا : فار اللهربدفع الزكاة إل مَنْ صلاتة سک لناء 


قدامة في « المغني » 2)١١7/80(‏ ود . قلعجي في « موسوعة فقه علي ٩‏ ( ص/9١١‏ - 
۳°( 

وأورده الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 57/5 ٥٤‏ ) » وفيه قال : قال الشافعي : وا 
ملجم قتل علياً متأولاً » قال عنه الرافعي : أراد الشافعي : أنه قتله زاعماً : أن له شبهة وتأويلاً 
باطلاً » وحكي : أن امرأة من الخوارج تسكّى : فطام » خطبها ابن ملجم » وكان علي قتل أباها 
في جملة الخوارج » فوكلته في القصاص . وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبداً وقينة 
لتحببه في ذلك » وفي ذلك [قال ابن جرير : والقائل هو ابن مياس المرادي] من الطويل : 
فلمأر مهراًساقهذوسماحة لمثل فطام من فصيح وأعجم 
ثلائ ةٌالافم وعب د وقينةًٌ 0 وقل علي بالحسام المسمم 
قلا مهرأغلئ من علي وإن غلا ولا فقك إلا دون فتك ابن ملجم 
ثم إن بعض الخوارج المتأخّرين في زمن التابعين وهو عِمرانٌ بِنُ جطان امتدح ابن ملجم » 
فقال من البسيط : 

ياضربة من تقئّ ماأراة بها إلاليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكرهءٌ يوماً فأحسئبه أوفئئ البرية عند اله ميزانا 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لميخلطوا دينهم بغياً وعدوانا 
فرد عليه غير واحدٍ شعراً » ذكرها صاحب ١‏ الخزانة » فى ترجمته » ومما رد عليه فيه قول 
القائل من البسيط : 

يا ضربة من شقيٌ ماأراد بها إلا ليلقئ من ذي العرش خسرانا 
إني لأذكرهيوماً فألفعئه وألعن معه عمرانَ بن حطانا 
وقول الإمام الطبري رحمه الله تعالئ من البسيط : 

ياضربة من شقيٌ ماأراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا 
إنيلأذكرهي وما فنألسنه إِيْهاً وألعنُ عمرانَ بن حطانا 


۸ كتاب قتال أهل البغي 
وهو رسول الله ية > فأمًا ابن أبي فحافة : فليست صلائةُ سّكناً نا ؛ ولهذا : لَمّا 
نيزمو الوا "اهرما كترنا بعد إيماننا وتنا فسا على آمرالة > 

ًا إذا لم يكن لهم تأويلٌ سائ : فحكمهُم حكم قُطَاعَ الطريق . 

وهل مِنْ شَرطهم أَنْ يَنصِبوا إماماً ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أَنَّ ذلك مِنْ شرطهم ؛ لأَنَّ الشافعي رحمة اله قال : ( وأَنْ يَنصِبوا 
إماماً ) . 

فعلئ هذا : إذالَم جوا إماماً. . كانوا لصوصاً وقُطّاعاً للطريق . 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أن ليس ِن شرطهم أَنْ ينصبوا إماما ؛ لأ أ حکام أهل 


البصرة : وهل النهروانٍ مع علي رضي الله عنة وأرضاهُ أحكامٌ البُغاة » ولم ب يتنصبوا إماماً » 
وأا ما ذَكرهُ الشافعئٌ رحمة الله. . فما ذكرة ؛ لان الغالت مِنْ أُمرهم أ نهم يَنصبونَ 


إماماً . 
قال القمَّالُ : وسواء كان الإمامٌ عادلاً أو جائر e‏ > إذالإمام 
لا يَنعزلٌ بالجورٍ » وسواء كان الخارجُ عليه عاد 9 ل 
جَورٌ . 


وإذا أجتمعت هذه الشروط في الخارحِينَ على الإمام. . قاتلَهُمُ الإمام ؛ 
تعالى : و ايان مِىَ الْمَوْمِنِينَ أَفسََلوا فَأ ETE‏ 


ای تبَغِى حَقٌ e‏ مر الَو [الحجرات : 4[ . وفي الب خمسة 


خنمسة آذ 


= a 


e 


عقها ١‏ لالس ود رطان عالطاو دلا ب RE‏ 


والثاني : وجوبٌ قتالهم ؛ حيثُ قال تعالىئ  :‏ فيلو لت تى [الحجرات : ۹] . 
والثالثُ : أنهم إذا رَجعوا إلى الطاعة. . لم يُقائلوا ؛ لقوله تعالئ : < خی تَفيَء إل 
5 ألو [الحجرات : 4] 


: تلخيص الحبير » ( 01/4 ) : أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة‎ ١ قال الحافظ أبو الفضل في‎ )١( 
1 : فمشهور » وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره » وتقدم في الزكاة » وأما هذا السبب‎ 


فلم أقف له علئ أصل . 


كتاب قتال أهل البغي ۱۹ 

الراب : أنه لا يَجبُ عليهم ضمانٌ ما أتلفوا في القتال . 

الخامسنٌ : وجوب قتالٍ كل مَنْ عليه حق فمَنعَةُ . 

ويدلٌ على جواز قتالٍ البُعْاةِ : ما روي : أبا بكر رضي الله عن وأرضاة قائلٌ 
مانعي الزكاةً وكانوا بُعاةً ؛ لأنّهم كانوا متأَوّلِينَ )”2 . و: ( قائَلَ عل رضي الله عنة 
وأرضاه آهل الجمل وأهلّ صمَينَ والخوارج بالنهروانٍ ) . 


ولا يَبِدؤُّهِمٌ الإمامُ بالقتال حى يُراسلَهُم ويَسألَهُم : ما ينقمونً ؟ فإن ذكروا 
مظلمة. . ردّها » ون كروا شبهة. . كَسَمَها » وبيّنَ لهم وَجة الصواب . 

وقالَ أبو حنيفةً : ( يبدوهُم بالقتال ) . 

دلیلنا : قولهُ تعالئ : ل ن طايَانِ مى لموم 
فبداً بالصّلح قَبْنَ القتالٍ » وفي هذا إصلاحٌ . 

وروي : (أَنَّ علياً رضي الله عنة وأرضاهٌ لكا كاتب معاوية رضي الله عنة ء 
وحكّم. .حرج ِن معسكره تعانة کی ودووواة 4 وآزاوزا ققالة فرطل 
إل هم آبنَّ عباس رضي الله عنهُما فقا لهم ها تتقمون م قالوا": ثلاث :فال ين 
عباس رضي الله عنما : إن رفعتها رجعتم ؟ قالوا : نعم » قال : وما هي ؟ قالوا : 
عم في :ديق القن و ف و ول اه ل لنا فل بح لا 


( ان 


04 ات 


فوا َأصِلِحُوا بسا 4 [الحجرات : 9] . 


)١(‏ سلف » وأخرج خبر قتال أبي بكر لمانعي الزكاة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠٠٠۲۲‏ ) في باب : أقاتلهم حتئ يقولوا : ١‏ لا إلله إلا الله » و( 181/18 ) في 
باب : الكفر بعد الإيمان » والحديث مشهور › رواه عن ابن عمر البخاري ( ۲١‏ ) » ومسلم 
(؟١؟‏ )فى الإيمان . 

(1) قال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( 01/4 ) : هذا معروف في التواريخ الثابتة » وقد استوفاه 
أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره » وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له » وقد حكئ عياض 
عن هشام وعباد : أنهما أنكرا وقعة الجمل أصلاً ورأساً » وكذا أشار إلئ إنكارها أبو بكر بن 
العربي في « العواصم »© وابن حزم » ولم ينكرها هذان أصلاً ورأساً » وإنما أنكرا وقوع 
الحرب فيها على كيفيّة مخصوصة » وعلئ كل حال فهو مردود ؛ لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر 
المقطوع به » وقد كانت وقعة الجمل في سنة ست وثلاثين » ووقعة صفين في ربيع الأول عام 
سبع وثلاثين » واستمرت ثلاثة أشهر » وكانت حادثة النهروان في سنة ثمان وثلاثين 


۲۰ كتاب قتال أهل البغي 


. وما آسمّة من الخلافة > فقذ عرزل نفسَة هين الخلاقة + يعون الوم الذي كنب 
yS‏ “آم ال ا ؛ لو أفزونا بنك 


فقال أبن عباس رضي الله عنهما : إِلّه حكم في دين الله . فقد 
حكم الله في الدّين » فقال الله تعالئ : « اسشا حَكَمَا من آلو و کا من اهلها 4 
[الساء : ]٠١‏ . فحكّم الله بينَ الزوجين . وقال الله تعالئ : لا جرا غل امن ألو َك 
بوء ذوا عَدّلٍ ل يكم 4 [المائدة : 460 ]. فحگم الله في أرنب قيمتها درهم ٠»‏ فلن( يجوز أ اَن 
يُحَكُمَ في لهذا الأمرِ العظيم بينَ المسلِمِينَ أولئ . 

وأا قوأكم : إِنَّهِ قل ولّم يَسْب. . فأيكم كان يأخذ عائشةً رضي الله عنها في سهمه 
وقد قال الله تعالئ : « وَأرُوجهد أَمَههُمَ 4 الع ابو ]ذا افيتا أذ م ا 
ا 

وأا قولكّم : إِنَّه محا أسمَةُ مِنَّ الخلافة » فقدْ عَزل تَفْسَهُ. . فغلطٌ ؛ ل : ( أَنَّ 
النبيَ ية مَحا سمه مِنَ النبوّة ) . وذْلكَ : أله لكا قاضئ سهيلَ بن عمرو يوم الحديبية. . 
. كتب الكتات : « هذا ما قاضئ به محمَّدٌ رسول الله سهيلَ بنَ عمرو» » فقال : لو أعترفنا 
ا سرن ال ح سو اس ل ل 
أبي طالب رضي الل عنة وأرضاء- : « آم رَسُولَ افر؛ ء فلم يفعل ؛ فة 
رسولُ شرك : « أينَ رَسُولُ آل ؟ » ٠‏ فَأَراهإيَاهُ » فمحاءٌ رسو الله ل بإصبعه" . 


فرجعَ منهُم أربعةٌ آلاف » وقاتلَ الباقينَ . 


E e (01)‏ 
ما جاء وح كم تا ل . قال 
الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح . 
وأخرج طرف قصة رسول الله ية مع علي عن المِسْوّر بن مخرمة ومروان البخاري 
(۲۷۳۱ ) و ( ۲۷۳۲ ) في آخر حديث طويل في الشروط في باب ( ٠١‏ ): الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . 


كتاب قتال أهل البغي ۲١‏ 


فرع : [طلب إنظار البغاة] : 

وإذا أَرادَ الإمامُ أَنْ يُقاتلهُم » فسألوة أن يُنظرَهٌم. . تظرت : 

فن سألوةٌ أَنْ يُنظرَهم أبداً. . لم يَجُرْ لَه ذلك ؛ لأنّه لا يجورٌ لبعض” المسلمينَ 
ترك طاعة الإمام . 

وإ سألوةٌ أَنْ يُنظرَهُم مدّةَ. . فأحتلف أصحاينا فيه : 

فقالَ الشيخٌ أبو إسحاق : إِنْ سألوه أن يُنظرَهُم يوماً أو يومين أو ثلاثاً. . أَنظرَهُم ؛ 
لأ ذلك مده قري » وعلهُم ترجعود إلئ الطاعة » إن طلبوا أكثر من ذلك . . بحت 
عنه ۾ الإمام فان کان قصدهُم الاجتماعَ على الطاعة. . أنظرهُم 3 وإِنْ كان قصدّهُم 
الاجتماعَ على القتال. . لم يُنظِرْهم ؛ لما في ذلك مِنَ الإضرار . 

وقالَ أبن الصباغ : إذا سألوه أن يُنظرَهُم مدّةٌ مديدة. . شف الإمامُ عَنْ حالهم › 
فن كانوا إِنّما سألوا ذلكَ لتجتمعوا أو باتهم مددٌ. . عاجِلَهُم بالقتال ولم يُنظرْهُم » وإِنْ 
سألوا ليتفكّروا ويعودوا إلى الطاعة. . أَنظرهُم ؛ لأنّهِ يجورٌ أَنْ يَلحقَّهُم مدد في اليوم 
واليومين والثلاث » كما يَلحَقّهُم فيما زاد على ذلك . 

وکل موضعٍ قلنا : لا يجورٌ إِنظَارُهُم » فبذلوا على الإنظارٍ مالاً. ٠‏ الم يج 
لله الع ماري باحو 1 رفسير را ف 

دإ بذلا عن الإنظار رهائ متهم أو ين آولادهم. اله يَجُز قبول ذلك منهم ؛ 
لأنّهم ربّما قَويتْ شوكتهّم على أهل العَدلٍ » فهزموهُم وأخذوا الرهائنَ . 

وإ كان في أيديهم أسارئ مِنْ أهل العدل » فسألوا الكففّ عنهُم على أن يُطلقوا 
الأسارئ مِنْ هل العدل » وأعطوا بذلكَ رهائنَ مِنْ أولادهم. . قَبِلَ الإمامٌ ذلك منهم » 


. في نسخة : ( لبغي ) ولعلها : لبغاة‎ )١( 


۲۲ كتاب قتال أهل البغي 
E‏ لأهلِ العدلٍ » فإِنْ أطلقَ اهل البغي ا الذينَ عندَهُم. . أطلق الإمامٌ 
رهائتهم . وإِنْ قتلوا مَنْ عِندَهُم م مِنّ الأسارئ . . لم يقل رهايتهم ؛ لأَنّهُم لا يُقتلونَ 
eS‏ 

وإذ كان في آهل العدل صعب عَنْ قتالهم . . حر الإمامُ قِتالَهُم إل”" أَنْ يکود بهم 
قوةٌ ؛ لأنه إذا قاتلهُم معَ الضعفِ . بل اه 


1 
0 


مال : [رجوع البغاة إلى طاعتنا يمنع قتالهم] : 

وإِنْ قال أل البغي : رَجعنا إلى طاعة الإمام. . لَم يَجُرْ الهم ؛ لقوله تعالى : 
« میلو لی نی حَقٌ فى إل ار ا [الحجرات : 14 . و ( القيئة ) : الرجوعٌ . 

e‏ يَجُرْ قِتالهُم ؛ لان الظاهر مِنْ حالهم ترك القتال 
والرجوعٌ إلئ الطاعة » فإِنٍ آنهزموا. . تظرت : 

فإِنِ أنهزموا لغيرٍ فيئةٍ. 000 
0 > عن أبن مسعودٍ رضي الله عنة : أن انب لا قال لها ابن أتطين ها حك مذ 
ي م من أي ؟ » فقلتُ : الله ووشولة آعم . فقال :٠لا‏ بيع منرم ٠‏ ولا يجار 


عل جرنجوخ. ؛ ا م‘ 2 


فقالَ ا TT‏ م الجَمَل حم LL‏ 


(0) جاء في نة : (إلآ) . 
فق أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما الحاكم في ١‏ المستدرك » ٠١١/۲(‏ )2 والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۱۸۲/۸ ) في قتال أهل البغى » وفيه قال : قال رسول الله لعبد الله بن 
a‏ :نا عطاق ابلا ٠ ES‏ » ثم قال : تفرد به كوثر بن 
حكيم » وهو ضعيف . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 50/4 0١‏ ) وقال : سكت عنه الحاكم » وقال 
ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ » وقال البخاريٌ عن كوثر : إنه متروك . 


كتاب قتال أهل البغي نا 
( لا يُقتلّ مُذيد» ولا يُدَفُّ علئ جريح )"2 . ( يُذَقَّفُ ) : يروئ بالدال والذال » 
ومعناه 1 لذي "عليه : 


وروي عَنْ ابي أمامةً رضي الله عنهُ : أنه قال : ( شهدت صمَينَ » فكانوا لا يُجيزونَ 
علئ جريح ٠‏ ولا يَطلبونَ مُوَلْياً » ولا يسلبونٌ قتيلاً )20 . 

ولأ قِتالّهم للدفع والكفٌ عَنِ القتال » وقذ حصل ذلك . 

وإِنٍ أنهزموا إلى فيئةٍ ومددٍ ليستغيثوا بهم . . ففيه وجهانٍ : 

أخذهيا د وهر فول أبن خيفة + واعناة أي إسحاق المَروَوي د انهم يعون 
ويُقتَلونَ ) ؛ لأنّهم إذا لّم يُتبعوا. . لم يُوْمَنْ أن يعودوا على أهل العدل » فيقاتلوهُم 
ويَظفروا بهم 

والثاني - وهو ظاهرٌ النصّ SS‏ 
دفعهم وكفَّهُم قد حصلّ » وما يُخافُ مِنْ رجوعهم لا يُوجِبٌ قِتَالّهُم » كما لو تَفرّقوا 

إن حضر معَهُم من لا يُقاتِلٌ .. ففيه وجهانٍ : 

أَحدُّهما : لا يجورٌ قتلهُ ؛ لأَنَّ قنالّهم للكفٌ » وقد كف تَفْسَهُ . 


والثاني : يَجورٌ قصد قتله ؛ لأنَّ علياً رضي الله عنهُ وأَرضاهُ نهاهُم عن قصدٍ قتل 


الكبرئ 18١/4 ( ٩‏ ) في قتال أهل البغي » باب : أهل البغي إذا فاؤوا لم يُتبع مدبرهم › ولم 
يُقتل أسيرهم » ولم يُجهز على جريحهم ٠‏ وفيه : أكرم غلبة . وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيئ الأسلمي » قال في « التقريب » : متروك . 
وأورده الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 5/ 05 ) وعزاه إلى ابن أبي شيبة » وسعيد بن 
منصور » والحاكم » والبيهقي من حديث عبد خير عن علي ٠»‏ وفيه : ( ألا لا يتبع مدبرهم › ولا 
(۲) يجاز : يجهز ويتمم عليه . 
)۳( أخرج خبر أبي أمامة رضي الله عنه الحاكم في « المستدرك 4 ( ۲/ ٠١١‏ ) وصححه » ووافقه 
الذهبى › وعنه البيهقي في « السنن لحرن 700لا كني كلامل البح مياه أهل 
البغى إذا فاؤوا . 


۲٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
محمَّدٍ بن طلحة السجاد رضي الله عنهُما وأرضاهُما » فم فقتلهُ رج » ولّم يُنكر عل 
رضي الله عنهُ وأرضاهٌ قله قله Oe‏ 


فرع : [يقتل مع البغاة نساؤهم وصبيانهم المقاتلين] : 
إن قات مع أهل البغي نساؤُهُم وعبيدُهُم وصبيائهُم. . جار قتلهُم مقبلينَ ؛ لأَنّ 
هذا القتال لدفعهم ء عَنٍ النّسِ » كما جور له قت مَنْ قصد نَفسَهُ في غير البغْي . 
وإن كان لرجل من أهل العدلٍ قريبٌ في أهل البغي يقال دن لدت لد أن کر 
E‏ ؛ لقوله تعالئ TT‏ 
و 


عِلم قلا هتاو اماق اليا ونا ان 21 ا فاا بالمعررف 


في أسوأ أقوالهما”" ٠‏ وهو : إذا دعوّاه إلئ الشرك » ل 


د 
١‏ 
6 
8 
U‏ 


» المستدرك‎ ١ أورد نحو خبر محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما الحاكم في‎ )١( 
e Qo وسمى‎ » ) ۳۷۵ /۳( 
أن‎ : )۷۷۸١( : الإصابة ات‎ ١ ه . نقل ابن حجر في‎ )۳١( ویکنیٰ : أبا سليمان » قتل‎ 
0 اسم قاتله  عن البخاري تعليقاً [قبل ( 4/16 ا‎ 
» أوفئ العبسي » وقيل : كعب بن مدلج » وقيل : شداد بن معاوية » وقيل : عصام بن مقشعر‎ 
: وقيل: الأشتر» وقيل : عبد الله بن مكعبرء وقيل غير ذلك » ونظم قاتله فيه أبياتاً من الطويل‎ 
وأشعتٌ قوم بآيات رببه قليل الأذئ فيما ترىئ العين ملم‎ 
ع ل بال رم جيب فيه لخو ليبا دسو للك‎ 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لايتبِعٌ الح يندم‎ 
تدر خاو والتر م قار ين اخ د‎ 

وقال في « الفتح ٤١٦/۸ ( ٠‏ ) : وروئ هذه القصة عمر بن شبّة في « كتاب الجمل » له من 

طريق داود بن هند » وقال : ( كان علئ محمد بن طلحة يوم الجمل عمامة سوداء » فقال 
علي : لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء . فإنما أخرجه بوه بأبيه » فلقيه شريح بن أبي أوفى › 
فأهوی له بالرمح » فتلا إحم» ٠‏ فقتله ) . 

(۲( ردءاً لهم و وا انه : أعنته » ومنه قوله تبارك وتعالئ : © ردا يُصَدّكَ 4 [القصص : 
“] في قراءة من همز » وأما من لم يهمز فمعناه : الزيادة . 

() في نسخة : ( حالهما ) . 


كتاب قتال أهل البغي 30> 


وقال الله تعالی لموسئ وهارون : « فقولا لم قو لا لملم كر أو يَخْسَى © [طه : ::] » 
يعني به : فرعو . وقيلَ : إِنّما أَمرَهُما الله بذْلكَ ؛ لأ فرعونَ كان قد تب موسئ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ » فإن كان ذلك في حى من تبنّاهُ. . فلآن”'" يكونّ في حق أبيه أولئ . 

A : 2460‏ وا اوس gE E‏ ار 3 0 
وروي : أنَّ أبا بكر الصديقّ رضي الله عن وأرضاة أراد أَنْ يقتلّ أباه يوم أحلٍ » فكفة 


0-4 


النبئ ية » وقالَ : « دَعْهُ » يولي ذلك عَيرك »”" . و : ( أراد أبو حذيفة بن عُتبةَ أنْ 
يقل أباهُ > فكمّة النبِئٌ كله عَنْ ذلك ) . 
ا فقتلهُ. . فلا شيءَ عليه ؛ لما روي : 
( أ أبا عبيدة قتلَّ أباة”" » وقالَ لنب يكل : سَمعتّهُ يَسيْكَ ) . 


وإذا ثبت هذا في حقٌّ المشرك . : كان في حقٌّ هل البغي مثلَهُ . 


. ) في نسخة : ( فلا‎ )١( 
في تفسير‎ ) ۷/١۷ ( » الجامع لأحكام القرآن‎ ١ (؟) لم أقف عليه » لكن جاء عند القرطبي في‎ 
قوله تعالی : ¥ لا جمد وما يموت الله الوم اتر واو من حا أله ورو وك اا‎ 
باهم أو أَبَْآءَهُمْ € [المجادلة : 77] قال : قال ابن جريج : حُدثت : أن أبا قحافة سب‎ 
فذكر ذلك‎ ٠ فصع أب بكر ابنه  صكة » فسقط منها على وجهه » ثم أتئ النبيَ ية‎ ٠ اي‎ 
له » فقال : «أَوَ فعلتّه ؟ لاتعُدْ إليه » » فقال : والذي بعثك بالحق نبياً! لو كان السيف مني‎ 
: قريباً. . لقتلته . وفيه أيضاً‎ 
قال السدّي : نَرَلَثْ في عبد الله ب بن أب » وفيه قال : يا رسول الله » أما أذنت لي في قتل‎ 
: قال‎ ) ٤۷۸٤ ( : الإصابة ىت‎ ١ أبي ؟ فقال النبي بي : « بل ترفق به » وتحسن إليه » » وفي‎ 
» لا تقتل أباك » . وجاء عند القرطبي » وابن كثير في « التفسير‎ ٠ : روئ الطبراني نحوه » فقال‎ 
re أَوَأَبَِآءَهُمَ4 [المجادلة : 17] » يعني‎  : في قوله تعالئ‎ ) 04/4 ( 
ابنه عبد الرحمن إلى البراز يوم بدر » فقال النبي اة : « متعنا بنفسك يا أبا بكر » أما تعلم أنك‎ 
. عندي بمنزلة السمع والبصر »؟‎ 
) 753/4 ( » وابن كثير في « تفسير القرآن العظيم‎ » ) 7١1/١7 ( » ذكر القرطبي في « التفسير‎ )۳( 
EF عند قوله عز من قائل : « ا مد رما يُقمئو ري ااه الوم الآجخر يُوآئورت من آذ أله وشو‎ 
اا ابَآءَهُمْ 4 [المجادلة : ۲۲] : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نزلت الآية‎ 
في أبي عبيدة بن الجراح » قتل أباه يوم أحد » وقيل : يوم بدر » وكان الجراح يتصدى لأبي‎ 
. عبيدة » وأبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر . . قصد إليه أبو عبيدة » فقتله‎ 


55 كتاب قتال أهل البغي 


ان 
مسالة : [يحبس شباب أهل البغى ما دامت الحرب قائمة] : 
ل ل ا . فلن للإمام أَنْ 
ا لي ا ل ل ٍ 


أعدث منه اليعة شي ٠‏ وإن أنقضت الحرث أي أتهزموا إل غير فاق اه 
وإِنِ أنهزموا إلى فيئة. ا ان الطلافب رر ر عار رل أ ا سحاق » ولا 
جوز فل 


O E 

دليلنا : قولة له کا : « وَل يقت أ سِيْرْهُمْ ) . 

فن قتلهُ رجلٌ مِنْ أهل العدلٍ عامداً. . فهلْ يَجبُ عليه القصاصٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَجبُ عليه القصاصيٌ ؛ لاله صارَ بالأَسرٍ محقونٌ الدم » فصارٌ كما لو 
رَجِعَ إلى الطاعةٍ » وللوليّ أن يَعفْوَ عَنِ القَوَدِ إلى الديّة . 

والثاني : لا يَجبُ عليه القصاصي ؛ لأ قول ابي حنيفة شبهة سقط عن القصاصّ . 

فعلئ هذا : تَجبُ فيه الديةٌ 
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وإِنْ كان الأسيد شيخا لا قال فيه أو مجنونا أو آمراً 
يُحبسوا ؛ لأنّهم ليسوا م مِنْ أهل البيعةٍ على القتالِ . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُحبسونَ ؛ لأَنَّ في ذُلكَ كسراً لقلوبهم » وإقلالاً 
لِجَمِعِهم . والمنصوصيٌ هو الأول . 


مسألةٌ : [لابر مى أهل البغي بالنار] : 

ولا جو رمي آهل البغي بالنار ولا بالمَنجَنيق مِنْ غير ضرورة ؛ لأ القصد بقتالهم 
كفم وركم إلى الطاعة » وهذا بُهلكُهم » ولأنّ هذا بقل مَنْ يقال ومَنْ لا اتل › 
وإِنّما يجوز قتل مَنْ يقال من البغاة . 

فإ أحاطً أل البغي بهل العدل مِنْ كل جهة » ولّم يُمكنْهُمُ التخلّصُ منهُم إلا 


كتاب قتال أهل البغي ۲۷ 
بالرمي بالنار أو بالمُنجنيق. . جارٌ لهم“ ذلك ؛ لأنَّ هذا موضمٌ ضرورة . 


وقالَ أبن الصبّاغ : وكذْلكَ إن رماهُم آهل البغي بالنار أو بالمنجنيق. . جار لأهل 
العدلٍ رميّهُم بمثل ذلك . 


ا ١ا‏ ا 
فرع : [لا يستعان بمن یری قتل آهل البغي مدبرين] : 
ٍ- و ا 5 5 0 . ا 1 
اا ys‏ إن كان لا يَقده له 0 
بالاستعانة بهم . . جار إذا كان مع الإمام مَنْ يَمنعْهُم مِنْ قتلهم مُذْبرينَ . 
ولا يجوز للإمام أن يَستعينَ على قتالهم بالكمار ؛ لأنّهم يَرونَ قتلّ المسلِمينَ مُذبري 
تشفيا لِمّا في قلوبهم . 


> كف 


o 


اه 


18 
مسالة : [أفتراق أهل البغي وأقتتالهم] 

وإنِ أفترق أل البغي فرقتين وأقتتلوا » فون قَدَرَ الإمامٌ على قهرهما : . لم يُعاونُ 
کک ا على الخظا + والمغونة عل الا غا > ون كان 

يَقدرٌ على قهرهما.. ضم إلى E‏ إلى الحقٌّ » وقاتلَ معَها الطائفة 
SS‏ 
يُقاتلونَ إلئ طاعته . 

فإذا أنهرمت الطائفةٌ الذين قاتلهُم ا دحت إلى طاعته . لم يُقاتل الطائفة التي ضم 
ا TS‏ ابسو رجا الاير مير 


إن أستوت الطائفتان. . آجتهد في أقربها إلى الح » وضمٌ تَفْسَهُ إليها . 


. ) في نسخة : ( لأهل العدل‎ )١( 


۲۸ كتاب قتال أهل البغي 


فرع : [لا تستحلٌ أموال أهل البغي] 
ولا جور لأهل العدل أخذ أموال أهل البغي ؛ لقوله كك : « ولا يق و 


وق : أ علياً رضي الله عن وأرضاءٌ ا ستؤذنَ يوم الجَمَلٍ في النهب ٠‏ فقالَ : 
حصو ا ل 

إن أنة نقضتٍ الحرب » ورّجعوا إلى الطاعة » وكانّ في يدِ أهل العدل مال لأهل 
البغي » أو في يدٍ أهل البغي مال لأهل العدل. . وجب ردٌ كل مال إلى مالكه ؛ 
لقوله ل : « لا َل مال آمْرىء مُسْلِم إلاً بطيب تفس ينأ" . 

وروی أبن قيس : ( أَنَّ منادي علي رضي الله عنةٌ وأرضاءٌ نادئ EY‏ 
ماله شيئاً . . فلْيأَحُذْة . فم بنا رجلٌ » فعرّف قِدراً له يُطبح بها , ناراك أده سانناة 
أن يَصبرَ حى تفرُع منها » فلم يفعل » فرمئ برجْلِها وأخذها )”© . 


اس لاماس 


)١(‏ طرف حديث ابن عمر السالف »› وفي « تلخيص الحبير » ( 0١/4‏ ) جاء لفظه : « ولا يُغتم 
(۲) يدل عليه ما روئ من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( 18040 ) : ( لا 
يذقّف علئ جريح » ولا يقتل أسير » ولا يتبع مدبر » وكان لا يأخذ مالاً لمقتول » ويقول : من 
اعترف شيئاً. . فليأخذه ) 
وروى عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ۸/ ۱۸١‏ ) : أمر علي منادياً فنادئ يوم البصرة : 
( لا يُتبع مدبر » ولا يذقّف علئ جريح ٠‏ ولا يقتل أسير » ومن أغلق بابه. . فهو آمن » ومن 
ألقئ السلاح . . فهو آمن ) » ولم يأخذ من متاعهم شيئاً . 
ورو عن علي کرم الله وجهه ابن حزم في « المحلئ »( ٠٠١/١١‏ ) : أن علياً كان لا يأخذ 
مالاً لمقتول . 

(۳) مضئئ في أول ( الغصب ) . عن أبي خُرّة الوّقاشي وغيره . 

)4( أخرج نحوه من طريق عرفجة عن أبيه عبد الرزاق ف فى « المصنف » ( ۱۸٥۸۸‏ ) » وسعيد بن 
منصور في « السنن » ( ۲۹۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ٩‏ ( ۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳ ) في قتال 
أهل البغي » »> وفيه : ( لما قتل علي رضي الله عنه أهل النهر جال في عسكرهم › فمن كان يعرف 
شيئاً. . أخذه » حتئ بقيت قدر » ثم رأيتها أخذت بعد ) » وفي لفظ آخر : ( أن علياً أتئ برنّةِ- 


كتاب قتال أهل البغي ۲۹ 


ولا يجو الانتفاعٌ بسلاجهم وكراعهم ‏ بغير إذنهم من غير ضرورة . 

وَقَالَ أب و خيفة : ( تجوز ذلك ما امت الحرت قائمة ): 

دليلّنا : قوله يكل : « لا يحل مال أمرىء مُسَلِم إلا بطيب نفس من » . 

ولاه مسل فلم يجْزٍ الانتفاحٌ بماله مِنْ غير إِذنٍ » كغيرٍ الكراع والسلاح » وكأهل 
العدل . 

فإن دَعيْهُ على ذلك ضرورةٌ » بِأَنْ ذهب سلاحة » أو حاف على نَفْسه. . جار أَنْ 
بد عن سويد احور . وكذلكَ : إن حاف على تفسه » وأمكتة أَنْ ينجو علئ دابةٍ 
لهم . ها اولك ؛ لأَنّه َر أضطرٌ إلئ ذلك يِن مال أهل العدل. . لجار له الانتفاعٌ 
به » فكذلك إذا أضطر إلى ذلك من ا أهل البغى . 


مسألةٌ : [ضمان الفريقين المال والنفس] : 

رإذ أتلف أحدُ الفريقينٍ على الآخر فسا أو مالا قبْلَ قيام الحرب أو بعدّها. 2 
عليه الضمانٌ ؛ لأئه أتلف مالاً محرّماً عليه بغير القتالٍ » فلزمَهُ ضمانةُ » كما لو اة 

وإ أَتلفوهُ في حال القتال. . نظرتَ 

فإِنْ تلف ذلك آهل العدل. . لم يَلرْمَهُم ضمائهُ بلا خلافي ؛ لأنّهم مأمورونٌ 
بقتالهم » والقتال يقتضي إتلاف ذلك . 

وإن أَتلفَ ذلك أهلُ البغي على أهل العدل. . ففيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قالَ في القديم : ( يَجبُ عليهم ضما ذلك ) :ونه كال مالك © لقوله 
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تعالئ : # ومن قئل مظلوما فقد جعلنا لوليّهء سلطنا) [الإسراء : [YY‏ . والباغي ظالم » فوّجتٌ 


أهل النهر » فعرفها » وكان من عرف شيئاً. . أخذه » حت بقيت قدر لم تعرف ) . وعند عبد 
الرزاق ( رثة ) : سقط متاع البيت ونحوه . وقال في « إرواء الغليل ١١١/8 (٩‏ ) : رواته ثقات 
إلا عرفجة » فهو مقبول . 

60 الكراع : اسم يجْمع الخيل . 


۳۰ كتاب قتال أهل البغي 
ن يكونَ عليه السلطانٌ » وهو القصاصصٌ . ولأنّ الضمان يَجبُ على آحادٍ أهل البغي » 
فوّجب أَنْ يكون على جماعتهم » وعكسة أَهلٌ الحرب . 

و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا يَجبُ عليهمٌ الضمانٌ ) . وال 
وهو الأصح ؛ لقوله تعالئ : « وَإِن طَمََانِ مِنَ ألْمُْمِينَ امسلا الآية [الحجرات : ]١‏ . 
فأمر بقتالهم » ولم يُوجِبْ ضمانَّ ما أتلفوهٌ عليهم . 

وروي : أَنّ هشامَ بنَ عبدٍ الملكِ أرسل إلى الزهريّ يسأَلَهُ عَنِ آمرأةٍ مِنْ هل العدل 
ذهب إلئ أهل البغي » وكثَّرت زوجّها » وتزوّجث مِنْ أهل البغي » ثم تابث 
ورّجعث » هل يقم عليها الح ؟ 

فقالَ الزهريٌ : كانت الفتنة العظمئ بينَ أصحاب النبِي بي وفيهم البدريُون › 
َأَجِمّعوا عل : أنه لا حدّ على مَّن آرتكب فرجاً محظوراً بتأويل القرآنٍ » وأ لا ضمانً 
عل مَّن سفكٌ دما محرّماً بتأويل القرآنٍ » وأن لا غرم على مَنْ انلف مالاً بتأويل 
ل 

وروي : ( أن علياً رضي الله عن وأرضاه قال أهلّ الجَمَل » وقتل منهُم خلقاً 
عظيمآ » وأَتلف مالا عظيما » ثم ملَكَهُم ) . ولم يُنقل : أله ضمّنَ أحدا مهم ما أتلفت 
مِنْ تفس أو مال » فدلّ على : أله إجماعٌ . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : القولانٍ في الأموال والديات » فأمًا القصاصُ : فلا 
تيك اقرلة و ا 


2 
مسالة : [عقد أهل البغي مع أهل الحرب لا يصح] : 
إذا عقدَ أَهلُ البغي لأهل الحرب الذمّة والأمانَ بشرط : أن بُعاونوهُم على قتال 
العدل. . لم يصح هذا العقدُ في حقّ أهل العدلٍ » فيَجِورٌ لهم قتلهم مقبلِينَ ومُدِبرِينَ ‏ 


المسد 


ت 


› في باب : قتال الحروراء‎ ) ۱۸١۸٤ ( » المصنف‎ ١ أخرج أثر الزهري عبد الرزاق في‎ )١( 
في‎ ) ٠۷١ /۸( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ . ) ۲۹٠۴۳ ( » السنن‎ ١ وسعيد بن منصور في‎ 
. قتال أهل البغي » باب : من قال : لا تباعة في الجراح والدماء‎ 


كتاب قتال أهل البغي 7١‏ 
يجار عل جريحهم » ويجوزٌ سبي ذراريهم > ويتخيّرٌ الإمام في فين أسرَ منهم بين 
القتل والمنٌّ والاسترقاق والقدك ‏ ن ر و اة لھ أن لا يقاتلوًا 
المسلميق ‏ هإذا وق المقد غل فرط قال اللي . لم يصح ؛ لأنّ أمائهُم لو 
كان صحيحاً » فقاتلوا المسلِمينَ. . أنتقض أمانَهُّم » فإذا وَقعَ أمانهُم على شرط قتالٍ 
المَسَلمِين .+ لم يضم : 

وإن أتلفوا على أهل العدل تفساً أو مالاً. . لَّم يَجِبْ عليهم ضمائهُ » قولاً واحداً » 
كما لو قائّلوا المسلِمِينَ منفردِينَ » وهل يُكونونَ في أَمانٍ مِنْ أهل البغي ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهما المسعودئ [في « الإبانة »] : 

أَحدُهما - ولّم يذكر الشيخ أبو إسحاق » وأبنُ م الصبّاغ غير - : اهم في أمانِ منهُم ؛ 

لأنّهم قد بَذلوا لَهِمٌ الأمانّ » فلزمَهُمُ الوقايةٌ . 

والثاني : أَنَّهُم لا يكونونَ في أَمانٍ منهُم ؛ لأَنَّ مَنْ لم يصح أَمانهُ في حى بعضٍ 
المسلِمِينَ. . لم يصع في حقٌ بعضهم ٠‏ كمَن أَئّنهُ صبيٌ أو مجنونٌ . 

]داجيا لز الع بأد اضر عار سان كن اعدو ااا بوقم: . فهن 
تقض ذمَئْهُم في حقّ أهل العدل ؟ يُنظرٌ فيهم : 

فن قالوا : لم نَعلم انهم يَستعينونَ بنا على المسَلِمِينَ » وإِنّما ظننا انهم يستعينونٌ بنا 

على أهل الحرب » أو قالوا : أعتقدنا أَنَّ قوماً مِنَّ المسلِمِينَ إذا أستعانوا بنا على قتالٍ 
قوم منهم . . جار آنا أن نيهم على ذلك » أو قالُوا : علمنا أنه لا جور آنا إعانهُم 
عليكم إلا أَنّهُم أكرمُونا على ذلك . . لم تقض ذمَيُهم ؛ لأنَّ عد الذمّةِ قد صح › فلا 
ينتقض بأمرٍ محتمل . 

وإ لم يَدّعوا شيئاً مِنْ ذلكَ. . فهل تقض متهم ؟ فيه قولانٍ : 

AS أحدهما‎ 

والثاني : لا تنتفضل + لأ لأنَّ أهلّ الذمَةٍ لا يَعلمونَ المُحِقَّ مِنَّ المُبطِل » وذلك شبهة 
و 
وقالَ أبو إسحاق المَروَزَيٌ : القولانٍ إذا لم يكن الإمامٌ قد شَرطً عليهم في عقَدٍ 


۳۲ كتاب قتال أهل البغي 
الذمَةٍ الكفّ عَنِ القتالٍ لفظاً . فإِنْ شرط عليهم الكف عَنْ ذلك . . أنتقضث ذمتهم » 
فوا 

والطريق الأَوّلُ هو المنصوصٌ 

فإذا قُلنا : تنتقضٌ ذمَنهم . . لم يَجبْ عليهم ضمانٌ ما أتلفوا على أهل العدل من 
تفس ومال » قولاً واحداً » كأهل الحرب . 

قال الشيخانٍ : ويجورٌ قتلهم على هذا مقبلِينَ ومُدبرِينَ » ويتَخيّدُ الإمامٌ في الأسير 
منهُم » كما قلنافي أهل الحرب . 

وقال أبن الصبّاغ : هل يجو قتلّهم علئ هذا مقبلينَ ومُدبرِينَ ؟ فيو قولانٍ ٠‏ بناء 
على القولينِ فيهم إذا تقضوا الذمة. فهل إنتارة في الاو أرجت را إن 
مأمَنِهم ؟ وهل تَنتقض ذمتهم في حقٌ أهل البغي ؟ ين ينبغي أَنْ يكون على الوجهين اللَذَيِْ 
CE‏ 

وإذا قلنا : لا تنتقض ذمنهم. . فحكمُهُم حكم أهل البغي » فيجوثٌ تلهم مقبلينَ ؛ 
ولا يجورٌ قتلهم مُدبرينَ ٠‏ ولا يُجارُ عل جريجهم » ولا يجورٌ سبي أموالهم ٠‏ ومن 
سر منهم. . كان كمَن أسر ين أهل البغي » إلا نهم إذا أتلفوا على أهل العدل تفا أو 
مالاً. . لزمهُم ضمائهُ » قولاً واحداً . 

والفرق بيتَهُم وبين أهل البغي : أن لهل البغي شبهة » فلذلكَ سقط عنهُمٌ الضمانٌ 
في أَحدٍ القولَينٍ » وليس لأهل الذمةٍ شبهةٌ » فوَجبَ عليهمٌ الضمان » ولأ في إيجاب 
الضمان علئ أهل لضي تغيراعَنْ دجوعهم إلى الطاعة » وقد أمرنا بإصلاججهم » وأ 
الذمَة لا نخافٌ مِنْ نفورهم » ولَم نُوْمَرْ بالإصلاح بيننا نا وبيتهم . 


ES‏ > فأعانوهُم. . أنتقض أمانّهم » إلا 


. ) في نسخة : ( القتال‎ )١( 

(۲) هُدنة» يقال : تهادن الأمر : استقام » وهَدَنْتَ القوم هَدنا من باب قتل : سكنتهم عنك أو عن 
شيء بكلام أو بإعطاء عهد مصالحة بعد حرب » أو : فترةٌ تعقب الحرب يتهيّأ فيها العدرّان 
للصلح » ولها شروط خاصة . 


5 لدي 0 
ِنِ أذّعَو EE‏ 

والفرق بيتَهُّم وبين أهل الذمَةٍ : أن آهل الذكة أقورئ خكما + ولهذا لا تقض الد 
e a a‏ ارا 
وإذا أنتقض آمائهم . . كانَ حُكمُهُم حكم أهل الحرب . 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( فإن جاء أَحَدُهُم تائباً.. لم يُقتص من ؛ لآله مسل 
محقونٌ الدم ) . 

فون أصحابنا مَنْ قال : راد بذلكَ : الحربيٌ والمستأمَنَ ٠‏ وأَهل الذمّةٍ إذا قُلنا : 
تنتقضٌ ذمتهم . . فإنَّ الواحدّ مِنْ هؤلاءِ إذا قت أحداً ِن آهل العدلي » ثم رجع إلء 
تاتا لم 5 قتصّ منة ؛ لأله قت قبل إسلامه » فأمًا أهل البغي : فلا سقط عنقه 
الضمانٌ بالتوبة ؛ لأنّهم مسلمونٌ . 

ومنهُم من قال : ما أَرادَ الشافعيئ رحمة الله بذلك إِلاً هل البغي » وقد نص عليه في 
ناكم ويعرر أن سن : باه مسلِمٌ محقونٌ الدم ؛ لأنَّ قتلةُ كان بتأويل » فلم يَرُلْ 
حفر ذمّته » وإِنّما سقط عنة القصاص في أَحَدٍ القولين . 


oS 

وإذا نصّبَ آهل البغي قاضياً > فإن كان يَُستحلٌ دماءً أهل العدلٍ وأموالهم . 56 
ع ل أهل العدل وا موالهم. . نفذ 
يِن أحكامه ما يتفذ يِن أحكام قاضي أَهل العدل » ورد من أحكامه ما ير من لحكم 
قاضي أهل العدلِ » سوا *كانَ القاضي من أهل العدل أو م مِنْ آهل البغي . 

وال أبو عدي" : (إِنْ كاد مِنْ آهل العدلم د ا رن كانَ من أهل 
البغ .لم ينعد حكن )دريقاء عل علد املد : أن هل البغي يُفسّقونَ بالبغي . وعندنا : 
لا يُفسّقون بالبغي . 


000 خفر » فيقال : خفره وبه وعليه حَفراً وحُقارة : أجاره وحماه ومنعه وآمنه 6 فهو خافر وخفير » 
والعهد : وفئ به . 


۳٤‏ كتاب قتال أهل البغي 

ودليلنا : أذ علياً رضي الله عنةٌ وأرضاهٌ لمّا غلب آهل البغي وقد كانوا حكموا مده 
طويلة بأحكام » وماراوي : آنه رك شيا متها . 

ولا لهم تأويلاً » فلم يُفْسّقوا به » ولّم برد قضاءٌ قاضيهم ٠‏ كقاضي آهل العدل . 

إذا بت هذا : فإِنْ حكم قاضي أهل البغي بسقوط الضمانٍ عَنْ هل البغي فيما أتلفوا 
على أهل العدل مِنْ فس ومالٍ » فإن كان قال : قد حكمتُ بأ كلّ ما يُتلفُوئهُ لا شيءَ 
عليكم فيه. . فلِيسَ هذا بُكم » ولا يُلتَفتُ إليه . 

وإن جاء العدلٌ المتلفُ عليه بالذي أَتلف عليه إلى قاضيهم لينظر ببتهما » فقضئ : 
بن لا ضمان على الباغي فيما اتل نَهُ » فإِنْ كانَ فيما أَتلمَهُ بل قيام الحرب أو بعدّها. . 
لم ينفذ حُكمُهُ ؛ ؛ لاله لايَسوغٌ فيه الاجتهادٌء وإن كان فيما أَتلمَهُ في حال قيام 
الحرب. . نقد كمه ؛ لاله يَسوغٌ فيه الاجتهادٌ . 

فإن كتبَ قاضي هل البغي إلى قاضي أهل العدل بحُكم. . فالمستحَبُ له : 
لا قبل كتابّة ؟ أستهانة بهم » وكسراً لقلوبهم » فإِنْ قبلة. . جار . 

وقالَ أبو حنيفة :( لا يجوز ) . 

نكا + aa‏ خم وق تند شفط عاذ :فول کا 
كقاضي أهل العدل . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيّينَ . 

وقالَ الخراسائيُونَ : إِنْ كان قد تفذ القضاءً قبل كتابهُ » وإِنْ لم يَنفذٍ القضاءً. . فهل 
قبل كتاية ؟ و فيه قولان , 


. فرع : [قبول شهادة العدل من أهل البغي] : 
وإن شهدَ عدلٌ م مِنْ أهل البغي. “فيلت شهادتة + ووافقا أ حيفة عل ذلك ؛ 


1 
لانهم وإن كانوا فسقة عندّة. . فَفِسفَهُم عندَهُ مِنْ جهة التديّنِ » وذْلكَ لاوجت رک 


2000 ل : : فرع : لو ورد من قاضي البغاة كتاب إلى قاضينا 
ولم يعلم أنه ممّن ي يستحلٌ دماء أهل العدل أم لا ؟ ففي قبوله والعمل به قولان » حكاهما ابن 
كج » وقال : واختار الشافعي رحمه الله منهما المنمَ ) . 


كتاب قتال أهل البغي 0 
الشهادة عند » وإِنّما قبلت شهادتُهُم عندنا ؛ لأنّهم ليسوا بفسقة » فهُم كأهل العدل 
المختلفِينَ في الأحكام . 


مسألةٌ : [صكة تصوؤف أهل البغي إذا استولّوا] : 

وإِنِ آستولئ أهلٌ البغي على بلدٍ » وأقاموا فيه الحدود » وأخذوا الزكوات والجزية 
والخراج. . وق ذلك موقعة . 

وحكى المسعوديٌ [في « الإبانة »] وجهاً آخَرَ : آله لا بعت بما أخذوةٌ مِنّ الجزية" › 
ولي بشيء.؟ لأنّ عليا رضي الله عن وأرضاة لكا طهر علي آهل البغي» ٠‏ لم يُطالت 
بشيءٍ مما قد كانوا جَبَوهُ مِنْ ذلك . ۰ 

إذا ثبت هذا : فظهر الإمام على البلدٍ التي كانوا غَلبوا عليها » فاع مَنْ عليه 
الزكاة : آله قد كان فع إليهم الزكاةً ء فإن عَلِم الإمام بذلكَ » أو قامت به عندة بينةً. . 
لم يُطالبة بشيء » ون َم بعلم الإمامٌ بذلك » ولا قامت بو يينة. . فن دعوى من عليه 
الزكاة مخالفةٌ للظاهر IT‏ ود ةراض ب ار فد دهان 
مضئ ذكرهما في الزكاة . 

وإِنِ أدّعئ مَنْ عليه الجزيةٌ : أنه دفعها إليهم » فإِنْ عَلِمَ الإمامُ بذلكَ » أو قامث به 
بيْنً. . لم بُطالبة بشيء ٠‏ ون لم يَعلمٍ الإمامُ بذلك » ولا قامث به بنةٌ. . لم يُقبل قول 
مَنْ عليه الجزية ؛ لاله يَجبُ عليه الدفحٌ إلى الإمام ؛ لأنّهم كمّارٌ ليسوا بمأمونينَ » ولآنَّ 


)١(‏ الجزية : هي الضريبة السنوية المفروضة على رؤوس الكفار -أهل الذمة ‏ المقيمين في الدولة 
الإسلامية ؛ لقاء الالتزام بحمايتهم والذب عنهم في ديارنا » سواء أكانوا عرباً أم عجماً » أما 
المشركون من العرب : فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال عند الجمهور » وقال مالك : تؤخذ 
من كل كافر » عربيٌ أو عجمي . من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام » وعلئ مذهب 
الجمهور : ليس لمشركي العرب ميزةٌ لهم في تخييرهم بين أمرين » بل هي عليهم › إذ من 
المعلوم أن التخيير بين أمور ثلاثة : ( وهي : إما الإسلام أو الجزية أو القتال لغير مشركي 
العرب ) أيسرٌُ وأوسع وأسهل من التخيير بين أمرين ( وهما : إما الإسلام أو القتال لمشركي 
العرب ) » وهذا مهم » فليعلم . وسيأتي الكلام عن الجزية مستوفى في موضعه إن شاء الله 
تعالىٰ . 


5 كتاب قتال أهل البغي 
الجزيةً عوضٌ عن المساكنة » فلا يُقبلُ قولّهم في دفيها مِنْ غير تو » كثَمنٍ المبيع 
ا َ 

فإ فن آدٌعئ مَنْ عليه الخراج © : : أله دفعَة إليوم ٠‏ فلن عَلِمَ الإمامُ بذلكَ » أو قامثْ به 
ا يُطالب بشيءٍ » وإ لّم يَعلمْ بذَلكَ » ولا قامث به نة . ٠.‏ ففيه وجهان : 

الع ا ده لديل فقُبلَ قوله مع يمينه فيما دفعَهُ » كما 
قلنا فِيمَنْ عليه الزكاةٌ . 


- 
017 


والثاني : لا يُقبل قوله OYE‏ تمن أ و أجرةٌ » فلا يُقبلٌ قوله في دفعه مِنْ غير 
كالنمن والا سر قن يز للك , 

ع 9 

ون أظهرٌ قوم م ري ۽ فتجتبوا الجماعات › وسوا السلفٌ وكفْروهُم » 
وقالوا : ان بكبيرة. . خرج من الول ؛ واستجى ق الخلود في النارٍ » ولكتهع. لم 
يَخرجوا مِنْ قبضة الإمام. . فإ لا يُقاتلهُم في ذلك » كما رَويناُ : في الرَجُل الذي قال 
لعل على باب المسجدٍ و 2 رضي الله عن وأرضاهٌ يَحْطبُ : لا حكر إلا شر وكانٌ 
مد اه 
و آله حِلَ أبن ملجم إلئ علي علي رضي الله عنةُ وأرضاةٌ » وقيل له : إِنَّه يريد 


3 


تلك » + فل بقل وکات أبن ملم ختارجيا . 


3 


ت - 
: أنَّ 


وروی : أن عامل" لعُمرَ بن عبد العزيز رضي الله عنة كتبَ إليهِ قوماً يرون 


راي الخوارج 6 ونك ؟! فقال . : إذا سبُوني . . سيو هم 3 وإذا حملوا السلاح . 
فأحملوا عليهم السلاح » وإذا ضربوا. . فأضربوهُه"" 


. الخراج : هو ما يفرضه الحاكم من ضريبة على الأراضي المفتوحة عَنوة‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( غلاماً ) . 

)۳( أخرج خبر عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب البيهقي بنحوه ف فى « السنن الكبرئ »6 
۱۸٤ /۸(‏ ) في قتال أهل البغي » باب الق رود ر ان ی بد ا 


كتاب قتال أهل البغي ۷ 
وإِنْ سبوا الإمامَ أو غيرَةُ. . عُرّروا . ون عَوَضوا بسب الإمام. . ففيه وجهانٍ : 
أحذهما : لا يُعزّرونَ ؛ ل 0 > فسمعٌ 
E‏ سوسم 2 00 
رجلاً خلقة مِنّ الخوارج يقول : 3 ین شرت یبط مك4 [الزمر : 175 » ورَفعَ بها صوتة 


او 


تعريضا له بذلكَ فأجابة علي رضي الل عنة وأرضاء وكان في الصلاة  :‏ فَأَصيرإنَوَعْدَ 
الحو ولا فك اين لا قرت 4 [الروم : ]٦١‏ » ول رة iie‏ وا 
يحتمل السب وغيرَةٌ . 

والثاني : يُعزَّرونَ ؛ لأنّه إذا لم يُعزّرْهُم بالتعريض بالسبٌ. . أرتقوا إلى التصريح 
بالسبٌ » وإلئ أعظم من . 

فن بعت إِليهمٌ الإمامٌ واليآ ٠‏ فقتلوء. . وجب عليه القصاصُ ؛ لِمَا روي : ( أَنَّ 
علياً رضي الله عنة وأرضا بعت عبد التربنَ خباب إلى أهل النهروانٍ واليا وا 
وأطاعوا » ثم قتلوهُ » فبعث إليهم أنِ ن أبعثوا بقاتله » فأبّوا وقالوا : كلنا قَتلَهُ » فسار 
الهم وغاتلهقم 1 . 

وهل يَتحتّمْ القصاصُ على القاتل ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تحدم ؛ لاله قعل بتشهير السلاح » فصارٌ بمنزلة قاطع الطريق . 

والثاني : لا يَتحدَّمُ ؛ لأنّه لم يقصذ بذلكَ إخافة الطريق » وأخذ الأموالٍ » ا 
مَنْ قل رجلاً منفرداً . 


3 


فرع : [أنفراد أهل البغي بدار وأرتكابهم ما يوجب الحدود] : 
إذا آنفرد أهلٌ البغي بدارٍ » وباينوا الإمامّ » وأرتكبوا ما يُوجِبُ الحدود » وحصلٌ 


» وأبو جعفر الطبري في « التاريخ‎ » ) ۷۳١/۸ ( » روك الخبر ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. وصححه‎ ) ٠١١/۳ (» مطولاً » ومختصراً الحاكم في « المستدرك‎ ) 4/4 ( 

(؟) أخرج خبر قتل عبد الله بن خباب عن أبي مجلز ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷۳۹/۸ ) 
بلحوه » والبيهقي في « السنن الكبرئ » (۸/ ۱۸١‏ ) في قتال أهل البغي ١‏ باب 9 الخوارج 
يعتزلون جماعة الناس ويقتلون واليهم من جهة الإمام . 


۳۸ كتاب قتال أهل البغي 
معَهُم فيها سير مِنْ آهل العدل » أو تأَكَّرَ وأرتكب فيها ما يوجبُ الحدّ » ثم ظهرَ عليهمُ 
الإمامٌ. . أقامَ عليهم حدود ما(" أرتكبوا . 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَجبُ عليهم ) ٠‏ بتاة على أصله في الْمَسَلِمينَ : إذا أرتكبوا 
ما يُوجِبُ الحدّ في دار الحرب. . فَإِنَّهم لا يُحَدُونَ . 


و ت 2 - 0 و - 
دليلنا : أن كل موضع تجبٌ فيه العبادات فى أوقاتها.. وَحِبَ فيه الحدود عند 
وجود أسبابها » كدار آهل العدل . 


وبال التوفيقٌ 


4 4 0 
32 2 3 


EES‏ (الحد فين 


باب : حكم المرتد ۳۹ 


بابُ حُكم المرتدٌ 


الر 4( ا لقوله تعالىن : وص رَد نکم عن دِينوء فَيمت وهو كاز 


وكيك حيطت اہ ي عَمَْلْهُمْ ف لديا وَالأخْرَةِ4 الآية [البقرة : ]۲٠۷‏ » وقوله تعالى : 9# ومن يبتع 
عور الاسم وِيمًا فان يقب مه الآية [آل عمران : 86] » وقوله تعالئ : # ومن ن يَكفْرٌ بالإین 
كَقَدّ حيط عَمَُمٌ 4 الآية [المائدة : ٠‏ » وقوله تعالئ : 8 لين اشرت ليطن عمك الآية 


[الزمر 


إذا تبت هذا : فإنّ الرة ّما تصغ يِن كل بالغ » عاقل > مختار » فَأَمّا الصبئ 
والمجنونٌ ن : فلا تصځ ردّتهما . 


RE as 
عنِ أَلنَائِم حت‎ e دليلنا : قوله ب : « رُفِمَ ألقَلمُ عن ثلاثو : ء عن أَلصَّبِيٌ‎ 


يَسْتيقظ » وَعَنِ ألمجنون حى يُفِيْقَ ‏ 
ا 
: نها على قولَينٍ . 


والثانية : لا تصحٌ ردّثهُ » قولاً واحداً :ولم يذكر الشيخ أبوحامدٍ + وآبن م الصبّاغ » 
وأكثرُ أصحابنا غير هذ الطريقة 5 


r et‏ سم 


)١(‏ الردة -لغة -: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره » ومنه قوله تعالئ : ا فَأَريَدَاعَلَ ءَانَارِضَاقصَضًا» 
[الكهف : 14] » أي : رجعا » وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكماً . 
وشرعاً : قطع استمرار الإسلام ممن يصحٌ طلاقه بنيّة أو قول أو فعل » كسجود لصنم أو 
استخفاف بالمصحف أو بالكعبة » وهي محبطة للعمل إن اتصلت بالموت . وإلا.. حبط 
ثوابه » كما نقله صاحب « المهمات » عن نص الشافعي رحمه الله تعالئ . وقال بعضهم : هي 
الكفر بعد إسلامه طوعاً أو هازلاً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل أو عناد . 


30 كتاب قتال أهل البغي 


ومن أكرة على كلمة الكفر . . فالأفضل أَنْ لا يأتيّ بها . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن كان ممّنْ رجو النكاية في أمر العدرٌ أ القيامً في 


الشرع . . فالأفضل أن يَدفمَ القتلّ عَنْ فس » ويَتلقّظَ بها » وإن کان لا يَر جو ذلك مِنْ 
0 


اس 


9 


و5 


2 03 


النبيئ يكل قال : « ثلاث مَنْ كُنَّ 
ل 
آلمَرْءَ لا يُحِيْهُ إلا لله » وَأَن يكرَة أَنْ يَعُودَ في الكفر كُمَا يكرَهُ أن تُوْقَدَ نار فيقذف 
فيهًا 2١)‏ . 

فإن أكرة على التلفظ بكلمة الكفر » فقالّها > وقصدّ بها الدفع عَنْ نَفْسهِ ولّم يَعتقدٍ 
الكفرٌ بقلبه. . لم يُحكم بردّته » وبه قال مالك » وأبو حنيفة . 

الا اب لتر 

دلیلنا : قوله تعالئ : « مَن صَكَرٌ َه م بم موه إِلَامَنْ كر ولم مين 
یمن وکن من س بالكفرٍ صَدْما مَمَلَنْهَرْ عَصَبُ صب مت لَه وتات عي [النحل : 
5 . وفيها تقديمٌ وتأخيرٌ » وتقديرُها : مَنْ گر بافر ين بعدٍ إيمانه » وشَرحَ بالكفر 


17 


١ 


)١(‏ أخرجه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أحمد فى المسند » ( ۳/ ٠۷١‏ ) وغيرها » والبخاري 
159 امراف وسيل 2048 ا وای فی۶ الج o:‏ 
( 5586 ) في الإيمان » وابن ماجه ( ٤٠۳۳‏ ) في الفتن . 

حلاوة الإيمان : ثمرته » وعبر بذّلك ؛ لأن الله تعالئ شبه الإيمان بالشجرة » فقال : 8 ألم 

تر کف صرب آله مدلا كمه يبه كلجر ية أصَلّها ابت وفرعها فى ألتسمَلو» [إبراهيم : 
4 والكلمة هن قرلة الأخلاضن + .لا إك إلا ال«ميدمد وسول اله > أحب + القت خير 
يكون » والمراد به : الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقلُ السليم والفطرةٌ رجحالّه وإن 
كان على خلاف الطبع وهوئ النفس » ولا يحب من يحب إلا من أجله تبارك وتعالئ » وأن 
يتيقن أن جملة ما وعد أو أوعد حى يقيناً » ويتخيل الموعود واقعاً » فيرئ مجالس الذكر والخير 
رياض الجنة » كما يعلم جازماً أن العود في الكفر يرديه إلى جهنم التي تتميز غيظا 

وفي الحديث : إشارة إلى التحلي بالفضائل » والتخلي عن الرذائل » ومن علامة صدق 
دوق الخد للك ۹ ان یپ في اه ويبحض في الله > كما فى رواية :. ظ! 


باب : حكم المرتد ٤١‏ 
صدراً. . فعليهم غضبٌ من الل إلاً مَنْ كر وقَلبهُ مطمئنٌ بالإيمانٍ 


وروي : ( أن رجلاً ألم على عهدٍ النبئ يلل › : ثم أكر كرِه على الكفر » فقالها » فاتئ 
aE E‏ 


(1) قال القرطبي في « الجامع » ( ۱۸١/٠١‏ ) عند تفسير قوله تبارك وتعالئ : إِلامن أحكرة 
لبم مين اين( [النحل : : 17 . قال : هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول 
آهل القميير 4 لان قاري يعض بها قدب إليه .> قال ابن غاس : أخذه المشركون وأخذوا أباه 
وآمه سمبة وضهيا ونلالاً رابا وسالماً > فعذبوه + وربطت سمية بين بعيرين + ووجى+ قبلها 
بحربة » وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال » فقتلت » وقتل زوجها ياسر » وهما أول 
قتيلين في الإسلام »> وأما عمار : فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً » فشكا ذلك إلى 
رسول الله كه » فقال له رسول الله ية : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئن بالإيمان » فقال 
رسول الله تكله : « فإن عادوا. . فعد 

ويستفاد من قوله رحمه الله : لمّا سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه 
ولم يؤاخذ به. . حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها » فإذ وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به » 
e‏ 

وأجمع أهل العلم على : أن من أكره على الكفر حتئ خشي على نفسه القتل . . أنه لا إثم 
عليه . وأن الرخصة فيه عند طائفة من العلماء ذ في القول » وأما في الفعل » كالسجود لغير الله 
تعالىٰ : فلا راخصة . 

وأجمعوا علئ : أنه إن أكره علئ قتل غيره. . أنه لا يجوز له الإقدام علئ قتله ولا انتهاك 

واختلفوا في طلاق المكره وعتاقه ٠‏ وفي بيع المكره والمضغوط حالتان . 

ونكاح المكره باطل ‏ فإن وطئها غير مكره. . لزمه النكاح عند المالكية على المسمّئ من 
الصداق » ودرىء عنه الحد » وإن استكرهت المرأة على الزن . . فلا حدّ عليها » واختلفوا في 
وجوب صداقها » وإن أكره الإنسان على إسلام أهله لِمَا لم يحل . . أسلمها ولم يقتل نفسه ‏ كما 
حدث لإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا يكون على المستكرهة ملامة . 
ويمينُ المكره غير لازمة عند مالك » والشافعي » وأبي ثور وأكثر العلماء »> واختلفوا في 
الأكراة ك وملا ا إن أجل اله اساب اك رغ اا واه 
الاعتداء : فقال مالك : لا تقية له » وإنما يدرأ بيمينه عن نفسه لا ماله » وقال ابن الماجشون : 
لا يحنث وإن درأ عن ماله . 


وأجمعوا على 3 أذمن أكره فاعتار الق : أنه أعظح أجراً ممن اختار الرخصة ٠و١‏ إن في- 


3 : كتاب قتال أهل البغي 
وإذا أكرة الأَسيدُ على كلمة الكفر » فقالّها. . لم بُحكم بكفره ؛ لِمَا ذَكرناةُ . 


فن مات ورِثّةُ ورثيه المسلمونٌ ؛ لاله محكومٌ ببقائو على الإسلام » فإنْ عاد إلى دار 
الإسلام. . عرض عليه الإسلامٌ » i;‏ ر بالإتيان به ؛ لاحتمال أن يكونٌ قال ذلك 


دض 


أعتقاداً » فإِنْ أت بكلمة الإسلام. . علِمنا أنه تى بكلمةٍ الكفر مُكرهاً » وَإِنْ نلم يأب 
بالإسلام . . علمنا أنه أت بكلمة الكفر معتقداً له . 

قال الشافعييٌ رحمة الله : ( وإن قامث بين علئ رجل : أله تلفّظ بكلمةٍ الكفرٍ وهو 

محبوس أو مقيّدٌ » ولم تقل البيّنةُ : إِنَّه أكرة على التلمُظِ بذلكَ . . لَم يُحكم بكفره ؛ لاد 

القيد والحبسَ إكراهٌ في الظاهر ) . وهكذا قال في الإقرارٍ : (إذا قر بالبيم أو غيره من 
العقودٍ وهو محبوسٌ أو مقيّدٌ » ثم قال بعد ذلكَ : كنت مكرّهاً على الإقرار. . قبل قول 
في ذُلكَ ؛ لأنَّ القيدَ والحبسسّ إكراهٌ في الظاهر ) . 

وإن قامت بيه : أنه كان يَشْربثُ الخمرَ وتأكلٌ لحم الخنزير في دارء الكفر. . لم 
يُحكم بكفره ؛ لأنْها معاص » وقد يَفعلها المسلِمٌ وهو يَعتقدٌ تحريمّها . فلم يُحكم 
بكفره » وإن مات ورت وره المسلموتٌ ؛ لأنّه محكومٌ ببقائه على الإسلام . 


2 عه 
مسالة : [المرتد يُقتل] : 

وإذا أرتدَ الرجلٌ. . وكوك ولا بيزاة كان هنا أ عند 4الما روف عن رمت ابلا 
عن : أَنّ البِيّ ل قال : « لا جل د م أمرىء ملم إلا ودی ثلث : رجُل فر غد 


١ 3 o 8 °‏ 
إسلامه » أؤْ زنى بعد إِحَْصَانهِ › أ قا فسا بغر ا e‏ 


المعاريض لمندوحةً عن الكذب » . قال النخعي : كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به 

عن أنفسهم » لا يرون ذلك من الكذب » ولا يخشون فيه الحنث . 
)١(‏ أخرجه عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ۱۸۷١١(‏ ) 
«(AV T)g (1AY°Y)g‏ وآبو داود ( ٤٥٥١‏ ) في الديات » والترمذي ( 5١59‏ ) في 
الفتن » والنسائي : a‏ ا ٠ N ER‏ ماجه 
رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷٠٤‏ ) » والبخاري = 


باب : حكم المرتد ۳ 


ام 


وروي : د معاذاً رضي الله عنة قم علئ ابي موسئ باليمنٍ » ووج عند رجلاً 
موتقاً كان يهود فأسلم » ثم ت تهرّد منڏ شهرين » فقالً : ( واشرلا أقعدَنٌ حل تضرت 


lL NE 


لا كام 275 لضا نس د رن 05 4 ص 
وروي TE‏ وکتت 


٠ 0‏ فكتب عثمانٌ رضي الله عنة إليه : ( أن ن أعرض 
عليهم دِينَ الحقٌّ وشهادة أن لا إِله إلا اش فن اا : فخلّهم » إن أبَوا. 


2 


E TT EN es 


ت 


وروي : أَنَّ قوماً قالوا لعل رضي الله عن وأرضاءُ 


2 
أ : 


نت الله » فأحرقهُم بالئَّارٍ » 


AYA)‏ ( « ومسلم(595١)2,‏ وأبو داود (؟586 ) » والنسائى فى «المجتبول» 
(01) . 


وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه النسائي ة في « السنن الصغرى » ( .CEIA)Dg( 5 ١١‏ 
ورواه عن ابن عمر . 

(۱) أخرجه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه من حديث أبى بردة أحمد فى المسند ( 7١/0‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( 1487١5‏ ) . والنسائي في « الصغرئ » 50570 ) في تحريم الدم › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠٠٠١ /۸ ( ٠‏ ) في المرتد » باب : من قال في المرتد يستتاب مكانه 
وإلا قتل . وفي الباب : 

رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ۳٠٠۷‏ ) في الجهاد › والترمذي ( ١558‏ ) 
في الحدود » والنسائي في « السئن الصغرئ » ( 10٠17‏ ) في تحريم الدم وما بعده . قال 
الترمذي : هذا حديث صحيح حسن » والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد . 

واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام : فقالت طائفة من أهل العلم : تقتل » وهو قول 
الأوزاعي » وأحمد » وإسحاق » وقالت طائفة منهم : تحبس ولا تقتل » وهو قول سفيان 
الثوري ٠‏ وغيره من أهل الكوفة . 

(۲) أخرج خبر عثمان عن عبد الله بن مسعود البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠٠/۸‏ ) في المرتد » 
باب : ما يحرم به الدم من الإسلام » وابن حزم في « المحلئ » ( ۱۹١/١١‏ ) › وذكره د . 
قلعجي في موسوعة فقه عثمان » ( ص/ 16١‏ ) . وفي الباب : 


أخرج خبر عمر عن ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷١۷‏ ) في باب : الكفر 
بعد الإيمان . 


٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
0 : و كنت أنا لقتلتّهُم » سمعت الي له 


522 


يقول : ١‏ من بَدَلَ ديه E O E‏ فل عله : آله 
جما 


ات اا أو آم : موسة لماه ةنا ويك ا انه 
عله E‏ وَالحَسَنْ › والزهریٌ › وا والليثٌ › ومالك و 
اچاق 


022-75 5# ع‎ 0 f |° 0 42 5 “im 
وقال علو رضى الله عنة وأرضاة : ( إذا أرتدّت المرأة. . أسترقت ) . وبه قال‎ 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷١٠١‏ ) » والبخاري 
(70117) فى الجهاد والسير و( ٦۹۲۲‏ ) فى استتابة المرتدين والمعاندين » والترمذي 
(1408 ) و (1801 ) في الحدود » والنسائي في ١‏ المجتبئ » ( 50١‏ ) في تحريم الدم , 
وابن ماجه ( ۲٠۴١‏ ) في الحدود » وابن الجوزي في « التحقيق »( ۱۸٠١‏ ) . 

قال الحافظ في « الفتح » ( ١10-١74 /١‏ ) إثر الحديث : واختلف السلف في التحريق : 
فكره ذلك عمر › وابن ¿ عباس » وغيرهما مطلقاً » سواء كان ذلك بسبب كفر » أو في حال 
مقاتلة » أو كان قصاصاً . وأجازه علي . وخالد بن الوليد » وغيرهما » وقال المهلب : ليس 
طم كيم ري سي ع لاي بكر ب IR‏ 
وقد سمل النَّبِي بي أعين العرنيين بالحديد المحمئ » وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضر 
الصحابة » وحرق خالد بن الوليد بالنار أناساً من أهل الردة » وأكثر علماء المدينة يجيزون 
تحريق الحصون والمراكب على أهلها . قاله النواوي والأوزاعي . وقال ابن المنير وغيره : 
لا حجة فيما ذكر للجواز ؛ لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخة كما تقدم » وتجويز 
الصحابي مُعارضٌ بمنع صحابي آخر » وقصة الحصون والمراكب مقيّدة بالضرورة إلى ذلك إذا 
تعيّن طريقاً للظفر بالعدو » ومنهم من قيّده بأنْ لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم » وأما 
حديث الباب : فظاهر النهي فيه التحريم » وهو نسخ لأمره المتقدم [وهو قوله يي في الحديث 
)۳٠٠١(‏ عن أبي هريرة قبله : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً. . فأحرقوهما بالنار » » ثم قال 
رسول الله ب : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً » وإن النار لا يعذب بها إلا الله » فإن 
وجدتموهما. . فاقتلوهما »] سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه » وهو محمول على من قصد 
إلى ذلك في شخص بعينه . [وكذا ما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص] ٠‏ . 

(۲) أخرج خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي مالك الدمشقي البيهقي في « السنن الكبرئ » 
٠١4/8(‏ ) في المرتد » باب : قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة . 

وأورده أيضاً ابن قدامة في « المغني ٠١۳ /۸ ( ٩‏ ) في المرتد . 


باب : حكم المرتد ٥‏ 
قتادة » وهيّ إحدى الروايتين عَنِ الحَسَنٍ"'' . 

وال a‏ إلى الإسلام » وإن 
لَحقَثْ بدار الحرب. . سُبِيَتْ واسّرقّث » وإن كانث آمة.. أجبرها سيَّدُها على 
الإسلام ) . ويروئ ذلك عَنٍ أبن عباس رضي الله عنهما . 

دليلنا : ما روى أبن م عباس رضي الله عنهُما : أن النبي كا قال :« مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ. . 
توه ».. ١‏ 

وقال معاد رضي الله عنة : ( قضئ اله ورسولة : أَنَّ مَن رَجعَ عَن دينه.. 
فآقتلوة ) . وهذا عامٌ في الرجال والنساء 

ورویٰ جابڙٌ : ( أَنَّ آمرآةً يُقالَ لها : أَمُ رومانَ » آرتدّت عَن الإسلام » فَبلَعَ أَمدها 
إلى النبيئّ يله » فأمرَ أن ستاب › فإ تابث » وإلاً. . قلت )29 . 
فرع طلت المرعدٌ النتاظرة] 

وإذا قالَ المرتدُ ناظروني أو أكشفوا لى الحجّةَ. . فهل يُناظَرُ ؟ قال المسعوديٌ [في' 
« الإبانة »] : فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : ينار ؛ لاله هو الإنصافٌ . 

والثاني : لا يُناظكُ ؛ لأَنَّ الإسلام قد وضع » فلا معني لحجّته عليه . 


)١(‏ وذكره ابن المنذر في « الإشراف 4 ( ۳/ ٠١١‏ ) في ذكر ارتداد المرأة المسلمة » وابن قدامة في 
« المغنى ٠۲۳/۸ (٩‏ ) فى المرتد . ٠‏ 

)۲( ا جابر رشب الله عنه الدارقطني في ١‏ السئن 4 ( ۱۱۸/۳ - )١١9‏ في الحدود 
والضاك» وای في 9 النبتن الكير يق 1 05۴/۸7 في المد ات قل مين ارد عن 
الإمبلام من طريقين > ورادا احدهما + فابك أن تسلم + وها زام مروان > يدل 2 آم 
رومان . قال الحافظ أبو الفضل في ١‏ تلخيص الحبير » ( 55/14 ) : وإسنادهما ضعيفان . وفي 
الباب : 

عن عائ سحي اكه لل كا ل ب لمي )2 

من وجه ضعيف . قال في « التلخيص »© : واحتج به ابن الجوزي في ١‏ التحقيق » 
البيهقي : وهذا مذهب الزهري صحيح عنه . 


٤‏ كتاب قتال أهل البغي 


فرعٌ : [استتابة المرتد قبل القتل] : 

ويستتاث المرتد دبل أن يُقتلّ . 

وقال الحَسنُ البصريٌ : لا يُستتاث ٠‏ وإِنّما يتل في الحالٍ . 

E as 
. كافراً » فأسلم » ثم أرتدَ. . فإِنّهِ يُستتاث‎ 

51000 E 
رَجِلٌ آرت عَنِ الإسلام. لجن‎ ٠ لهم : (هل مِنْ مُعَرَبقِ خبر ؟) قالوا : نَع‎ 
فلحقناة وقتلناة » قال ار بيتاً › وأغلقتُم عليه باباً ؛‎ ٠ بالمشركين‎ 
وأطعكنزة هُ كلّ يوم رغيفاً » وأستتبتموةٌ ثلاثاً ؟ فإن تا » وإلاً. . قتلتموةٌ . الهم إني‎ 
لخن راشع ار‎ N م يط كيام لقره زرح ارده را‎ 
. وتشديدٍ الراء وكسر الراء وفتجها » ومعناهٌ : هل مِنْ خبر غريب عنًا‎ 

وروي : أن أبن مسعودٍ رضي الله عن كتبّ إلى عثمانً رضي الله عنة وأرضاء في قوم 
رتدُوا » فكتب إليه عثمانٌ رضي الله عنة وأرضاءٌ : ( أعرضن عليهم دِينَ الحقّ وشهادة 
لا 


ِلَهَ إلا الله » فإِنْ أجابوا. فليم وك أيوا: . فأقتلهُم ) . 
إا كيت هنا هل الانتشابة ست ٠‏ آر وة ف ولاه قال الشيخ أبو 
حامدٍ : وقيل هما وَجِهانٍ : 

اتخ انبا م وھ قال أو حف ل :مر دل و 
فاقتلوةٌ » . فأوجب قتله » ولّم يُوجب أستتابتة . ولأنّهِ لو قتلةُ قاتلٌ قَبْلَ الاستتابة. . لم 


)١(‏ تستر : مدينة بخوزستان » لها سور يحيط بها » خرج منها علماء » وإليها ينسب سهل بن 
عبد الله التستري رحمه الله تعالئ . 

(؟) أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري مالك في « الموطأ » 
( 77/4 ) » وعنه الشافعي في « ترتيب المسند (٩‏ 585/7 ) في قطاع الطريق » وعبد الرزاق 
في « المصنف » ( 185945 ) مطولاً » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۹۹/۷‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ ١ 77 1/۸ (٩‏ ) في المرتد » باب : من قال : يحبس ثلاثة أيام . 


باب : حكم المرتد ۷ 
بعك عله خان د ولا لهذا : لم يُوجب عُمَرُ رضي اله عنة وأرضاء الضمان علئ الذينَ 
EEE CN‏ 

فعلئ هذا : لا يَأئمُ إذا قتلة قَبْلَ الاستتابة . 

والثاني : أَنَّ الاستتابة واجبةٌ ؛ لقوله تعالن : « قل زين ڪفروا إن يَنتَهُوأ يعر 
ھم ماهد سَلفٌ 4 [لانفال : 68 . فَأمرَ الله تعالئ بمخاطبة الكمَّارٍ بالانتهاء » ولّم يُفرّق بِينَ 
الأصليٌ والمرتدٌ . ولما رويناهُ عَنْ عُمَرَ وعثمانَ رضي الله عنهّما وأرضاهُما . ولأَنَّ مَن 
ل ل 

ما قوله يل : « من بَذَّلَ يته ته . فَأفُْلُوهُ ‏ فمعناءٌ : بعد الاستتابة » بدليل : 

ما كرا 

وام قولّه : ( لو وَجبت الاستتابةٌ. . لَوَجِبَ على قاتله قَبْلّ الاستتابة ضمانهُ ) فيبطلٌ 
بقتل نساء آهل الحرب وذراريهم » قله يحرم قتلهُم » ولو قتلّهم. . لم جب ضمائهُم . 

e : 0‏ ثم لا غير » وفي قَدرٍ مدَّةِ الاستتابة قولانٍ . 
نبواة نيا" :"لما سك ر 

أحدُهما : يُستتاث ثلاثة يام » وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وأحمدُ رحمهم الله 
تعالئ » ووَجِهةُ : ما رويناةٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهٌ وأرضاهٌ » ولآَنَّ الاستتابة تراد لزوال 
الشبهة » ققد ذلك بعلت ١‏ لأنها اخ خد القلة وأول عد الكترة 

والثاني : يُستتاث في الحال i‏ بات 6 نوالا : ٠‏ قعل > وهو الذي نّصرهٌ الشافعئ 
روتكيه ا الحووت : م ونان : ولأنّه أنيحايةٌ + فل ب مدر بالثلاث » كاستتابة 
الحربيّ . هذا مذهينا . 


وقالَ عل رضي الله عن وأرضاه : ( يُستتاث شهراً )20 . 


)00( اعم راع أي راوز رضي ادعام ارين الجا لحن كبري O‏ 
ف لخاد عبات a ٠‏ ثلانك عرات انه قال (اونكات العراد احا ونيم 

6 : إنَّ ألَدنَ اموا کہ کفروا کر ءَ!مَنُوأ د كفروأ ت آزدادوا ك [النساء : لا١]‏ ) » و : 

( يستتاب المرتد ثلاثاً » » فإن عاد. . قتل ) لكن ما نوه به المصنف لم أره . = 


٤۸‏ كتاب قتال أهل البغي 


فرع : [يستتاب المرتد السّكر بعد إفاقته] : 

وآمّا السكران : خإنّه لا يعات فى حال شكرو ‏ وَإِنّما بوكر إلى أن ثفيق ٠‏ كه 
يُستتاث ؛ لأ آستتابة في حال إفاقته أرجئ لإسلامه » فن ستيب في حال سکرو » 
فلم يتب وقتل. لجاز دولك NL‏ حت يُفِيقَ » وإِنْ أسلم في حال 
سكره. . صحّ إسلامة . 

ا ل اس و * 
هو الأول ؛ لقوله تعالى : « لا قرا اتوه ونش ن گی [الساء : 48] . فخاطبَيٌ في 
حال السّكرٍ » فدلّ على : اهاط اف ٠‏ فكل مَنْ كان مخاطباً مكلّفاً. . 
مه » كالصاحى . 
وإذا اسل في حال الشكر:. قالمستضة + أن لا بهل بل بحي إلى أن فق + 

ر 6 وك 00 ٍ- ش 
E‏ 
فإِنِ أرتدٌ الوَجلّ » ثم ج .. لم يُقتل حى يُفِيقَ مِنْ جُنونه » ويبرأ مِنْ 


0 


5 ورویٰ عبد الرزاق عن أبي ا : أن علياً استتاب رجلاً كفر بعد 
المرتدين » وذكره ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 7597/7 ) » وفيه : ( أن أبا موسئ ذهب إلى 
ا نم اا بن جل + ف ی ر رجل عندة 
موثق » قال : ماهذا؟ قال : كان يهودياً » فأسلم . ثم تهرّد. قال : اجلسن . قا 
لا أجلس حتئ يقتل » قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات ) » فأمر به » فقتل ) 


باب : حكم المرتد ۹ 
برسامه ؛ لان المرتدٌ لا يُقتلٌ إلا بالردّة والمُقامٌ عليها بأختياره والمجتون والمبرسّم 
لا يُعلَمُ إقامْهُ على الردَةٍ بأختياره » فلم يُقتل 3 


مسأل : قبل إسلام لمر ولا يهدر دم : 

| إذا أسلم المرقة. صع إسلامۂ ولم قعل » سواء كانث ردت إلى فر 
أهلهُ كاليهودية د وعبادة الأصنام » أو إن افر 2 أل كالزندقة » 
و( الزنديقٌ ) Se a‏ ا ل 


يتظاهه”'' به 


بو 


بما يُكمَّدْ به. . فَإنَّه يُستتاث . فإِنْ تاب » وإلاً. . فل » فإِنٍ ستيب » فتات. . قُبلثْ 
توبئة 

اي لم يُحقنْ دمه بحا ؛ لقوله يكل : م 
يدل الى 1 a ha‏ 


و 


وقال مالك » وا وإسحافٌ 3( لا ل و الزندين » ولا يَحمَنْ دمه 
ذلك ) . وهي إحدئ الروايتين عَنْ بي حنيفةً » والروايةٌ الأخرى عن كمذهبنا . 

ودليلنا : قولهُ تعالئ  :‏ علو َه ما الوا وَلَقَدَ الوا كمه الکفر وڪفروا بد 
ِسْلمِهِرٌ € إلى قوله تعالئ : #هَن يسُويُوأ يك حرا فر © الآية [التوبة : 4/] : فأثبت الله لهم 
التوبة بعدَ الكفر وبعدَ الإسلام . 


3 م م 2 - بيه ا 
وروي : أن النبج بيا قال : « امت أَنْ أَقَاتِلَ أَلئَّاسَ حتی يَقُوُوا : لا إِلَهَ إلا أ 


ورویٰ عبيد اللهربنُ عدي , عار أن رجلاً سَارٌ النبى بيا > فلم نَذْرٍ مَا سا 
بو حتّئ جهرّ النبيٌ يل بصوته » فإذا هو قد أستاذتة في قتل منافق » فقا النبيٌ ككل : 
« ألَبِسَ هُرَ يَسْهَدُ أَنْ لا ِلْهَ إلا أنه ؟ » . قال : بلئ » ولا شهادة له » [قالَ : « أليس 


ل 


. في نسخة : ( مظاهر)‎ )١( 


0۰ كتاب قتال أهل البغي 
قال e TT‏ : « اوليك TT‏ 


و أن مشركا قتي تاي ولع بدي » ٿم لا عي بشجرة » فقا 3 
قله ؟ فقالَ : « لاّ» » قال : فقذ قالّها بعدما قَطعَ يَدي ؟! فقا : « إِنَّمَا هُوَ مِْلكَ 
قبل أَنْ قله »!© . 

ولأ المنافقينَ في زمانِ النبيّ كَل كانُوا يُظهرونَ الإسلام » وَيُسَرُونَ الكُفرَ » 
و ( كان النبئٌ يلك يَعرفُهُم بأعيانهم » والآياثُ نزن عليه بأسمائهم وكُناهُم ولا يعر 


ا 


فرع : [كيفية إسلام الكافر والمرتد ونحوهما] : 
إسلامٌ الكافر الأصليٌ والمرتدٌ سواء » ويُنظر فيه : 
فإِنْ كان لا تأويلَ له في كُفره » مثلٌ : عَبَدَةِ الأوثان. . فيكفيه في الإسلام : أن يأتيّ 
بالشهادتين ؛ لقوله بي : « فَِذَا فَانُوهًا. . عَصَمُوا مني ِمَاءَُم وأَمْوَالَُّم إِلأَبِحَقّهَا » . 
إن كان متآؤلاً في كفره » بآن قول :إن محكذا رسو اهر ولک وسول اش إل 


كك 


لأميينَ دود هل الكتاب » أو قول : : هو نبي ) إلا أله لم يُبعثْ بعد. a E‏ 
بإسلامه حتّى يأنيّ بالشهادتينٍ › وتبراً معَهُما مِنْ كل دِينٍ مخالفب دين الإسلام ؛ لاله إذا 
أقتصرٌ علئ الشهادتين . . أحتمل أَنْ يُرِيدَ ما يَعتَقدٌةٌ . 

وإِنٍ آرتدٌ بجحودٍ فرض مُجمَع عليه » كالصلاةٍ والزكاة » أو بأستباحة محرّم مُجِمَمٍ 


» أخرجه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار الأنصاري من طريقين عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
المسند » ( 477/0 و٣١٤ ) » وابن حميد‎ ١ في باب: ذكر المنافقين » وأحمد في‎ ) 18788 ( 
: في المرتد » باب‎ ) ۱۹١/۸ ( » السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 440 ( » المنتخب‎ ١ في‎ 
. » ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره . وما بين حاصرتين زيادة من « المصنف‎ 

زفق أخرجه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه البخاري ( 5019 ) في المغازي » و ( 518565 ) في 
الديات » ومسلم ( 40 ) في الإيمان » وفيه : ١‏ لا تقتله » فإن قتلته. . فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله » وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » . 


باب : حكم المرتد 0١‏ 
عليه » كالخمر » والخنزير » والزنا. . لم يُحكم بإسلامه حتیٰ ع يأتيّ بالشهادتينٍ » ويُقرٌ 
بوجوب ما جحدَ وجوه » وتحريم ما أستباحة مِنْ ذلك ؛ لاله كدب الله ورسولة بما 


أخبرا به » فلم يُحك بإسلامه حرا يقن لها ذلك : 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ون صلی الکافر الأصليُ في دارٍ الحرب.. حُكم 
بإسلامه » وإِنْ صلّئ في دارٍ الإسلام. لكشك تسح لذ الإشان في دار 
الإسلام مطالبٌ بإقامة الصلاة » محمولٌ على فعلها فعلها » فإذا فعلها الكافرٌ هناك . . فالظاهرٌ 
آله فلا ثقبة لا اعفاد + فلم يُحكمْ بإسلامو » وفي دار الكفر هوّ غير مطالّب بإقا م 


2و 


الصلاة › فإذا قعلها فيه . . فالظاه؛ أنه فعلها أعتقاداً لا تقية 5 فحكمُ بإسلامه ) . 


وا إن أرق فى دان لحرت ٠‏ نه فيد عاهدان: > ال تصلي هناك ا 
يُحكمٌُ بإسلامه ؛ لما ذكرناهُ في الحربيٌ » وَإِنٍ أرتدٌ في دار الإسلام » ثم شهد 
شاهدانٍ : ائه يُصلي . فِنّه لا حكم بإسلامو ؛ لما ذكرناة : في الحربيئ » ولأنَّ المرتدٌ 
في كار الشرت لا يكل مر الام ]لا ا لاك لا م عا الان : 
والمرتد في دار الإسلام يُمكن معرفة | إسلامه بإظهارٍ الشهادتينٍ . 

وإِنْ أكرة الذمي على الإسلام . . لم يصح إِسلامةُ ؛ لقوله تعال : « ل إكاء في ادن 


ص ا 4 
ر 


فد تین اشد د مِنَ ألمي 4 [البقرة : [Y1‏ . 
وإن 8 ة الحربئ أو المرتدٌ على دين الإسلام. . صح إِسلامُةُ ؛ لأنه أكره بح . 


Cn 


فرع : [مُكرّر الردة ثم الإسلام يعزّر] : 


إذا کک ثم رتد ثم سلم » وتكوّر ذلك منة. . فإنّه يُحكمٌ بصكَةٍ إسلامه › 
آنه 


0 
5-4 


ل فق ازو الأرل؛ yg‏ 
م لي | َ حنيفة على صكة إسلامه » إلا أله قال : ( يُحبِسُ 


في ای والحبي نوع ون ازير" 


(۱) في نسخة : ( الدفعة ) . 
فم في نسخة : ( الثالثة ) . 


o۲‏ كتاب قتال أهل البغي 


0 


وقالَ أبو إسحاق المَروّزَيٌ : إذا 0 منهُ الردّة"©.. لم يَصمّ إسلامةٌ ؛ لقوله 
تعالی : 3 11 الیب امنواشة كتيواشر انوا كتثوا شد آزہ اوا کت کر یکی له فور و11 
e)‏ [النساء : 61597 . فأخبر 5 کک 

ودلیلنا قول تعالئ : « قل ارين ڪفروا إن ينهو يعفر هم ماد سه e‏ 


[الأنفال : ۳۸] . 
وقولهُ تعالئ : كَإن تابا وَأقَامُوا الڪ وء وات آلڪوة مَسَلُوا يهم إِنَّ اه عمو 


ا 

وقوله يكل  :‏ الإِسْلامُ يجت ما قَبْلَهُ » . ولّم يدق . 

yy 
هنا أن اھا 0 ال آنوا پیر قم كفروا کر :3 اوا بی أنه‎ 
. كفروا به » ثم آمنوا بمحمَدٍ كله ثم كفروا به. . لم يكن الله ليغفرَ لَهُم‎ 

والثاني : اذ معناها : إِنَّ الذينَ آمنوا ثم كفروا » ثم آمنوا ثم كفروا و "أصووا عن 
الكفر ولم يُسِلِموا » الآية » قال : « ثم أزدادوا كر [النساء : ]٠۴۷‏ . 


31 
الام 


شا : [الإمام يقل الحر المرتد » وفي قتل السيد لمولاه المرتد] : 

إذا رتد الحو وأَقامَ على الردّة. . فإنَّ قَتلَهُ إلى الإمام ؛ لأنَّ له حقٌّ للمسلمِينَ . 
وفيهم مَنْ يُحسنْ القتل وفيهم مَنْ لا يُحسنْ ‏ والإمامٌ نائ عنهم . 

فن قتلهُ بعضُهُم بغير إِذنٍ الإمام. . فلا قود عليه ولا ديّة ولا كمّارةَ ؛ لأنَّه مستحقٌ 
للقتل » فإِنْ رى الإمامٌُ تعزيرة. . قعل ؛ لأئه آفتأتَ عليه ذلك . 

وإِنِ أرتدَ العبدُ. . فهل لسيّده أَنْ يله ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لَه ذلك » كما لَه نييم عليه حدَّ الزنا . 


. ) في نسخة : ( ردته‎ )١( 
. ) في نسخة : ( ثم‎ (۲( 


باب : حكم المرتد or‏ 
والثاني : ليس لَه ذلك ؛ لأنّه لا يَتَصلٌ بصلاح ملكه » بخلافي حدٌ الزنا . 


مسألة : [حكم مال المرتد] : 
ل دوي الصا وراد امار أي اوور يُوقفُ 
ماله ) . وقال ذ في الزكاة : ( فيه قولانٍ : 
a‏ 
Î:‏ 


TT والثاني‎ 


وقال في التدبير : ( إذا د بر المرتدٌ عبداً. . ففيه ثلائة ة أقوال : 

أحِدُها : أ تَدبيرَهُ صحيحٌ . 

والثاني : تدبياهٌ موقوفٌ . 

والثالثُ : أَنَّ تَدبِيرهُ باطلٌ ؛ لأَنَّ ماله حار منهُ ) . 

وأختلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَنْ قال : في بقاءِ ملكِ المرتدٌ على ماله » وفي جواز تصرّفه قَبْلَ الحَجْرٍ ثلا 
فال 

أحدها : أَنَّ مالَهُ باق على ملكه » وتَصِرَفْهُ فيه قَبْلَ الحَجْرٍ عليه صحيحٌ ؛ لأنَّ الركة 
معن يُوجِبُ القتلّ » فلم ير بها الملكُ » ولّم بطل بها تَصدْفةُ » كزنئ المُحصَّنٍ . 

والثاني ‏ وهو أختيارٌ الشيخ أبي إسحاق - : أذ مله يرول عَنْ ماله بالردّة . 

فعلیٰ هذا : نيط ا ونه ا اک ای و الله ع 
وأَرضاءٌ قالَ لوفدٍ بُزاخة من أسد وغطفانٌ : ( تعنم ما أصبئا منكم » وتردُونَ إلينا 
اراد و a‏ 
A E‏ بردّته . 


)١(‏ أخرج طرف خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري ( ۷۲۲١‏ ) في الأحكام : قال في 
« الفتح »71/10 ) : وقد أوردها أبو بكر البرقاني في « مستخرجه » » وساقها الحميدي في- 


4 كتاب قتال أهل البغي 


وتصوّفَةٌ صحيحٌ › وإن مات على الردّة أو قُتلّ عليها. . ا ان ملكة زال بالركة ۰ واد 
تصدّفةهُ باط ؛ لأنَهُ نوعٌ ملكِ للمرتدٌ .2 فكانَ موقوفاً » كملكه لضع زوجته . 
ومِنْ أصحاينا من قال : في ملكه قولانٍ لا غيرَ : 


ومعنئ قول الشافعيّ رحمة الله : ( لأنَّ ماله حارج منهُ ) أي : في التصرفي . 

وأا تضرف فل الجر فحلا ارال الل عا عا مقي 

إذا ثبت هذا : فإن قلنا : إِنَّ ملكَهُ زالَ عَنْ ماله بالرگة. . لم يحت إلى الجر 
عليه » وإِنْ قلنا : إِنَّ ملكة باق على ماله » أو قُلنا : إِنّه موقوفٌ. . فإنَّ القاضى يَحَجِدُ 
عليه في ماله ؛ لأنّهِ تعلق بماله حقٌ المسلمينَ » وهو مهم في إضاعته » فحُجرَ عليه » 
كالمفلِس . هذا نقلٌ البغداديّينَ . 

1 0 >00. ضع‎ 03 2 TE 005 

وقال الخ اسار إن فا إن فلك وال ال مهيار يبورا عل شين 


« الجمع بين الصحيحين » » ولفظ الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب 
قال : جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح » فخيرهم بين الحرب 
المجلية » والسلم المخزية » فقالوا : هذه المجلية قد عرفناها » فما المخزية ؟ قال : ( ننزع 
منكم الحلقة والكراع » ونغنم ما أصبنا منكم » وتردون علينا ما أصبتم منا ء وتَدُونَ لنا قتلانا » 
ويكون قتلاكم في النار » وتتركون آقواما يتبعون أذناب الإبل حتئ يري الله خليفة رسوله 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به ) . وكذا نسبه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ١4051١‏ ) في 
الخلافة » وقال : قال ابن كثير : صحيح وروئى البخاري بعضه » وبنحوه أخرجه البيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۸/ ۱۸۳ - 184 ) في قتال أهل البغي » باب : من قال : يتبعون بالدم . 
وفيه قالوا : ما سلم مخزية ؟ قال : ( تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة » وأن قتلاكم في 
النار » وتدون قتلانا » ولا ندي قتلاكم ) » فاختاروا سلماً مخزية . 
وذكره فى « تلخيص الحبير » ( 5/ 65 ولاه ) . 


باب : حكم المرتد 00 
3 و 2 2 20005 
الردّة » وإن قلنا : إِنَّ ملكة باق. . حَجّر عليه القاضي » وإِنْ قلنا : 


م 


أحدُهما : أله صار محجوراً عليه بنفس الرة ؛ لأنا لا نحكم لَه بالإسلام » فينفذ 


والثاني : حجر عليه الحاكم ؛ لأنّا لم تَقطغ ملكة بالردّة بعد 

ا : إنَّ مِلكَهُ زالَ بالرگة. . لم يصع 
تصوّفة . وإِنْ قُلنا : إن لك باق أو موقو . . تصؤفه القولانِ في تصؤفي المفلس 
ينه ال دكن ا ا 


ET 2-5 a :‏ 1 8 2 2 
وإِنْ زرح المرتد أمته , SS‏ وإن قلنا : 


لا يصځ تصوّفة . . لم يصح التكاح » وإِنْ قلنا : إِنَّ تصوّفة موقوفٌ. . لم يصح التَكاحُ 
أيضاً ؛ لأنّ التكاح لا يَقعُ موقوفاً عندنا . 


فرع : [ما لزم على المرتد يؤخذ من ماله] : 

وما لزم المرتدٌ مِنْ دين أو أرش جناي أو نفقةٍ زوجةٍ أو قريب . . فإنّهِ يجب أَداؤٌهُ مِنْ 
ماله على الأقوالٍ كلها ؛ لأنا إن قُلنا : إِنَّ ملك باق أو موقوفٌ. . فلا محالةً يقضي منهُ 
ا وو ما ورن كه + إن ملكة ر ب إلا آنه لمي زرالا ممعت يللد 
يَعودٌ إليه بإسلامه . هذا نقلُ أصحابنا البغداديّينَ . 

وقالَ الخراسائيُونَ : إن قُلنا : إِنَّ مِلكَهُ باقي. . أُخدّتْ هذه الحقوقٌ مِنْ ماله » وإِنْ 
فا إن ملكة زال بالركو و ف وا 

أحدهما - وهر قول الإصطخريٌ » وهو الأَصحٌ عندَّهٌم - : أَنّها لا تُؤخذ مِنْ ماله ؛ 
لأنّه لا ملك له . 


)١(‏ أوهنا بمعنئ : أي » وعبارة « المهذب ©( 14١/5‏ ) : وإن ارتدٌ وعليه دين. . قضي من ماله ؛ 
لأنه ليس بأكثر من موته > ولو مات . . قضيت ديونه » فكذلك إذ ارتدّ 5 
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والثاني : أنّها توخر سة لكا ا و وفنا لم بكر ا 
الغير » كما لو آستدانَ » ثمَ أرتد. . فإنَّ الدّينَ بُقضى مِنْ ماله . 

فإِنْ مات أو قَتلّ على الردّة » فإِنْ بقي من ماله بعد قضاء دُيونه وأرش جناياته ونفقةٍ 
زوجاته شي٤.‏ . صرف ذلك إلئ بيت المال فيئاً للمسلمينَ . 

وقالَ بو يوسفف » ومحمّدٌ : يرت عنة وره المسلمونَ جميع أمواله . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَرتُ عن ورثتّةُ المسلمونَ ما أكتسبَهُ في حال الإسلام » وأا 
ما أكتسبّةُ بعد الردّة : فلا يورت عنةٌ ) . 

دليلّنا : قوله يله : « لا يرث آلمُسْلِمُ آلْكَافِرَ ‏ . ولّم فرق . 

وإن قل المرتدُ رجلاً » فإِنْ كانَ عمداً. . كان الوليٌ بالخيارٍ : بينَ أن يَقتصصّ منة » 

وين مسد رونت افك ادك ب الاك ور لامر م 
تعلقت الديةٌ بماله على طريقة أصحابنا البغداديينَ وغل طريقة الخ راسا عل 
ا مض 

وإن كان القتلٌ خطاً. . قالَ الشيح أبو حامدٍ : فإِنَّ الديّة تَجبٌُ في ماله في ثلاث 
سنِينَ » ولا تَتَحمَّلّها العاقلة ؛ أنه لاعاقلة له » فإِنْ مات أو فل قَبْلَ الثلاث. . أخدَ 
ولئ المقتول الديّة في الحال + لآن الكزة الحو كن بجر رت عليه 


فرع : 1لا يصح إقرارالمرتد بدين ونحوه] : 

ل ل ل ا 18 
مِلكَهُ زالَ بالردّة. . لم يصح إقرارُهُ » ون قلنا : إِنَّ مِلكَهُ باق . . ففي صكة إقراره 
القولانٍ في إقرارٍ المفلس » وسواء أَقرَ قَبْلَ الحَجْرٍ أو بعدَ الحَجْرٍ . 


Cn 


فرع : [اختلاف الورثة أمات كافراً أم مسلماً] : 


إن عُرفَ إسلامٌ رجل » فمات وخلف ورثة » فَأقوٌ بعضَهُم : أنه مات كافراً » وأَقرٌ 
بعضهُم : آنه مات مسلماً. . دُفعَ إلى مَنْ اق : أله مات مسلِماً نصييهُ ؛ لاله لا محالة 


باب : حكم المرتد oV‏ 
محكومٌ بإسلامه » ولا يُدفعُ نَصِيبُ مَنْ أَقَمَ : أله مات كافراً إليه ؛ 
لا يَستحقُّهُ > وماذا يُصِنعٌ به ؟ فيه قولانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 


5-4 
م ا 4 


أحدهما : يُوقفث إلى أَنْ يتبيّنَ الحا فيه ؛ لأنّه لا يُمكنُ د فعَهُ إليه ؛ لأنه أقرّ : أنه 
لا يَستحقُّهُ » ولا يُمكنٌ صرف إلى بيت المال ؛ لأنّه إنّما يقل إليه مال كافر » وهذا 
محكومٌ بإسلامه ؛ ولهذا وَرّئنا بعض وَرثته منة . 

والثاني : أنه يُنقلُ إلى بيت المالٍ ؛ لأنّه حقٌّ للوارث المقِر في الظاهر » وقد أَقء 
لبيت المالٍ » فَقُبِلَ إقرارٌةٌ فيه . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إذا أَقَوَ مَسلِحُ : أَنَّ أَباهُ مات كافرا. . سل عَنْ 
ذلك » فان قالَ : تكلم بكلمةٍ الكُفرٍ عندَ : عند موته. . قبل ولّم بره » وإن لم يقو بذللك“ 
بل أطلق: .فيه فؤلان.: 

أحدهها :+ لار ل أيه ا 


والثاني : لا يُقبلُ إقرارةُ ؛ لأنّه قد يَعتقدُ تكفير أهل البدّع . 


ا 


فرع : [ارتد ولحق بدار حرب وأمواله في دار الإسلام] : 
إذا آرت وجل ولج بدار الحرب » وترك أموالاً في دار ا 00 
تحفظها 4 لاه مترذة ١‏ بيد أن يُسلمٌ ويرجع إليه ماله » وبينَ يموت مان ار 
يُقتلّ » فيكون فيئاً » فإن کا م العروض أو الدراهم أو الدنائير. . حفظ 
الإمام » وإِنْ كان حَيّواناً. . فَعلَّ الإمامٌ ما راا فن موقط تكو أو 


إكرائه وإنفاق كرائه عليه . 
و ت 5 3 چ 8 985 و 
وقال أبو حنيفة : ( إذا لحِقّ بدار الحرب. . كان كما لو مات » فتعتِق أمٌ ولده 
ای 


ومدبّزه ١‏ ويَحل د يه الموَجُلٌ » ويُقسَمْ ماله بين وَرثتو عندَهُ » فإن رجع إلى الإسلام. 
نّم ينتقضل يِن هذه الأحكام شي » 125057 


منهم ) . 


1 


. ) في نسخة : ( يفسرّذلك‎ )١( 
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دليلنا : أَنّ كل حالةٍ لو أسلم فيها. . ر ما له إليه لم يقس مالَهُ فيها » كما لّو كان 


ل 
مسالة : [لا يجوز استرقاق المرتد] : 

ولا تخر ا قاف ال رچ ها ا 
وقال أبو حنيقة 5( إن كان المرتة أمرأة ولحقت بدار الراب :٠ء‏ جار استرقاقها ؟ 
2 ب م چ 0 7 
لأنَّ آم محمّدٍ أبن الحنفيّة كانت مِنْ بني حنيفة » وكانوا مرتدّينَ » فملكها علي رضي الله 


او 7 e‏ )1( 
عنه وأرضاه وأسترقها ) 


دليلّنا : أن الكَفرَ بعد الإيمانٍ يَمنعٌ الاسترقاق كالَجُلٍ » وأمًا الخبرٌ : فقد روي : 
أنهنا كانت أنه ف 


وإذا فت مالكها على الردّة كانت فيا . 

وام ولد المرتدٌ : فإِنْ وُلدَ قبلَ ردّة أبويه أو أَحَدِهِما » أو رتد أبواءُ وهوّ حَمْلٌ. 
قله محكومٌ بإسلامه 3 لاله قد كم بإسلامه تبعاً لأبويه 2 فلم يرل إِسلامُةُ بردة.أبويه » 
بدليل : قول ل : « الإسلامُ علو وَلاَ يمل » . 


(1) أورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 01/4 ) وقال : الواقدي في كتاب « الردة » من 
حديث خالد بن الوليد : ( أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء » وقسم الناس أربعة » وعزل 
الخمس حتئ قدم به علئ أبي بكر ) ثم ذكر من عدة طرق : أن الحنفية كانت من ذلك السبي . 
قلت : وروينا في « جزء » ابن أعلم : أن النبي كَل رأئ الحنفية في بيت فاطمة » فأخبر علياً : 
« أنها ستصير له » وأنه یولد له منها ولد اسمه محمد » . 

(؟) سلف ٠»‏ وأخرجه عن عائذ المزنى الطبرانى فى « الصغير » ( ۹٤۸‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
( 157/8 ) » والبخاري تعليقاً قبل ( 104 ) في الجنائز . حن 

قال عنه أبو الفضل في « الفتح » ( / ۲٠١‏ ) : ورأيته موصولاً مرفوعاً أخرجه الدارقطني » 
ومحمد بن هارون الروياني في ١‏ مسنده » من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن › 
وریا في فوفد ابى ل الخال امن هذا الرجة ۾ ورای أزلهقصة رین هال بق 
عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب » فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن 
عمرو » فقال رسول الله َة : « هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان » الإسلام أعز من ذلك » = 


باب : حكم المرتد 0۹ 

فن بلع هذا الولدٌ » ووّصف الإسلام.. فلا كلام » وَإِنٍ أمتنمَ مِنْ أن يَصفَ 
الإسلام » أو صف الكُفرَ بعد بلوغه. . حكم بردّته » ويُقتل . 

وال أبو العبّاس : وفيه قولٌ آحَوُ : د إذا لم يصفب الإسلام بعد بلوغو. 9 
لا يُقتل ويرك على كفره ؛ لأنَّ الشافعي رحمة الله قال : ( ولو قَلَهُ قَاتلٌ بعد بلوغه 
وبل أن يَصففَ الإسلام. . لم يكن علئ قاتله القَودُ ) فلو كم له بالإسلام بعد بلوغو. . 
لأوجب على قاتله القَرَدَ » وهذا خطأ ؛ لاله محكومٌ لَه بالإسلام ؛ ولهذا لو قتله قاتلٌ 
قبل أن يتبلعَ. . وجب عليه الود » وإِنّما لم يُوجب الشافعيٌ رحمة الله تعالئ القوَد على 
من قعل بعد بلوغه وقَبْلَ أن يَصفَ الإسلام لأجل شبهةٍ عَرضَتْ » وهو : أنه لم يصف 
الإسلام YY‏ ل يحكم له بالإسلام . 

وأكا إذا أرمة الأبران: كن حملت بد الأء فى ال رما وة ل أن ا 
أو أَحدهُما » أو تزوّج مسلِم ذميّةٌ وآرتدٌ » ثم حَملّت بولدٍ في حال ردّته » ووّضعتة قَبْلَ 
ن يُسلِما أو أَحَدُهُما. . فإنَّ الول محكومٌ بكُفره ؛ لأنّه ولِدَ بين كافرين » وهل يَجورٌ 
أسترقاقَهُ ؟ فيه قولان : 

أحدُهما : لا جور سبيهُ ؛ لأنَّ حكم الول الصغيرٍ في الدّينِ حكم أَبِويه » وإذا لم 
يَجُز سن أبويه. . م جز سي » كولدٍ المسلِمِينٌ . 

فعلئ هذا : يترك حى يبلعَّ » فإن لّم صف الإسلام. . قُتِلَ . 

E a 
. فجارٌ سبيّهُ > كولدٍ الكافرَينٍ الحربيِينٍ‎ 

فعلئ هذا : إذا سْبِيَ. . كان الإمامٌ فيه بالخيارٍ : بِينَ القتل » والاسترقاق » 


= الإسلام يعلو ولا يعلى » . وفي هذه القصة : أن للمبدأ به في الذكر تأثيراً في الفضل ؛ لما يفيده 
من الاهتمام . ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن » ذكره ابن حزم في « المحلئ » 
قال : ومن طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ( إذا أسلمت 
اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني . . يفرق بينهما » الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه ) . 

. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 
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وال رالفد اواج غير آله إذا أسترقة . . لم يَجُز إقرارُهُ على الكَفْرٍ ؛ لأنّه أنتقل إلى 
الكُفرٍ بعد نزول القرآن . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيّينَ . 

وقالَ الخراسانيُون : فيه قولانٍ » وآختلفوا فيهما : 


n‏ بک اا ا ا والولك 0 يُوجَد منة أمتناغ 
بالكفر . هذا مذهينا . 
وقال A‏ : (إِنْ ولد في دار الحرب .. سبي وأسئرقٌ » وإن وُلِدَ في دار 
e‏ 
SS SS‏ 
ا بِينَ المسلِمين في دار الحرب 


مسألةٌ : [قتال المرتدين قبل قتال آهل الحرب] : 

وإذا آرتدّت طائفةٌ وأمتنعث. . قاتلهُمُ الإمامُ ؛ لا أبا بكر رضي الله عن وأرضاءُ 
قاتلّ المرتدّينَ » ويبدأً بقتالهم قَبْلَ قِتالٍ أهل الحرب ؛ لما روي : ( أ النبي يلل جور 
جيش أسامة » ثم مات قَيْلَ إنفاذه » فلمًا ولي بو بكر الصديقٌ رضي الله عنة وأرضاة. 
أَرادَ إِنفادَهُ » فقالت الصحابةٌ رضي الله عنهُم وأرضاهُم : يا خليفة رسول اللهرء إِنَّ 
العرب قي آرتدّثْ حَوْلَ المدينة » فلو أَكَّرتَ هذا الجيشَّ ؟ فقا : واللهرلو أنثالت ° 


= : انثالت » مأخوذ من نثلتٌ الكنانة نثلاً  من باب قتل - : استخرجت ما فيها من النبل » والتّثالة‎ )١( 
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افيه اغا :ما آرت جا ج ورل الك عله )100 


فق 


فموضمٌ الدليل منه : أَنَّ الصحابةً رضي الله عنهُم رأثت“ أن قال المرتدين أولئ مِن 
المستخرج من الأشياء . 
)١(‏ قال ابن حجر في ١‏ الفتح » ( 7084/10 ) في المغازي؛ باب ( ۸۷ ) : وقد قصّ أصحاب المغازي 


قصة مطولة مُلخصها : وكانت آخر سرية جهزها النبي ية » وأول شيء جهزه أبو بكر رضي الله 
عنه. . . أي : بعد أن استخلف ٠‏ فسأله أبو بكر أن يأذن لعمر الإقامة » فأذن . ذكر ذلك كله ابن 
الجوزي في « المنتظم » جازماً به » وذكره الواقدي » وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي 
بكر » وعمر » وأبي عبيدة » وسعد » وسعيداً » وسلمة بن أسلم » وقتادة بن النعمان . 

وعن الواقدي:: أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف . فيهم سبع مئة من قريش . اه 
مختصرا . 

وأخرج البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ١70‏ و 177 ) في قتال أهل البغي عن الزهري : 
لما استخلف الله أبا بكر » وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام. . خرج أبو بكر غازياً » حت 
إذا بلغ نقعاً من نحو البقيع. . خاف على المدينة » فرجع » وأمّر خالد بن الوليد سيف الله » 
وندب معه الناس ٠‏ وأمره أن يسير في ضاحية مضر ٠‏ فيقاتل من ارتد فيهم عن الإسلام » ثم 
يسير إلى اليمامة » فيقاتل مسيلمة الكذاب . فسار خالد بن الوليد » فقاتل طليحة الكذاب 
الأسدي . فهزمه الله . وجاء عند ابن كثير في « البداية » ( 7١80 /٦‏ ) : خرج أبو بكر بالجيش 
إلى .دي القصة يريد أن يخارت يه المرندين ».قالخ عليه الصخابة أن برج إلى العندينة + لغ 
يفجعهم بنفسه ١‏ فأجابهم أبو بكر لذلك » وعقد الألوية لأحد عشر أميراً . وقال أيضاً في 
« إرشاد الفقيه » ( 188/7 ) وما بعدها : وقاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة كما ثبت أيضاً في 
« الصحيحين » عن أنس » بل هو متواتر عنه . قال الشافعي : وقتالهم على منع الزكاة فقط 
لا على الإشراك والردة تيّن في مراجعة عمر أبا بكر » ومخاطبتهم جيوش أبي بكر » وأشعار من 
قال الشعر منهم » ومخاطبتهم التي من بعد الإسار . قال شاعرهم : 

ألا يا أصبحينا قبل نائرةالفجر لعل منايانا قريب ولا ندري 

اتا رول 8سا كيان يننا اغ امال بلك أبن كر 

فة التي م اترك تسكن كابر ار اح اليم من التمر 

سنمنعهم ماكان فينابقية كرام على العرّاء في ساعة العسر 

قال الشافعى : وقالوا لأبى بكر بعد الإسار : ما كفرنا بعد إيماننا » ولكن شححنا على 
أموالنا . ومراد الشافعي : أله قال يحضي ارت على منع الزكاة » وقد قاتل أصحاب مسيلمة 
على الردة . اه« إرشاد »2 . 
في نسخة : ( رأوا ) . 
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قتالٍ أهل الحرب » ولم بُنكز عليهم أبو بكر الصديق رضي اله عنة وأرضاء ذلك » وإنّما 
أعتذرٌ إليهم » بأَنّ ذلك الجيشَ جَهْرُ الب بل » ٠‏ فلا بحر » بدليل : أنَّ أبا بكر 


الصديقَ رضي الله عنهُ وأرضاءٌ بدا بقتال المرتدّينَ بغي" ' جيش أسامة > ثم رجح إلى 


99 
5 
3 0 
1 
ل 
ي 
ع 
1 
2 


غاظ - 
2 5 0 1 27 
TT‏ سيت 0 وإلاآً. . قيِلَ ؛ لأنه لا يجوز إقرارهُ على 


ما © الزن الما غل تمرك نا اتلقة غارة الميكين: 

واد آلف العرتة غلرة السليين نفا أو مالا © فان كان فى غير مت :أو كان اف 
مَتَعَةٍ إلا أله أَتلفَهُ قَبْلَ قيام الحرب أو بعدّها. . رمه الضمانٌ + لأنّه آلتم ذلك 
بالإسلام » فلّم يَسقط عنة بالركّةٍ . 

وإِنْ كان في مَنَعَوٍ » وأَتَلفَهُ في حال قيام الحرب . . فآختلف أُصحابنا فيه : 


فقالَ أكثرْهُم : فيه قولانٍ » كأهل البغي . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : إلا أذ الصحيح في أهل البغي : أنه لا يَجبُ عليهم 
الضمانٌ ٠‏ والصحيحٌ في أهل الردّة : أنه يَجبُ عليهمُ الضمانٌ . 

وقالَ الشيخٌ أبو إسحاق : الصحيحٌ في أهل الركة : أنه لا يَجبُ عليهِمُ الضمان ؛ 
لان أبا بكر الصديقَ رضي اله عنة وأرضاهٌ لما قات المرتدّةَ وهزمَهُم زا ال 
قال : ( تدُونَ قنّلانا » وقتلاكم في النار ) . فقال عُمَدْ رضي الله عن وأرضاهٌ : ( لا 
يداون قثلانا + إن أمتحانا معلا شر و اجوز في عل اه وا ا دارا : 


a O 


(۲( أخرج خبر عمر رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 184 ) في قتال أهل البغي › 
وفيه : ( أن لا يدوا قتلانا » وقال : قتلانا قتلوا علئ أمر الله » فلا ديات لهم ) . - 
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فرجَعَ أبو بكر الصديقٌ رضي اله عنة وأرضاهٌ إلى قوله » وأجمعت الصحابةٌ رضي الله 
عنهُم على ذلك . 

وقالَ القاضي أبو جام تند الماد غ الدرقة راقولا واا لذن ل د 
قضاءٌ قاضيهم ٠‏ وليس لهم تأويلٌ سائعٌ 

فين أصخابنا الخراسائية من ال إن نك : لا يَجبُ الضمان على آهل البغي. . 
لم يجب على المرتدّينَ » وَإِنْ قلنا : يَجبُ الضمانٌ على أهل البغي. . ففي المرتدّينَ 
فو 


ا 


والفرق بِينَهُما”'" : أن المرتدً كافدٍ » فهو كالحربيّ » والباغي مسل . 


ا 
مسالة : [السحر حق وقد يقتل صاحبه] : 

للشخر حقيقة © وهو أن السار ب رصل إلئ بدن المسحور ألما قد تجوت ب + او 
غير عقلةُ » ويفرَقُ به بين المرء وزوجه”' ولد كرة التي رلا > كالرقية » وقد 
یکون فعلاً » كالتدخين» . وبه قال أكثدُ الفقهاء . 


وقالَ بو جعفر الاستراباذيُ مِنْ أصحابنا : لا حقيقةً للسّحرٍ » وإِنّما هوّ خيالٌ بُخيّلُ 
إل المسحورٍ . وهو قول المقدسيّ مِنْ أصحاب داود ؛ لقوله تعالئ : لمحل ليه ين 
سِحَره أا € لله : 1+0 » ولأنّه لو كان حقيقة. . لكان في ذلك نقضٌ العادات » فيؤدّي 
إلى إبطالٍ معجزات الأنبياء صلواتٌ الله عليهم أجمعينَ . 
كح 5 ل ا الك 


وعبارة « المهذب » ( ۲/ ٠٤١‏ ) : ( إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات ) ثم قال : 
کرو الاس على كول عمزدرضي ا غ 

)۱( في نسخة : ( بينهم ) . 

(0) يدل له قوله تبارك وتعالئ : يَِتَملَمُونَمنهْسَاما رس پو بن ألم رمو ماهم صابن بوه 
مِنْ أحد إلا بإِذْنِ لَه [البقرة : ]٠١7‏ . وكان العلامة حسن حبنكة الميداني رحمه الله تعالئ 
يقول : الدنيا أسحر من هاروت وماروت ؛ لأنهما يفرقان بين المرء وزوجه » والدنيا تفرق بين 
العبد وره . 


(۳) التدخين : المراد به هو التبخير ببعض الأشياء المثيرة والمؤثرة . 


0 كتاب قتال أهل البغي 


0-0 


دليلنا : قوله تعالیٰ : « ومن َر الشتِ ف المقد € [الفلق : .]٤‏ وهن 
السواحد . فلو لّم يكن للشحر حقيقةٌ. . لما أمرنا بالاستعاذة منة . 

07 : « وَمَاكَفَرَ سْلَيمَنُوَلكنَّ النّيتطيرت كُمَروابمْلْمُونَ الاس الي » 
الآية [البقرة : ٠۲‏ 

وقيل :إن ليان صلواتٌ افر عن ینا وعليه وسلامه كان جْمَعَ كُتبَ السحرة 
ودّفتّها تحت مقعدته › حلا ا ا ا 

فقيل : إِنَّ الشيطانَ دَفنَ ذلك تحت سرير سليمانَ عليه السلامٌ » فلمًا مات سليمانٌ 
على نبنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ. . جاءَ إبليمنٌ - لعنة الله - فقالَ : إِنَّ سليمانَ كانَ 
يَسحدُ . وأَمِرَهُم أَنْ يحفروا ذلك الموضعٌ.. فحفروة » فأحرَجُوا تلك الكتب » فقال 
بعضٌ الناس : كان بهذا يَفعلٌ”"' » وأنكرَ بعضهُم ذلكَ . فكذب الله مَنْ صدَّفٌ إبليسَ - 
لعنة الله بقوله : $ وَمَاكَمْرٌ سْلَيْمَنُوَلكنَ النّيطيت كَسَرُوأ4 الآية 

ويدلٌ على أَنَّ له حقيقة : ما روث عائشة أَمْ المؤمنينَ رضي الله عنها : أنَّ النبئ كلل 
ا ل او ا 


r 


پار ور وو 


فقعد قد شما عند ريي الع نڌ لي ٠‏ فقال الذي عند جلي بلي عند أي 

ما بال الوَجُلٍ ؟ فَقَالَ : مَطْبُوت » قال : مَنْ طبه ؟ قال د ب لصم ردي . 
قال : فم ؟ قال في جف َة تحت وَاعُوفة ركذا ذا » قال : فأتَيِثُ تلك ار 
فإذا ُو اَي رَه وَإذا ماما كنقاعة الحِنَا » فأخرج ل ٠‏ فَسَمَانِي الله » . وفي 
رواية : « قلمًا حلٌ. . كني أَنْشِطْتُ من عمال »© . 


. ) فى نسخة زيادة : ( القول‎ )١( 
2 ) ۲۸۹/۲ ( ترتيب المسند»‎ ١ أخرج القصة عن عائشة المبرأة بألفاظ متقاربة الشافعي في‎ 02 
› في الجزية والموادعة وأطرافه كثيرة‎ ) ۳٠۷١ ( وأحمد في « المسند » ( 57/5 ) » والبخاري‎ 
في‎ ) ٠١١ /۸(» ومسلم ( ۲۱۸۹ ) في السلام » باب : السحر » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
. القسامة‎ 
٠: وجلان :© ينل لكان وچا فی روا مقط © ريل وکال‎ 
- يطوت رر ستى ذلك 4 تفار باب الذي خر الفاح يقال + طت الرجل‎ 
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ا 4 ور “لين 4 2 0 5 0 م “ص 5 )1( 
وروي : ( أن عمَرَ رضي الله عنه وأرضاة أمرَ بقتل كل ساحر وساحرة ) 


7 : ( أ حنصة أء O E‏ 0 
ا حفصة آم المؤمنينَ رضي الله عنها قتلث جارية لها سَحرتها )" . 
2 کک قرف 
ئشةٌ أمٌ المؤمنينَ رضي الله عنها جاريةً لها س حَرّتها )7 . 


وروی أبن عُمَرَ رضي الله عنهّما وأرضاهُما : ( أله قال : ساق رسول الله ل لأهل 


خيبر » فكانَ علئ ذلك زمان رسول الله کا كه وأبي بكر الصديق وعُمَرَ رضي الله عنهما 
وأَرضامُما » فبعت بي عُمَرْ رضي الله عنه وأرضاء لأقسم الثمرة يهم ا مشكروني + 


(000 


(۲) 


(۳) 


€) 


فتكرّعث يدي » فأجلاهُم عُمَدُ رضي الله عنهُ وأرضاهة)0 . فأخبر E‏ تكوّعت 


إذا سجر » فَكَنُوا بالطب عن السحر » كما كنوا بالسليم عن اللديغ . جف طلعه : وعاء طلم 
النخل » غشاء يكون على الطلع . راعوفة البئر : ويقال : راعوثة : حجر ناتىء على رأس البئر 
لا يستطاع رفعه » يقوم عليه المستقي » أو صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفر تكون ناتئة هناك 
يجلس عليها الذي ينظف البئر » وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق » يقال لها : أروان » 
وذروان . وكلاهما صحيح . 

نقاعة الحناء . النقاعة : الماء الذي ينقع وينبذ فيه . والحناء : ورق نبت معروف يصبغ 
به . أنشطت ٠‏ يقال : نشط إليه وله : حف » وأنشط فلاناً : صيره نشيطاً » والعقال : الحبل 
الذي يعقد » والمراد : حلها وفك أنشوطتها . وفي نسخة : ( كنقعة الحناء ) . 
أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۹۰/۲ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۷١۸‏ ) » وأبو عبيد في « الأموال » ( ۷۷ ) في باب: أخذ الجزية 
من المجوس » وأحمد في ١‏ المسند » ( ۱١۹١ - ١40/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
٠۳۹/۸ (‏ ) في القسامة 
أورد خبر حفصة رضي الله عنها الشافعي عقب حديث عمر رضي الله عنه بلفظه . 

وأخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق ذ فى « المصنف » ( ۱۸۷٤۷‏ ) » ونحوه ( ۱۸۷۵۷ ) ,2 
ل EE‏ في الین 
الكبرئ » ( ٠۳١/۸‏ ) فى القسامة . 
أخرج خبر عائشة عن عمرة بألفاظ متقاربة من طريق مالك وغيره الشافعي في « ترتيب المسند » 
( ۲۲۱/۲ ) فی التدبير » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠۱۸۷٤۹‏ )و ( ۱۸۷9۰0 ) » والحاكم 
في ١‏ المستدرك » ( ٠ ) ۲٠١ 7١9/54‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳٠١/٠١‏ ) في 
المدبر . قال عنه أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 41/5 ) : وإسناده صحيح . 
أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة البخاري ( ۲۷۳١‏ ) في الشروط » وفيه : = 


55 كتاب قتال أهل البغي 
بسحرهم » ولّم يُنكز عليه أَحدٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهُم » فدلَّ على : أنه إجماعٌ . 

وأا ما ذكرة ن سَحَرةٍ فرعو : فلا حه فيو ؛ أله لم يتقّل : أن اا ف 
غ تفخ الروع في اباد م وة فون رادا أَنْ يُقايلوا عصا موسئ التي 
برخي نسي كد ونا دوا خالا وعقكا 6" وطلواهليها الرفيق ور كرها لما 
کت ع ا د ا إل موس اا سم ر 19 
يك ال يد 

وأا قولهم : إن ذلك 0 يُؤدّي إلى إبطال المعجزات . بالج es‏ ؛ لأنَّ | المعجزة 
هي ما ظهرء الله للأنبياء مما يُخالِفٌ العادةً حين أَدٌّعاءٍ النبوّةٍ وتحدّي الاس“ 
كذلكَ السحرةٌ ؛ فَإنّهم لا يدَعونَ النبرّةً » وقذ منعهُمٌ الله مِنِ آدعانها » > ولو أدَعَوها. . 
لأبطلَّ الله سِحرَهّم الذي يأتونّ به . 

إذا ثبت هذا : فد تعليمَ السحر 5 وفعلهُ حرامٌ ؛ لقوله تعالى : 
وك نا ضرم ولا يَنمَعْهُمْ © الآية [البقرة : c1۰ ٠٠‏ ولقوله يكل : « ليس مِنَا مَن 
٠ SANE e‏ أو بطب أو تطبر له“ . 


( لما قَدَع أهل خيبر عن عبد الله بن عمر. . قام عمر خطيباً » فقال : إن رسول الله ية عامل 
يهود خيبر عل أموالهم » وقال : « نقركم ما أقركم الله » [وكذا هو عند مسلم ( ٤ () ١50١‏ )] 
وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك » فعدي عليه من الليل » ففدعت يداه ورجلاه » وليس 
لنا هناك عدو غيرهم » هم عدونا وتهمَتنا > وقد رأيت إجلاءهم... ) . تكوعت » من 
الكوّع : اعوجاج من قبل الكوع » وقيل : هو إقبال الرسغين على المنكبين » وقال ابن 
القوطية : كوع كوّعاً : أقبلت إحدى يديه على الأخرئ . والفدَعٌ : اعوجاج الرسغ من اليد أو 
الرجل » فينقلبٌُ الكفثٌ والقدم إلى الجانب الأيسر » ويقال : زيغ بين القدم وبين عظم الساق » 
وكذلك في اليد » وذلك الموضع : القدَعة » ومنه قول الشاعر الفرزدق من الكامل : 
كمعمةٍلك يا جرير وخالةٍ | فذعةً قد حلبّتُ علي عشاري 
)0( فكل ما جاء علئ سبيل التحدي والإعجاز إنما هو تأييد سماويٌّ من الله تبارك وتعالئ » كأنه 
يقول : صدق عبدي بما يبلغ عنّي . 
(۲( أخرجه عن عمران بن الحصين الطبراني في « الكبير ١77/١4 ( ٩‏ ) » وذكره هكذا الحافظ 
المنذري في « الترغيب »( 1١/4‏ ) » والحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٤۷/٤‏ ) ثم 
قال : رواه أبو نعيم من حديث علي » والطبراني في « الأوسط » من حديث ابن عباس . = 


باب : حكم المرتد 34 


ا 000 إليها لتغمل ل ازا" منها. . فقل أعترف بالكُفر ؛ 
فيُستتاث » فإِنْ تاب » وإلاً. . قل د 


yS 
أستحل م رما مجمعاً عليه‎ 
› وإ قال : تعلّمُهُ محر » إلا أي قد تعلمثة ولك لا استعملة: . فهو فاسقٌ‎ 


وليسَ بکافر » ولا يُقتل . 


وفال مالك رمه الله تناه +( يتل لاه وندية ٠)‏ 


في الأول : إسحاق بن الربيع > ضعفه الفلاس » والراوي عنه أيضاً لين . 
وفي حديث علي : مختار بن غسان » وهو مجهول » وعبد الأعلئ بن عامر » وهو 
ضعيف » وعيسئى بن مسلم » وهو لين » وفي حديث ابن عباس : رفعة بن صالح » عن 
سلمة بن وهرأم » وهما ضعيفان . وفي الباب : 
عن أبي هريرة رفعه : « من عقد عقدة ثم نفث فيها. . فقد سحر » ومن سحر.. فقد 
أشرك » ومن تعلق بشيء.. وُكلَّ إليه » . رواه النسائي » وابن عدي في ترجمة عباد بن 
ميسرة » عن الحسن بن علي . أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ٠١7 /١‏ ) فانظره . 
السحر : صرف الشيء عن جهته إلى غيرها » قال الله تعالئ : وللا رج محرا 4 
[الإسراء : 47] أي : مصروفاً عن الحق » وقوله : 9 لقالوآ ِنَم کرت أتصدرنًا بل تحن قوم 
سَمَحْورُويَ ) [الحجر : ]٠١‏ آي EE‏ : « إن من 
البيان لسحراً » [أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 0147 ) في النكاح] أي : ما يصرف ويميل من 
يسمعه إلئ قوله وإن كان ليس بحقٌ . 
الكهانة : ادعاء علم الغيب » وكان في الجاهلية » فأبطله الإسلام . الطيرة : هي التشاؤم › 
ومنه قوله تعالئ : 8 يَطَيِرُوا موس [الأعراف : ]١7١‏ » وكانوا يتشاءمون من المرأة والفرس 
والدار » وأصل الطيرة من زجر الطير » فكانوا يزجرون الطير » أي : يثيرونها من أماكنها لتنطلق 
يمنة أو يسرة . 
)١(‏ في نسخة : ( لكن ) . 
(0) في نسخة : ( يليس ) . 


أعتقد أله تلييسٌ وتموية. لم تك 
دليلنا : أَنَّ الكفرَ بالاعتقادٍ » وهذا أعتقادّةٌ صحيحٌ . ولأنَّ بكونه يُحسنٌ السّحرٌ 
قت عليه قن ٠‏ كما لهال + :أي ار الترفة ولا برقن ولك شيع عليه + 
كذلكَ هذا مله . 
وبالله التوفيق 


 F#‏ لانن 


باب : صَولٍ الفخل 58 


باب صَول'' الفخل 


إذا قصد رجلٌ رجلاً يُطلب دمه أفالة أو خريقة > إن كان في موضع يَلحقَهُ الغوث 


اصع ر E‏ رل ی اناس ام 


فك كا حال ل لذ عن بدا اد أن 
E 7 0‏ - و & 0 


وإث كال في موضع لا بلحت الغو »يفل 
مه ]إلى أن يلحقة القرث :أو كان جاص أو ف أو حاط إلا آله لا ار 
شاك قله أن ف عن سه بأسهل ھا ا > فإِنٍ آندفعَ با 1 
بالعصا » وإن لم يندفغ إلا بالعصا. وجكله أن شی ا 


فإ لم يندفغ عنة إلاً بالضرب بالسيفب أو بالرمي بالسهم أو ار لدان تلفق 
ذلك وإ أتئ على تفس ؛ لما روي : أذ التي كلل قال : « مَنْ قَائَنَ ُد أَْلِِ وَمَالِهِ » 


دلق الصول : الاستطالة والسطوة والوثوب » والمصاولة : الموائبة » والصائل : هو الظالم 
المتعدي على معصوم » وذلك : مثل أن يعدو على الناس ويقتلهم . 
والأصل في الباب : قوله تعالئ : : 9 وَلَمَنِ نص بعد ظلْمف هموك اكوم ين سبِلٍ © e‏ 
١‏ ء وقوله تعالئ : « فمن اَعَد ی کیک عدوا عد بل ماع کدی یک واا َه راک موا ان الله 
لْمُيِّنَ € [البقرة : 94١]ء٠‏ وقوله كله : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » » فقال 
يا رسول الله » أنصّرْهُ إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالماً » كيف أنصره ؟ قال : « تحجزه 
أو تمنعه عن الظلم » فإن ذلك نصره » . أخرجه عن أنس البخاري ( ۲٤٤۳‏ ) . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 95/5 ) : ورواه مسلم من حديث جابر . وفي 
الباب : 
عن عائشة عند الطبراني في « الأوسط »© . 
زفق البرّيّة : الصحراء » وتجمع على : براري . 


2 كتاب قتال أهل البغي 
فقيل . . فهر شَّهِيْدٌ » 6" . والشهادةٌ بالقتل لا تكونٌ إلا بقتالٍ جائز . 
اي أ رج طت یا نسل ا ا ب قرم 
فهر فقتلتة » فرُفمَ ذلك إلى عُمَرَ رضي الله عنة وأرضاءٌ » فقالَ : ( هذا قتيلُ الح . 
والله! لا يُودئ أبداً )”2 . ولّم بنك عليه أَحدٌ مِنَ الصحابة » فدلّ على : أله إجماعٌ . 

وهل يَجبُ عليه الدفع ؟ يُنظرُ فيه : 

فن طلب خد ماله. . لم يَجبْ عليه الدفعٌ ؛ لأَنَّ الال جور إباحتةٌ . 

وإِنْ طلب يَزني بحريمه. . وجب عليه دفعٌةُ ؛ لأنّهِ لا جور إباحتهُ بالإباحة . 

وإِنْ طلب دما“ . . ففيه وجهان : 

أحدُهما : يَجبُ عليه دفعةُ ؛ لقوله تعالئ : * انفقو سیل آله ولا ثوا يري إل 
للك واوا إن آله ر ب لمحن » [البقرة : ]٠٩١‏ » ولاه لو أضطرٌَ إلى الأكل » اين 
به الطعام . E‏ 


sS Ca (00‏ 01610107 في 
الديات » والنسائي ف فى « الصغرئ » ( ٠ 4١‏ ) في تحريم الدم » وابن ¿ ماجه ( 5708٠١‏ ) فى 
الحدود بألفاظ متقاربة . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 
عن ابن عمرو رواه البخاري (TEA)‏ ومسلم ,)١5١(‏ وأبو داود ( ٤۷۷۱١‏ ) » 
(؟) أخرج خبر عمر الفاروق عن عبيد بن عمير موقوفاً عبد الرزاق في « المصنف »( 17415 ) في 
باب: الرجل يجد على امرأته رجلاً > وفي عقبه : قال الزهري : ثم قضت القضاة بعد بأن 
يودئ » وابن حزم في « المحلئ ٩‏ ( 70/8 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ (٩‏ ۸/ ۳۳۷ ) في 
الأشربة » باب : ما يسقط القصاص من العمد . والفِهْدٌ : الحجرٌ قدرٌ ما يدق به الجوز . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 98/5 ) وقال : فيه انقطاع » وسمئ البيهقي 
المقترل؟ عفن "وهو كات وأبطل وة وف +12 لأ ترط عير وله قسن و 
فكان المقتول حقاً كالاسم الذي يحمله . 
)۳( في هامش نسخة : ( يجب دفعه » ولا يجوز أن يستسلم ) . 
)٤(‏ في نسخة : ( دمه ) . 
(0) في نسخة : ( بحضرته ) . 


باب : صَولٍ الفَحْلٍ ۷۱ 
أن النبت كل قال : «كُنْ عَبْدَ الله 
ا َ 


3 
0 


27 و 
ن عثمان بن عفان رضى الله عنه 


والثاني : لا يجب عليه الدفع ؛ لما روي : 
اكول ولا تكن عد أ ا زوق 
وأرضاءٌ حُصرَ في الدارٍ ومعَهُ اربع مثة عبدٍ » فجوّدوا السيوف ليقاتِلُوا عنهُ » ققال : 
( مَنْ أَعْمَدَ سَيِفَهُ. . فَهُوَ حو » فأغمدوا سيوفَهُم » ودخلّ عليه الحَسَنُ والحسينٌ أبنا 
عليٌ رضي الله عنهُم وأرضامُم ليدفعا عنهُ » فمنعهُما مِنَّ القتالٍ » وترك القتال حَبَى 
تل )”" . ولم يُنكز عليه اح مِنَ الصحابة » فدلٌ على : أله إجماعٌ . ولان له غَرضاً 
قي ترك القتالٍ لتحصلّ لَه الشهادة » فجارٌ له التعدْضٌ لها . وفي هذا المعنى ما رويّ : 
أ رجلاً قال : يا رسول الله ية » أرأيت لو آنغمستُ في المشركينَ » فيلت صابراً 
محتسباً » أَإِلئ الجنّة ؟ قال ٠:‏ نَّعَمْ ٤‏ فأنغمسَ فيهم » فقاتلٌ حى فتلَ . 


)» والطبراني في « الكبير‎ › ) ۲۹۲/١ ( المسند»‎ ١ أخرجه عن خالد بن عرفطة أحمد في‎ )١( 

٠ ) 189/5 (‏ والحاكم في « المستدرك »( 017/4 ) . وفي الباب : 

عن خباب رواه الطبراني في « الكبير » ( ٥۹/٤‏ وا1 ) . 

وعن جندب بن سفيان البجلي أخرجه أبو يعلى في « المسند » ( 1677 ) » والطبراني في 
« الکبیر ٩‏ ( ۱۷۷/۲ )ء بكر في المجمع» (1/ 79 ۲۹٤‏ ) » وفيه عبد 
الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب » وقد وثقا » وفيهما ضعف . 

وفي بعض ألفاظه 0 فليكن خير ابني آدم ٩‏ » أي : القائل : « لین طت إل يدك مى مآ أنأ 
بَّاسِطٍ يى إِلَيْكَ افك إن أَحَاف أله رَبّ اَلْمَلْمِينَ 4 [المائدة : ۲۸] . رواه عن أبي موسئ 
الأشعري أحمد في « المسند » ( 7١8/4‏ ) » وأبو داود ( ٤٤٥۹‏ ) » والترمذي ( ۲۲٠٠١‏ ) › 
وابن ماجه ( ۳۹١١‏ ) . قال عنه أبو الفضل في « تلخيص الحبير ‏ ( ٩0١-٩۹٤/٤‏ ) : وصححه 
القشيري في آخر « الاقتراح » ل شرط الشيخين . وفي الباب أورد أيضاً- : 

عن سعد بن أبي وقاص » وابن عمر . فراجعه . 

(۲) أورد خبر عثمان الشهيد رضي الله عنه ابن كثير في ١‏ البداية » ( ۱۸١/۷‏ ) » وابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( 44/5 ) وقال : لم أجده » وعن عبد الله بن عامر رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( 1۸1/۸ ) بلفظ : « إن أعظمكم غنى عندي من كفت سلاحه ويده » . وهو عند 
د. قلعجي في ١‏ موسوعة فقه عثمان» ( ص/ ٦۲‏ ) . وقيل : إن عثمان رضي الله عنه أرسل 
لعلي رضي الله تعالئ عنه . فقال من الطويل : 

إذا فحت ماكولا تكن انت اكلدى... . إلا قاري ولقنا اشرق 


؟/ا كتاب قتال أهل البغي 

ويُخالف الامتناع يِن أكل الطعام ؛ أنه لس له غرضٌ في الامتناع من أكله إلا َل 
نفسه بغير الشهادة » فلم يكن لَه ذلكَ . 

فإِنْ أمكنّ المقصود أن يهرت مكَنْ قصدهُ... فقدْ قال الشافعئُ رحمة الله في 
موضع : ( عليه أَنْ هرب ) . وقالَ في موضع آخَر : ( له أَنْ بهرب » وله أَنْ يَقفَ ) . 

وأختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق : 

ف [الطريق الْأَولُ] : منهم من قال : فيه قولان : 

[أحذهما] : لا يجب عليه أَنْ يَهرت ؛ لان إقامتة في هذا الموضع مباح ٠‏ فلا يَلرْمُهُ 
الانصراف عنة . 

واكان :+ تج غا أن تيوت ول 2 أن عا لاال له أن دفتة | 
ا ودر يك الام مهام با لور 

و [الطريق الثاني] : : منهم مَنْ مَنْ قال : ليسث على قولين » وإِنّما هي علئ أختلاف 
حالين : 


م 


ده 


و سے 


نيت قال + ١‏ يلرم أن تهرك ) إذا كان حت أنه بنجو مته يذلك + 

وحيثٌ قال : ( لا يلزمة ) إذا کان لا یہ كن أنه لقعو م ب لت 

و [الطريق الثالثُ] : منهُم من قال اين ذلك عل سوب دوه ع السو رن 
قلنا : يَجِبُ عليه الدفعٌ. . لَرْمَهُ أَنْ هرب » وإِنْ قلنا : لا يجب عليه الدفعٌ . . لم يَلرَمْةُ 
ا 

فعلئ هذا الطريق : يَلزْمُهُ أن هرب بحريمه إذا علِم أَنَّ القاصد يطلب ذلك ؛ لأنّه 
يجب عليه أن يَدفمَ عَنْ حريمه . 

وإن قصدَّ رجلٌ رجلاً » فقاتلة » فول القاصد عنة. . لم يكن له أَناعْهُ ورميّهُ » فإِنْ 
فَعلَّ. . لزمَةُ ضمانٌ ما جنى عليه ؛ لاله قي أندفم عنةُ . 

وهكذا : إِنْ دخلّ اللصوص دارَهُ وحرجوا منه. . لم يأخذوا شيئاً مِنْ ماله » أو 
قَصِدَهُ قطَاحٌ الطريق » ثم أنصرفوا عنة. . لم يكن لَه أتبِاعُهُم ولا رميّهُم ؛ لِمَا ذَكرَهُ . 


باب : صَولٍ الفَخْلٍ ْ رف 


مال اما تك دقن انا شري اها 

وإن قصدَةٌ رجلٌ وأمكُ دفٌة بالعصا » فضربة بالسيفي » أو أمكنّهُ د فعْهُ بقطع عضو 
من » فقتلةُ. . وَجبّ عليه الضمانٌ ؛ لاله جنئ عليه بغير حقٌّ » فهو كما لو جنل عليه 
قبل اَن يقصدّهُ . 

فن أخدَ رجلٌ مالّه. . فله أَنْ يُقاتلُ حبَّئ يُحِلّيَ مالهُ إن أت على تفسه » فلو طرح 
ماله وهر قلس له أن عة 6 فتضيرية .. 

فال المسعوديّ [في « الإبانة »] : فن عه وقطع يده وعم أن قطعَ السرقةٍ كان قذ 
وتخت غل . لم يضمن ؛ لأنَّ تلك اليد بعينها مستحقَّةٌ في الإتلافي » بخلافِ ما لو 
وح عله جلة الزن > فجلدَهُ غير الإمام. . فإلّه يتضمنٌ ؛ لأَنَّ الجَلْدَ مجتهدٌ في كيفيّة 
إقامته » والمواض ضع التي تُجِلَدُ من البَدَنِ » وشدَةٍ الضرب . 


فرع : [قطع رجلٌ يَدَ صائل ونحوّها] : 
فان قصده رجلٌ as‏ أو أثختَةٌ بالجراح كي 


فصارٌ بحيثٌ لا يُمكنّة قَتلهُ وقتالة. و جز للمقصود أذ جير عليه ولا يته ؛ لأ قد 
صار لا يخا منة » فإن قَصدَهُ » فقطع بده » فو القاصة » ثم 3 حه المقصضوة + 
فقطعَ يده ا ن ن أندمل الجرحان. لم جب عن المتصود و 


رن ع ان الات بالقصاضى أن الدية وة الأولن متطوعة يبلق + 
والثانية بغير حق » وإ مات مِنَّ الجراحتينِ. . لم يجب على المقصودٍ قِصاصٌ في 
النّمس ات ر ا دافا ما ٠‏ والأخرئ يور :نهو كنا لو 
مات ين فطع السرقة وجناية أخرئ » وللوليٌ أن يتقتصّ من اليد الثانية » وإن عفا 
عنها. . كان له نصففُ الديَةٍ 


فإِنْ قصدَةٌ » فقَطعَ يدَهُ » فول عنة » ثم فطع جل » ثم ی 


5-2 
. 


قصدَهٌُ القاصد انا فقطع 


. أثخنه بالجراح : أوهنه وأضعفه » يقال : أثخن إثخاناً : سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً‎ )١( 


V٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
E‏ فن أندملت الجراحات. . وَجبَ عليه ضمانٌُ الرّجل بالقصاص أو 
الديّة » ولا يجب عليه ضمانٌ قطع اليدينٍ » ون مات مِنَّ الجراحات. لم جب عليه 
قِصاصٌ في التّسِ ؛ لاله مات مِنْ ثلاث جراحاتٍ بعضّها لا يُوجِبُ ا 
أن يَقتصّ بن رجل المقصودٍ » فإ عفا عَنِ القصاص فيها. . لم يجب لَه إلا ثلث 
ال الاه عات امن فلاف اعات لار مياسة واا مرن اف 
مباحةٌ » فقَسّمت الديةٌ عليها . 


إن قصد » فقطح بده » فلم يتندفع عنة » فقَطعَ ية الثاني » فولّئ القاصدٌ » ثم 
تَبِعهُ المقصودٌ > فقَطعَ رجلهُ » وماتّ مِنَ الجراحات. . لم يَجبْ عليه القصاصٌ في 
التفْسِ ؛ لما مضئ » وللوليٌ أن يقتصّ مِنَ الّجل ٠‏ وإِنْ عفا عنها. E‏ 
الدية : 

والفرقٌ بينها وبينَ التي قَبلها : أن الجراحتينٍ المباحتينٍ متواليتان » فكانتا كالجناية 
الواحدةٍ » وفي الأولئ EEE‏ ا . أستقج حكمها . فلمًا جرحة 
بعد أن لى عنةُ جراحة ثانيةً وقعت محظورةٌ. . فآستقرٌ حكمُها » فلمًا جَرحَة الثالثة في 
حال قصده. . أستقد حُكمُها » فقّمّطت الديّةٌ عليها . 

وإن قَصدَهُ »> فقَطعَ بِدَهُ» فول عنهُ » ثم تَبِعَهُ فقتلُ. . كان لوليّه القصاص في 
التفس ؛ لأنّه لجا ول عنة. . لم يكن له قله . 

قال الطبريٌ فى « العُدَّةِ » : ولورثة المقصود دِ أن يَرجِعُوا في تركة القاصدٍ بنصف 
الديّةِ ؛ لأ القصاص سقط عنة بهلاكه . 

قلت SS‏ 
يده » ثم قل . ولأ امس لا تنص نٌّ بنقصان اليد ؛ ولهذا : لو تل رجلٌ لَه يدان رجلاً 
CN‏ 00 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( وسواء كان القاصدٌ صغيراً أو كبيراً » عاقلاً أو 
مجنوناً » ذكراً أو أنثئ. . فله أَنْ يَدفعَهُ عَنْ نفسه ؛ لاله إنّما جُوَرٌ له ذلكَ ؛ لاله حاف 
على نفس » وهذا المعن موجودٌ في جميع هؤلاءِ ) 


باب : صَولٍ القخل ۷0 


وإ عض رجل يد رجل » وأنتزع المعضوضٌ يذه » فندرت ٠‏ 


اتكسرت . . فلا شيءَ على المعضوض ٠‏ وبه قال أكثرُ أهلٍ اليلم < 
قل يج الان 


ا 


دليلنا : ما روئ يَعلئ بن أميّة : انه خرج ممَ النبيئ يا في غزوةٍ » وکا له أجيرٌ › 
0 > فعضي أَحدُهُما يد صاحبو » فأنتزع يده من فم العاضٌ » فذهبث ثبع 2 
تئ النبيي يكل فا ذلك »هدر ةوقال : « أَيَدَعٌ يَدَهُ في فِيِكَ تعضّهًا كنا 
2 )0 
0 . 


وروي : ( أَنَّ رجلاً خاصم رجلاً » > فعض يده » فأنترعَ يده من فيه » فأنكسرت 
وو > ٤‏ و ۴ 


تنه » فَرْفِعَ إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهُ » فأهدّرها )”© . 


ولأَنَّ حرمة النّمس اكد من حُرمة اسن . ثم ثبت أنه لو صد قَثْلَهُ فلّم يُمكنْهُ دَفعهُ عَنْ 


)١(‏ أخرجه عن يعلى بن أمية الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (71/1)ء وعبدالرزاق في 
« المصنف » ( ۱۷۵٤۷‏ ) . وأحمد فى ١‏ المسند ٩‏ ( 777/5 ) وغيرها » والبخاري ( 7730 ) 
في الإجارة وله أطراف » ومسلم ( 17174 ) في القسامة » وأبو داود ( 4484 ) و ( ٤0۸0‏ ) في 
الديات » والنسائي في « الصغرئ » ( ٤١٦۳‏ ) و ( 4774 ) في القسامة » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( ۳۳١/۸‏ ) في الأشربة والحد . 

وفيه لفظ : « أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل » . وفي الباب : 

عن عمران رواه عبد الرزاق فى « المصنف »( ١175058‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 
(731/8)ء والبخاري ( 5497 ) » ومسلم ( 1519 ) » والترمذي )١1411(‏ وفيه : 
« أردت أن تَقْضَم يد أخيك كما تَقُضَم الفحل ؟ » » و : « يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟ 
LG SLE‏ ل LSS‏ 
ثم انتزعها » . وتقضّم : بفتح الضاد أفصح من كسرها » وهو : الأكل بأطراف الأسنان . وفي 
نسخة : ( فانترع ) بدل + ( فذهبت ) . وفي الحديث دلالة لمن عُضٌ فانتزع ثنية العاضضٌ : أنه 
لا ضمان عليه . وهو رأي الشافعي » وأبي حنيفة . 

(۲) أخرج خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن ابن أبي مليكة عبد الرزاق في « المصنف » 
١17551١ (‏ )في باب : الرجل يُعَض فينتزع يده » وفيه قال : ( فقدت يمينه ) . 


4 كتاب قتال أهل البغي 
سه إلا بقتّله » فقتل . . لم يَلمْهُ ضمانة » فلأَنْ لا يَلزمُهُ ضمانٌ الس أولئ . 

فإن لم يُمكنة أَنْ ينترع يده إلاً بن يفك لحبيه. . فله أَنْ يفك لَحييه » فإ لم يُمكنة 
ذلك إلا بان يبح“ جوقة. . كان له ذلك . 

قال الشافعيٌ رحمة الله : ( وإِنْ عَضٌّ رجلٌ قفا رجل . . فاه تزع ذلك من فيو » فون 
لم يُمكنة. . فله أن يَضربَةُ برأسه مصهداً أو منحدراً » فن لم يتخلّص منة. : افله أن 
يضرت فك بيديه ٠‏ فإن لم يَتخلّصْ منة. . فله أَنْ يبع" بطنة ٠‏ فن قتله . . فلا شيءَ 
عليه ) . هذا نقل أصحابنا البغداديّينَ 

وقال المسعودي [في « الإيانة 4] : لو ر بسكين ا فنص الشافعئٌ 
رحمة الله : ( أنه يضمن ) فأخطاً بعضٌ أصحابنا وأجرئ ذُلكَ على ظاهره » وقالَ : 
e‏ به ؛ لأَنّ القاصد قَصدةُ بغيرٍ سلاح » > فليس له 

فة بالسلاح . والمذهبٌ الأول : أنه لا ضمان عليه ؛ ؛ له لا یمک تخلیص نَفْسهِ منة 
٠ aT‏ فقبَلَهُ . 


فرع : [تجارحا فالقول TT‏ : 

إن تان راان وای كل وان عنهما » أنّ الآحر قصدَهُ وجَرحَةُ دفعاً عَنْ 
تبه + او أنكت الاح .. فالقول قول كلّ واحدٍ منهما معَ يَمينه : أله ما فَصدّ صاحبَهُ ؛ 
لأنَّ الأصلّ عدمٌ القصدٍ 3 ويَجبُ علئ کل واحدٍ منهُما ضمانٌ جراحته . 


. في نسخة : ( ينفخ ) » وبَعَج البطن أو الجوف بعجاً : شقَّهُ » فبرزت أحشاؤةٌ‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يبعجن‎ )( 
: وجأه بسكين : ضربه بها » ونحوه قول الشعر ملغزاً‎ )۳( 
إني رأيت عجيباً في دياركم شيخاًوجارية في بطن عصفور‎ 
من ( رئة ) » ففي النطق‎  ةففخم‎  ) ف( وجا)- مخففة - من ( وجأ) بمعنى قطع . و( رية‎ 
. يصيران كلمة واحدة‎ 


باب : صَول الفخل VY‏ 


و : 7 
مسألة : [تعدّن القتل على من رأئ شخصا يزني بحريمه] : 


ون وَجدَ رجلاً يزني بآمرأنه » أو بأمتو وم يمكنة دفغة إلا بقتله. . فله أن قله » 
برا اق الزاني او 3 0 لاله إذا جار لَه قله إذا لم ب يندفع عن ءِ عن ماله إلا قله 


فلآن يَجورٌ لَه في حريمه أولئ . 

وإِنِ أندفع عنها بغير القتل » فَقَتلَهُ. . نَظرت : 

فن كان الزاني بكراً. . وجب على القاتل القصاصٌ . 

وإن كاد الزاني مُحصناً. . لّم يجب عليه القصاصنٌ فيما بين وبينَ الله تعالئ ؛ لاله 
مستحقٌ للقتل » فهو كالمرتدٌ » وأمّا في الظاهر فاه يحت عليد الفضاضق إلا أن 
بصادقة”" الول أله زنن وهو مُحصَنٌ » أو قا الي على زناه وإحصانه ؛ ِا روئ أبو 
هريرةً رضي الل عن : أَنّ سعدا رضي الله عنة وأرضاء قال ازول ا ارات ل 
وخا مع أمرأتي رجلاً » خاي ا شهداءَ ؟ فقال النبئٌ كَل : 


4 


«نّعم 00 . وفي رواية : أ التي ا قا ف 
أن ستاب فيه ليران وَالْسَكْرَانُ نال أنهله حَنَى تي بِأَربَعَةٍ شهَدَاءَ » فأرادَ 


)1( البكر : أول شيء » والعذراء » والمراد هنا : من لم يتزوج » ومنه الحديث : « البكر بالبكر 
جلد مئة وتغريب عام » . رواه عن عبادة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲٠۲/۲‏ ) » ومسلم 
( ۱۹۹۰ ) » وأبو داود ( ٤٤1٩‏ ) . وابن ماجه ( ۲٠۰‏ ) . والمعنئ : زنا البكر بالبكر . 

(۲( الم عو القيب وال اتويت قله ا رد .اولضت من ليسا [النساء : 4؟7] » 
أي : ويحرم عليكم المتزوجات › وفي فوله تعالئ : < و مَن اَم يَسْتَطِعْ نگم طلا أن شح 
ألمحْصكت الْمُؤْمَِتِ [النساء : 6؟] » المراد بهن : الحرائر العفيفات . 

)۳( في نسخة : ( يصادفه ) . 

)٤(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك في « الموطأ» ( ۷۳۷/۲ و ۸۲۳ ) » ومن طريقه 
الشافعي في « ترتيب المسند» (551/1) و(۲٠۲‏ ) في الحدود » وأحمد في « المسند » 
٤٦٩ /۲(‏ ) » ومسلم ( ۱٤۹۸‏ ) في اللعان » وأبو داود ( ٠٥۳۳‏ ) في الديات ٠‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۸/ ۲۳١‏ ) في الحدود » باب : الشهود في الزنا . وسعد هو ابن عبادة 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو داود ( 14١7‏ ) في الحدود . باب : في = 
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o‏ ص 
3 01 


أن يقولّ : شاهداً » فأمسك وأَمرَهُ أَنْ لا يَقتلهُ حب يأتيّ ار ودا قل علد + أنه 
لا تجوز كله قل ذلك + 

وروي ل رجلاً قل رجلاً بالشام » وأدّعئ E‏ وَجِدَهُ مع أمرأيِه » رفع إلى 
معاوية رضي الله عن » فأشكلّ عليه الحكمٌ في ذلك “كنت إل ای موسو وق :الله 
عنهُ ليَسأَلَ عن علياً رضي ال عن وأرضاٌ » فسألهُ عنه . فقال علي رضي الله عنه 
وأرضاه : ما هذا * E‏ > عزمتٌ عليك لتخبرني به » فقالَ کا لی 
معاوية رضي اله عن سأي أن َك عنةُ » فقا علي رضي الله عنة وأرضاة : أنا أبو 
حسنِ » إن جاء بأربعة شهداء » وإلاً. «فلققط ردقن وا الف لد فل عا 
أله إجماعٌ . 


مسأل : [صيال البهاتم] : 

ذا قبا ان الكل فع ريه البهازم بو يعافة على امنيا ولم يُمكنة دَفعٌهُ عَنْ 
تفن إلا ب فقتل د فا بسك غلع صا نويه قال ربيعة + ومالك فر أ 
وإسحاقٌ رحمةٌ اللرعليهم . 


الرجم » وفيه : « لالا . أخاف أن يتتايع فيه السكران والغيران » . وفي الباب : 
رواه عن الحسن مرسلاً عبد الرزاق في « المصنف »( ۱۷۹١۸‏ ) فى باب : الرجل يجد على 
امرأته رجلاً » ولفظه : « كفئ بالسيف شا يريد أن يقول : شاهداً » فلم يتم الكلام - 
قال : إذاً يتتابع فيه السكران والغيران » . 
وجاء في خبر سعد عند عبد الرزاق ( ۱۷۹۱۷ ) : فقال النبي َي : « ألا تسمعون إلى 
ما يقول سيدكم؟ » » قالوا : لا تلمه يا رسول الله » فإنه رجل غيور ٠‏ والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكرأ » ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها ٠»‏ فقال النبي كك : « يأبئ الله إلا 
البينة ) . 
)000 أخرج خبر علي كرم الله وجهه مالك في « الموطأ » ( ۷۳۷/١‏ ) » وعند الشافعي في ١‏ ترتيب 
١ e‏ ) » وعنهما البيهقي في « السنن SS‏ 
بلفظ : ( إن لم يأت بأزبعة شهداء قلتغط ره ) . والرمة : قطعة من حبل . ا 
إلن أولياءء المقتول مربوطاً بالحبل ليمكنُوا منه لأخذ القصاص وذلك : 00 3 يقودون 
القاتل إلى وليّ المقتول بحبل للقصاص ٠.‏ ولذا قيل له : القَوَدْ . 


باب : صَولٍ القحْلِ ۷۹ 


١ 3 - 2‏ 
وَقَال بو فة ا( جوز ل وله + ولك ی عليه ا 


دليلنا e‏ : ماعل خسنت ون س سيل واه فور دحيم [التوبة : ١‏ 


o 


ar EK‏ 1 ەو ٤‏ 076 دن و 
ولانه لو قصده ادميٌ . ولم يُمكنه دفعة إلا بقتله و » فقتلة. . لم يَجبْ عليه ضمانة » 


نلان ل ت علد ان ال أرلرة : 


1 


مسألة : [الاطلاع إلى عورة يسقط الضمان] : 


3 ا . 
وإ أطلعَ رجلٌ أجنبيجٌ علئ بيت رح يق او "لتر إن ر فل 
أن مها نكا يق ما دن سهراء دقر و مولن ناا . فلا ضمانٌ عليه . 


ت 


فالا جيقة 4 :اليد له ا ميه بذلك › فان فَعلَ وفقاً عيئة.. لزمَةٌ 


ا 


و 4 9 0 
دليلنا نا وى" ابو هريرة رع الله عه | 


ن النبئئ ل قال : ولان نَ أَمْرَءَا أطلع 
عاك 3 فَحَذَفتَهُ ببحَصَاةٍ 3 1 0007 000 5 


8 


غ 


لَطْعَنْتٌ 95 يك E‏ جل الاستتذاث ن أجل لتر 2 


)١(‏ الجُحر : الأصل فيه حفرة يأري إليها الضب واليربوع والحية » تجمع على : جِحَرّة » وهي 
مضيق كالثقب » يُرى منه داخل البيوت والحجر . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۳۷/۲ ) » والبخاري ( 5407 ) في 
الديات » ومسلم ( ۲٠۸‏ ) في الآداب » وأبو داود ( 5175 ) في الأدب » والنسائي في 
« المجتبئ » ( 185٠١‏ )و(857: ) في القسامة . وفي الباب : 
عن أنس رواه البخاري ( 546٠‏ ) » ومسلم ( 5١51‏ ) » وأبو داود ( 217١‏ ) » والترمذي 
۲۷٠۹ (‏ .ء والنسائي في « الصغرئ ٤۸0۸ (٩‏ ) . 
(۳) أخرجه عن سهل بن سعد الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۳۸/۲ ) » وأحمد في « المسند » 
( / ۲۳۰ ) » والبخاري ( 0455 ) في اللباس و ( 1۹۰١1‏ ) في الديات » ومسلم ( ۲۱۵١‏ ) »= 


۸۰ كتاب قتال أهل البغي 
وهل له اَن يَرميَهُ قَبْلَ أَنْ يَنهاهٌ عن النظر ؟ فيو وجهان : 
أحذهما : لا جور له » كما لا يَجورٌ له قَتلُ مَنْ يَقصده إذا أندفعَ , بغيرٍ القتل . 


والثاني : يَجورٌ له ؛ للخبر . 


٠. 0 2‏ 3 
فرع : [النظر لمن يحل له النظر] : 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : ولو كانَ للناظر زوجة في الدا کک 1 
محرّمٌ. . فليس لصاحب الدار فقو عَينهِ » فان فعلَ. . ضَمِنَ 8 0 : 
النظر . قال : وإ كان لصاحب الدارٍ حُرَمٌ”'' في الدارٍ مستتر ٿ. . فهل له فقو 
الناظر إليهنّ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : ليس له ذلك » فإِنْ فَعلَ. . ضَمِنَ ؛ لاله لا أذ على صاحب الدارٍ بنظر 
إلى الحرم المستترات . 

والثاني : لَه فَقْوٌ عينٍ الناظر إليهنّ ؛ لأَنَّ الإنسانّ يتأذّى بنظر غيره إلى خُرَهِهِ وإِنْ ك 
مستتراتي . 

وَإِنْ كان الناظك أمرأة. . قال المسعوديٌ [في «الإبانة »ا : فلصاحب الدار فقو 
عينها ؛ لان الإنسانّ قد يَسترُ حَرِيمَهُ عَنْ نظر الرجال والنساء . 

وإِنْ كان المطَلِعٌ أعمئ. . لّم يكن لَه رَميْهُ ؛ لأنّه لا يَنظد . 

وإِنْ كان المطْلِعٌ على داره ذا رَحِم مَحرّم لحريمه » فإِنْ كان حَريجُةُ مستترات الم 


= والترمذي ( ۲۷٠١‏ ) في الاستئذان » والنسائي في « الصغرى » ( 1469 ) في القسامة › 
والبيققي في «الستن الكيرئ © (۳۳۸/۸) في الأشربة والحد فيها .. وقي رواية +( البضر) 
بذل +( النظر) . 
مدرئ ‏ ومدراه : شبه المشط يسوّئ به الشعر » وقيل غير ذلك ٠‏ أقوال ذكرها جميعاً 
ا ۸°( 
(۱) حرم - جمع حزمة - EE‏ من النساء والزوجات والعيال مما يُصان ويُحمل . 


باب : صَولٍ القَخلٍ ۸۱ 
يكنْ لَه رمه ؛ لاله غير ممنوع مِنْ نَظرهِنٌ » وإِنْ كُنّ متجردات. . فله رَمِيْهُ ؛ لاله 
ممنوعٌ مِنْ نظ رهن متج” تجرّدات . ' 

وسواء وقفَ الناظرٌ في مِلكِ نَفْسهِ » أو في ملك صاحب الدارٍ » أو في قارعة 
الفا و يلنريب a E‏ مط ور لك تكن جرلا 
أعتبارٌ بالموضع الذي هو واقفٌ فيه . 

فون خطاً الناظرٌ النظر إلى حريم رَجُل . . لم يكن له رَميهُ مح الهلم بحالو ؛ ان 
الرمي عقوبة على قصدٍ الاطلاع والنظر » ولم يُوجَذ من ذلك , فإِنْ رما حينَ آطلعَ » 
ات : لم أقصدٍ الاطلاعَ والنظرّ » وقالَ الرامي : بل قصدت 

. . فالقولٌ قول الرامي ممّ يمينه ؛ 5 الظاهر من آَطْلعَ في دارٍ غيره أله قصدَ 

فن نَظرَ إلى حريمه مِنْ باب مفتوح أو كوَّةٍ واسعةٍ » فَإِنْ نَظرَ وهر على أجتيازو. . لم 
يكن لصاحب الدار رَميْهُ ؛ لان المفرّطً هو صاحبُ الدارٍ بفتح الباب وتوسيع الكوّةٍ » 
وإِنْ وَقفَ وجَعل يَنظرُ. . ففيه وجهانٍ : 


أحذهما : يجو لَه رَميُْ ؛ لأنّه مفرّط في الاطلاع والنظر > فهو كما لو قصد إلى 
النظر من حر 


والثاني : لا يجوز لَه رَميْهُ ؛ لأَنّ صاحب الدار فوط في فتح الباب وتّوسعَةٍ الكوّة 

ولو لم يكن في الدار المنظور فيها حريمٌ لصاحب الدارٍ » ففقأ عينَّ مَنْ يَنظرٌ فيها. . 
ففيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : 

أَحدٌُهما - وهر قول البغداديِينَ مِنْ أصحابنا ‏ : أله يضمن ؛ لان الإنسانَ 
يستضرٌ بنظر غيره إل حريمه » وإلىئ حريم غيره . 

والثاني : لا يَضمنٌ ؛ لان الرجل قد يست أيضاً عَنْ أبصارٍ الناس » كما يست 


AY‏ كتاب قتال أهل البغي 


فن كان حريمٌ رجل ف في الطريق › فتظرَ غير إليهن . لم يكن لصاحب الحريم 
السب امام م مبا اغ يملك كل واحدٍ النظر إليه “فلم نحن 


فرع : [يُرمئ المطلع على حريم بشيء خفيف] : 

وإذا آطلع رجلٌ علئ دار » ونظر حريمّة. . فليس لَه رمي عينه لأ بشيء خفيفب يُفقأ 
عيئهُ » فإن رمئ عيتَهُ بشيء خفيفي» ففقآها وسرئ إلى نَفسه.. لم يَجبْ عليه 
ت ؛ لأنّه مات من جنايةٍ مُباحةٍ » وإن رماه بشيءِ ثقيل »> فهشم وَجِهَهُ وسرى إلى 

لر الان :4 لاه لس لهرت بها يودي إل اقلا شه 

a e 
. جز له إتلاف غيرها‎ 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إلاً أَنْ يَكونّ الناظرٌ بعيدا" » فرمئ عينَةُ وقصدّها › 
فأضات سرض ا ا ا يقد : 

إن آطلعَ رجلٌ عل حريم غيره في داره » فقيل ان بر ميه صاحبٌ الدارٍ » أنصرفٌ 
المطلِعٌ . . لم يكن لصاحب الدار أَنْ يتبِعَهُ رمه ؛ لأنّه إنّما جور رَميُْ يه ليتصرقفةٌ » فإذا 
أنصرف. . لم يكن له رَميْهُ بعدَ ذلك . 

فإ رمئ المطلِعَ على دارو » فلم ينصرف. أستغاتٌ عليه بالناس » > فإنِ أنصرفٌ 
عنة بالغوث . . فلا كلام » وإِنْ لّم يتصرف بِذَلكَ . . كان له أَنْ يَصرقة يما د صرف به مَنْ 
قصد نَفْسَهُ أو ماله » حى لو لم يتصرف إلا بقتله » فقتلهُ. . فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّه تلف 
بدفع جائزٍ 


. ) في نسخة : ( وجب عليه‎ )١( 
. ) في نسخة : ( تعدى‎ )۲( 


باب : صَولٍ الفَحْلٍ ۸۲ 


مسألةٌ : [دخل داراً فأمره صاحبها بالخروج] : 

فإِنْ َل رجلٌ دار غيره بغير إذنه.. أَمرَهُ صاحبٌ الدارٍ بالخروج”" » فن لم 
يَخْرج . : حرق بالل تعالئ » فن لم يَحْرِجْ. + أستغات عليه بالناس » ف لم يَخْرج 
بالغوث. . فله أَنْ يَدفعَهُ باليدٍ » فإِنْ لم يَخرج . . فله ضريه » فون لم يُخرج إِلاً بضرب 
يوي إلى فلو TT‏ شيء”" عليه » كما قلنا فيمَنْ قصد نَفْسَهُ ماله وات 
عضو يدا شر ف رجات خا ما الم اي واه 
حذهما : يبدا بضرب رجله ؛ لأنّها هى الجانيةٌ » فبداً بإتلافها » كما 
عين الناظر ؛ لأنّها هي الجانيةٌ . 


٢ .‏ اك كرض 0٠ e‏ 25200 
الان : له أن يندأ بأئّ عضو أمكئة م ندنه ؛ لأنه دخا بجميع بدنه » فجميعٌ بدنه 
والعاني يبذا باي عصو من بدیر جع با الجميع يدر 


ا 
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اسم 


في تحريم الدخول سواءٌ . 

فن دخلَ رجلٌ دارَهُ » فَمَبَلَهُ » فآدّعئ القاتل : آله نله للدفاع”” عَنْ دارو » وأنكر 
ولي المقتولٍ ذلك . . لم بقل قول القاتل مِنْ غير بو ؛ لأنَّ القلّ متحقّقٌ » وما يدّعيهِ 
خلاف الظاهر » وإِنْ اقام به : آله دل دارَهُ مقبلاً عليه بسلاح شاهر . . لم يَضْمِنْ ؛ 


لآنّ الظاهر آله قصد عله » ون أقام بين ار را سا تر ف 
بالود أو الديّةِ ؛ لان القتلّ م: متحقّقٌ » وليسَّ هاهُنا ما يَدفْعْهُ 


فرع : [إزالة المنكر تبيح اقتحام البيوت وقتالهم] : 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : ولو أعلم بخمر في بيت تو رجل أو طنبوي ‏ أو علم 
)١(‏ في هامش نسخة : ( فلو دفعه قبل أن يأمره بالخروج هل يضمن ؟ فيه وجهان » كالذي رمئ 
الناظر قبل النهي . « تهذيب ») . 
(۲) في نسخة : ( فلااضمان ) . 
(۳) في نسخة : ( للدفع ) . 


A٤‏ كتاب قتال أهل البغي 
الطنبود » ويمنعَهُ مِنْ شرب الخمر والضرب ٠‏ فن لم ينه أَهلٌ الدار. . فله قِتالّهم » 
وإ أت القتالٌ عليهم. . فهو مئاب على ذلك . 


مضألة + سما مكلك البهات]: 

وإِنْ أفسدث ماشيئّة زرعاً لغيره. . نَظرتٌ : 

e ا‎ 

فمنهم مَنْ قا : إِنْ أتلقث ذلك نهاراً. . لم جب على مالكها الضمان ٠‏ وإن أتلفتة 
ليلاً. . ل عنهُ قال : 


. 


( كانت لي ناقةٌ ضاريةٌ » فدخلث حائطاً اناف و الله اة أَنَّ على 


أهل الحوائْطٍ حفظها نهاراً > وعلئ أهل المواشي حفظها ليلاً » وأنَّ عليهم ضمانً 
ما تُتَلفُهُ مواشيهم لیل )20 . 

ين أسطلنا تر 07 ا كان قي يلو اواعرعن a‏ . لم يجب 
علئ مالك الماشية حفظها بالنهار ٠‏ بل على آهل الزرع حفظ الزرع! ال 
في بل يكونٌ الرعيُ في حريم السواقي وحوالي الزرع ٠‏ ويعلمٌ صاحبٌ الماشية أله منت 


» وأحمد في « المسند‎ » ) ۳١۹/۲ ( ٩ أخرجه عن البراء بن عازب الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
» في البيوع والإجارة . والنسائي في «الكبرئ‎ ) ۳٠۷١ ( وأبو داود‎ » ) 596 /5( 
» ) ٠١١/۳ ( » السنن‎ ١ وابن ¿ ماجه ( 777 ) في الأحكام » والدارقطني في‎ » ) 0۷۸٤ ( 
في الأشربة‎ ) ۳٤١ /۸ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ٤۸/۲ ( » والحاكم في « المستدرك‎ 
: والحد فيها » باب : الضمان على البهائم . وفي الباب‎ 

عن محيصة رواه مالك فى ١‏ الموطأ » ( ۷٤۸/۲‏ ) » وعنه الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند 6 
95 وعيند الرزاق في «المصتفة 6218409 ..واعمد في «السنةة 
( 575/5 )۰ وأبو داود (079) » وابن ماجه ( ۲۳۳۲ ) » وابن حبان في ١الإحسان»‏ 
( ۰۰۸ ) وصححه » والدارقطنى فى « السنن » ( ۳/ ١65‏ ) وبعدها » والبيهقى فى ١‏ السنن 
الكبرئ ۳٤۱/۸(٩‏ و۲٤۳‏ ) ,` كن 
وعن أبي أمامة بن سهل رواه عبد الرزاق في « المصنف ۱۸٤۳۸ (٩‏ ) . 
)۲( في نسخة : ( زرعهم ) . 


باب : صَولٍ الفخلٍ Ao ٠‏ 
أطلقّ ماشيئة دَخْلَتْ زرع غير وأفسدثة. . فعليه حفظ ماشيته نهاراً . 

وأمًا بالليل : فن كات في بل ليسَ لبساتينها ومزارعها حيطانٌ. . فإِلّه يَجبُْ على 
نالك الا حفط ا ته ليلاً . وَإِنْ”'' كان في بلدٍ لبساتينها ومزارعها حيطانٌ. . 
ف اخ ادان رلو إعلاقٌ باج چا رد ررس افإذ لم و ا 
على رث الماشية فيما أَتلفتَةُ من ذْلكَ ليلاً » إلا أَنْ كونَ صاحبٌ البستانِ قد أغلقٌ الباب 
ولك الماقية اقحيك فلت ٠‏ جت غلرة:مالكها الصجان :-وتأوَلَ هدا القائل الخ 
لي ا 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : يُعتِبدُ عرف البلدٍ ؛ فلو جرت عادةٌ آهل البلدٍ : أَنْ 

ال لا 
فأفسدث نَعَمُ رجل زرعاً نهاراً. . ضَمِنَ مالكها . 

والأَوّلَ هو المشهورٌ ؛ لأَنَّ الب يكل لم فرق » ولان العادة جرت : أَنَّ أربات 
الزرع يحفظونٌ زروعهّم نهاراً » فإذا تلفت الماشيةٌ نهاراً. . تسب التفريط إلى 


2 


انتا "٠‏ الزرع . وجرت العادةٌ : أَنَّ أرباب”" الماشية يَحفظوتّها ليلاً » فإذا تلفت 


مام 


زرعاً بالليل . وكات ارط أصحاب الماشية شية » فكانَ عليهمُ الضمانٌ . 

زقال أب فة +( يحت عا رت المافة ضهان ها خلنة ماشيئة 0 هارا كان أو 
ليلا » إذا لم يكن معها ) . 

وا 

وإِنْ أغلقَ الباب على ماشيته بالليل » فأنهدم الحائط » وحَرجت الماشية مِنْ غير 
علم صاحبها › وأتلفت على غيره زرعاً أو مالاً.. لم يَجِبْ على مالكها ضمانة ؛ 
ل ال و( ال ل و ا هدو ولاه 


. ) في النسخ : ( فإن‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( مالك ) . 

(۳) في نسخة : ( أصحاب ) . 

(4) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7017/7 ) في الديات » والبخاري = 


A٠‏ كتاب قتال أهل البغي 


5-9 
03 


غ دل > فلم يلزمة الضمانٌ . فاا إذا كانث يد صاحب المائ فقوو" علوي د 
ea OEE E ES‏ تروط a‏ 
أو مغصوبة عندَةُ » فأتلفت شيئاً بيدِها أو رجلها أو نابها. . فضمانٌ ذلكَ على مَن كانث 
بد علا سور كان ذلك تكد أو ارا وسا كات راا ليا ااا واا ا 
کان راكباً لدابّةِ وسائقاً لغيرها » أو كان معَهُ قطارٌ يَقَودُهُ أو يَسوقة. . فعليه ضمانٌ 
ما يتفه الجميعٌ ؛ لأَنَّ يدَهُ على الجميع . 

وا راس ا كان اقا اا إذا كان راا ر قاوذا ل دا 
a Ss‏ 

دليلنا : 
قدا كف سور ادها شور اد شياع ا يا 


فرع : [ضمان ما تتلفه الدابة على سائقها وقائدها] : 


0114 


ون كانَ مم الدابَةٍ قائدٌ وسائقٌ. . كانَ ضمانٌ ما أتلفث عليهما بالسويّة ؛ لأنَّ يدَهُما 
ا ا 
أحدهما : أَنَّ الضمان عليهما ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهُما لو أنفرد. . ضَمِنَ 
E‏ ذا أجتمعا. . أستويا في الضمانٍ » كالسائق والقائدٍ . 


والثاني : أنَّ الضمانَ على الراكب وَحَدَهُ ؛ لأنَّ يده أقوئ عليها » وهو أقوى تَصرّفاً 
بها قال +.والأول أنيية. : ١‏ 
وقالَ المسعودي [في « الإبانة »] : ولو كان فى يده دابةٌ » فهرّت غالبةً لَه » فأتلفت 


> ف 
ا 
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)١1149( =‏ في الزكاة »> ومسلم ( ۱۷٠١‏ ) في الحدود » والترمذي ( 547 ) في الزكاة › 
والدارقطنی فى « السئن ١55 /” ( ٩‏ ) وما بعدها » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » (۸/ 1١١١‏ ) 
في الديات و ( ۸/ ۳٤١‏ ) في الأشربة . 00 
() في نسخة : ( صاحبها ) . 
(۲) في نسخة : ( أفسدت ) » ويحسن هنا قول العمريطي من الرجز : 
وضمّنوا من كان َم بهيمةٍ |( ماأتلفت بالمثل أو بالقيمة 


باب : صو الفخلٍ ۸۷ 
شيئاً. . لّم يضمن ؛ لاله ليسَ بمفرّط » وإِنْ كان راكب لها » فعضّت على اللّجامٍ وركبت 
رأسّها غالبة له » فأتلفثْ شيئاً. . فيه قولان : 

أحدّهما : لايَضمئُهُ كما لو لم يكنْ راكباً لها » فانفلتث منة » وأتلفث شيئاً . 

والثاني : يضمئةٌ ؛ لاد الراكبَ يكونٌ معَهُ سوط يَصرفٌ بذْلكٌ مركوبَةٌ » فإذا لم يَكنْ 
معَهُ هذه الآلهُ. . فهو مفوّط . وإِنْ غلبتهُ مع ذلك . . فهو مفوّط أيضاً » حيتٌ لم يُروْضها 
للركوب . 

ودذّكرٌ صاحبٌ « التلخيص » في الدابّة إذا غلبت صاحبّها قولينٍ » سواء كان راكباً لها 
أرَغَيدَ زاك ها كما ثلناني السفيتين إذا تصاةضا من غير فريط مخ القن ٠‏ 

قال الطبريٌُ : وعلئ هذا حرج أصحاينا إذا سدّ بات بيته بالليل » ففتحت الدابة 
البات » فآنفلتث » فأفسدث رَرِعَ إنسانٍ. . هلْ على صاحبها الضمانٌ ؟ على وَجهينِ مِنْ 
e‏ 
اک ا و a lS‏ 
كان الشعان على الذي ا i‏ تعدّىئ بالإركاب » وإِن 
الرمى علد ا ا ٠‏ بان يضعُف الصبئٌ ء عَنِ المشي . o‏ 
الت ا دون الراك والر من + إن لم کک قن ای 
كان الضمان على الوليٌ أو الوصيٌ . 


3 


| 


فرع : [ربط دابة في طريق ونحوء فأتلفت شيئاً] : 

وإِنْ ربط داب أو أوقفها في غير ملكه أو في طريق المسَلِمِينَ ٠‏ فأتلفث شيئاً. . 
فحت عليه كاله اسواة كان أمكها أوعانا فقيا 4 وتوا كان الطرين ايها أو 
صقا ؛ لأنّهِ ّما يَملكُ الارتفاقٌ بطريق المسَلِمِينَ بشرط السلامة » فأمًا إذا أفضئ إلى 
التلف : وَجب عليه الضمانٌ » كما لو أخرج إلى هل الطريق روشناً أو جناحاً » فوقعَ 
على إنسانٍ » فأتلقَهُ . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديِينَ . 


وقال المسعوديٌ [ني ‏ الإباءٍ »] : إِنْ كان الطريقٌ ضيّقاً » بحيثٌ لا يُوقَفُ بمثله. . 


AA‏ كتاب قتال أهل البغي 
ضَمِنَ ما أَتلفئهُ ؛ لأَنَّ مِثْلَ هذا الطريق لا تُوقفٌ فيه الدواث » وَإِنْ كان واسعاً. . لم 
شين 8 لآل لأ فاه وقرفها ».وهو غ معد بر هاه 

وأا إذا ربط الدابّة أو أوقمّها في ملكه أو في مواتي.. لم يَجبْ عليه ضمانُ 
ما أتلفئْةُ تلفئْهُ ؛ لأنَّ له التصوّف في ملكه وفي المواتٍ على الإطلاق » كما لو وَقفَ في 
ملكه » فعثرٌ به إنسانٌ » فمات . 

وإذا كان ممَ الدابّةِ ولدّها. . فحُكمّةُ حك م أَمّهِ في ذلك . 


فرع : [نخس دابة مركوبة فقتلت أو كسرت فعليه الضمان] : 
قال في « الإفصاح » : إذا كان الرجل راكباً لدابَةٍ » فجاء آخرٌ فنخسّها , > فرَفست 
إنساناً فقتلتة . . كان الضمانٌ على الذي نَحَسّها دون الراكب ؛ لاله هو الذي حَملها على 


ذلك . 


فرع : [أبتلاع الدابة جوهرة لرجل] : 

وإن مرت بهيمةٌ بجوهرة لرجل » فأبتلعتها » فإِنْ كان على الدابّة يد مالكها أو 
غيره. . وجب ضمانٌ الجوهرة على صاحب اليد . 

وقالَ أبو عليٌ بن أبي هريرة : إِنْ كانث شاةً. . لم يَضمنْ . وإِنْ كان بعيراً. . 
ضَمِنَ ؛ لأ العادة جرت في البعير أذ يب وفي الشاة أن ُرسلَ . وهذا خطأ ؛ لأَنَّ 
ِعلّها منسوث إليه » ولأنّه لا فرق في الزرع بين الجميع › ٠‏ فكذلكٌ في غ غير الزرع . 

َإِنْ لَمْ يَكنْ عليها يد لأحدٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول أبي علىٌ بن أبي هريرة - : إِنْ كانَ ذلك نهاراً. . لم يَضْمنْ 
صاحبها » ون كان ليلاً. . ضَمِنَ » كما قلنا في الزرع . 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الحَسنٍ وىة اله يصن : 00 
نهار 4 لان رعيّ الزرع مألوفٌ » فلزم ا وأبتلاعٌ الجوهرة غير 
لو م 


باب : صَولٍ الفخلٍ ۸۹ 
فعلئ هذا : إن كانت البهيمة غير مأكولةٍ » وطلبَ صاحبٌ الجوهرة ذَبحَها بإخراج 
الجوهرة. . لم تُدبَحْ » بل يرم مالِكُها قيمة الجوهرة » فإ دَفعَ القيمة » ثمّ مانت 
البهيمةٌ » وأخرجت الجوهرةٌ مِنْ جوفها. . وَجِبَ ردُها إلى مالكها » وأسترجعت القيمةٌ 
من » فن تقصثُ قيمتها. . ضَمِنَ صاحبُ البهيمةٍ ما تقصث مِنْ قيمتها . 
وإِنْ كانت البهيمة مأكولةً. . فهل يَجِبُ ذبحُها ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على القولينٍ 
فيمّن غَصبَ خيطأً » وخاط به جُرح حَيُوانٍ مأكولى . 


فرع : [ضمان ما يؤذيه الكلب أو يأكله السَّئّور من الطير] : 
SNE E EES‏ 
وحفطهما فان أطلقهما: . جب مان ما أتلفا من ذلك + ليلا كان أو نهارا؛ لأنّه 

مفرّطً في نَركِ حفظهما . 

وحكيل المسعوديٌ [في ‏ الإبانة 4] وجهاً آخَر : آنه لا يلزمّةُ ذْلكَ ليله أو تيار لان 
العادة لّم تجر بتقييدٍ الكلاب والسنانير في البيوت . والمشهورٌ هوّ الأول . 

وإن كانا غير معروفین بذلك . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : أَنّهما كغيرهما مِنَ البهائم » على ما مضئ . 

والثاني : لايَجبُ عليه ضمانٌُ ما أتلفا ؛ لأ العادة لم جر بتقييدهما وحفظهما . 

وإِنْ ربط في داره كلباً » فدخلٌ رجلٌ دارةٌ بغير إذنه » فأكلَهُ الكلبُ » فإِنْ لم يُشْلِ0 
الث غ ف عجان ع لأن ل هو الداخل واف ا عليه الكل نم 
ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 


e 


أَحدّهُما ‏ وهر قول أبي إسحاق - : أنه لزم الضمانٌ ؛ لأنَّ يدَهُ على الكلب » فهو 


)1( عقور : جارح . 

)۲( السنور : الهر . 

(۳) يشل من شلب به شولاً » وأشلته وشلتّه : يطلب منه بقول أو إشارة أن يثب ويرتفع علئ حيوان 
أو إنسان . 
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كتاب قتال أهل البغي 
كآلةٍ له » فإذا أشلاه عليه > فجن عليه. كان كينا لو عقر اغا ت 


والثانى : لا يَلزْمُهُ الضمانُ ؛ لذ ,الت و فكانت جنايتة عليه 
بآختياره . 


وَإِنْ دخلّ الدارَ بإِذنِ صاحب الدارٍ » فإِنْ أعلمَهُ صاحبٌ الدار أَنَّ الكلبَ عقو » أو 
رط ا حضوا فاون له الول و اع 0 فأكلة الكل و 
الدابة . . لم يجب على صاحب الدار الضمانٌ ؛ لاله لم يفرط حيث أعلمَةُ . 

8 أذن له ولم يُعلمه بعقر الكلب وإعضاض الداة » فعقرّه الكلب أو عصتهُ 
.. فهل يَجِبْ على صاحب الدارٍ الضمانٌ ؟ فيه قولانٍ 


0 


0 هما : لا يَضمنٌ ؛ لاله غير مفررَطٍ في ربطها بملكه . 
والثاني N EER EE‏ في الدخول. . فقد صارت الدارٌ للداخل في 
حكم ملكه أو في حُكم الموات . 


فرع :'[التقاظ الطائز حك جاره أو غيزة] 


قالَ أبن الصباغ : إذا كال له طيدٌ » فأرسلة » فلقط حيّاً لغيره ل ف لان 
تخلية الطير بالنهار معتادةٌ 

وال أَعلمُ بالصواب 

% من فين 


)00( من ملح الظرفاء : أن يقول الداخل على وليمة كرماءَ من غير دعوة مع علمه برضاهم 
اة ل الط حي م 5-7 


Rl 
وا‎ hes ty 


كتاب السير ۹۳ 


كنات الس )۱( 


قال الشافعئٌ رحمَة الله تعالئ : ( لما مَضْتْ لرسول الله ية مدَّةٌ مِنْ هجرته . 


نعم الله فيها علئ جماعاتي بآتباعه”" » حَدئُتْ لهم معَ عون الله قرَّةٌ بِالعَدَدٍ لم يكَنْ 
َبْلها فَرض الله عليهجٌ الجهاد ) . 

وجل ذلك : آذ النبى ب كان قبل sS‏ إبراهيم عليه 
السلامٌ » ولم يَعبد صنماً ولا وَثناً ؛ ولهذا قال كل : « ما كفْرَبالله نبي 2 قط ع . 

ف : ( أَوَلَُ ما أبتدأةٌ الله بالوحي : بالمنامات الصادقة » فكانً لای رؤيا إلا 
جاءث مثل فلق الصّبْح . وكانَ قد حُببثْ إليه الخَلوةٌ » وكانَ يَصعدٌ إلى حراء - جبل 


(۱) السَيرٍ - بكسر السين وفتح المثناة - : جمع سيرة مثل سدر وسدرة › وهي الطريقة والهيئة 
والحالة » وغلب اسم السّير في ألسنة الفقهاء على المغازي . يقال : سار بهم سيرة حسنة » 
ويقال : هم علئ سيرة واحدة » أي : شاكلة واحدة . 

والمقصود بالكلام : الكلام على الجهاد وأحكامه ؛ لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سيّر 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه في غزواته وسراياه . وشروط وجوبه : الإسلام » والبلوغ › 
والعقل . والحرية » والذكورة » والصحة › والطاقة على القتال 

(؟) في نسخة : ( الهجرة ) » وهي : المهاجرة من أرض إلى أرض » وتحصل بترك الأولئ 
للثانية » مشتقة من الهجر الذي هو ضد الوصل . 

)۳( ولهم تسمية -جاءت في الكتاب والسنة خاصّة بهم » وهي : المهاجرون . 

)2 أورده الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير ٩‏ ( 44/4 ) عن صاحب « البيان » ولم يعرّج عليه 
بعزو » أو يعرب عنه بتبيان . 

(©) ذكر ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( ١975‏ ) قوله : ١ما‏ كفر بالله نبي قط » فقال : معناه 
صحيح » لكن هذا اللفظ لم يرد . وأورد أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 44/4 ) الخبرين 
وقال : أما الأول : فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان . وأما الثاني : 
فرواه... » وقالوا : في الأصل بياض . 


۹٤‏ كتاب السير 
بمکةً" ۔ وكانّ كلُ شجر وحَجَرٍ مر به يقول له : السلامٌ عليكَ يا رسول الله » فلا يرئ 
أحداً فزع مِنْ ذلك“ . فبيئما هو ذاتَ يوم إذ أتاهُ جبريلٌ عليه السلامٌ » فقا" : 
يا محمّدٌء آقرأ » فقال : «وما أقرأ ؟» قال : اقا ينث ريك ایی حل () عاق لن يِن 
علي [العلق : 7-١‏ » فزع مِنْ ذُلكَ وراح إلى بيت خديجة » فقالَ : «زمّلوني دثروني» » 
اح ا ا 
ليفعلَ بك هذا » ثم قال له : إذا جاءَكَ فعرّفني . فلمًا جاءَهٌ جبريلٌ عليه السلامٌُ. . قال 
ES mG a‏ 
«واقفٌ» » فدارثةُ إلى فخذِها الأيسرٍ » وقالت : ن هوَ ؟ قال : «واقفٌ» » فكشفْتُ 
عَنْ رأسها وقالث : أَينَ هوّ ؟ قال : «قدغات» » قالث لَه : أَبِشِرْ » فإنّهِ ملك ؛ حيثٌ 


› في الإيمان‎ ) ٠١١ ( أخرج خبر عائشة الصديقة : البخاري () في بدء الوحي » ومسلم‎ )١( 
O TNE ٠٠۲/۱ (© وابن هشام في « السيرة النبوية‎ 
ففي «الصحيحين» : ( أول‎ . ) ٤١١ - 4107/١ ( » السيرة النبوية‎ ١ )ء وابن كثير في‎ 4 
ما بدىء به کا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم »> فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق‎ 
الصبح » ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد  الليالي ذوات‎ 
. ) العدد ) . وفي نسخة : ( فكان لا يرئ شيئاً إلا جاء‎ 

الرؤيا : على فعلئ بلا تنوين ؛ ما يراه النائم في منامه . فلق الصبح : ضياؤه الواضح 
البين . التحنث : التعبد واجتناب الإثم . غار : كهف أو نقب في جبل . حراء : غار بمكة يقع 
علئ إحدئ ذرئ جبل النور عن يسار الذاهب إلى منئ يبعد عن الحرم نحواً من خمسة كيلو 
مترات . وهو يذكّر ويؤنّث فإن أنث لم يصرف . 

(۲) جاء عند ابن كثير في ١‏ السيرة النبوية ؛ ( 501//١‏ -508 ) : ( فرجع رسول الله كلو لا يمر على 
شجر ولا حجر إلا وهو ساجد يقول : السلام عليك يا رسول الله فاطمأنت نفسه ) . وقال في 
«السيرة النبوية» ( 1١١/١‏ ) : روئ عن جابر بن سمرة مسلم ( ۲۲۷۷ ) قال : قال 
رسول الله ب : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث . إني لأعرفةٌ الآن» . 
وعنه عند الطيالسي : « كان يسلم علي ليالي بعثت » . وروئ عن علي البيهقي في « الدلائل » 
كال ا وو ا يمك + لخر فى يسفن وای ا وجا ا تبكر ولا ن 
قال : السلام عليك يا رسول الله ) . وفي رواية : ( لقد رأيتني دخلت معه الوادي فلا يمر بحجر 
ولا شجر إلا قال : السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه ) . 

(۳) في نسخة : ( السلام عليك يا محمد ) . 


كتاب السير 0 
غات عندما كشفتٌ العورة » ولو كان شيطاناً . . لم بْب لذّلكَ . 


ثم أَمرَهُ الله تعالئ بالإنذار وأَنْ يدعو الناس إلى اللهر» فقالَ تعال : « بأ الد 

و اذ ر لي) ورك فكي لک واب خر 4 [المدثر : »]4-١‏ وقال : # قن يكام الككروت 4 
[الكافرون : إلى آخرها » وقال :$ ونر عَشِيرَيكَ پر [الشعراء : [NE‏ 

وكانّ النبيئ يكل يَتخوّفُ أن يدعو قريشاً إلى الله فأنزل الله : « ## يكايبا ألرَسُولُ بلع م 

َل ای ين ريك وان لر نعل فا بدت رسام واه يشلك ين آلا إن نه لا يدق لقو 

َلْكفْرينَ € [المائدة : ۷] » فضَّمِنٌ له العصمة مِنّ الناس ٠‏ فقام النبئٌ كَل فجَمَعَ قومّة 

ودعاهُم إلى اللهرتعالئ » فقال أبو لهب : ألهذا دعوتًنا » تب لهذا الحديث » فَأَنرلَ الله 


تعالئ : تبت يَدَآ أن لھ وَتَبَّ4 [السد : ]١‏ إلئ آخرها”" . فَأمرَهُ اله تعالئ بالإعراض 


١ 


عنهم »› فقال # وڌا رايت أدبن حوضو ذا تي َم کی طرف کیم تق 
يك لطن ا تفع بعد آليْصكرَ مم التو لا لظللِمِينَ4 [الأنعام : [A‏ وقال تعالئ :$ ولا 
I‏ 


سبوا ألز اليرت يدعو من دون آله كوا 4 006 الاية [الأنعام : ۸ فكانٌ النبى بيا 
يُعرضٌ عنهم »› 0 فأَذنَ الله تعالئ لهم في 
الهجرة ولم يُوجِبْها عليهم › فقال تعالئ : # ومن ماجرف سيبل الله يد في ا لأرض مما كيرا 
وَسَمَةٌ * اليه [النساء : ]٠٠١‏ . فهاجَرَ بعضٌ أصحاب النبيّ ييه إلى الحبشة » وبعضهم 


)۱( أورده البيهقي في « الدلائل » (101/7- 107 ) » وابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 7057/١‏ 


- ۳۰۷ ) وغيرهم . 
قال الشاعر البوصيري فى ١‏ همزيته » كما في « شرح ابن حجر الهيتمي » ( ۳۹/۱ )ط . 
دار الحاوي : 


فاختفئ عند كشفها الرأسَ جبري ا ال ل اك E‏ 
وكانت قد علمت من ورقة بن نوفل أن الملك لا يدخل مكاناً فيه امرأة مكشوفة الرأس ٠‏ وقد 
قرر ذلك بعدُ المشرّعٌ بي في جملة من أمور منها : وجود كلب ٠‏ أو صورة ٠‏ أو جرس » أو 
جنب » أو حائض . وفي نسخة : ( غاب عند كشف العورة ) . الجنّة -بكسر الجيم -: هي 
الجنّ » وتكون أيضاً ب تبسر الخو + توالامت والعقي عار رر ةرا , 
زفق أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ٠‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۲۰۸ ) في 
الإيمان . 


15 كتاب السير 
إلى الشام » وتفرّقوا . وكان النبئ بل يرج في المواسم و أبو بكر الصديق 


رفاك الها عن O RT E‏ حت قَدِمَ مه الأو 
والخزرجٌ ‏ قوم مِنّ المدينة - فعرض النيئ يل تَْسَهُ عليهم » فقالوا : وراءنا رهط مِنْ 
قومنا » وإِنّا نرجعٌ إليهم وتُعرّفهُم ذلك » فإِنْ قبلوك. . أنتقلت”'' إلينا وتصرناك . فلمًا 
رَجعوا إلى المدينة. . أخبروا قومَهُم به وعرّفوهّم حاله فقبلوةٌ . فلمًا كان وَقتْ 
الموسم .. قَمُوا مكة » وقالوا : قد أَخبزنا قَومنا بخَبرِكَ فقبلوك ٠‏ فير معنا 07 
كوم فصعت بن مير لمل الإسلام ٠‏ فملّمقة الإسلام + وكات تصلي بهم:: 


ثم هاجرٌ النبئٌ ب إليهم » فلمًا س Ss‏ 
تعالئ بالقتالٍ ولّم يَفِرضْهُ عليهم بقوله : « اون ْنَمَو ب تَهم ظّلِمُواً4 الآآية [الحج : 


sS . [4‏ رض اله عليه القعال فقا عر 
وجل : 3و جلھ دوا بام ولم وشک [العربة : ٤١‏ » وقال عر وجل :3 0 


وور ار بار لآ € الآيةَ [التوبة : 5] . وقال تعالئ : «#فافلوا المترِكينَ حَيْتُ 


رر 2 


وجدتموهم € [التوبة : ]٠‏ » وف ذلك ای عق 


0 


فَهْذا معن قول الشافعية رحمة الله : ( لما مضت برسول الله مدَةٌ مِنْ هجرته )"") 


م اج عاتن عل یو عكار ی درفل دان ت 
وجوبها - : أنَّ قريشاً لا“ خرجوا إلى بدر لقتال النبيّ كلِ. . أكرهوا مَن معَهُم مِنَ 


المسلِمِينَ على الخروج معَهُم والقتالٍ » فقيل : إِلَّه تل مِنَ المسلِمِينَ الذينَ معهُم 


- 


نامر » فقال الله تعالئ  :‏ إن الذي توفلهم المكتيكه َال اشم * [النساء : ۹۷] الاي 2 
فتواعدَهُم على ترك الهجرة » والتواعدٌ لا يكونُ إلا على واجب . وقال النبئٌ باز 
)001 في نسخة : ( فقبلوا. . أقبلت ) . 


(۲) في نسخ : ( الهجرة ) . 
(۳) في نسخة : ( إنما ) . 


.)1١5165( أخرجه عن ابن عباس البخاري (1017) في التفسير» وابن جرير في «جامع البيان»‎ )٤( 


كتاب السير ۹۷ 
تا بَرِيءْ مِنْ كل شنم مَعَ م مَُشْرِكِ » » وقال کل ذ في المسلم والکافر : ) لا ترَاءَیٰ 
تَاراهُمًا »“ . 
إذا ثبت هذا : فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب : 


حذها : أَنْ يكونَ ممَّنْ أسلم وله(" عشيرةٌ تمنعٌ منهُ » ولكَّة يَقدرُ على الهجرة › 
ويقدرٌ على إظهار دينه » ولا يخاف الفتنة في دينه. . فهذا يُستحتٌ له أن يُهاجرَ ؛ لقوله 
تعالی : « يتاه ال اموا لا دا ليود وألتصرعة اول بشم اوا ينين ومن توک يتك ترما 
إنَّ أنه لا يَهَدِى ألْقَومْ َلَِلِينَ € [المائدة : »]0١‏ ولقوله كك : « لا ترَاءئ ناراهما » . ولا 
تَجبُ عليه الهجرة . 

والضربٌ الثاني أن کرد من أسلة ولا عشي له تمن منة » ولا يَقدرٌ علئ 
الهجرة لعجزه عنٍ المشي » ولا لَه مال يُمكنه أن يكتري منة ما يحملة. . فهذا لا تجبٌ 


عليه الهجرةٌ ٠‏ بل يَجورٌ له المُقامٌ مع الكمَّارٍ . 


› في السّير‎ ) 17١05 ( أخرجه عن جرير مرفوعاً أبو داود ( 55545 ) في الجهاد » والترمذي‎ )١( 
في القسامة من طريقين» وبنحو معناه عند النسائي في‎ )٠١١ /۸( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
إذا أبق العبد إل أرض الشرك فقد حل‎ ١ : في تحريم الدم » وفيه‎ ) ٠٠٥١ ( » الصغرى‎ « 
» قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ . ) ۲۲٠٠١ ( ٩ والطبراني في « الكبير‎ » ٠ دمه‎ 
. » أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين‎ ١ : بإسناد صحيح . ولفظهم‎ : ) ۲۸/۲( 
: قالوا : يا رسول الله لِم ؟ قال : « لا تراءى ناراهما » . وفي الباب‎ 

عن قيس مرسلاً رواه الترمذي )١105(‏ في السيرء والنسائي في ١‏ المجتبئ » ( 48٠١‏ ) في 
القسامة وفيه : « إني بريء من كل مسلم مع مشرك » ثم قال رسول الله ل : « ألاء لا تراءى 
ناراهما » . 

قال الخطابي في ١‏ معالم السنن » ( 717/5 ) عن ب بعض أهل العلم معناه : إن الله قد فرق 
لح ل CMS‏ 
كان منهم بحيث يراها » وذكر بعض أهل اللغة معناه : لا يتسم المسلم بسمة المشرك › ولا 
يتشبه به في هديه وشكله . والعرب تقول : ( ما نار بعيرك ) : أي ما سمته » وكذا قولهم : 
( نارها بخارها ) يريدون : أن ميسمها يدل علئ كرمها » ومنه قول الشاعر من الرجز : 

حتئ سقوا]بالهم بالنار والنار قد تشفي من الأوار 

والمعنئ : أنهم يعرفون الكرام منها بسماتها فيقدمونها في السقي على اللثام . 

(۲) في نسخة : ( ويكون له ) . 


۹۸ كتاب السير 


والضربُ الثالث : أن يود ممن أَسلم ولا عشيرة له تَمنعٌ من » ولكنّهُ يقدرُ علئ 


الهجرة بالمشي › ول قال نک أَنْ يُكتريّ منه 000505 5 فهذا تجبُ عليه 
الجر ؛ لقوله تعالى : : 3 ایی قم المكيكة الو آرم اويم کد الوأ كا ضفن 


في الأرض الوا آل کن رض اللو وة لاجرو اغبا وچک مأو جه وسا ت مرا [النساء : ۹۷] 
الابة . فأخبر الله : أَنَّ مَنْ كان مستضعفاً بينَ المشركينَ وهو قدو على الخروج يِن 


بينهم فلم يفعل . . فإِنَّ مأواةُ النارّ . فدليل خطابه : 3 أنَّ مَنْ لم يكن مستضعفاً بهم > بل 
كن ين إظهار ينه . ار ع ' وجو الهجرة 0 


عطايها » ثم أستدن فال : لال مُسَتَصَمَفِي ورت ایی ات ایک نتر تعيش مل 
126 [النساء : ۹۸] الآية 2 ا : أن المستضعَف الذي لا يَقَدرَ على الخروج 
خارج مِنَ الوعيدٍ . 


ذوعت المبا عد جره باو ,لله للك ليلذ وسار واه لريب ا 
تجبْ عليه الهجرةٌ ؛ لقوله لا لا هِجْرَة بَعْدَ الفح »" ورا نهل هزه عن ا 


. ) فى نسخة : ( بالمسير‎ )١( 
SEL ل‎ 
وأبو‎ ٠ في الجهاد . ومسلم ( 157 ) في الإمارة‎ )٠ ۷۷ ( أخرجه عن ابن عباس البخاري‎ )۳( 
» في السير » والنسائي فى « الصغرئ‎ )١69٠( في الجهاد » والترمذي‎ ) ۲٤۸۰ ( داود‎ 
E )في الهجرة‎ ٠ ( » في البيعة » وابن الجارود في « المنتقئ‎ ) 117١ ( 
. )7:8١ ( عن عائشة عند البخاري‎ 
. وعن مجاشع بن مسعود رواه البخاري ( 7977 ) و ( 57500 ) وما بعده‎ 
. ) 4١59 (“ وعن صفوان بن أمية أخرجه النسائي في « الصغرى‎ 
. ) ٤۱۹۸(٩ وعن يعلى بن أمية النسائى في « المجتيئ‎ 
. ) ٤1۷١ ( » وعن قمر امير المؤفتين روا النبناي:: فى « الصغرئ‎ 
. 84:3 وعو أن هر رواء البخاري‎ 
)1701( وعن أبي سعيد رواه أحمد في « المسند » ( 77/8 ) » والطيالسي في « المسند»‎ 
. وغيرها‎ 
= » نظم المتناثر ؛ (۲۷۸ ) وزاد عزوه إلى غزية بن الحارث‎ ١ وأورده الكتاني في‎ 


كتاب السير ۹4 


eee 
لآ تَنْقَطعٌ آَلهجْرَةُ حت حتى تنقَطعَ ألتوبة 3 حت تطلعَ اسمس‎ ١ : قوله کا‎ 
. 2” مِنْ مَغْرِبِهَا‎ 


4 


ر عه 3 0 5 
بعد أن فتحث › ولم يرد : 


ا اوغ ك 
ا قرفن ين ر کا ررض رلا نايا إن وقتّنا هذا" . فإذا قامَ به 
تعض الاين . سقط الفرض عَنِ الباقينَ . 
وحكى المسعوديّ [في ١‏ الإبانة »] وَجها آخَرَ : أله كان فَْضاً علئ الأعيانٍ في أَوَلٍ 
الإسلام لِقلّتهِم . وَالأَولُ هو المشهورٌ . 
وقال أبن المسيّب : هوّفرضٌ على الأعيانٍ في كل زمانٍ . 
دليلنا : قوله تعالئ : لا ستو ى ادود من الْموْمِنينَ عر ولي أَلصَرر ولهو في سيل أله 


عير 


= والحارث بن غزية . 


وقيل في معناه : لا هجرة بعد الفتح : من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام » أو لا هجرة بعد 
الفتح يكون فضلها كفضلها قبل الفتح . 

» أخرجه عن معاوية ب بن أبي سفيان أحمد في « المسند » ( 44/5 ) » والدارمي في « السنن‎ )١( 
في‎ ) ۸۷١١ ( » في الجهاد » والنسائي في « الكبرئ‎ ) ۲٤۷۹ ( وأبو داود‎ » ) ۲۲۰-۲۳۹/۲ 
: وفي الباب‎ ) ١7/9 ( » السير » والبيهقي في السنن الكبرئ‎ 

عن عبد الله بن السعدي» وقيل: ابن واقد» أو وقدان رواه أحمد في «المسند» 
507١/5 (‏ ) » والنسائي في « المجتبى » ( 519/7 ) و ( ٤۱۷۳‏ ) في البيعة » وابن حبان في 
« الإحسان » ( 4857 ) بإسناد صحيح وفيه : ١‏ لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار » . قال بعض 
أهل العلم : الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة . 

(۲) الجهاد مشروع باتفاق علماء المسلمين ؛ لثبوته بالكتاب والسنة » وهو أمر مهم مطلوب فعله › 
فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين . لكن اختلفوا في صفات مشروعيته بين الوجوب 
الكفائي » أو العيني » أو الندب . 
الهجوم 3 أو عند دخول العدو على بعض بلاد المسلمين أو احتلالها أو اقتطاعها » وعند التقاء 
الصفين يحرم الفرار من الزحف وهو أحد الكبائر السبع الموبقات . 


0 كتاب السير 
ا و carcar‏ 2 م م ےم کے ررم سے ی م زت 
2 الهم نسي فصل َه لمهي ملم وشم ل أ الب رحد رک و لله ای وق له 


اص ر 4 


َلْمجَنهِدِنَ عل المرب اجا عَظِيمًا #4 [النساء : ٥‏ الآية > فمنها دليلان : 


أحدّهما : أنه قاضل بين المجاعدين والقاعدين ‏ والمقاضلة لا بكرن إ9 ية 


نإ 
والثاني : : قوله تعالئ : E‏ عير اول ار اهشر ف ييل اله 
بوهم وَأنفسيم فصل آله لهد هبن املو اشم عل أله لیر د ر وک ود لله سی و اه 


2 


َلْسجهِدِنَ عل الْمََعِدِنَ اجا را عا [النساء : »]4٥‏ 3 القاعدٌ تاركاً لفزض . ا 


بالحسنى . وَل : ( آذ التي لله حرج عام بدرٍ وأحدٍ » وقي ناس لم خرجوامعة » فلّم 
يُنكز عليهم ) . وقد : ( كان النبئٌ ل خرح بتفسه تارةً » وتارةً يبعت بالسرايا ) . فد 
على أله ليس بَرْض على الأعيان . وبع النبئ َك إلى بني لحيانً » وقال : ٠‏ : 
مِنْ کل وَجُليْن ن جل » وَيَخْلفبٍ أَلآخَرُ آلعَازِيَ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ » . وقال كله ا 
لت الكارح ذه غاز له وَمَالِه بِخَيْر . . گان لَه مِيْلُ ضفب أَجْرِ الاج »“ . وروي : أن 
النبيَ ي قال : مَنْ جَهَر غَازِياً. . فَقَدْغَرَا » وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا في أَهْلِهِ وَمَالِهبخَْرٍ. . 
فَقَدْ عدا »200 لان لو قلنا : إت له قَوْضضٌ علا الأعيان. . لانقطعَ الناسُ به عَنْ معاشهم » 
فدخل”" الضررٌ عليهم . 

قال المسعوديّ [في « الإبانة “] : فلن دَخْلَ المشركونَ بلدا مِنْ بلادٍ الإسلام . 
الجهادُ على أعيانٍ مَن يقرب عنْ ذلك البلدٍ . 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعيد بن منصور فی « السنن » ( ۲۳۲٢‏ ) » وأحمد 
في « المسند ٩‏ ( 190/8 ) » ومسلم (1897) 158 ) في الإمارة » وأبو داود ( ١191١‏ ) في 
الجهاد وفيه لفظ : « لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما » » وفيه ثم قال للقاعد : 
« أيكم خلف.. » 

)۲( أخرجه عن زيد بن خالد الجهني البخاري ( 5847 ) في الجهاد والسير » ومسلم ( ۱۸۹١‏ ) في 
الإمارة » وأبو داود ( ۲٣۰۹‏ ) في الجهاد . والترمذي )۱٦۲۸(‏ و(17731 ) فى فضائل 
الجهاة 4 ,والنساتى افن «العفرئ 7180-6 )و1 € 0 + واناه < 00۷69 اف 
الجهاد . 0 1 

(۳) في نسخة : ( قيل : حل ) . 


كتاب السير ٠١١‏ 

اراد : ون لّم يَجذ“ زاداً وراحلةً . قال : ويّجبُ الجهادُ على أَعيانٍ مَنْ كان بعيداً 
مِنْ ذلك البلدٍ إذا وَجِدَ الزاد والراحلةً > وهل يَجِبُ على أعيانِ مَنْ كان بعيداً مِنْ ذلك 
البلدٍ إن لم يجدوا زادا ولا راحلةً ؟ فيو وجهانٍ : 

أحدُّهما : يَجبُ على أعيانهم ؛ لقوله تعالئ : # أَنْفِرْوأخِمَافَاوَئكَالا4 [التوبة : »]4١‏ 
فِيَجبٌ عليهم أن يتحوكوا للقتال . 

والثاني : لا يجب عليهم ؛ لأَنَّ عليهم مشقة عظيمة في ذلك » فلم يجب عليهم . 
كما لا يَجبُ عليهمٌ الحم . 

إذا بت هذا : فإِنَّ الجهاد في سبيل الم كانَ محرّماً في الأشهرٍ الحرم في أَوَلٍ 
الإسلام » وفي البلدٍ الحرام إلا إن أبتّدِئوا بالقتال . 


والدليلُ عليه : قوله تعالئ : « يكوك عَنِ لكر انرام وتال فيه فل َال فيه گي 
Ew‏ :$ ذا َضَلحَ اا شر ارم فا فاقوا 


زيل دمحم 


مركن حَيتُ ودنم وش € [التوبة : ه] الايد 3 وَقَوْله تعالیٰ :3 TT‏ 
ی لوک فيه [البقرة : ]1١١‏ . 

مسح ذلك كله » فقا تعال و کا مورت بال واا 
التوبة : ۲۹] » ولم يُفوَقٌ . وَل :( أَنَّ البيئ اة بعت خالد بنّ الوليدٍ رضي الله عنة إلى 
الطاتفي في ذي القعدةٍ فقاتهُم ٠‏ وسار إل مك ليفتڪها ين غير أن تيد وه بقتال )0 . 


ب 


- 


فرع : [يستحب للإمام أن يكثر من الجهاد إذا توفرت أمور] : 
ومتئ علم الإمامٌ في المسلِمِينَ قرَّة . وعدداً » وقرّة نيِّةِ في القتال. . فالمستحبٌ 
له : أَنْ يُكثرٌ من الجهادٍ ؛ لِمَا روي : أَنَّ النبيت ول ستل TS‏ 


. في نسخة : (يجدوا)‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم في « جوامع السيرة النبوية ٠‏ ( ص/ ۱۸۷ ) : ثم بعث رسول الله ية السرايا حول 
مكة يدعو إلى الإسلام » ويأمرهم بقتال من قاتل وفي جملتهم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
فقتل منهم وأخذ. . . ثم بعث خالد بن الوليد إلى العزئ وفيها يقول من الرجز : 

ياعرً كفرانك لاسبحانك إنيرأيت الله قدأهمانك 


7 ع د کے ے م ا 531 ١‏ 0 7 2 
« الإِيْمَان با وَرَسُولِهِ » ثم جِهادٌ في سَبيل اش“ وروئ أبو هريرة رضي الله عنة 
0 4 2 ت 7 3 0 ت ٠ ۶ 2 ٣‏ ع 7< > هم 0 25 7 8 2 ع 
أن النبيع كيو قال ووا هئ جلو ووت أن اا في سل ا فل :قم ابعر 2 
ا ا e‏ 0 عي 4( 


ثم أقتلّ » ثم أخيًا » افر یکات أبو هريرة بقرل فاا اك 
وروی أبو سعيد سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عن : أَنَّ النبي لا قال : « يا أبا سعيدٍء مَن رَضِيَّ 
أن ربا ٠‏ وبالإسلام ينآ رُح وله نيا. افك له الكت انه ELE‏ 
يا رسول اللرء فمَعل . > ثم قال :“رخو ترق اله بها الد مد رعو فن اله نما 
بين كل رجي گا ټين سما وَالأرض ٠»‏ قال : وما هي يا رسول اللر؟ قال : 
« ألجهادٌ في سَبِيل آله" ٠‏ وروي : ( أن النيئ يكل غزا سبعاً وعشرينَ غزوةٌ » وبعتَ 
اوا 0 


) ۸۳ ( ومسلم‎ » ) 5١1 ( أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند» ( ۲/ ۲۸۷ ) » والبخاري‎ )١( 
) ۳٠۳١ ( » في فضائل الجهاد » والنسائي في « الصغرئ‎ ) ١708 ( في الإيمان » والترمذي‎ 
» في الجهاد ومختصراً ( 485 ) في الإيمان وشرائعه » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
: )ء وفيه زيادة : قيل ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » . وفي الباب‎ /9( 

عن أبي ذر رواه البخاري ۲١٠۸(‏ ) » ومسلم ( 84 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ 
( 775/4 ) . بلفظ : « إيمان بالله وجهاد فى سبيله » . 

وعن عبد الله بن حُبشي الخثعمي رواه النسائي في « الصغرئ » ( ۳٠۲۹‏ ) في الجهاد ونحوه 
535 ) وله :01« إينان ل شک رجهاد لا غلرل فيه ): وچ رورا 7 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 157 155 ) » والبخاري ( ۳١‏ ) في الإيمان 
وأطرافه كثيرة » ومسلم ( ۱۸۷١‏ ) في الإمارة ‏ والنسائي في ١‏ الصغرئ » ( ۹۸ ۰ ) في 
الجهاد ‏ والبيهقى في « السنن الكبرئ » ( 150/4 ) . وفى لفظ البخاري : « ولوددت أن أقتل 
في سبل الله .ثم أحياء'قم أفكل »ثم أحيا وى أقل :رع السا أريئة + واخرها اش 
أشهدٌ : بمعنئ المشاهدة والإخبار في الحال » وتصديق الرسول ية بما يقول . 

(۳) أخرجه عن أبي سعيد الخدري ا منصور في «السئن» )۲۳١٠(‏ » وأحمد في 
«المش 146914 ) يشل جد )في الإقارة اسای ف الى 0 
في الجهاد » والبيهقي ذ في « السنن الكبرئ ١58/9 (٩‏ ) . 

قال القاضي عياض : يحتمل أن هذا المعنى على ظاهره » وهذه صفة منازل الجنة كما جاء 

في أهل الغرف أنهم يتراةون كالكوكب الدري » ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنئ من كثرة 
النعيم وعظيم الإحسان بما لا يخطر على قلب بشر » ولا يصفه مخلوق . 

20 استلّ ‏ من المجلد الثاني من « الطبقات الكبرئ » لابن سعد أحمد عبد الغفور عطار « غزوات = 


كتاب السير 1١١‏ 


وأقلٌ ما يُجزى: الإمامَ أَنْ يَعْزوَ بنفسه أو بسراياهٌ في السَّنة مره ؛ لأنَّ الجهاد سقط 


و 


ببذلٍ الجزية » والجزية تَجبُ في كلّ سنو موَة » فكذلكَ الجهادٌ . فون دعت الحاجة إلى 
القتالٍ في السَنة أكثر مِنْ مرَةِ. . وَجِبّ ذلك . 

ون علِمَ الإمامٌ في المسلِمِينَ قلَةَ عدو » أو ضعفا في تياتهم » أو فيما يحتاجونَ 
إليه. . جار له أن يوَخرَ الجهات””" أكثر م ين سن إلى أن یکر عدذكم » وتتوئ اهمه 
أو يُوجَدَ ما يُحتاج | إليه فى القتال ؛ لأَنَّ القصدّ بالقتالٍ ي التّكايةٌ في العدرٌ » فإذا قاتلهُم معَ 
درولل اياف َم يون أن تكو الُكاية”" في المسلمينَ . 


مسألةٌ : [لا يجاهد عن غيره بعوض ولا بغير عوض] : 

a o 
عَنِ المجاهدٍ » ووّجبَ عليه رَد العرض ؛ لأنَّ الجهاد فرضٌ على الكفاية » فإذا حضرَ‎ 
ر شخصاً‎ EA u NE المجاهِدٌ الصف . لق‎ 
. يځ عنة مَنْ لم يَحيجٌ عَنْ تسه‎ 


ا 
مسالة : [الجهاد على الرجال الأحرار دون غيرهم] : 

ولا يجت على المرأة الجهادُ + لقوله تعالئ : 8 اما الى كرض الْمُؤْميت عل 
الال [الأنغال : ]٠١‏ » وهذا خطاث للذكور . وروي : أن عائشة أَمّ المؤمنينَ رضي الله 
عنها قال e‏ و ا 
١‏ جِهادُكُنَ آلحَجُ » أو قال : « حسْبكنَ آلحځ 29 . 


= الرسول يل وسراياه ؛ فذكر أسماءها وتواريخها وجمل مما كان فيها وطبع في دار بيروت 
للطباعة والنشر في عام )١401١(‏ ه » فكان عدد غزواته فيه : ( ۲۸ ) غزوة » وسراياه : ( ٥١‏ ) 
سرية . 

(1) في نسختين : ( القتال ) . 

(۲) النكاية ‏ بالكسر - : إذا قتلتَ وأثخنت . 

9 ى 


=) ٠١۲١ ( وبنحوه عند البخاري‎ . ) ۷۹/١ ( » أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد فى « المسند‎ )٤( 


َس د 


(1) 


ولا يجب الجهادُ على الخنثئ المشكل ؛ لجواز أَنْ يکود آمر 5 
RN‏ ؛ لقوله تعالى : 9و هوأ ينولك اشي كم في سيل 


١:‏ كتاب السير 


نَّ التب يكل رأ آمرأة مقتولةً > فقالَ : « ما بَالْها تقل وَإنَهَا لا 


حبر لک إن دشر تع امو e‏ له . ولقوله تعالى : 


قالت : يا رسول الله » نرئ الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : « لا » ولكن أفضل الجهاد 
ل ا ع لو ن¿ ماجه ( ۲۹٠١‏ ) في المناسك ولفظ ابن 
« نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
ع ال وا بن اف اه ار 
حسبكن الحج : يكفيكن الحج . أو حسبكن من المشقة والتعب ما تجدتهُ من ألم السير 
للحج في أداء المناسك . 
أخرجه عن رباح بن ربيع أحمد في « المسند » ( */ 188 ) » وأبو داود ( 5١79‏ ) في الجهاد , 
والنسائي في « الكبرئ »4 ( 8155 ) و ( ۸1۲١‏ )في السير » وابن ماجه ( ۲۸٤١‏ ) في الجهاد › 
والحاكم في « المستدرك ٠» ) ٠١١۲ /۲ (٩‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١/9‏ ) وفيه : « ما 


كانت هذه لتقاتل » : 

القرشى امرأة مقتولة فقال من الخفيف : 

إن هن أكبر الكبائر عدي قل بيضل ح,برَةٍ عطبول 

كتب الققل والققال علينا وعلىيئ الغانيات جو الذيول 
وبعدهما : 


لتك بخ ن لبر ق اق و اتن يحل 
حرة عطبول : حرة خالصة النسب ٠‏ البريئة من الريب . والحر : الخالص من كل شيء . 
والعطول: الخستاء مع تام شلق وطرل وة المراء.* ابه الان بن بخير امرآة المخنار ين 
أبي عبيد » قتلها مصعب بن الزبير حين قتله » فأنكر الناس عليه ذلك وأعظموه لارتكابه ما نهئ 
النبي بيو عنه . الغانيات ‏ جمع غانية ‏ : وهي التي استغنت بزوجها عن غيره » وقيل : 
استغنت بحسنها عن لبس الحلي والزينة . جر الذيول : أراد ما تجره المرأة خلفها من فضل 
ٹر ھا + ازعو مهن غد في حق الرجال » مكروه أو خلاف الأولى في حقهن . كما سلف بيان 
ذلك . 


كتاب السير 6 
« شس عل عض ولا عل الْمرْضَ ولا عل الي لا دوت ما يفقوت حرج € [التوبة : 
6ال ما sys‏ 
قال له : « أ yT‏ رن قن 12 E Os‏ 
قال ا ل الإسلام فقط © . وروئ عبد اللهربنُ عامر قال : حرجنا مع 
رسول الله يي في غَرَاةٍ › فمررنا بقوم من مر » تنا مملولك أمرأَة منهُم » فقالَ 
النبيئ ا : « أستأذَنْتَ مَوْلَآَتَكَ ؟ » » فقالَ : لا . قال : « إِنْ مِتَّ. . ل أصَلْ عَليِكَ ٠‏ 
ازجع وَاسْتَأِنْهَا وَأَفْرِئُهَا سَلآَبِي »2 فرجعَ العبدُ إليها وأقرأها السلامٌ مِنْ 
رسول الله ٠‏ فون لَه في الخروج”"© . ولآنّ الجهاة قرب بعلي بقطم مسافة بعيدة » 
فلم يَجبْ على العبدٍ » كالحجٌ . وفيه آحترارٌ مِنّ الهجرة ؛ قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإنّها 
جب على العبل ‏ لأَنّ الهجرة عبادة هي قطمٌ المسافة ؛ لأ َع المسافة هر أداة 
العبادة . 


526 


ر 1 2 اس 3 5 
ولا يجب الجهادٌ على مَنْ بعضة حو وبعضة عبد 0 لأنّه ناقص بالرق ¢ فهو كالقن 


فرع الايجت الجهاة عل صخر ولا مجتون] + 


KEN‏ اي رلور ليلد رداق انارق اكلم 
عر ثلاثةٍ عن ألصَّبِيٌ > حى ييلع » و اا حى ينظ › وَعَنِ آلمَجْنُوْنِ حى 
ا وروىّ : ( ( أنَّ النبى يا رد أنسأ ا ون ع وعدروة يل ااه 


فرت 2 


(۱) سلف » وأخرجه بنحوه عن جابر بن عبد الله مسلم ( 1107 ) في المساقاة . وفي نسختين : 
( أم مملوك ) بدل : ( أو عبد) . 

(۲( أخرجه عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الحاكم في « المستدرك » ( ١١8/5‏ ) » وأورده 
الحافظ في « تلخيص الحبير »( ٠١7 /٤‏ ) فانظره . 

(۳) فى نسخة : ( إلا أن ) . 

)€3 ملك مرازاً + واخرجة عق عافعة الحمك قن 7 السننة +153 ( 0۳2140 £ وأيوداود 
٤۳۹۸(‏ ) فى الحدود » والنسائى فى ١‏ الصغرئ » ( 747 ) في الطلاق » وابن ماجه 
(7041)ء والحاكم في « المستدرك (١‏ 04/8 ) وصححه . وفي نسخة : ( يستيقظ ) بدل : 
( يفيق ) . 


٠١65‏ كتاب السير 
أستصغرَهٌم )20 . ولأنَّ الجهادٌ عبادةٌ بدي , فلم تحت عل الصبرة والمجتون ٠‏ 


ع 5 ء بس 
مسالة : [لا جهاد على الأعمئ وماذا لو كان فى بصره أو جسده عِلَةٌ؟] : 


سے 4 
لس سس مج وس مل 0 ل 


ولا يَجبُ الجهاد على الأعمئ ؛ لقوله تعالى : # ليس عل الاعسن حرج ولاعل الأعرج 
حرج ولا على ميض سرج [النور : 1:١‏ » ولم يختلف أهل التفسير نها في الفتح [وهي في 


م 


E r 6 |»‏ 5 ۹ و رر ص پر رت ی رہ 
سورة الفتح : ]١7‏ : نزلث في الجهاد" . ولقوله تعالى : # ليس عل الضعضاء ولاعل 
لْمَرَضئ © [التوبة : ]4١‏ . قال أبن عباس : ( آنا ضعيف وأمّي ضعيفةٌ - يعني NE‏ 
وأمّي آمرأةٌ - فلا حرج علينا بتركِ الجهادٍ )”" . وروي : أنه لكا نزلَ قوله تعالئ : لا 


ر ع 


te Cer‏ 2 م بحو ی 52 ان “نيا 2 د 
يسَتَوى الْقَعِدُونَ من الْمَوّمِِينَ عير أؤلي الصَرر وَالْبْهِدُونَ في سيل أله © [الساء : 40] قال أبن آَم 


)١(‏ يدل على ذلك : ما رواه عن ابن عمر سعيد بن منصور في « السئن » ( 714514 ) » وأحمد في 
«المسند» ( ۱۷/۲ ) » والبخاري ( 7817١‏ ) في المغازي » ومسلم 1838 ) في الإمارة › 
وأبو داود ( 4505 ) و ( ٤٤0۷‏ ) في الحدود » والترمذي ( 17١١‏ ) في الجهاد › والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳١١١‏ ) في الطلاق » وابن ماجه ( ۲٠٤۳‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ (٩‏ ۲۲-۲۱/۹ ) في السير » وفي الباب : ۰ 
عن عروة بن الزبير أخرجه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۹/ ۲۲ ) في السير . 
وعن البراء رواه البخاري ( ۳۹١١‏ ) في المغازي قال : ( استصغرت أنا وابن عمر يوم 
بدر) . 
وعن زيد بن حارثة رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ » (۲۲/۹ ) في السير بلفظ : 
( استصغرنا يوم أحد ) وعد جماعة . وأورده الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ١١١/4(‏ - 
). 

(؟) والآية الواردة في سورة النور قيل : إنها في الجهاد وكررت للتأكيد ؛ لأن سورة الفتح نزلت في 
الجهاد بالاتفاق » والله أعلم . 

(۳) لم أره . قال القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن ٩‏ ( ۲۲۹/۸ ) : فبينت هذه الآية مع ما ذكرناه 
من نظائرها : أنه لا حرج علئ المعذورين » وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم 
والعمئ والعرج . والآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز » فكل من عجز عن شيء سقط 
عنه فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى بدل وهو غرم » ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو 
الجر بحي المال .. 


كتاب السير 1۰۷ 
مكتوم : فصل الله المجاهِدِينَ علّينا » فنزلَ قول تعالئ : « غيم ولي لصم 4 » فقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « أك وا لكر ؛ بَيْنَ قوله تعالن : لا يسوی الْقَعِدُونَ من 
لْمْوْمِنِينَ # ٠‏ وبينَ قوله : « والجهدو وة 07 . ولأنَّ المقصودّ مِنّ الجهادٍ القتال › 
والأعمئ ممّنْ لا يُقاتِلُ . 

ويَجبُ الجهادٌ على الأعور ؛ لاله يُدرِكُ بالعين الواحدة ما يُدركُهُ البصيرٌُ في 
القتال . 


ويَجبُ الجهادٌ على الأعشيا”؟ ‏ وهر الذي لا يُبِصرٌ بالليل ويُّبصرٌ بالنهار _ لاله 
يدرك ما يُدرِكُ البصيدُ في القتال . 


ED‏ وَجبَ 
2< 32 ت 
عليه الجهادٌ ؛ لأنّه يَقدرُ على القتالٍ . وَإِنْ كان لا يدرك الشخص وما يِتّقِيهِ مِنَّ 
السلاح . . لم يجن عليه الجهادٌ ؛ لأنّه لا يَقدرٌ على الجهاد”” . 


ولا يَجبُ الجهادُ على الأعرج . قالَ الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( والأعرج هو : 
المُقعَدٌ )» وقيل : هو الذي يَعرجُ من إحدئ رجليه”* . وهذا يُنظرُ فيه : فإِنْ كان مُقعداً 
ولا يمكنةٌ الركوبُ والنزولٌ › أو لم يكنْ مقعداً ولكن عَرج في إحدئ رجليه بحيثٌ 


) ۲۸۲۲ ( أخرج نحوه من طريق سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت البخاري‎ )١( 
في الجهاد » وفي‎ ) ۳٠٠١ ( و‎ ) ۳٠۹۹ ( » فى الجهاد والسير » والنسائى فى « الصغرئ‎ 
0 الا‎ 

رواه عن البراء البخاري ( ۲۸۳١‏ ) » والترمذي ( ٠٦۷١‏ ) » والنسائي في « المجتبئ ») 
(١۳۱°)و()(۲ ١‏ . قال في « الفتح » ( ٠۳/٦‏ ) : ذكر فيه [البخاري] حديثي البراء بن 
عازب وزيد بن ثابت في سبب نزولها . 

(۲) الأعشئ : هو من ضعف بصره ليلاً ‏ من باب تعب - والمرأة عشواء » وهم عُسْوٌ » وعكسه 
الأجهر : وهو الذي لا يبصر في الشمس ٠»‏ والمرأة : جهراء . 

(۳) في نسخة :( القتال ) . 

() يقال : عَرج في مشيه عرجاً ‏ من باب تعب - : إذا كان من علة لازمة » وعرّج من باب قتل - : 
إن كان من علة غير لازمة بل من شيء أصابه قال الشاعر من البسيط : 


وكنت أمشي خلف القوم ذاعَرَّج وماعلي إذا قصّرت من حرج 


م١٠١‏ كتاب السير 
لا يمكنة الركوث ولا النزول مسرعاً ولا المشيئ م مُسرعاً. . لم يجب عليه الجهادٌ ؛ 
للآية . وإِنْ کان عَرجُه يَسيراً » كالذي يخم ومک الركوب والنزول والمشي 
مسرعاً. . وجب عليه الجهادٌ ؛ لاله يَتمكّنُ مِنَّ القتالٍ . 

ولا يجب الجهادٌ على مقطوع اليدٍ أو أشلّ اليد » ولا على مَن قَطَعَتْ أكثد أصابع 
زواع ا تمك يو اال 

وأا المريضٌ : فإِنْ كان مرضّه ثقيلاً. . لا يَجبُ عليه الجهادٌ للآية » ولاه لا يَقددُ 
على القتال . وإن كان مرضاً يسيراً » كالصّداع اليسيرٍ والحمّئ اليسيرة. . وجب عليه 
الجهادٌ ؛ لألّه يقدرُ على القتال . 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : فإِنْ حَضرَ الكمَّارٌُ. . وَجب على المرأةٍ والعبدٍ 
والأعمئ والأعرج أن يتحؤكوا عل اسهم ودرا م عَنْ أتفسهم وعَمَنْ يَحضِدُهُم . ولا 

يُتصوَّرٌ الوجوبُ على الصبيانٍ والمجانينِ بحالٍ . 


x 
: مسالة : [وجود الزاد والراحلة وماذا لو كان معسراً وبُذل له ذلك؟]‎ 


أ 


واه ما وجود الزادٍ والراحلة : فهل يُعتبرانٍ في المجاهدٍ ؟ 

قال الشيخ 0 إسحاق : إِنْ كان القتال على باب البلدٍ وحوالَيِه. . لم يُعتبر 
حقّه ؛ لأنّه لا يُحتاجُ إليهما . 

وقال الشيخ و ا كان ا تقصرُ إليها”"' الصلاة. 
فلا يجب عليه الجهاد حت يجد نفقة الطريق » ولا بُعة تبر فيو وجود الراحلة ا 
بيه وبِينَ العدرٌ مسافةٌ تقصرُ إليها. . فلا يجب عليه الجهاد حت يج نمق الطريق” 


A2 


والراحلة فاضلاً عنْ قوت عياله ؛ لقوله تعالئ : # ولا عل الست وت 


(۱) حَمَعَ - كمنع جَمعاً وجُموعاً وخَمَعاناً - : كأن به عرجاً > وكغراب : اسم ذلك الفعل » 
رالات : الضباع » والخمع ا 

(۲) في نسخة : ( إليه ) و : ( فيه ) . أي : دون مسافة القصر . 

(۳) في نسختين : ( الزاد ) . 


كتاب السير ۰۹ 


فقوت حرج € [التوية : ١‏ . وقوله : #ولاعل ہے إا ما يوك لھ نت 5 
آ ج ڈ ٣ا‏ يڪم د4 [التوبة : 4۲] . 

فإ كان معسراً » فبذل لَه الإمامُ ما يَحتَاجٌ إليه مِنْ ذلك . . وَجبَ عليه قَبِولَهُ ووّجبّ 
عله الجهاة آذ اما ندل لد حي لحرن یدل ذلك غ اناف لم يحت عله 


مسألة : [جهاد المذين حالاً أو موجلاً وماذا لو كان من المرتزقة؟] : 

وإن كان علئ الوَجُل دَين. . َظرت : فإِنْ كانّ الدّينُ حالاً. . لّم يكن لَه أن يُحَاهِدَ 
مِنْ غير إِذْنٍ مَن لَه الدّينُ ؛ لِمَا روئ ابو قتادة : أَنَّ رجلاً قال : يا رسول اللم» أرأَيتَ إن 
لت في سبيل الله صابراً محتسباً ألِيّ الجنةُ ؟ فقالَ النبيئ يلل : « نَمَم إِلاً آلدَيْنَ ؛ بذْلِكَ 


- چ ت ص 


أَخْبَرَنِيَ جَبْرِئْلُ عَلَيْهِ السلا و 


فاخ أن الدين يه آل > فعلم أنه يَمنعُ 
5 


الاستشهاد ؛ فإذا منع الاستشهاد. . عُلمَ أن هاده ممنوعٌ منة . فإِنِ ستناب مَنْ يقضيه 
من مال له حاضر. . جارٌ له أَنْ يُجاهدَ مِنْ غير إِذْنٍ الغريم”" ؛ لأته يَصلُ إل حقّهِ 


Ss E‏ ساعد SR‏ بعلي الا 
فلا يَصلّ الغريم م إلى دينه . 

وإن كان الدَّينٌ موّجّلاً. . ففيه وجهانٍ : 

َحدُهما : يجوز له أَنْ يُجاهدَ مِنْ غير إذنِ الغريم » كما يَجورٌ له أن يُسافرَ للتجارة 
والزيارة من غير إإذنه . ۰ 

والثاني : ليس لَه أن يُجاهِدَ مِنْ غير إذنه » وهو المذهبٌُ ؛ لأَنَّ القصدّ مِنَ الجهادٍ 


› في الإمارة‎ ) ۱۸۸١ ( ومسلم‎ .)7١54/60( أخرجه عن أبي قتادة أحمد في « المسند»‎ )١( 
. وما بعده في الجهاد » واللفظ له‎ ) ۳٠٠١١ (» والنسائي في « الصغرئ‎ » ) ۱۷١١ ( والترمذي‎ 
يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين » وفي رواية : « القتل في سبيل الله يكفر كل‎ ١ : وفي لفظ‎ 
: نعم هذا جبريل يقول‎ ١ : نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت. . . » و‎  : شيء إلا الدين » . و‎ 
. » إلا الدين‎ 
. الغريم : الدائن » يجمع على : غُرماء‎ )۲( 


١٠‏ كتاب السير 
طلبُ الشهادة » والدَينُ يمن الاستشهاد » فلم ير ِن غير إن من له ادن 0 

هذا نقلُ أصحابنا البغداديينَ > وقالَ الخراساتيُونٌ : : إن کان الدّينُ مؤجّلاً > فإن كان 
لم يُخلفْ وَفاء. . فليس لَه أن يُجَاهِدَ بغر إذنٍ الغريم وَجهاً واحداً واا لت ونا 
sS‏ 

قالوا : وإ كا على أحدٍ مِنَّ المرترقة دين مؤجّل . . فهل له الخروجٌ بغيرٍ إِذنٍ 
الغريم إن لَم يُخْلّْ وفاء للدينِ ؟ فيه وجهانٍ : 

اھا لدي > كغير المرتزقةٍ . 

والثاني : له ذلك ؛ ؛ له قد آستْحقّ عليه هذا الخروج بِكَمْبٍ آسمه في الديوانٍ » 
ولعلةُ لا يكئ دا الدينٍ إلا بما يأخدهُ مِنَ الرزقي أو بما يُصيبٌ من المغنم . 


مسأل : [الجهاد بإذن الأبوين] : 
وإن كان لِرَجلٍ أَبِوانِ©» مسلمانٍ أو أَحَدُهُما. . لم يَجُرْ له أَنْ يُجاهِدَ مِنْ غير إِذنِ 
ا لها زوئ أب و سعد الخدزئ : أَنَّ رجلاً هاجر إلى النبيّ اة من اليَمن » 
فقالَ له الب عليه الصلاةٌ أ والسلامٌ : « هَجَرت آلشّرك وبي هِجْرَةُ آلجهَادٍ » » ثم قال 
له : « أَلَكَ اح بِليَمَنِ ؟ » فقالَ : أبواي » فقال : « أَذْنَا لَكَ ؟ » فقالَ : لاء فقالَ : 
ل إلتيقا كاستاونيهًا + ورن أذنا لك . فَجَاهِدْ . ون لم يَأدَنَا لَكَ. 0 
وروي أذ رجلا أن ال يك ايه على الجهاو ٠‏ فقا له الي كلل : « أَلَكَ 
أَبَوَانِ ؟ » قال : نَعَمْ » قال : ١‏ ازجع . فَفِيْهِمًا فَجَاهِدْ »° . وروي : ان رجلا أت 


. ) في نسخة : ( الغريم‎ )١( 
(؟) المرتزقة : هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق » فيأخذون أجورهم من بيت‎ 
. ش المال » والغالب كونهم من الغرباء‎ 
. ) في نسخة : ( والدان‎ )۳( 
بنحوه في الجهاد » والبيهقى فى « السئن‎ ) ١010 ( أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أبو داود‎ (€) 
0 ۰ . فى السير‎ ) 51/4 (  ٰیربکلا‎ 
-) ۳٠٠٤ ( أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أحمد في « المسند 4( 118/9 ) . والبخاري‎ 0 


كتاب السير 1۱۱ 
النبي يك ية علئ الجهادٍ . فقا : تَركثُ أَبويّ يبكيانٍ » فقالَ لَه النبيُ عليو الصلاة 
والسلامٌ : « أرْجعْ لبها نا م ما ORG‏ بوؤيف أ مسقو فال + 
سأَلتُ النبئ كَل : أي الأَعْمَالٍ أَفْضَلٌ ؟ فقالَ : « آلصّلاةُ لِمِبْقَاتِهَا » » قلت : ثم ماذا ؟ 
قال : ر لوَالِدَينِ » » قلتُ : ثم ماذا ؟ قال : « آلجهادٌ في سَبِيلٍ شه“ . فدل 
على : أَنَبِرَ الوالدَينِ مقدّمٌ على الجهاد . 


فإِنْ خرج بغير إذنهما. . فله أَنْ يرجم قَبْلَ أن يَلتقيَ الزحفان”" ٠‏ وإِنٍ آلتقيا. 


2 


3 


وجهان ¢ حكاهما المسعودي [في « الإيانة »)] : 


أحدُهما : يَجِبُ عليه أن يرجعٌ ؛ لأَنَّ أبتداة السفر كان معصيةً » فالرجوع عنةُ أ 


ئ 


واجب . 


والثاني : ليس له أن ير جع ؛ لأنّه آلترم م الجهاد بحضوره آلتقاءَ الزحمين . 


ون لم يكن له أبوانٍ ولك وه اا آرم سعدا نكن اليا رما 


مقامَ الأبوين في البرٌ والشفقة . 


000 


(۲) 


(۳) 


و م و ع r‏ ل 2 
وإِنْ کان له أ ووا وج . فهل يَلزْمُهُ أستئذان الجدّ مع الأب › وأستئذان 


الجدَّةٍ مع م الم ؟ فيه وجهانٍ : 


في الجهاد > ومسلم )١544(‏ في البر والصلة » وأبو داود ۲١۲۹(‏ ) » والترمذي 
(1۷1) » والنسائي : في « الصغرى » ( ۳٠١٠١‏ ) في الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۲١/۹ (‏ )فى السير . 
أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما البخاري في « الأدب المفرد » ( 19 ) ٠‏ وأبو داود 
( ۲۲۸ ) في الجهاد » والنسائي ف في « الكبرئ » ( 85945 ) وما بعده في السير » وابن ما 
( ۲۷۸۲ ) فى الجهاد . 
أخرجه عن عبد الله بن مسعود أحمد في ١‏ المسند 41١/١ ( ٠‏ ) وغيرها » والبخاري ( 059 ) 
في مواقيت الصلاة وله أطراف » ومسلم ( ۸١‏ ) في الإيمان » والترمذي ( ۱۷۳ ) و ( ۱۸۹۹ ) 
في البر والصلة » والنسائي في « الصغرئ »( ٠٠١‏ ) و ( ٦١١‏ ) في المواقيت . 
الزحفان ‏ مثنئ الزخف - : يطلق على الجيش الكثير » يجمع على زحوف » مثل : فلس 
وفلوس . 


و را ر 


أَحدُهما : لا يزم ؛ لأنَّ الب والأمَ يَحجبانٍ الج والجدّةَ عَنِ الولاية والحضانة . 

والثاني - وهو أختيارٌ الشيخ أبي ا 0 
الأبوين لا يُسقط ر الج والجدةٍ ولا قط فا عليه 

وإ كان الأبوانِ كافرَينِ. . جار له أَنْ يُجاهِدَ مِنْ غير إذنهما ؛ لأ عبد الله بر 
عبد الثرينٍ أي أبن سلول كان يُجاهِدُ مح الن يل وأبوة منافِق يُحَذَلُ الناس عَنِ الخروج 

مع التي يكل ”2 . ومعلو م أَنّه كان لا يَأَذنُ له . ولأنَّ الكافر منّهِمٌ في الدّينِ فلم يُعتبر 


دو 
إذنه 1 


ون كانَ الأبوانِ مملوكين. . ففيه وجهانٍ : 

اعا :ترز له أن ام شين ا :© الك لا إذن له فى مه 
فلا ر يعقر ذنْهُ في حقٌّ غيره . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : أله لا يَجو ر له أَنْ يُجاهِدَ مِنْ غير إذنهما ؛ 
لأنَّ الرقٌ لا يَمنع بره هما TT‏ 


فرع : [جواز سفر الولد للتجارة والعلم الذي يحتاج إليه كالصلاة ونحوها بغير إذن] : 
قال الشيخٌ أبو إسحاق : وَإِنْ راد الولد أَنْ نيُسافْرَ في تجارةٍ أو طلب علم . . جار مِنْ 
غير إِذنٍ الأبوين ¢ لأ الغالب مِنْ سفره السلامةٌ 


وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا اراد الول الخروج لطلب العلم. . نُظرَ فيه : 


: وقال‎ ) ٠١ /4 ( » أورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير‎ )١ 
آنا عو غيل اشير عبن الل قد مده انم اماف وغ ف شا ا واا ونا‎ 
. بعدهما‎ 
. وأما تخذيل عبد الله بن أبي . . فوقع في غزوة أحد وغيرها » كما ذكره ابن إسحاق وغيره‎ 
وقال أيضاً : ( قد جاهد ابن‎ ٠ ) 18١/5 (» وأورد الخبر الشافعي كما في « مختصر المزني‎ 
. ) عتبة بن ربيعة مع النبي ية ولست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع النبي كَل‎ 


كتاب السير 11۳ 
فون كان يَطلبُ ما يحتاج إليه إتفسو م ِن العلم » كالطهارة والصلاةٍ والزكاة » وله مال 
ول تعد اده عن اة ذلك نقذ سكن عليه التترر ا لتعلّمه » وليسّ للأبوين منعٌة 
مله . 

لمالا تسح او Gg‏ 
مال له ونحو ذلك » فإنْ لم يکن" ببليه م من اة ذلك . فهذا انوع مِنَ العلم فرضٌ 
على الكفاية » وله أن خرج لتعلِّ هذا الول بغي رضا الأأبوين . فلن كان ببِلدِه مَنْ يُعلَُّ 
هذا النوعَ. . فهل لَه أن يَخرج لطلبه مِنْ غير إذنٍ الأبوين ؟ فيه وجهان : 

أحدّهما : لا يجوز لَه ذلكَ ؛ لأَنَّ هذا ليس بفرض عليه » فصارٌ كالجهادٍ . 

والثاني : يجورٌ له أَنْ يخرج بغير إِذنِهما ؛ لاله طاعةٌ ونصرةٌ للدّينِ » ولا خوف عليه 
في المسافرة لأجلِه » بخلافي الجهادٍ . 


2 


[رجوع الغريم والأبوين عن الإذن في الجهاد وماذا لو أحاط بهم العدؤ أو مرض؟]: 
وإن أَذنَ لَه الغريمٌ في الجهاد ثم رجع الغريمٌ » أو أَذنَ له أبواة ثم رجعا » أو كانا 
كافْرَينٍ ثم أسلما > فلن كان ذلك قَبْلَ آلتقاءِ الزحفين .. وجب عليه أن يرجم ؛ لأنّه في 
هذه الحالة كما لو كان في وَطنه . 

قالَ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( إلا أَنْ يخا 

قال E ES‏ لأنّه يُجاهد بغير إِذنٍ أبويه » فلا يُنبغي 
له آنْ يطلب الاستشهاد ) . 

قال السود في اة 16 وكذلك إن حاف أن تك قلوت: المسلمين 
لرجوعه. . فليس لَه أن برج بحالٍ . 

وَإِنْ كانَ ذلك بعد آلتقاء الزحفينِ. . ففيه قولانٍ : 


أحدُهما : ليس لَه اَن يرجم ؛ لقوله تعالئ : « ومن يولم يبرم إل محرا َال 


. ) في نسخة : ( يجوزء فإن لم يكن ذلك‎ )١( 


11٤‏ كتاب السير 
و مسحي َالَو € [الأنفال :اة . وهذا ليس بمتحرّفي لقتال ولا متحيّر إلى فئقٍ . 
SS‏ 
والثاني : يَجبُ عليه الرجوعٌ ؛ لأَنَّ طاعة الوالدَين واجبٌ والجهاد فرضلٌ , إل 
طاعة الوالدين اسب > فکانت بالتقديم أحقٌّ . 
فإِنْ ا بهم لد .لجاز له الجهادٌ مِنْ غير إِذنٍ الوالدين » ومِنْ غير إِذنِ 
الغريم ؛ لأ ترك الجهادٍ في هذه الحالٍ يؤدّي إلى الهلا . 


2 
أن 


كانَ قبل ألتقاء الزحفينِ. . جار له أن يَرجعَ . وإِنْ كان بعد آلتقاء الزحفينٍ. . جار 
يَرجِعَ أيضاً على المشهور مِنَ المذهب . 

وخرّجَ بعضٌ أصحاينا الخراسائينَ وَجها آخَرَ : أنه َس له أن يرجم » كما لنا في 
أ القولينِ في رجوع الغريم والأبوين بعد آلتقاء الزحفين . وَالأَوَلٌ اصح ؛ لاله 
لا يُمكنة الجهاذ مح المرض والعّمئ والعَرَح » بخلافي رجوع الغريم والأبوينٍ . 


فرع : [الجهاد والغزو بإذن الإمام] : 
ويكرة ه الغزؤٌ بغي إِذنٍ الإمام و الأميرٍ مِنْ قله ؛ لآنّ الغو على حسّب الحاجة » 
وهُما أعلمُ بالحاجة إليهِ . ولا يحرم ؛ لأنّ التغرير بِالنَمْسِ يجوز في الجهاد . 


ان 
مسالة : [توزيع الجيش وقواده] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ في « الأمّ» : ( وأحتُ للإمام أَنْ يبعت إلى كلّ طرفي 
fe‏ - و 3 
من ارات ن ال ا سينا ج ا يلبهم ون المشركين رر ع 


الثبوت : والواجب : ما كان ظنى الثبوت > كصلاة الوتر عند أبي حنيفة ونحوها 
(۲) عرج : تقول : عَرَجّ بالفتح ‏ من باب دخل - إذا طرأ له شيء في رجله فيمشي مشية العرجان 
- بالضم والفتح ‏ وإذا كان خلقة فيكون من باب طرب . 


كتاب السير 110 
رجلاً عاقلاً ينا قد جوب الأمود ؛ لأنّه إذا لم يَفعل ذلكَ.. فربّما حرج عسكرُ 
المشركينَ وأَضرُوا بِمَنْ يليه إلى أَنْ يجتمعَ عسكر مِنَّ المسلِمِينَ ) . هكذا حكئ الشيخ 


أبو حامدٍ . 


وذكر الشيخ أبو إسحاق : آنه يَجبُ على الإمام أَنْ يَشْحن"'' ما يلي الكفارٌ بجيوش 


ان آحتیج ٩‏ إلى حفر خندقي أو بناءِ حِصنٍ وأمكنّ الإمام ذلك استفت له أن 
يَفعلّهُ ؛ ل : ( أَنَّ النبئ بلك حفر الخندق حول المدينة ) » ولان المشركِينَ ربّما أغاروا 
على المسَلِمِينَ على غفلة أو بيتوهُم ليلاً » فإِنْ لم يكن هناك خندقٌ ولا حصنٌ. 
نكوا”" فيهم 

واي ل بقتال مَنْ يليه مِنَ الكمَّارٍ ؛ لقوله عن : أا الَذتَ امنأ دلوا 
المت يلوه کہ يح امار 4 [التوية :ا ولأنَّ ذلك أخفتثُ مؤنة » إلا أَنْ يكونَ أبعدَ 
منهُم قوم مِنّ المشركِينَ فيهم قوة ون عَفلَ عَنْ قِتالهمُ. . أشتدّثْ شوكتُهُم وجيف 
منهُم » فحينئلٍ يبتدىءٌ بقتالهم ؛ لألّه موضعٌ ضرورة . 

وقالَ في الأمٌ » : ( وإذا غََا الإمام في هذا العام جهةٌ. . عَزا في العام القابل جهة 
أخرئ ؛ ليَعمّهُم بالتكاية » إلا أَنْ يكونٌ في جهة مِنَ الجهات عدرٌ شديدٌ. . فيجورٌ لَه ان 
يفضذة في كل عار 4 ليکر فلربهم ) 

فإذا آراة الإمام أن غزو المشركِينَ. . قله یغزو بكل قوم إلئ م ن لبهم من الكمّارٍ » ولا 
يقل أَهلّ جهة إلى جهة أخرئ ؛ لأنّهم بقتالٍ مَنْ يليهم أَخبرُ » ولأنّهِ حف مؤنة , إلا أن 
يكونَ اعد في جهة مِنَّ الجهات كبيراً شدي الشوكة » ولس بإزائهم من المسلِمِينَ مَنْ 
ية قوم بقتالهم » فحينئلٍ لَه أن ينل إليهم قوماً مِنْ جه أخرئ ؛ لألّه موضعٌ ضرورة . 


(۱) يشحن : يملا » ود شحنت عليه شحناً ‏ من باب تعب : حقدت عليه وأظهرت له العداوة . وفي 
(۲( في نسخة : ( احتاج ) . 
(۳) نكوا فيهم : قتلوا فيهم وجرحوا . وفي نسخة : ( أنكوا ) . 


١15‏ كتاب السير 


E 
مسالة : [عرض ای ع ا الخروع ودای كاد تيه یل چیا‎ 

وإذا اراد الإمامٌ الخروج. غرف الس ۵ ول ورور له أن يَأذنَ بالخروج لِمَنْ 
ردم كدير ا » أو إرجافٌ بهم » أو مَنْ يعاود الكفّار . 

ا هو أن قول بالشركية كر و لير ا ود 
جيّدٌ » ولا طاقةً لَنا بهم ؛ لاله يَجِبْنْ الناس إذا سمعوا ذْلكَ . 

و( الإرجافٌ ) : هو أَنْ يَقولَ : وراءَ المشركِينَ مدد ونصرةٌ ووراءَهُم كمير*“ وما 
شاكلةُ . 

و(العونٌ ) : هو آن يقل آخبار المسلِمينَ إلى المشركينَ » ويُوققهُم على 
عوراتهم ؛ لقوله تعالئ ل رو اميه 
حَبَالَا € [التوبة : ]٤۷-٤١‏ يعني ا وفمادا : و :> # ولا وو رصم سوا اکم € (لرة : ا 
قيل : لأوقعوا بِيدكَهُ الخلافق“ ول اغراف ترو هک : 
فان قيل : فقذ كان النبيُ يلل خرج معَه عبد الله بن بي آبن سلولَ وهو راس 


2 


الا ركان ا 

فالجواث : له كانَ محَ النبيّ بلا عد كثيرٌ مِنَ الصحابة الأبرار الأتقياء لا يلتفتود 
إلى تخذيله » بخلافي غير النبي يكل . وَلأَنَّ الله تعالئ كان يُطَلِعٌ النبيَ بيه على كيد 
المنافقينَ وتخذيلهم فلا يستضرٌ به » بخلاف غيره . 


فرع : [لا يستعين إمام المسلمين بالكفار] : 
ولا يَجورٌ للإمام أن يَستعينَ بالكمّارٍ على قتالٍ الكمّارٍ مِنْ غير ضرورة ؛ لِمَا روي عَنْ 
عائشة رضي الله عنها » قالث : حرجت مع النبئّ كل في بعض غزواته » فلمًا بلع في 


)١(‏ كمين . من کمن كموناً ‏ من باب قعد ‏ : توارىٰ واستخفئ › والكمين فى الحرب : حيلة 
كا ار ل و ل لك 
مَكامن » وكمنت الغيظ في الصدر وأكمنته : أخفيته 

(۲) في نسخة : ( الإخلاف ) . 


و 
3 


موضع كذا. . لقنا رجلٌ مِنَّ المشركِينَ موصوفا بالشدة » فقالَ للنبيّ كل : أقاتل 
معكَ ؟ فقال التب اة : ١‏ أنا لا أَسْتَعِيِنُ برَجُلٍ من آلمُشْرِكِيْنَ » » قالث : فأسلم 
وا 

وإِنْ َع إلئ ذلك حاجةٌ ؛ بان يکود في المسلِمِينَ قله » ومَنْ يستعينُ بو مِنَ 
الكمّارٍ يُعَلَمُ منة حسنٌ نيّةِ في المسلِمِينَ. . جار له أَنْ يَستعينَ به ؛ لِمَا روي : ( أَنَّ 
النبيّ بي أستعانَ بصفوانَ بن أميّة وهو مشر على قتالٍ هوازنَ » وأستعارٌ منة أَدرِعَهُ ) ؛ 
أنه كان له فيه حسنٌ ية في المسلِِينَ ؛ بدليل اوري + اهلجا وار المسلمون في 
قتال هوازنَ. . سمعٌ رجلاً يقول محال اتدل ب بلا اراي 
الج ٠‏ رب مِنْ قريش أحبٌ إلينا مِنْ رَتِ مِنْ هوازنَ' “ . وأرادٌ بالرت هاقنا : 


المالك . وروي ي : ( أَنَّ التي ڪي آستعانَ بقوم مِنْ يهود بني قينقاع » فرضحٌ لهم ولَم 
(M7 °‏ 
( 0 


› وأبو داود ( ۲۷۳۲ ) في الجهاد‎ » ) ١0١ () ۱۸۱۷ ( أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة مسلم‎ )١( 
: )ء والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۳۹/۹ - ۳۷ ) فى السير » باب‎ ٠٥٥۸ ( والترمذي‎ 
۰ ٠ . ما جاء في الاستعانة بالمشركين‎ 
قال الترمذي : حديث حسن » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم › قالوا : لا يُسَْهُم‎ 
. لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو‎ 
ورأئ بعض أهل العلم : أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين . ويروئ عن‎ 
» الزهري : ( أن النبي ييه أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه ) . حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد‎ 
أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري بهذا . ومن ألفاظه : « ارجع ؛ إنا‎ 
. » ارجع ؛ فلن أستعين بمشرك‎  : لا نسعتين بمشرك »و‎ 
وابن حجر في‎ » ) ٠١١ - 10 /0.( » دلائل النبوة‎ ١ أورد خبر صفوان بن أمية البيهقي في‎ )۲( 
الإصابة في تمييز الصحابة » ت : ( 1077 ) وفيه : لأن يَرُبّي رجل من قريش أحب إليّ من‎ « 
. أن يَربّني رجل من هوازن‎ 
والترمذي عقب حديث‎ ٠) 78١ ( ٩ المراسيل‎ ١ أخرجه عن الزهري مرسلاً أبو داود فى‎ )۳( 
ف الجر باب ها جاء في اهل اللامة يترون مع اتسين + وذكره الحافظ في‎ 05 
ثم قال : والزهري مراسيله ضعيفة » ورواه عن ابن عباس‎ ) ١1١١/5 ( » تلخيص الحبير‎ « 
الشافعي بلفظ : ( وقد غزا بيهود بني قينقاع ) وزاد : ( ولم يسهم لهم ) » قال ا‎ 
: لم أجده إلا من طريق حسن بن عمارة وهو ضعيف . وفي الباب‎ : [Vv /4] 


فرع : [استئجار الكفار للقتالٍ والإذن بخروج النساء ومن اشتد من الصبيان] : 
ا قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : (ولشاجة الكاذة ف مال لآ مالك له بغش و 
سهم التب كله ) ٠‏ وإنما كانَ كذلكَ ؛ لأَنَّ الجهاد لا يَقعْ E‏ وفي القدر الذي 
يُستأجرُ به وَجِهانٍ : 
احدهما : لابجو أن تبلعٌ الأجرةٌ سهم الراجل ؛ أنه ليس من أهل فرض الجهادٍ , 

فلا يبلغُ سهم راجل » كالصبيٌ والمرأةٍ . 

والثاني - وهو المذهبُ - : أنه يَجورُ أن تبلعّ بو سهم الراجل ؛ لأنّه عرض في 
الإجارة , فجارٌ أن يبلعَ بوسهم الراجل > كالإجارة في سائر الإجاراتِ . 


إذا ثبت هذا : فته لا به يفتقرٌ في الإجارةٍ هاهُّنا إلى بيان المدّةٍ ولا العمل ؛ لان القعالَ 


لا يتنحصرٌ » فعُفيّ عَنْ ذلك لموضع الحاجةٍ 0 


فن لم يكن قتالٌ. . لم يستحقّ الكافدٍ شيئاً . وإِنْ كان هناك قتالٌ » فإِنْ قائلَ 
الكافة. . أستحقّ ا اا 
أحدُهما : لا بستحن شيئاً ؛ لأنّه لّم يَفعل ما أستؤجر عليه . 


عن أبي حميد الساعدي رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( 77/9 ) في السير » باب : 
ما جاء في الاستعانة بالمشركين وفيه قال : ١‏ من هؤلاء ؟ ٠‏ قالوا : بنو قينقاع وهو رهط 
عبد الله بن سلام قال : « وأسلموا ؟» قالوا : لاء بل هم على دينهم قال : « قل لهم 
فليرجعوا ؛ فإنا لا نستعين بالمشركين » وهذا إسناد صحيح . 

وعن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ 
(۹/ ۳۷ ) وفيه : فأتيته أنا ورجل قبل أن يسلم فقلنا : إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً فلا 
نشهده » قال : « أسلمتما ؟ » قلنا : لا » قال : « فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » 
فأسلمنا وشهدنا. . 
وعن سعد بن مالك رضي الله عنهما كما رواه البيهقي ( ۹/ ۳۷ ) أنه : ( غزا بقوم من اليهود 
فرضخ لهم ) . وفي نسخة : ( لم يضرب لهم بسهم ) . الرضخ : العطاء القليل دون السهم . 
)١(‏ في نسخة : ( به) . 
(۲) في نسخة : ( الضرورة ) . 


والثاني : يُستحقٌ ؛ لأ الاستحقاق هامّنا بالحضور » وقد حَضرٌ . 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( وَإِنْ أكرة الإمامُ الكفّارَ عل أَنْ ارات 
فقاتلو) 'مغه .. أستحقُوا أجرة المثل » > كما لو أكرهوا عل سائر الأعمال ) . 8 
للإمام أن أن للنساء NN‏ اللا ولا 
أن للمجانين ؛ لاه لا معونة لهم ؛ ؛ لاله يُعِوَضْهم للهلاكِ . ويتعاهد الخيلَ » ولا 
يأذلُ بإخراج الفرس الكبير ولا الصغيرٍ ولا الكسيرٍ ولا المهزول ؛ لأنّه لا فائدة 
و 


فرع : [أخذ الميثاق على المقاتلين وبعث العيون وعقد الرايات ونحوه] : 

ويأخذ الإمام البيعةً على الجيش أَنْ لا يووا ؛ لِمَا روئ جاب » قال : ( كنا يوم 
الحديبية ألفآ وأربعَ مثة رجل » فبايغنا رسول اله كيا على : أَنْ لا يَفوُوا ٠‏ ولَم بايغة 
غلا اموت )10 

ويُوجّهُ الطلائة”؟ » ومَنْ يَتجِسَسنُ حبار الكمَّارٍ*؟ ؛ لما روي : أن لنب يل قال 
بو عدت لاس ياي بحر القرم )قال الريك + آنا فال الى E‏ 
نبي حَوَارِيَاً » وَإِنَّ حَوَارِيَ الزّيدُ "299 . و ( الحواريٌ ) : الناصرٌ , وإِنَّما سمي ب بذّلكَ ؛ 


(0 !فى س بل 

)۲( في نسخة : ( قتال بحضورهم ) . 

(۳) أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما البخاري ( 4١104‏ ) في المغازي » ومسلم 
(118657) )و ( 1۸ )فى الإمارة » وفى الباب : 

عن معقل بن يسار أخرجه مسلم ( 1808 ) في الإمارة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
55/80 )في قتال أهل البغي . 

(6) الطلائع - جمع طليعة - : وهي من الجيش ونحوه مقدمته » قال الحافظ في < تلخيض الحبير ٠‏ 
:)١٠١8/:(‏ وأن يبعث الطلائع رواه عن أنس مسلم [( ۱۹١١‏ ) في الإمارة] وفيه : ( بعث 
رسول الله ا بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبى سفيان ) . 

)2( لخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عند مسلم ( 17/84 ) في الجهاد والسير وفيه : « ألارجل 
يأتيني بخبر القوم ؟ » وذاك ليلة الأحزاب . 

= أخرجه عن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما البخاري ( 7855 ) في الجهاد والسير » ومسلم‎ (VD 


١‏ كتاب السير 


لأنّ حواري عيسئ أبن مريم بيا كانوا الحواريبنَ ؛ وهُمٌ الذين يُبيُضون الثيات”") 


ویست يُستحبٌ أن يخرج يوم | لخميس ؛ ل : 


( نَأ نّ أكثر أسفار النبِيّ بل كانَ َخرج فيها 


يوم الخميس )"» Sa‏ ( أن النبي كل 
فعلَ ذلك يوم الفتح )" مردعر ا الدري يعار جا E‏ : ( أنَّ النبيت ككل 
قعل ذلك ) . ولأنّه أبلعٌ في الإرهاب9©) 


ع 
مسالة : [الدية في قتل الكفار باعتبار بلوغ الدعوة وعدمه] : 


4 


2 


() 


(r) 


€2) 


وإذا غا الإماغ قوما من الكفار نظرت 2 فإف كانوا لم بلغي الذعرة ء٠‏ بان 
يعلموا أَنَّ الله بعت محمّداً اة رسولاً إلى حَلقه » وأَظهرَ المعجزات الدالّةَ على صد 


وأنّه يدعو إلى الإيمانِ بالله. . قالَ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا أَعلمُ أنَّ أحد 


و نلم 
حداً لم 
۲٠٠٠١ (‏ ) في فضائل الصحابة » والترمذي ( ۳۷٤١‏ ) في المناقب › وابن ماجه ( ١١75‏ ) في 
المقدمة » وفي الباب : 

عن علي رواه الترمذي ( 717/40 ) في المناقب وقال : حسن صحيح . 

الحواري : الخالص المنقئ من كل عيب والصاحب . 
أي قصّارين . 
أخرجه عن كعب بن مالك البخاري ( ۲۹٤۹‏ ) و ( ۲۹٠١‏ ) فى الجهاد والسير » وأبو داود 
١5106 (‏ ) في الجهاد . 1 
أخرجه من حديث عروة بن ¿ الزبير البخاري ( ٤۲۸١‏ ) في المغازي » وابن هشام في ١‏ السيرة 
النبوية » ( ۳۹۸/١‏ ) وما بعدها » والبغوي في « شرح السنة » ( 5107 ) وفيه : مرور الكتائب 
والرايات . وفي الباب : 

عن أبي هريرة رواه مسلم ( ۱۷۸۰ ) » وأبو داود ( 7١75‏ ) وفيه : ( جعل خالد بن الوليد 
على المجنبة اليمنئ » وجعل الزبير على المجنبة اليسرئ » وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن 
الوادي ) . البيادقة : الرجالة . 
لأنه أهيب وأحوط » ويدلٌ على ذلك مع حديث عروة السالف ما رواه عن عبد الرحمن بن عوف 
الترمذي ( ۱1۷۷ ) فى الجهاد . وفيه : ( عبّأنا النبئٌ ية ببدر ليلا ) وقال : هذا حديث غريب 
لأهره إلاتي حل الوح دزيالك حت بن إساعيل عو هذا الح مر رذ 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١١١/54‏ ) وزاد نسبته إلى البزار . عبّأ الجيش : جهزه في 


مواضعه على أهبة الاستعداد . والتعبئة : تهيئة موارد الدولة وإعدادها عند الحرب . 


كتاب السير 1۲۱ 
فلن عن" ده ن كود قوم وراء الترك لم يعلموا » فإنْ جد قوم كذلك . الم بجر 
ِتالّهُم حى يَدِعَرَهُم إلى الإسلام ؛ ل لا يَلمهُم الإسلام بل الهلم ببعثِ 
الل كزة كل ا ,مدير بال و الا 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا دية فيه ولا كقّارةَ ) ؛ لأنَّ الخلقّ عند محجوجونٌ بعقولهم 
قبْلنَ بعث الرسل وعندنا ليسوا بمحجوجين قَبْلَ بعثٍ الرسل”" . 

والدليل عليه : قوله تعالى : « وما کامعدییں حَقَّ عت رسوا ET‏ 0 
ذَكَدُ بال محقون الدم » فكانَ مضموناً » كالمسلم . 

إذا ثبت هذا : فقالَ الشافعيٌ رحمة الله تعالى : ( إِنْ كان يهوديّاً أو نصرائياً. . ففيه 
ثلث ديَةٍ المسلم . وإِنْ کان مجوسيًاً. . فيه ثُلئا شر دية المسلم . وَإِنْ لم يعرف 
يلاه راس د ار فو الجر : 

قال أب ناق إثما اوج الغا فعيُ في اليهوديّ والنصراني ثلث ت ية المسلم إذا 
کان اوو من غر التوراة والإنجيل وبدلها » فأمًا إذا كان ِن أولاد مَنْ 00 
يُبدَّلهًا. . ففيه ديه المسلم ؛ لقوله تعالى : ا يو 
علو 4 [الأعراف : 005] وأَرادٌ به : مَنْ ر يعبر دك وَالأَوّلُ صح » وقد مضئ 
ذلك في ( الجنايات ) . 

وإِنْ كان الكمَارُ ممن بَلعتهُم الدعوة. . فالمستحبٌ للإمام : أن لا يُقاتلهُم حى 
يَدعِوَهُمٍ إلى الإسلام ؛ لما روي :أ الج كله فال ا 
إذا َرَت َاحيمٍ. تالاقم إلى ا يَحِبُ عَليْهِمْ ؛ فراش ؛ لأن 
يَهْدِيَ الله بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاجِدَاً. . حير لَكَ مِنْ حر انعم 0 فن قاتلهُم قَبْلَ أَنْ 
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2 


UE 

(؟) هكذا في نسختين » و( الرسول ) بدل (الرسل) في الموضعين الآتيين أيضاً . 

(۳) وهو قول الماتريدية من بعد الإمام » حيث جعلوا العقل حجة على الخلق في معرفة الخالق دون 
سائر الأحكام الشرعية » والمعتزلة جعلوه حجّةٌ مطلقاً » والأشاعرة لم يجعلوه حجَّةٌ مطلقاً . 

€3 أخرجه عن سهل بن سعد سعيد بن منصور في ١‏ السئن » ( 7477 ) » وأحمد في « المسند » 
( 35/0 )ء. والبخاري ( 1947 ) في الجهاد والسير وله أطراف » ومسلم ( ۲٤١١‏ ) في = 


۲۲ كتاب السير 
يَدَعوّهُم إلى الإسلام. . جار ؛ ل 


( أنَّ 


فلن رس 


ا أذ فال الان حن رلو( دلا إلة إل اه وان معدا رون ا ا 


وإذا قاتلَ الإمامٌ الكمّارَ » فإِنْ كانوا مكَنْ لا كتات لهم ولا شبهة كتاب » كمَنْ 
و وثا والشمسَ والقمرٌ والنجوم . إن بُقاتلُّم إلى أن يُسِموا ؛ لقوله يك : 


2 
0 اض و | 


: o r قَالُوهًا.‎ 


ون كانوا ممّنْ لهم كتابٌ » كاليهود والنصارئ ٠‏ أو من لهم شَبِهةٌ كتاب 


كالمجوس . . قاتلهُم إلى أن يُسلِموا أو يبذلوا الجزية ؛ لقوله تعالئ : < قَدَيُوا ارت ک 


و 
6< 


توميرب باه ولا يالوم و ألآكّز » الايد[ [التوبة : ۲۹] . 


فرع : [الاستنصار بالضعفة والتحريض 0 القتال والدعاء والتكبير عند لقاء العدوّ] : 


ا 3 بت و 
قال : « e‏ ؛ ly‏ 0 : 


(۱) 


)۲( 
قرف 


)€( 


فضائل الصحابة » وأبو داود ( 5571١‏ ) في العلم › والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/۹‏ ) 
فار 
أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 104١‏ ) في العتق » ومسلم ( 1770 ) في الجهاد . والبغوي 
N‏ 
في نسخة : ( كعبدة ) . 
سلف »› وأخرجه عن ابن عمر البخاري ( 56 ) » E‏ ومنت او بقن 
« الإيمان » » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۱۷۷ ) في قتال آهل البغي . 
أخرجه عن أبى الدرداء بألفاظ متقاربة أحمد فى « المسند » ( 5/ ۱٤١‏ و98١)»2‏ وأبو داود 
(75544) ء والترمذي ( 1705 ) » والنسائي في « الصغرئ » ( 174 ) في الجهاد » وابن 
حبان في « الإحسان » ( 5777 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲/ ١55‏ ) وصححه ولفظه : 
« ابغوني الضعفاء » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب : 

عن سعد بن أبى وقاص رواه البخاري ( ۲۸۹٦‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۱۷۸ ) 
وفيه : « إنما نمر الله هذه الأمة بضعفتها : بدعوتهم وات وإخلاصهم » . وذكرهما 
الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 5/ ١١١‏ ) . 

ابغوني ‏ بهمزة وصل - : اطلبوا لي . 


- - 
000 01 


وقالَ : ويُستحبٌ أن يدعو عند آلتقاءِ الصمّينِ ؛ لما روئ ل انس : أن النبي كل كان 
إذا دعا قال : « آللّهُمَ أَنْتَ عَضْدِيْ وَنَاصِرِي » رَبك أَقَاتِنُ »7 ا أن 
اا 14 5 ت و س ا 0 ا 
النبي بي كانَ إذا حاف قال : « أللّهُمَ إِنّي أَجْعَلكَ في نُحُرْرِهِمْ » وَأَعُوْدُ بك مِنْ 
و ° 0 
شُرُورِهِمْ 


ويُستحبُ أن يُحوضَ نّ الجيشَ على القتال TT‏ 
خاس مر الالضار هذه اباش رش » إا لقِيتمُوْهُمْ عَدَ عَدَاً. . فَأَخْصَدُؤْهُم "” . 
وروی سعد › قال : نئل لي رسول الله لا يوم أحدٍ كنانتة وقال : «آزم فداك أبيٰ 
.و »”* وقيل : إِنَّ الب يكل لم يَقلْ ذلك إلا لسعدٍ . 


بستحت أَنْ يكير عند لقاء العدرٌ ؛ ؛ لما روئ ا ل : أن النبي يله غَزا خيبر ˆ فلا راء 
E e‏ 


کم 03 


(۱) أخرجه عن انس أحمد فى «المسند» ( ۱۸٤/۳‏ ) » وأبو داود ( ۲٠۳۲‏ ) فى الجهاد . 
والترمذي ( ۳١۷۸‏ ) في الدعوات » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 504 ) في الاستنصار 
عند اللقاء » وأبو يعلى فى « المسند » ( 5405 ) » وابن حبان فى « الإحسان » ( 595١‏ ) 
يإسناد صحيح ا ا 

(۲) أخرجه عن أبي موسئ أبو داود ( ٠١۳۷‏ ) في الصلاة » والنماتي اف غل ام والليلة » 
( ۱ )۰ وار بن حبان في « الإحسان » ( 5504 ) » والحاكم ف فى « المستدرك » ( ٠٤١/۲‏ ) 
ga‏ أك ETB OS a e‏ 

)۳( أخرجه عن أي ر أحمد ر « المسند » ) (o0۸ /Y‏ « ومسلم (۱V۸)‏ في الجهاد 
والسير » وأبو داود ( 7١715‏ ) مختصراً في الخراج والإمارة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
(۱۱۸-۱۱۷/۹ ) في السير . 

الأوباش : الجموع من القبائل . 

)٤(‏ أخرجه عن سعد بن أبي وقاص بألفاظ متقاربة أحمد فى « المسند » ( ۱۷٤/١‏ ) » والبخاري 
(7710) وله أطراف » ومسلم ( 5415 ) في فضائل الصحابة » والترمذي ( 187 ) في 
الأدب » والنسائي في ١‏ الكبرئ 75١70»‏ ) » واب ن ماجه ( 17١‏ ) في المقدمة وفي الباب : 

عن علي كرم الله وجهه رواه أحمد في «المسند» ( ۱۳۷/١‏ و ١55‏ )» والبخاري 

(10058 ) » ومسلم ٠ )١151١(‏ والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ١4١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه 
١١19(‏ ) » والبغوي في « شرح السنة »( 7917١‏ ) . 

(5) أخرجه عن أنس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (7940/5). وأحمد في « المسند » = 


ولا يرفعٌ الصوتٌ بالتكبير ؛ لِمَا روئ أبو موسى » قال : كان الناسسٌ في غزاقٍ» 
فأشرفوا على واد » فبّعلوا يُكبّرونَ ويُهللونَ ويرفعونَ أصواتهُم بذلكَ » فقالً 
النبيئ كل : eS‏ 


02 ولي روا ری :۲ قرب إِليِكُمْ مِنْ حبل الوريدٍ »230 . 


مسألة : [حالات وجوب مصابرة المسلمين] : 


وإذا ألتقئ المسلمونَ والمشركونٌ وقاتلوهُم. . نظرت : فإِنْ كانَ عددٌ المشركينَ 
e‏ > وجب علبي 
مُصابَرتُّهم ؛ لقوله تعالی : « تایا رین اموا ذا کہ ليت كدو رحا قلا ولوش 
]١ 0‏ . فأوجبَ علئ المسلِمينَ مصابرةً المشركينَ في هذه الآية على 
العموم ‏ ثم حص هذا العموم في آي رى فقا تعالئ : ۶ إن یکن نکم يدرو 
صَديرون يَمْلبوأ مأ ي ون يکن يڪم ياه بق غلبا بقلیوا آلکا می اليرت كَمَروأ ا رم ا 
فهو € [الأنفال : ٠٠‏ .تأت مان عل سيم مصارة خرو ناكار » وكا ل 


اذل لأس ابو كان SS‏ فشى ذلك عل المسلمية :“فسخ ذلك 
بآية أخرئ » فقالَ تعالئ : ال حَقْفَ آل نکم ولم ت فيكم ضعا إن نکن يَنِكُم 
ائه صَابرة یلوا تين إن کن نکم أت يَمْلِيوَا ألْمَيْنِ بِِذْنٍ اه واه مَعَ ألصَدرِينَ4 [الأتفال : 


: ا علئ 5 مصابرة الاثنِينٍ 2 وأستقك الشرعٌ علئ ذلك ؛ بدليل‎ [T1 
فقد‎ ٠: ما روي عن أبن عباس أنه قال من فو من ثلانة... فلم يفو > ومن فو من آئنين‎ 
وآزاة © تمن وك ھن ا . فلم يف الفرار المذموم في القرآنٍ . ومن فو مِنِ‎ 270043 


١١/8 (‏ ) وغیرها » والبخاري ( ۲۹۰۲ ) وله أطراف » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) في الجهاد › 

والترمذي ( ٠٠٠١١‏ ) في السير » والنسائي ف فى « الصغرئ » ( ٠‏ ) في النكاح . 

(۱) أخرجه عن أبي موسئ بألفاظ متقاربة أحمد في ١‏ المسند» ( ٠۲/٤‏ _ 6 ) » والبخاري 
(۲۹۹۲ ) في الجهاد وله أطراف » ومسلم ( ٤٦ ( ) 5 ( ) ۲۷٠١‏ ) في الذكر » وأبو داود 
( 1077 ) وما بعده في الوتر » والترمذي ( 7451 ) في الدعوات . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند » ( ؟/ 817 ) في الجهاد » والبيهقي في 

« السنن الكبرئ » ( 75/9 ) في السير . 


كتاب السير Y0‏ 


آثنين . . فقد فر الفرارٌ المذمومً في القرآنٍ . 

فن قيلَ : فصيغةٌ الآية صيغةٌ الخبر » فكيف جعلتموها أمراً ؟ 

فالجواث : أذ الخَبَرَ مِنَ الله عا يَقَعُ بالشرط لا يجوز أَنْ يَقعَ بخلافي ما أخبرَ به » 
وقد يُوجِدٌ الواحدٌ مِنَّ الكمَّارٍ يغلبٌُ الاثنين والثلاثة والعشرة مِنَ المسلمين » فدل على : 
نا مد بلفظ الخبر . ولان الله تعالن قال : « الکن حَنَفَ آله نک € [الأنفال : 1 
والتخفيف بقع في الأمرٍ لا في الخَبرٍ . 

ومن تعيّنَ عليه فرضُ الجهادٍ. . فلا جور له أن يُوَيَ إلاً في حالتين : 


أحدُهما : أن يُولَيَ متحرّفاً لقتال ؛ وهو : أَنْ يرئ المصلحة في الانتقال مِنْ 


Cn : 


موضع ضيّق إلى موضع منَّسِمٍ ٠‏ أو من موضع متّسع إلى موضع ضيّق وما أشبهَة ؛ لقوله 
تعالیٰ  :‏ إِلّامتحرهًا کا لََْالٍ أو محا إل و € [الأتفال : 2161 وروي : عن أبن مسعودٍ 
آنه قال : ( لمًا ولّى المسلمونَ يوم حنين. . بقي مع النبيّ بيا ثمانون نَفْساً ٠‏ فنكضنا 
على أعقابنا قد أربعينَ خطوة » ثم قال النبيئ بيا : « أَعْطِنِي كَمَاً مِنْ تراب » فأعطيئة ء 
فرماهٌُ في وجوه المشركينَ » فقال لي : « آهْيَف بألمُْلِميْنَ » فهتفتُ بهم › فأقبلوا 
شاهرِينَ سيوفهم )“ . وإِنّما ولوا متحرّفينَ لقتال مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ . 

والثاني : أَنْ يُولَيَ متحيّزاً إلئ فة ليعود معَهُم ؛ لقوله تعالئ  :‏ أو متحي إآل 
ٍَ4 [الأنفال : 17] . وسواء كانت الفئةٌ قريبة منه أو بعيدةً مسيرة يومين أو أكثرَ ؛ لعموم 
الآية » ولِمَا روي عَنِ أبن عُمَرٌ: أله قال : ( كنت في سريّةِ من سرايا النبيٌ ي » فحاصَ 
الناسُ حيصة عظيمةً » وكنث فيمَنْ حاص » فلمًا فررنا. . قلت : كيف تَصنعٌ وقد قرزنا 
ِنّ الزحفب وبُؤنا بغضب ربا ؟ فجلسنا لرسول اليك قبل صلاة الفجر ء > فلمًا حرج 
فا اليد > فلا تح الفذازون + فقال : «لآء بَلْ اسم ألعَكَارُوْنَ » . فدنونا فقئلنا 
بت٠‏ فقال : أ 4 لين © . روئ هذا : ( فاضي القوم ) بالجيم والضاد 
)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود أحمد في «المسند» 407/١(‏ ). والطبراني في « الكبير » 

› وصححه . هتف : صاح مادّاً صوته‎ ) ١١7/5 ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) ٠١١١١( 

وهتف : بالغ في الهتاف . 
(؟) أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند »( ۳۸۸/١‏ ) » والحميدي في = 


١75‏ كتاب السير 


ويُروئ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنة : أله قال : ( أنا فئةٌ كلّ مسلم )27 وهر بالمدينة 
وجيوشة بالآفاق . 


قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( وإِنْ كان هرب على غير هذا المعنئ. . خف عليه - 


إلا أن يعفر الله تعالى - أن يکود با بغضب يِن الله.) وطذا صحيح ؛ إذا تعيّنَ عليه فرضُ 
الجهادٍ وولَىْ غير متحرّفي لقتال ولا متحيّر إلى فئة. . فقد آنه ورتب كبيرة ؛ لِمّا روئ 
: 1 أن ابي يك قال : : « لكايه سَبْعْ : أَوَلَُنَ لرك باش وَل الس بِمَيْرٍ 
فوا وال الا + وَأكل ال لبتم پد ا أَنْ يكْبَدؤا » وَفِرَارُ يوم ألزَّحْف » وَرَمِيُ 
ع الانْتقَالُ إلى الأعراب :”© . وهذا تصريحٌ مِنّ الشافعي بأل مذهبَة 


= « المسند ٩‏ ( 1۸۷ ) » وأحمد فى ١‏ المسند 4( 7/7 و08 ) » والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » 
( 91/7 )» وأبو داود ( ۲٣٤١‏ ) » والترمذي ( 1/15 ) في الجهاد » وابن ماجه ( 77١4‏ ) في 
الآذب©رالسيتي ية النسن الك ۹(١‏ ۷ في السير ».فالا الترمتي :© هل ديك خن 
لوت ل توزنة | لأس هرف ا بن أبن زياد ر رل + قحاصن الان هة + يعني 
أنهم فروا من القتال » ومعنئ قوله : العكارون » العكار : الذي يفر إلى إمامه لينصره » ليس 
يريد الفرار به من الزحف . 

الفئة : الفرقة والجماعة والطائفة تقيم خلف الجيش » فعند الخوف أو الهزيمة يلجؤون 
إليهم . جاض : جال جولا وفبَ . العكارون : العائدون إلى القتال والعاطفون عليه » وفي 
نسخة : ( الكرارون ) . 

)١(‏ أخرجه عن عمر الشافعي في «الأم» ( ٠۷١/٤‏ ) /ط . زهري ٠»‏ ومن طريقه البيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۹/ ۷۷ ) فى السير . 

(۲) في نسخة : ( وانقلاب إلى الأعراب ) » ورواه عن أبي هريرة بلفظه البزار كما في « كشف 
الأستار » ( ٠١4‏ ) » وذكره الهيثمي في « المجمع »( ٠٠۸/١‏ ) وقال : فيه عمر بن أبي سلمة 
ضعفه شعبة وغيره » ووثقه أبو حاتم وابن ن حبان وغيرهما . وبنحوه رواه البخاري ( 77157 ) في 
الوصايا وله أطراف » ومسلم ( 84 ) في الإيمان » وأبو داود ( ۲۸۷١‏ ) في الوصايا . وفي 
الباب : 

عن عبد الله بن عمرو رواه أحمد فى « المسند » ( ۲٠١٠/۲‏ ) » والبخاري ( ٦1۷١‏ ) 2 
والترمذي ( ۲۰۲٤‏ ) » والنسائي في « الصغرى» ٠ ٠١١(‏ ) و( ٤۸7۸‏ ) » والدارمي في 
« السنن .)1١91١/50(1»‏ د 


كتاب السير ۲۷ 
كمذهب أصحاب الحديث ؛ اَن مَنْ أرتكب كبيرةً .. فقد أثم » ولك الله إِنْ شاءً عاقبة 
ون شاءَ عفا عن . وقالتِ المعتزلةً : مَنِ أرتكب كبيرة. . آستوجب النارّء ويكونٌ 
فیا صول الدّينِ” 

ومَنْ تعيّنَ عليه الجهادٌ » وغلبَ على ظَنَه : آنه إنْ يفو هَلكٌ . . فلا خلاف: أنه 
لا يَلزمُهُ الفرارٌ ؛ لأَنَّ التغرير بالنَمْسِ جائرٌ في الجهادٍ » ولكن : هل يجوز لَه أن يولي 
غير متحرّفي لقتال ولا مت متحيز إل فة ؟ فيه وجهان : 

أَحدّهما : لا يجوز له ذلك ؛ لقوله تعالئ : * ومن بوهم يومي نر ديرم [الأتفال : ]1١‏ 
الآية . ولم يُفِرَقْ . 

والثاني : يجو له ذلك ؛ لقوله تعالئ : « ولا تُلشوا يِل املكو وكيوا إن لَه يِب 
لْمُحسِينَ4 [البقرة : 1145. وفي بقائه على القتالٍ تهلكة لِنَفْسهِ . 


اولان ازاة عدة المشر كين غل يدل عدو التسليية .ل يعت عل الم 
مصابرتُّهُم ؛ لأنَّ اله تعالئ لما وجب على الواحدٍ مصابرة الاثنين. . دل على : أله 
لا يَجِبُ يجب عليه مصابرة ما زا عليهما . لما زويناة عَنِ أبنٍ عباس . فلن علم 
المسِموث أَنّهم إذا ثبتوا لقتالهم عَلبوا الكمار أ و ساووهُم » ولم يَخشّوا م منهُم القتلّ ولا 
الجراع. . فالمستحبٌ لهم : اذ وا ام ؛ لأنّهم | إذا أنهزموا. . أَشتدّتٌ شوكة 
الكمّار NE e‏ . . ففيه وجهان : 

احذهها : يلزْمُهُم الهرب منم ؛ لقوله تعالی : 9 ولا ئلقوا يريك ل ابلك ولسوا إن 
لله ميب ألْمَحَسِنِينَ4 [البقرة : 198] . 


ادا ول تور أن ور اله مده : وهذا موضعة 


5 وعن أنس رواه مسلم (88). والترمذي )۳٠۲۱(‏ » والنسائي في « الصغرى » 
(AV )g( €°1°)‏ . 
وعن عبد الله بن أنيس الجهني رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ٤4٥‏ ) مطولاً » والترمذي 
0( )وقال : حسن . 
وعن عمير بن قتادة رواه النسائي في « المجتبئ » ( 10١57‏ ) . 
وعن أبي أيوب رواه النسائي في « الصغرئ »( 4009 ) . 
)012 أي في كتب العقيدة الإسلامية علئ اختلاف أنواعها . 
(۲) وهوقوله : (مَنْ فَرَّمِنْ ثلاثة. . فلم يفره ومَنْ فر مِنْ أثنين. . فقد فر) » وقد سلف . 


و آنغمستُ في المشركينّ فقاتلتُ فقتلتُ » أليَ الجنّهُ ؟ فقال e‏ 5 وَأَنْتَ 
مُقَبِلٌ غَيْدُ مُذْبِرٍ » e‏ یواوه 
أن ل E‏ أنه يَهلك . فدلّ على أنه 


جوز : 


فعلئ هذا : يَجورٌ لهم الفرارٌ . 


والثاني : لا يَلرمَهُم الهربُ منهم ؛ لما روي أن رجلا قال “ا وسول الله 
ن 
)0( 


فرع : [جواز الفرار من اثنين إذا طلباه للقتال] : 

وإِنْ لَقَيَ رجلٌ مِنَّ المسلِمِينَ رجلين مِنَّ المشركِينَ » فلن طلباءٌ للقتال. . جار لَه أن 
يفو منهُما ؛ لألّه غيد متأب للقتال . وَإِنْ طلبهُما للقتال. هل أن 7 يفو منهُما ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما : يجوز له أن ير منهُما ؛ لأَنَّ فَرْضَ الجهادٍ في الجماعةٍ دون الانفرادٍ . 

والثاني : لا يجوز لَه آَنْيَْرَ منهّما ؛ لاله مجاهِدٌ لهُما حيثٌ أَبتدأَهُما بالقتال . 


8 
مسالة : [استحباب توقي قتل الأب والرحم المحرم المشرك] : 
إذا كان للمسلِم أث مشرك. . فيستحبٌ لَه أن يتوف ْله ؛ لقوله تعالئ : # وَإن 


م هد مسحو 


حلھداك علج أن شر ب مال لک يولم دكا یلها اسان ألا مروا € امان : 
6 )2 فَأَمرَةٌ بمصاحبتهما بالمعروف عند دعاثئهما له ال الشرك ¢ واا ليش من 
المصاحبة بالمعروفب . ولأَنَّ النبيّ اة قال لبي بكر حينٌ أَرادَ تل أبن : « دغه كُ» تول 


: في المغازي » ومسلم ( 1849 ) في الإمارة وفيه‎ ) 1٠57 ( أخرجه عن جابر بنحوه البخاري‎ )١( 
في الجنة » فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل‎  : قال رجل : أين أنايا رسول الله إن قتلت ؟ قال‎ 
وقال : وروئ ابن إسحاق في‎ ) ١1١7/4 ( » حتئ قتل . وأورده في « تلخيص الحبير‎ 
: المغازي » عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : لما التقئ الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث‎ « 
يقاتل‎ ٠ يا رسول الله » ما يضحك الرب تعالئ من عبده ؟ قال : « أن يراه غمس يده في القتال‎ 
. حاسراً ؛ فنزع عوف درعه ثم تقدم » فقاتل حتئ قتل‎ 


كتاب السير ۲۹ 
لَه عَيْدْكَ » . وكذلكَ قال لأبي حذيفة حينَ أَراد قَْلَ ابي“ 

فإف شمعة بن لله رسو لم کر ل ف لها روي + ( أذ آنا عبيدة بن 
الجواح سمع أب يست الي يل فقة ٠‏ ولم يكو عليه النيخ ك . 

وكذلكَ حكمٌ كل ذي رحم مَحْرَم كالب في ذلك . 
مسأل : آلا تقل نساء الكفار إذا لم يقاتلن ولا الذراري] : 

ولا يَجورٌ قَئْلُ نساء الكمّارٍ”" ولا صبيائُهُم إذا لم بُقاټلوا ؛ لما روئ أبن عُمَرَ : ( أَنَّ 


ابي كل نهى عَنْ تنل النساءِ والولدان 64 ووجد النبئٌ بيا أمرأة مقتولة في بعض 
غزواته » فقالٌ : « ما بال هذه تَقَمَلُ وَإِنها لا ِل ؟ »0 . 


)١(‏ في نسخة : ( أن أبا بكر أراد قتل أبيه ) وهو خطأ » وأخرج خبر أبي بكر وأبي حذيفة الحاكم في 
« المستدرك » ( 4/4/4 ٤۷٥‏ ) » وعنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۱۸١/۸‏ ) في قتال 
أهل البغي من طريق الواقدي › وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير» ١١5/54(‏ و”7١١)‏ 
وفيه : ( شهد أبو حذيفة بدراً ودعا أباه عتبة إلى البراز فمنعه عنه رسول الله ية ) » قال 
الواقدي : ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشرك حت شهد بدراً مع 
المشركين ودعا إلى البراز » فقام إليه أبو بكر ليبارزه » فذكر أن رسول الله بلا قال لأبي بكر : 
« متعنا بنفسك » ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية . وقال أيضاً ‏ وفيه تنبيه -: قال 
النواوي : ولا يخفئ على من عنده أدن علم من النقل » أي : أن والد حذيفة كان مسلماً . 
ووالد أبي بكر لم يشهد بدراً . 

(؟) رو خبر أبي عبيدة عن مالك بن عمير أبو داود في « المراسيل ٩‏ ( ۳۲۸ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ »( 77/9 ) في السير » باب : المسلم يتوقئ في الحرب قتل أبيه » ولو قتله لم 
يكن به بأس . وقال : هذا مرسل جيد . 

وأخرجه عنه أيضاً من طريق عبد الله بن شوذب الحاكم في « المستدرك » ( / 750 ) › 

ومن ري الي في 9 لن الكبرق :117/5010 )توكال :+ هذا مقط ٠‏ وملا ا الا 
في « تلخيص الحبير » ( E a ١١7/4‏ 
سورة المجادلة . 

(۳) في نسخة : ( المشركين ) . 

2( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 14:) و(7010), ومسلم (945١)ء‏ وأبو داود 
۲۲٣۸ (‏ ) » والترمذي ( ١679‏ ) » واب بن ماجه ( 75851١‏ ) في الجهاد والسير . 

)0( أخرجه عن رباح بن ربيع أبو داود ( 5579 ) » وذكره ه الترمذي عقب حديث ( ١559‏ ) » وابن - 


۳۰ كتاب السير 
ولا يجوز َل الخنئئ المشكل إذا لم يُقاتِلُ ؛ لجواز أَنْ يكو آمرأة . 

إن قتلهُم قات. . لم يجب عليه الضمان ؛ لاهم مشركون لا لا أمانَّ لهم ولا ذمّة 
فإِنْ قائلوا.. جار تتلهم ؛ لِمَا روي : أَنَّ النبئ ين مر بآمرأةٍ مقتولةٍ يوم حنينٍ 
فقال : « مَنْ قبل هذه ؟ » فقالٌ رجلٌ : أنايا رسولٌ الله » غنمتها فأردفتها خلفي > فلمًا 
زات انمز فنا . أهوث إلى قائم سيفي لقتني فقتلتّها » ٠‏ فلم يُنكر عليه 
النبيك لاء“ . ولاه إذا جار قله إذا قائَلنَ وهر مسلماث. . فلآنْ جور قله إذا 
قائلنَ ومن مشركاتٌ أولئ . 

وإ اسر متهم راهن وش فيو هل هرما آم لا فقت ع مور اة 
كان قد نبت على عانته الشعرٌ الخشن. #اتحككة حكم البالغ على جا بای وكزة وان 


م 
01 


كان ليقث . فحكمة حكم الصبيٌ ؛ لما روي : أن ابي يل حم سعدا في بني 
قريظة » فقال سعدٌ : فكشفئا عن مؤتزرهم › ؛ فَمَنْ نبت . . تناه » ومن لم يُنيث. . 
جعلناةٌ في الذرية ٠‏ فقال النبي يكل : لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بكم آلله مِنْ قوق سَبْعَةٍ 
ES NET‏ 


9 عا 


وفي بعض الرواياتٍ : « من فوق سبع سمواتٍ »"" 


= ماجه ( ۲۸٤١‏ ) في الجهاد . وأورده أ بو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ١١5 /٤‏ ) وزاد نسبته 
إلى أحمد وابن ¿ حبان والحاكم والنسائي والبيهقي ٠‏ وقيل فيه رياح : بالياء » ورجح البخاري أنه 
بالموحدة . 
)١(‏ أخرجه عن عكرمة مرسلاً بنحوه أبو داود في « المراسيل (٩‏ 787 ) . 
ورواه من طريق مقسم عن ابن عباس متصلاً الطبراني في « الكبير » ( ١1١87‏ ) وفيه 
الحجاج ب بن أرطاة وهو ضعيف . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١٠١/٤‏ ) وقال : وروى ابن أبي شيبة من طريق 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه » وهو مرسل أيضاً . 
09 ع غر 
(6) أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري ( ۳٠٤١‏ ) وله أطراف » ومسلم ( 138 ) في الجهاد 
تالور ونا( بالك 


ا تسوس لاعن لقال اكير ل ر 

3 لام ا ف الا الو و ی ي و 4 2 
٠‏ ار و ا ل 
ولكن فيهم راي وتدبيرٌ في الحرب . . فهُم كالشباب ويجوزٌ قتلهم ؛ لِمَا روي : ( أن 
دري بن الصمة قل يوم حنينٍ » وكا يَومئل أبن مثو وخمس وخحمسينَ سن » وکا له 
رأيّ في الحرب » وإِنّما أحضرثة هوازن ليدير ر هم الحرت » وكانّ أُميرَ هوازنَ مالكُ بن 
عوفي » وقد أحضرٌ النساة والذراري والأموال خلف العسكر » فقالَ لَه دريدٌ : أو هذه 
الذراريّ » والأموال: أصَيعده إلى الجبل » فإن كانت لَنا. . أنزلناها » وَإِنْ كانت 
علينا“. . لم تُوْحَذْ . فقالَ له مالك بن عوفي : لا » إِنَّ العَرب تقايل على الأهل 
والمال اشد » فقالَ دريدٌ : تباً لكَ ممَ هذا التدبير » وتَركَهُ وأنصرف وصعد الجبلّ › 
فلكًا ولت هراز وأعد از و اوا ود رار اال دزية في ذلك 
EEE‏ 

فكانَ الناس يَمرُونَ به ويقولٌ لمَنْ معةٌ : مَنْ هذا ؟ فيُخبِرهُ » فمو به رجلٌّ فقالَ : مَنْ 
هذا ؟ فقال : فلانُ بن فلانٍ » قال : إِنّه قالي » فجاءهٌ الرجل ليقتلةٌ » فقالَ : مَنْ 
َنب ؟ فقا : انا فلانٌ بن فلانٍ » فقالَ له : إذا رَجعت إلى أمّك فقل لها : قَتلتُ 
دريدَ بنَ الصمّةٍ وإِنَّهِ قد أعتق أربعةٌ مِنْ أحمائِكِ » ولم بكر النبيئ يكل قتلةُ )" . 

وإن لم يكن فيهم رأيٌ ولا قِتالٌ في الحرب.. ففيهم وفي أصحاب الصوامع 
والرهبانٍ قولانٍ : 


. ) في نسخة : ( لغيرنا‎ )١( 

إفة البيت من الطويل في الديوان » ( ص/ ٤١‏ ) وفيه النصح بدل الرشد » وأورده الزمخشري في 
« أساس البلاغة » ( أمر ) . المنعرج : الوادي منعطفة يمنة ويسرة . اللوئ : منقطع الرمل وهو 
الجدد بعد الرملة . الرشد : ضد الغى » مثل الصواب عكس الخطأ . 

(8). أعرجه عن آي هوى بتحوه البخاري 40783 ) فى المغازي ٠‏ ومسلم ( ۲٤۹۸‏ ) في فضائل 
الصحابة » وأورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ١1١6/5‏ ) وقال : وباقي القصة ذكرها 
ابن ماق فق ال مغو 


3 هما : لا يجوثٌ قَنلهُم ويه قال أبو حب لا رو : أ التي ي 
قال : « لا تقتلا آلمَرأةَ وَل أَصحَاب الصّرَامِع TT‏ 
م م لا نال فلم بز 0 

4 ا ؛ لقوله تعالئ : < اقئلوا الْمُفْرِكِينَ حيّتٌ وبجَدتمُوهرٌ 4 [التوبة : ه] 


ولم يُفرٍ 
ووو سيره : أنَّ النببى يكل قال : 0 أقثلوا شيو اخ المُشْرِكِيْنَ وَأَسْتَحْيْوًا شر ھ۳ 


وأرادٌ ب ( شرخهم ) : ساتم لذن لم يوا . ولل کافر كو مكلف حو ريي » 
فجار قله > كما لو کان لرا 


lS 3 <8 01 م‎ 9 0 ١ 
ولا يُقتل رسولهم ؛ لمَا روى أبن مسعود : أن رجلين أتيا النبي ميا رسولينٍ‎ 


» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ ) 7٠١/١ ( » أخرجه عن ابن عباس أحمد في « المسند‎ )١( 
: في السير » باب : ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما . بلفظ‎ ) 0/9( 
IG E ال ل‎ 
في‎ : ) ١١5/5 ( » تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » . قال الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
: إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف . وفي الباب‎ 

عن علي رواه البيهقي أيضاً ( 9١ 4١/4‏ ) بلفظ  :‏ انطلقوا باسم الله » ولا تقتلوا وليداً 
طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً. . . » وقال : في هذا الإسناد إرسال وضعف » وهو بشواهده مع 
ما فيه من الآثار يقوئ والله أعلم . 

وعن جرير كما فى « تلخيص الحبير » ( 5/ ٠٠١ - ١١5‏ ) بلفظ : « ولا تقتلوا الولدان ولا 
تمثلوا » رواه ابن أبي حاتم في 3 العلل » وقال : هذا حديث منكر . 

وعن أنس رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 4/ 1١‏ ) وفيه : « لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
ظفلا ولا صغيراً ولا امرآة. .»> 

)۲( ل بن أبي سفيان البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 140/9 ) 
وفيه : ثم أوصاه فقال : ( لا تقتلوا صبياً ولا امرأة ولا شيخاً كبيراً ) . 

(۳) أخرجه عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أحمد فى المسند » ( ١71/5‏ ) وغيرها » وأبو دواد 
(1570) في الجهاد » والترمذي ( 108 ) في السير » والبغوي في « شرح السنة» 
( ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . والشرخ : الغلمان الذين لم 
ينبتوا . وقال في « تلخيص الحبير » ( ١٠١/٤‏ ) : قال أحمد : الشيخ لا يكاد يسلم » والشاب 
أقرب إلئ الإسلام . 


كتاب السير ۱۳۳ 


لمسيلمة الكذّاب لعنة الله » فقال لهما : : ١‏ أََشْهَدَانٍ أي َسْوْلَ آشر؟ » فقالا : نشهذ أ 


چا 


مسيلمة رسول الله . فقالَ النبئ ككل : « لو كُنْتُ قاتلا رَسُوْلاً. . لَصَرَْتُ أعنَاقَكَمَا › 
فجرت اة أن لا تقل الرس : 


ر 
مسألة : [تترس الكفار بمن لا يُقتل] : 

إذا توس المشركونٌ بأطفالهم ونسائهم » فإِنْ كان بالمسلِمِينَ حاجة إلى رميهم ؛ 
بان كان ذلك في حال آلتحام القتالٍ وخاف المسلمونّ إن لّم يَرموهُم غلبوهُم. . جار 
للمسَلِمِينَ رميُهُم » ولكنْ يُقصدٌ بالرمي المتتسٌ دود المتتؤس به . 

ون كاد بعلم أن لا صل إلى المتترس إلا بن يقتل المتترّس به . . جارٌ قتلة ؛ لأا 
لوا ل ل 

فقالَ أبو إسحاق : يكره لَهُم الرميئ ؛ لأنَّ فيه قَتَلَّ النساءِ والصبيانٍ بغير ضرورة » 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يجوز قَتلَهُهم”" ؛ لِمَا روي : ( أن النبي لله نهئ عَنْ قتل النساء 
والولدانٍ ) . ولأنّهم لا حاجة بهم إلى ذُلكَ . 


)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( "97/١‏ ) وغيرها » والحاكم كما 
ذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 5/ ١١5‏ ) . وفي الباب : 
عن نعيم بن مسعود رواه أبو داود (١71؟‏ ) في الجهاد › والنسائي في « الكبرئ » 
( ملاكم). 
وعن ابن مسعود رواه أبو داود ( 7775 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١١/4‏ ) في 
اة أن عاف ااب و ميلك + ا ا ةوقال اله :كينت ودر لالد كله 
يقول : « لولا أنك رسول لضربت عنقك » فأنت اليوم لست برسوله » فأمر قرظة فضرب عنقه 
في السوق . 
(0) في نسخ : ( لا يجوز لهم رميهم ) . 


والثاني : جور رميهُم ؛ لأا و منغنا من ذلك . . مَنعْنا م ون انعبات فا فأدّى إل 
الظفر بالمسِلِمِينَ . هذا نقل الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ المسعوديُ [في «الإبانة »] : إذا لم يكنْ ضرورةٌ إلى رميهم.. فهل يُكرةٌ 
رميهُم ؟ فيه قولانٍ . 

فأمًا إذا توس | ا يد 00 . فهل جوز 0 
NS‏ للع رد و ا 
بل البقم ول اعلا بوجت عه القوة والكتانة أ" لاله قل سلما لد 
ضرورة . 

وان د دعت الحاجة ان 0 أَنْ حر في ع ار القتال » أ خافٌ 
قدو رمي المش وكين دود المسطويق ؛ e ET eT‏ 

وکل موضع قلنا الس a‏ 


فلا يجب على الرامي القصاصٌ ل ؛ لأنّا قد جوزنا لَه الرميّ ا 


قال الشافعي رحمة الله في موضع CUES‏ . وقال في موضع : ( عليه 
الدية ولتار : وأختلف أصحانا فة : 


فقالَ المُزنيٌ : هي علئ أختلاف حالَينٍ : 
فالموضعٌ الذي قالَ فيه : ( عليه الكمّارةٌ ) إذا لم يَعلم أله مسلِي . فرماه فقتلهُ فبانَ 
مسلماً . 
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والموضعٌ الذي قال : ( عليه الكمّارةٌ والديّةٌ ) إذا رماهُ وعرفٌ 
وقالَ أبو إسحاقٌ : هي علئ أختلافي حالين آخَرين غير هذين : 


فحيثٌ قال : ( عليه الكمَّارةٌ والديّهٌ ) إذا قَصدَهُ بالرمى . 


له سيم . 


كتاب السير ۳o‏ 
وحيثٌ قال : ( عليه الكمَّارةٌ ) إذا لم يقصدة بالرمي . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يَجبُ عليه الكفَّارةُ والديهُ ؛ لاله غيدُ مفرّطٍ في المُقام بِينَ المشركينَ . 
والثاني : عليه الكفَّارةٌ » ولا ديّةَ عليه لقوله يكل : « آنا بريء * مِنْ کل مُسْلِم مَعَ 


ی SS‏ . ولان الرامي مضطدٌ إلى 
الرمي . هذا تر تيب أصحابنا البغداديينَ 


وقال المسعوديٍ [في ؛ الإبانة»؛] : إنْ أمكنَ المسلِمِينَ قصدٌ المتترّس وأتقاءً المتتؤس 
به. . جار قَتالهُم » رفون الم مه خلت کید هم . وإن لم يُمكنْهُم قصدٌ 0 
0 . لم جز قَصدُ الترمر”" بحال » سواءٌ كانث ضرورةٌ أو 
لم تكن :فلو قد وقدلة .. :فيل ينك يجب عليه القَوَهُ ؟ بنيناه على مَنْ أكرهة السلطانُ على 
ا وا د ا 
القَوَدُ. . فهامُنا قولانٍ . والفرق : أله هناك مُلِجَاً إلى القتل » وهاهُنا غير مُلجَىءٍ ؛ لأنّه 
قد کان يُمكبهُ أن بهرت . ٠‏ 

إن تتّسوا بأهل الذمةٍ » أو بِمَنْ بيننا وبيته أمان. فشكي حك السليين إذا 
تترّسوا بهم في جواز الرمي وفي الديّةِ والكمّارة . 


ا 
مسالة : [محاصرة المشركين في بلادهم] : 

تو للإمام أنْ يُحاصرٌ المشركينَ في بلدٍ أو حصن القوله ال « وأحصروم » 
[التوبة : 5] » ول : ( أنَّ النبيئَ ية حاصر أهلّ الطائف )0 . 


- 
أمَا 


وام ما رميهم بالمنجنيق والحيّات والعقارب » وتغريقهُم بالماء وتحريقهم بالنار » 


. في نسخة : ( قتل ) في الموضعين‎ )١( 

)۲( أي : المتترس به . 

)۳( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ٤٠١‏ ) في المغازي وله طرفان » ومسلم 
(۱۷۷۸ ) في الجهاد . 


١75‏ كتاب السير 
وغيرٌ ذلك مما يعمّهُم بالقتل › والهجم عليهم ليلا » ف لم يكن معَهُم أسارئ مِنَ 
المسلِمِينَ. . جار له ذلك وإِنْ كان فيهم نساءٌ وأطفالٌ ؛ لِمَا روي : ( أَنَّ النبيي يل 
نصب المنجنيق على أهل الطائف )0 وإِنْ كانوا لا لود مِنْ نساء وأطفالٍ . وروئ 
أبن عباس : أذ الصعبَ بن جَنَامَةَ سأ النبيّ له عَنِ المشركينّ يبيتونَ وفيهم النساء 
والصبيانٌ » فقال : ١‏ إِنَهُم مهم »7 . 

وإذكاة شه انارق ي الل د فل جر ونيو بوذ اه دفي 
ذلك : 

فن كان الإمامٌ مضطرًاً إلى ذلك ؛ مثلّ أَنْ خشى إِنْ لم يَرمهم غلبوا المسلِمِينَ. . 
جار رميهُم ؛ لن أستبقاء مَنْ معنا مِنَّ المسلِمِينَ أولئ مِن آستبقاء مَنْ مه" . 

وَإِنْ لم يَكنْ مضطرًاً إلى ذلك » فإِنْ كانَ المسلمونَ الذينَ معَهُم قليلاً »> كالواحدٍ 
والثلاثة والجماعة الذينَ يقل عددهُم فيما بِينَهُم. . جار رميهُم ؛ لأنّه ليس الغالبَ أَنَّ 
الحَجَرَ يُصيبُ المسَلِمِينَ دوتَهُم . وإِنْ كانَ عددُ المسلِمِينَ مل عددٍ المشركينَ أو أكثر 
منهّم . . لم يَجْرْ رميّهُم ؛ لان الغالب أنه ُصيبٌ المسَلِمِينَ . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديينَ . 

وال المسغودي آف٠‏ الاه 6ا إن لم بكر فيهم أسارئ من المتسلمية > فن دعت 
إلى ذلك ضرورةٌ » أو كان الفتح لا يحصلٌ إلاً بذلكَ. . جار رميُهُم مِنْ غير كراهيةٍ , 
ولا كرةولم غ 


)غ0( أخرجه عن مكحول أبو داود ( 775 ) » قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١١7/5‏ ) : رواه 
ابن سعد عن قبيصة عن سفيان عن ثور عن مكحول مرسلاً > ووصله العقيلي من وجه آخر عن 
علي ٠‏ وانظر بقية قوله . 

(۲) أخرجه عن الصعب بن جثامة الشافعي في « ترتيب المسند» (97/1). وأحمد في 
« المسند»( ۳۷/٤‏ ) وغيرهاء والبخاري ( ۳۰۱۲ ) » ومسلم ( ۱۷٤١‏ ) » وأبو داود 
۲٠۷١ (‏ ) في الجهاد » والترمذي ( 107١‏ ) في السير » وابن ماجه ( ۲۸۳۹ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ٠‏ ( ۷۸/۹ ) في السير » والبغوي في « شرح السنة » ( ۲٠٠١‏ ) . وقال في 
« تلخيص الحبير » ( ١١7/5‏ ) : قال البيهقي : هذا ما ورد في إباحة التبييت » وكان الزهري 
يدعي : أنه منسوخ » وأنكره عليه الشافعي » وقال ابن الجوزي : النهي محمول على التعمد › 
وحديث الصعب فيما لم يتعمد › فلا تناقض . 

)۳( في نسخة زيادة : ( معهم منهم ) . 


ون كان فيهم أسارئ مِنّ المسلِمِينَ » فن دَعثْ إلى ذُلكَ ضرورة » أو كان الفتخ 
لا ر بد ر و الکن واتار ون لما يكن عاك رون ۲ 
ويّحصلٌ الظفرُ بغيرٍ ذلكَ . . فهلْ يَجورٌ رميهُم ؟ فيه قولانٍ : 

SE‏ سداد 

والثاني يعور 0# إضارة الفملكين شوخ 


اد 1ق دراك الكقان زت ركو ر غا 

ويَجورٌ قل ما يُقَاتِلُ عليه الكمَّارُ مِنَ الدواث ؛ لما روي : ( أَنَّ حنظلة بنَ الراهب 
جل لي ANN ES e O E‏ 
ليذبَحَة » فرآهُ أبن شعوب » فقتل حنظلة وأستنقد أبا سفيانَ . ولّم بُنكر النبيئ كله على 
حنظلة عَقْرَ دابة بي سفيانَ 27 . وروي وو رجلاً أختباً ٳِرُومئ خلف صخرة > فلمًا 
مر عليه. . خرج فعقر دابَتَُ > فسقط عنها » ققتلهُ وأحذ سَلَبَهُ . ولم يُنكر النبيئ يكل ذلكَ 
غل 


وأمًا قطعٌ أشجار المشركينَ وتحريقها بالنار وتخريبٌ منازلهم. . فيْنظرٌ فيه : فن 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم » ( 740/4 ) ط . زهري » واين هشام في ١‏ السيرة النبوية » » وعنه 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 87/4 ) في السير وفيه : فال أبو سفيان من بعد ذلك من الطويل : 
فلو شئت تجتني كميت رحيلة ولم أحمل النعماءً لابنٍ شعٌكوب 
وما زال مُهري مزجر آلكلب منم لداغدوة حتئ دنت لغروب 
أقاتلهم طُرًاً وادعو يال عَالبٍ وأدفعقهقم عني بركن صليب 

وأخرجه البيهقي أيضاً ( 88/9 ) من طريق الحاكم وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي . 
وذكر الخبر الحافظ فى « تلخيص الحبير ١14/5 ( ٠‏ ) وقال : قد ذكره الواقدي في 
« المغازي » عن شيوخه ٠‏ فذكره مطولاً » وذكره ابن إسحاق في « المغازي » دون ذكر العقر . 

(؟) أخرجه عن عوف بن مالك الأشجعي أحمد في « المسند ۲۸-۲۷/۲٦ ( ٩‏ ) » ومسلم ( ١07517‏ ) 
٤٤ (‏ ) في الجهاد » وأورده الحافظ ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ۳٠١ - ۳٠٤/۲‏ ) وقال 
كذا رواه أحمد » وهو في « صحيح مسلم » بنحو هذا . وفي الباب بنحو معناه : 

عن سلمة بن الأكوع رواه مسلم ( ۱۸٠١‏ ) في الجهاد . 


۳۸ كتاب السير 


E o‏ ا يَجُز قطعٌ أشجارهم 
وتخريبُ منازلهم ؛ لآنياضازت عة للمسلمين و : إن دخلها صُلحاً على أَنْ 
ل و ا SS‏ 

وما إِنْ دخلها غارةً » ولا بريد أن يقر" فيها. . فآختلف الشيخانِ فيها : 
مك هي ل ل 


a -‏ م 


خاد ™ ا ية ج أصولها يِل رى التق 


وغ - 


[الحشر : ه] . قال الشاذ TT‏ : ( واللينة : النخلة) » وقال أبن عباس : 
( الليتة : التخلة) ؛ وقيل : الجُعرورٌ”' » وقالَ بعضٌ الناس : (اللينةٌ) : 
الدقل”"© . ولقوله تعالئ : ل ريون وهم يدوم وى لهمي [الحشر : ]١‏ 

وروي  :‏ الي 6 حَوَقَ نخيلَ بني النضير )“ و :( حرق الشجرٌ بخيبرَ » 
وبالطائفب )0 وهي آخِرُ غزاةٍ غزاها" . 


)200 في نسختين : ( يقف ) . 

)۲( الجعرور : نوع من التمر رديء . وفي نسخة : ( اللينة : النخلة غير الجعرور ) 

(۳) الدقل : كالجعرور من أردأ التمر . 

2 أخرجه عن ابن عمر سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( ۲٣٤١‏ ) » والبخاري ( 1077 ) في 
المغازي › ومسلم (0) في الحرث » وأبو داود ( ۲٠۹١‏ ) في الجهاد » والترمذي 
( 1507 ) في السير » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( / 87 ) فى السير » وقيل فى ذلك شعر 
لحسان رضي الله عنه من الوافر : ٠ ٠‏ ۰ 

وهان علئ سراة بني لؤي | حريق بالبويرة مستطير 
تركتم ققِذركم لاشيء فيها وقِذرألهوم حامية تفور 
أدام آله نك منن صبع رق قي نواحيها السعيسر 
ستعللم امه ابره وتعل م أي أرضيننا تضير 
sS‏ 0 . السراة ‏ جمع سَرِيٌّ 
- : وهو الرئيس . البويرة ‏ مصغر بورة- : مكان بين المدينة وتيماء . المستطير : المشتعل . 

() وأخرج خبر قطع كروم ثقيف عن عروة ب a‏ 
۸٤/۹ (‏ ) في السير » باب : قطع الشجر وحرق المنازل . وكذا أورده الحافظ في « تلخيص 
الحبير ؛ ( ٠١١/٤‏ ) وقال : رواه ابن إسحاق في « المغازي » . 

0( قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٠١ /٤‏ ) : معناه : التي غزاها بنفسه والتي قاتل فيها , = 


كاب المجر ۱۳۹ 


وقالَ الشيخ أبو إسحاق : إن حتيج إلى ذُلكَ ليظفروا بهم . . جار ذلك . ون لم 
ادم السام ل م ديد اد 


فرع : [إتلاف ما عُنم من الكفار] : 

لبح لسر يِن أموال الكمّارٍ. . تظرت : فن لم يُخْشسَ عَودُها إلى 
3 يَجْرْ للإمام إتلافها لاا صارت غنيمة للمسلمينَ . ون خشي عَودُّها 
إ 000 يُخاف ِن رتهم ٠‏ علئ المسلوينَ وغلبتهم لهم , > فلن کان غير 
0 اد للإمام إتلافها ؛ ؛ لاله ومن أن ادها الكمَّارٌ وَيتقوّوا بها على 
المسلنين > وان كان واا لم2 قله أ 0212 . وبه قال الأوزاعئٌ . 


دا ما روي + أ ال 6 نهئ عَنْ تنل الحيوانٍ صَبْراً )”© وهذا قتلٌ الحيوانٍ 
er,‏ 


- لا بد من هذين القيدين » وإلا فغزوة تبوك بعدها بلا خلاف » لكنه لم يقاتل فيها › والله أعلم . 

. ) في نسخة : ( مكرتهم‎ )١( 

(۲) العقر : قطع إحدى القوائم من الدابة ؛ لتسقط ويتمكن من ذبحها » كما قال تعالئ عن ناقة 
صالح عليه السلام : « قفاوا صاجم فَمَاطك كمَقَرَ 4 [القمر : ۲۹] » و : $ ا ا > 
[الأعراف : ۷۷] . 

كما قال الشاعر من الطويل : 
ضروب بنصل السيف سوق سمانها 

(۳) أخرجه عن جابر مسلم ( 14094 ) في الصيد والذبائح وفيه : ( نهئ رسول الله ياء أن يقتل شيء 

من البهائم صبراً ) . وفي الباب : 
رواه عن أنس البخاري ( 001 ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الذبائح وفيه : ( نهئ 
رسول الله اة أن تصبر البهائم ) . صبر البهائم : أن تحبس وترمئ لتقتل . 


١٠‏ كتاب السير 


وروي : أنَّ النببى ب قال : « مَنْ قل ءُ 1 عُصْفْوْرَا بير حَقَّهِ . ق 
ا ا قال : « بذبقة ا ا ل کل 


حيوانٍ لا يَجورٌ قله إذا لم يُخْشنَ ر عله ك المشركين ل جز تله ون شی عليه كوَةٌ 
المشركين » كالنساء والصبيانٍ . 

َإِنْ كان الذي أصابَهُ َهُ المسلمونَ خيلاً. . فهلْ يَجورٌ للمسلِمينَ إتلافها إذا خافوا كرَةً 
المشركينَ عليهم ؟ أختلف الشيخانِ فيه : 

فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : لا يَجورٌ إتلافها ؛ لِمَا ذكرناةٌ . 

وقالَ الشيحٌ أبو إسحاق : إذا لَم يكن للكفّارٍ خيلٌ وخيف أن يأخذوا ما عَم منهُم 
مِنَّ الخيل ويُقَاتِلُوا عليها. . جار قَتلها ؛ لأنّها إذا لم تمل . . أخدّها الكمّارٌ وقائلوا عليها 
الف 


مسأل : [عقد الأمان للكفار] : 

و ؛ لقوله تعالئ : ون أَحَد ص المشركيرت اسْتَجَارَةَ 

ا ی يسَمَمَ كلم اله ر أله مَأْمتَمُ © [التوبة : ]١‏ . قال الشافعنٌ : ( يعني : بعد مضي 
بلع إلى مأمنه ) 

وإذا عمد الأمانٌ إمشرلكٍ. . حُقنَ بذْلكَ َه ومالّةُ » كما يُحقَنُ ذلك بالإسلام . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كاد الذي يَعقد الأمانَّ هو الإمام. ار ان ا لاحاد 
المشركينَ ولجماعاتهم ولأهل إقليم أو صقع , کالترك والروو ٠‏ ويأتي بيان ذلك . 
وجو للأَمير من قبل الإمام أن يَعقدَ الأمان لحا المشركينَ ولأَهلٍ صقع يلي ولايتة » 
ولا جور أنْيَعقدَ لأهلٍ صقع لا يلي لاي . 

إن اة اللي :تعفد الأمان ولح ون الف ب ك م أن تعقة الأماة لجماعات 


010( أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 0۹۸/۲ ) › 
والنسائي في « الصغرئ 6 ( (۳٤۹‏ في الصيد والذبائح › والحاكم فى « المستدرك » 
(غ/*”"3؟). 


كتاب السير ١:١‏ 


المشركينَ » ولا لأهل صقم ؛ لأا و جوّزنا ذُلكَ لغير الإمام والآمير الذي مِنْ قبَلِو. . 
لد ذلك إلى تعطيل الجهاد . ويَجِورٌ أن عق لمان لحا المشركينَ الذينَ لا يَتَعطَلُ 
الجهادٌ بعَقدِ الأمان”" لهم » كالواحدٍ والعشرة والمثة وأهل قلعةٍ ؛ لما روئ عبد الله بن 
RY‏ : أن رجلا أَجارَ رجلا مِنَ المشركينَ » فقالَ عَمِرُو بن العاص وخالةٌ ؛ بن الوليد : 
ES‏ ل “لين كما ذلك سمعت رسو الله 

قول ٠‏ نجي علخ الفسليين يتفي ار 010000 
قال : ماعندي شيءٌ إلا كتاث الل وهذه الصحيفةٌ عَنْ رسول اله كاز 200 


المسلمين واحدة » فمَنْ أخمده وا ف ل اق وال ا والناس 
ا لين 
ججتمعين 0 


e 


ا ٠ TT‏ فأراة عليٌ ّما » وقالَ لها : أتجيرينَ على 
e‏ والر لأقتلئّهما » فقالت : يا رسول اء يزعم ابن أمي آنه كَاتِلٌ مَنْ 
أَجَرْتْ » فقالَ له النبيئ يكل : « لَبسسَ أَكَ ذْلِكَ » مَنْ أَجَّرتٍ EN EN‏ 
ا اوررق ١:‏ أن با العاص ۽ لا وَقعَ في الأسر. E‏ 
رسول الله - وهي زوجئةٌ - : قد أَجَرثهُ » فَحُلَيَ لها )2 . ومعنئ قولها ( قد 


. ) في نسخة : ( بأمانهم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبى أمامة بنحوه أحمد فى ١‏ المسند » ( ه/ ١96‏ ) . 

(۳) أخرجه عن ل أحمد فى «المسنا » © وأبو داود ( 5070 ) فى الديات › 
والنسائي في « الصغرى » ( 474 ) في القسامة » والحاكم في « المستدرك » ( )2 
وصححه ووافقه الذهبي › وانظر إلى شواهده في ١‏ تلخيص الحبير » ( ١١/54‏ ) عن ابن 
عمرو » وابن عمر . ومعقل بن يسار ٠‏ وأبي هريرة . 

) ۷١۹ ( أخرجه عن أم هانىء رضي الله عنها البخاري ( ۲۸۰ ) و ( 507 ) في الصلاة » ومسلم‎ )٤( 
وأصله في‎ : ) 1١1/5 ( » م في صلاة المسافرين » قال ابن -حجر في « تلخيص الحبير‎ 
«الصحيحين» أتم من هذا » وفيه قصة » ولفظه : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء » واستدل به‎ 
. ) على : أن مكة فتحت عنوة » إذ لو فتحت صلحاً ما احتيج إلى هذا . في نسختين ( أجارك‎ 

)٥(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في ١المسند»‏ (115/5)ء وأبو داود ( ۲۹۹۲ ) في 
الجهاد » وابن الجارود في « المنتقئ ٠١40 (٠‏ ) باب : ما جاء في أخذ الفداء من الأسارئ , - 


ا ا : إن ا أَجَارَتْ جار . فلا 0 ١‏ ن کر اور راء مِنْ تار 0 


0 


ع« 


فرع : [من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كاف يقاتل مع المسلمين؟] : 

ويصحٌ عق الأمانٍ مِنَ العبدٍ » سواء كان مأذونا له في القتالٍ أو غيرَ مأذونٍ لَه فيه . 
وبه قال الأوزاعئ ومالك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان مأذوناً له في القتال. . صح أَمانّهُ . وإِنْ كان غير مأذونٍ 
ns‏ 

دليلنا : قوله يل : يُجيرٌ على أَلمُسْلِمِيْنَ بَعْضهم 27 . ولقوله کل : ١‏ ذِمَّهُ 
َلمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ' وهذا مُسَلِمٌ . وروئ عمرُو بن شعيب اك 


= والحاكم في « المستدرك » ( 77/7 ) وغيرها » والبيهقي في « السنن الكبرئ »707/50 ) , 
وحسنه فی الإرواء (٩‏ 57/0 ) . 

(۱) أخرجه عائشة المبرأة أبو يعلى الموصلي في «المسند» ٤۳۹۲(‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ١٠٤١/١‏ )› وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( ۳۳۲/١‏ ) وقال : فی 
إسناده محمد بن أسعد وثقه ابن حبان » وضعفه أبو زرعة . خفر الرجل غيره : إذا أجاره . 
وأخفره : إذا خانه وغدر به . 

(۲( أخرجه من طريق قيس بن عباد عن علي الختن أبو داود ( 4570 ) فى الديات » والنسائى فى 
« الصغرى ٠‏ ( 4784 ) في القسامة » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ٩٤/۹ ( ٩‏ ) فى السير » 
وفيه : « المؤمنون تتكافا دماؤهم » وهم يد على من سواهم » ويسعئ بذمتهم أدناهم » وفي 
الباب : 

عن أبي مرّة مولئ أمّ هانىء بنت أبي طالب وكانت أجارت فلان ابن هبيرة ‏ أخرجه البخاري 
( ۳۷ ) في الصلاة » ومسلم ( ۳۳١‏ ) ( ۸۲ ) في صلاة المسافرين وفيه : « قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانىء » . وانظر « تلخيص الحبير » ( ١7-171 /٤‏ ) فإنه جد مهم . 


كتاب السير ١‏ 
النبئَ ية قال : ١‏ أَلمُسْلِمُوْنَ كاف دِمَاؤْهُمْ » وَيَسْعَى توم اہ و 
الل عدف وزوق لك عن غر ولا سخا له قن ذلك ولأله مسله 
ال 0 

ولا صخ عقدُ الأمانِ يِن الصبيّ والمجنونٍ ؛ لقوله ل : « رُفِعَ أله م عنْ ثلاثو : 

عن لصي حت بلع ٠‏ وعَنٍ الاي حتى يَستَقظً ٠‏ وَعنِ المَجِنْوْنٍ حت يِفِيقَ ' فإذا 
كان القلحُ مرفوعاً عنة. . لم يصح أَمانهُ . هذا نقلٌ البغداديينَ . 

وقالَ الخراسائيُونَ : هل يَصحٌ عقدُ الأمانٍ مِنَّ المراهق ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يَصحٌ ‏ وبه قالَ أبو حنيفة لِمَا ذكرناةٌ . 

والثاني : يَصحٌ ‏ وبه قال محمد بن الحَسَنِ - لأنّه عَقَدٌ شرعيٌ > فصمّ من 
المراهق » كالصلاة 

وإن كان المسلِمُ أسيراً في أيدي الكمَارٍ ذأكرة غل عك الأمان 4 فق 4 لم 
يَصمّ » كما لو أكرة على سائر العقودٍ . وَإِنْ عق الأمانَ غير مُكرَه. . فهلْ يصح أَمانّهُ ؟ 
فيه وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [ني « الإبانة »] : 

أحدُهما : يصځ أَمانّهُ ؛ لاله مسيم مكلّفٌ » فهر كغير الأسيرٍ . 

والثاني : لا يصح ؛ لاله محبومرٌ لا يُشَاهِدُ الأحوالٌ ولا يّرئ المصالح . 

يفاك" القمّالُ : لا ب يُتصرَّرٌ الأمانٌ مِنَ الأسير ؛ لان الأمانّ يقتضي أَنْ تكون الخوش 


(۱) أخرجه عن ابن عمرو أحمد في « المسند » ( ۲/ ۱۸۰ ) » وأبو داود ( 101١‏ ) » وابن ماجه 
١185 (‏ ) في الديات ولفظه : « يد المسلمين على من سواهم تتكافاً دماؤهم وأموالهم » » وفي 
الباب : 

عن معقل بن يسار رواه ابن ماجه ( 55415 ) . 

وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه ( ۲۹۸۳ ) . 

وعن أبي هريرة رواه الحاكم كما في « تلخيض الحبير » ( ١١/54‏ ) . 

وعن ابن عمر رواه ابن حبان مطولاً كما في « تلخيص الحبير » ( 17١/5‏ ) . 

(۲) أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن فضيل بن زيد البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٩٤/٩‏ ) في 
السير وفيه قال : ( إن العبد من المسلمين » وذمته ذمتهم وأمنهم ) . 


١‏ كتاب السير 
آمناً > وهذا الأسيدُ غير آمن في أيديهم ٠‏ فصارٌ عقَدٌهُ للأمانٍ يقترن به ما يُضَادُهُ » فلم 


فون دخل مشرلهٌ دار الإسلام على أمانٍ صب أو مجنونٍ أو مكرَه و » فان عَرفَ أن أمانهُم 
لا يصحٌ. . كان حكمُّ حکم ما لو دخلٌ بغير مان . وإِنْ لم يعرف أن أماتهُم لا يصحٌ. . لم 
يحل دمه إلى أَنْ يرجم إلى مأمَنِهِ ؛ أنه دحل على أَمانِ فاسدٍ » وذْلكَ شبهةٌ . 

ولا يصغ عقدٌ الأَمان ي الكافر وذ كال يقال مع المسلِمينَ ؛ له ته في فلك ؛ 
وليسَ هو مِنْ آهل النظر”" لِلمسَلِمِينَ . 


فرع : [عقد الأمان للكافر وإقرار المسلم به] : 
ريصح عد الأمانٍ للكافر 3 جره كانرني 1 a‏ 2 أو في حال القتالٍ 2 و في 


حال الهزيمة ؛ لاله لا يدَ عليه للمسلِِينَ . وإن أقرٌ مسيم أنه أ هذا المشرك. . قُبِلَ 
إقرارٌه ؛ لاله يَملكُ عَفْدَ الأمانٍ ملك الإقرار به . 


e 


فرع : [أمان الكافر في الأسر] : 

وإ وَقعَ كاف في الأسر » فَآمَنَهُ رجلٌ مِنَ الرعية. . لم يصع أَمانهُ . 

وقالَ الأوزاعيٌ : ( يصح ) . 

دليلّنا : أن صكّة الأَمانِ فيه بطل ما ثبت للإمام فيه مِنّ القتل والاسترقاق والمَنّ 
الا 

إن وَقع في الأسر فقا رجلٌ يِن الرعية : قد كنت أن بل ذلك . e‏ 
إقراة ؛ لأنّه لا يصح أمانه له في هذ الحالق » فلم بقل إقرارة في . وإن شهد لَه بذلكَ 
شاهدان. ا 


)١(‏ أهل النظر : أصحاب العقل والتأمل والتدبر والتفكر والبصر ء وكذا أهل الغيرة والاهتمام 
بشؤون المسلمين وأمورهم . 


كتاب السير ١.6‏ 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ون قال جماعةٌ : تشهد أَنّا قد كنا أَمنَاهُ قبْلَ الأسر . . لم قبل 
وهم ؛ لأنّهم شهدود على فعل أنفسهم . 


فرع : [ألفاظ الأمان وصِحّة الأمان من الإمام للأسير] : 


وإذا قالَ رجلٌ مِنَّ المسلِدِينَ لرجل مِنَّ المشركينَ قد أجَرَتَكٌ > أن امك .أو 
أَنتَ مُجارٌ » أو أنتَ آمنٌ. . صم ؛ لِمَا دَكرناهُ في حديث أمٌ هانىء » ولأنَّ هذا صريحٌ 
فى الأمانٍ . 


وإِنْ قال : لا تخف, أو لا تفزع , أو لا باس عليكَ علبناك ف أن قثال ا 
مَتَرْسٌ. . فهو أَمان ؛ لِمَا روي ١‏ أذ لزان لاحطلا أ مرضي الأ عر ل 
عُمَرَ بن الخطاب رضي اله عنهُ فقالَ كلو > فقالَ الهرمزان : كلام حي أو مت ؟ 
فقال له عُمَرُ : لا تفزع ؛ باس غليك: مر ٠‏ فتكلّمَ بو الهرمزانٌ » ثم آرا5 عُمَرُ 
رضي الله عنة تله » فقا عالاك : ليس لَكَ قَملهُ! فقال : كيف أتركة وقد قَتَلَ 
البزاء بن مالك ؟ فقال .قد أكتة ؛ ف 5ة . 


) 108/5 ( أخرج خبر الفاروق عن أنس رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند»‎ )١ 
» مطولاً . ومن طريقه وآخر غيره أيضاً البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۹1/۹ ) فى السير‎ 
۰ 0 . باب : كيف الأمان ؟‎ 

ومن طريق أبي وائل عن عمر أيضاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 4475 ) في باب : دعاء 
العدو » والبخاري تعليقاً بعد ( ۳۱۷۲ ) باب ( ١١‏ ) : إذا قالوا : صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا . 

قال في « الفتح » ( ۳٠۷/١‏ ) : وصله عبد الرزاق من طريق أبي وائل » وفيه : ( وإذا 
قال : متّرس. . فقد أمنه » إن الله يعلم الألسنة كلها ) وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق 
بريدة مرفوعاً في حديث طويل . و ( مَتَّرْس ) و ( مَتَرْسسٌ ) و ( مَنْرَسَ ) : كلمة فارسية معناها : 
لا تخف . قوله: ( قال تكلم لا بأس ) فاعل قال هو : عمر » وروئ ابن أبي شيبة ويعقوب بن 
سفيان في تاريخه» من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : (حاصرنا تستر فنزل الهرمزان 
علئ حكم عمر. . . ) ثم قال : ورويناه مطولاً في « سنن سعيد بن منصور » وساق إسناده إلى أنس 
قال : ( بعث معي أبو موسئ بالهرمزان إلئ عمر » فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم فقال له : 
تكلم » قال : أكلام حي أم كلام ميت ؟ قال : تكلم لا بأس ) فذكر القصة » قال : فأراد قتله 
فقلت : لا سبيل إلى ذلك » قد قلت له : تكلم لا بأس » فقال : من يشهد لك ؟ فشهد لي = 


١55‏ كتاب السير 


إن قبل : فهو أَسيرٌ » فكيفت يصځ عقدٌ الأمانِ له ؟ فالجواث : أ أن عْمَرَ الإمامٌ 


ا '"» والإمامٌ يصح من الما للأسير . وروي عن أبن مسعودٍ: TR‏ : ( إن الله 
شالق ا لجان + نح اورسك ممما سان لسري ا 1 


وإِنْ إنْ قال : :م ا سلاحة . . فهو امن أ مَنْ دخل دارة. ٠‏ فهو امن »> ففعل 


ل دلت ب عار اا ؛ لأ انب بي قال يوم الفتح : هَن دحل کار أب سْفْيَانَ. . 
فهو آم“ . وَمَنْ ألْقَى ألسّلآح. . فهر آمرث :9 2 , 


ويصحٌ الأمانٌ بالإشارة التي يفهَمْ E E‏ کک 


ين 
3 


قال : والذي نفس عُمَرَ بيده : لو أَنَّ أحدَكم شار بإصبعه إلى مشرِكِ » ثم رل إليه على 
ذلك ثم قتلهُ . Be E a‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


الزبير بمثل ذلك » فتركه فأسلم » وفرض له في العطاء . قال ابن المنير : يستفاد منه : أن 
الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به نفذه » وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد 
الثاني بوفقه انتفت الريبة » ولا يكون ذلك قدحاً في شهادة الأول . وهو عنده أيضاً في « تلخيص 
الحبير » ( ٠١١/٤‏ ) وقال آخراً : ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد بطوله » ثم 
قال عند حديث ابن مسعود الآتي ٠‏ ورواه مالك في « الموطأ » [488/1 - 484] بلاغاً عن 
عمر . 
فى نسخة : ( الأمير يومئذ عمر ) . 
قال أبو الفضل في ١‏ تلخيص الحبير » ( 4/ ١4‏ ) : حذيث ابن مسعود لم آره عنه » وإنما هو 
عن عمر . وسلف . 
أكفأ ‏ من كفأ الإناء ‏ : إذا كبه وقلبه . وفي نسختين : ( ألقئ ) . 
أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( ۱۷۸١‏ ) مطولاً في الجهاد والسير . 
أخرج خبر عمر الفاروق من طريقين سعيد بن منصور في « السئن » ( ۲۹۷ ) و ( ۲٥۹۸‏ ) في 
باب : الإشارة إلى المشركين والوفاء بالعهد . قال محققه الأعظمى : وأخرجه مالك فى 
« الموطأ » من وجه آخر وقال : ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه » يعني قتل المسلم بالمشرك 
الذي أمّنه . وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١150/54‏ ) ونسبه لابن أبي شيبة 
)1 اهندية ] زفية +( انما رجل من السلمين انتان إل وجل من العدو + إن رلت 
ما قتلتك » فنزل وهو يرئ أنه أمان. . فقد أمنه ) . وفي الباب : 

عن عمرو بن الحمق رواه أحمد في ١‏ المسند»( ۲۲۳/۰ - 1714). وابن ماجه 
( ۲۹۸۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ١57/9 (٩‏ و ١55‏ ) في السير » باب : الأمير يؤمن= 


منة آنه شار إليه بالأمانٍ ؛ فإِنِ أعترفَ المسلِم أ أنه راد بالإشارة الأمانَّ له. . كان آمناً . 


de 2 


وإِنْ قال :لم رو الأما. ٠‏ قبل قول ؛ لاه أَعلم بما اراد » ويَعرَفُ المشرك آله لا مان 
ل ٠‏ فلا حل تله حن يرجح إلى مأمنهم ؛ لاله دحل على شبهة أَمانٍ . 

وإن أ مرا ود اماد ل يفخ اماد اه اجات ى لير + قم 
يصح مح الردٌ » كالإيجاب في البيع والهبة . 


مسألا : [ما يصنع الإمام بالأسرئ من فداء ونحوه] : 


و 2 


م أ . را بالأسر ؛ ل : ( أن النبيئ اة نهئ عَنْ قتلهم )20 › 


ص 


زفرف 

: ( قسمَ سبي بني المصطلق ) » و : ( أصطفئ صفيّة مِنْ سبي خيبرٌ ) " . 

OSG‏ كك 
ف [الأوَلُ] : مذهبنا أَنَّ الإمامٌ بالخيارٍ : بِينَ القتل الم ا 
أسرّ مِنَ المسِلِمِينَ » والاسترقاق . ولسنا نريدٌ آنه بالخيار على أنه يفعلٌ ما شاءً » وإنما 
نري أله َفعلُ ما فيه المصلحةٌ للمسَلِمِينَ في ذُلكَ لاه ار م 


و 


ويخاف مِنْ * شه إِنْ خلدةُ » أو مِنْ مَكْرِهِ إن أستر قه . فالمصلحةٌ في قَثْلهِ . وَإِنْ كان 


= فلا يكون له أن يغتالهم . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح . 

)١(‏ أخرج نحوه عن ابن عمر البخاري ( 70١5‏ ) » ومسلم ( 1755 ) في الجهاد . باب : تحريم 
قتل النساء والصبيان . 

(۲) أخرج خبر سبي بني المصطلق عن ابن عمر البخاري ( ١94١‏ ) في العتق » وبنحوه مسلم 
٠١ )‏ ) في الجهاد والسير . 

)۳( أخرج خبر صفية رضي الله عنها عن أنس أبو داود ( ۲۹۹۵ ) في في الخراج وفيه قال : ( قيمنا 
خيبر › فلمًا فتح الله تعالئ الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبي وقد قتل زوجها » وكانت 
عروساً ٠‏ فاصطفاها رسول الله كل لنفسه » فخرج بها حتئ بلغنا سد الصبهاء حلت » فبنئ 
بها ) » وأصل القصة ثابت من حديثه في البخاري ( 5087 ) » ومسلم ( ۱٤١۷‏ ) م(860) 
وغيرهما . وفي الباب : 

عن عائشة عند أبي داود ( 55945 ) قالت : ( كانت صفية من الصفي ) . والصفي : ما 
يصطفيه النبي إلا أو الإمام من الغنيمة . ٠‏ 


۱۸ كات السين 
ا ا لي ا ا حَسَّنَ الوجه. . 
لمصلحةٌ أن يُسترقٌ . وإن كان ضعيفاً ذا قوم. . فالمصلحة أَنْ يمنّ عليه ليْسلِم قومٌةُ . 


0 


ا والثورئٌ وأحمد 

و[الثاني] : : قالَ أبو حنيفة : ( هو بالخيار : , بِينَ القتل والاسترقاق » ولا يجوز الم 
{Yg‏ 

و[الغالنك] فال مالك : ( عر الارن اة اا بِينَ القتل » والاسترقاق » 


ادا اى .002 ا 
و[الرابع] : قالَ أبو يوس ومحمّدٌ : هو بالخيارٍ بين ثلاثة أشياء : بِينَ القتل » 
والاسترقاق » والفِداءِ بالتّفس والمال . وأمًا المن. . فلا يَجَورٌ . 


والدليل على“ أنَّ له القع“ : قول تعال  :‏ وَِذًا سلح الْأَتَهرُ اترم فاقوا 
لْمُتْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدتُمُوَهْرٌ 4 EE‏ تعالئ : # واتلوهُم حيْثُ شلموه ا 
e 1۹۱‏ معيظ والتضة د الحارك” " وآ 


ا 


الخطل وهو متعلّقٌ بأستارٍ ال : أنَّ نّ با عرَّةَ االجمحيّ وَقعَ في الأسر يوم 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( على أنه يقتل ) . 

(۳) أخرج خبر قتلهما عن سعيد بن جبير أبو داود في « المراسيل » ( ۳۳۷ ) وفي « السنن » 
( ۲۹۸۷ ) طرفاً منه عن ابن مسعود في الجهاد أيضاً ٠»‏ وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » 
١١١/5 (‏ ) وفيه : قال الشافعي : ( أخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم 
بالمغازي : ( أن النبي ياء أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله صبراً » وأسر عقبة بن 
أبي معيط يوم بدر وقتله صبراً ) . وروی البيهقي من طريق محمد بن يحبئ بن سهل بن ابي 
خيثمة عن أبيه عن جده : أن رسول الله ية لما أقبل بالأسرئ وكان بعرق الظبية أمر عاصم بن 
ثابت فضرب عنق عقبة بن أبى معيط صبراً فقال : من للصبية يا محمد ؟ قال : « النار » » ورواه 
الدارقطني في ١‏ الأفراد » وزاد  :‏ الثار لهم ولأبيهم » . ثم قال : وكذا أخرجه ابن أبي شيبة » 
ووصله الطبراني في « الأوسط » بذكر ابن عباس . وانظره في « سيرة ابن هشام » ( ۲/ ۲۸۷ ) 
و« نصب الراية ©( 507/7 ) أيضاً . 

(5) أخرج خبر قصة قتل ابن خطل عن أنس رضي الله عنه البخاري ( ۳٠٤٤‏ ) في الجهاد والسير › 


ومسلم ( ۱۳۵۷ ) في الحج . 


كتاب السير 1۹ 
بدر » فقال : يا محمَّدُء إِني ذو عَيلة » فَمُنَّ على » فَمَنَّ عليه رسول الله يا وخلاة 
علئ أن لا یعود إلئ قتاله > فلمًا عاد إلى مكّة. . قال : سَخْرتٌ بمحمَّدٍ » وعادً إلى 
لقتال يوم أحد » فرّقعَ في الأسر » فقا يا محمّد» إن ذو عيلق » فقالَ التي كلا : ٠‏ لا 
يُلْسَعُ آلمُؤْمنُ مِن جُخرٍ مَرَتيْنِ ٠‏ أَحَلَيِكَ حت تَقُرْلَ في نَادِيْ فُريش : سرت 
بِحُْحَمَدٍ ؟! 2002 . فَقَتلهُ بيده كلل . 


والدليل على جواز الم E‏ تعالئ : لذا لقم اين كفروأ سرب الراب حى إ1 
شور درا لوا وما ما بد وما َه خی مح 1[ برها © [محمد : ]٤‏ » فأمرَ بقئْلٍ الكمَّارٍ 
را غ كم لأسا ملو ا اده > وجَعلَ الغاية : « عي تيَمَكلْرْيم 
ای فض حلا ین مان ر لاس افوا اا رمز 


وزو ١‏ أن الي و قال يوم بدر : ١ؤ‏ گا لمم ب کک 0 
- يعني : أسارى بدر - لأطلفتهم ' »”" فدلَّ علئ جواز ذلك Ss‏ 


النبئّ اة وجه سريّةٌ قل نجدٍ » فأسروا رجلاً مِنْ بني حنيفة يقال له : ثمامةٌ بن أثالى » 
وكان سيّدَ بني حنيفة » فشدَهُ إلى ساريةٍ في المسجدٍ » فمرٌ به النبئ بي فقا فقال : 
a‏ . تفت ذا دم » وإِنْ نعم. . تَنعمْ عل شاكرٍ » وإِن 0 


المال. ل تغط > فلم ي يُجِبْهُ النبيئ باز EE‏ واا فاط وسيل الله لار › 
تحرج ققلور . و 


: في السير » باب‎ ) ٠٥/۹ ( » السنن الكبرئ‎ ١ أخرجه عن سعيد بن المسيب البيهقي في‎ )١( 
) ٠١١ ۱۲۰/۲ ( ٩ تلخيص الحبیر‎ ١ ما يفعله بالرجال البالغين منهم » وذكره الحافظ في‎ 
وفيه : « أين ما أعطيتني من العهد والميثاق › والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت‎ 
. بمحمد مرتين. . . » قال : وفي إسناده الواقدي‎ 

(۲) أخرجه عن جبير بن مطعم البخاري ( 7١74‏ ) في فرض الخمس » و ( 1074 ) » والبغوي في 
« شرح السنة ۲۷١۷ (٩‏ ) . 

() أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۳۷١‏ ) في المغازي » ومسلم ( 17514 ) في الجهاد والسّير » 
وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير »( 177/4 ) أيضاً . 


١‏ كتاب السير 


وأمًا الدليل على جواز الفداء بالمال : فروى أبن عباس : ( أن النبيّ بلا أستشار 
الصحابةً رضي الل عنهُم في أسارئ بدر » فقالَ أبو بكر : هُم قومكٌ وعشيرثُكَ تأخذ 
ا فتقوّي به المسلِمِينَ على المشركينَ فلَعلَ الله أن يَهديَهُم › وقال عمة.: 
مد را ريال ع راكاد ند O‏ 
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أرتفعثْ ضحْتهُمٍ فقال قوم : قصدوا تل رسول الله و و يشير دوعر عدو وقال 


ا 


قومٌ : لو كان لِعْمَرَ فيهم اث أ وأخ. . ما شار بقتلهم فما رسول الل إل ر راي أبي 
بك » وأَخدّ منهُمٌ المال ‏ . قال أبن عباس : ( فدئ كل واحدٍ منهم بأربعة 


آلافي )“ . 


: ۾ عو 7 1 تت ر ات 
وروت عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها : (أَنَّ آهل مكَّةَ لما وَجَهوا فداءً 
أسراهُم. . وَجهِتْ رَينبُ بنت رسول الله ية فداءَ زوجها أبي العاص بن الربيع » فكانَ 
فيما وجّهَتْ قلادَةٌ أدخلتها بها خديجة على أبي ا 
عرفها . فرق لها » وقالَ للمسِلِمِينَ : ١‏ إِنْ رَأَئتُم أن تخلؤا لها اھا نا ليها 


» أخرج خبر ابن عباس مسلم ( 1757 ) مطوّلاً في الجهاد والسير » وذكره في « تلخيص الحبير‎ )١( 
وقال : الحديث بطوله أخرجه أحمد » ورواه الحاكم بألفاظ أخرى‎ ) 11١/4 ( 
» الدر المنثور‎ ١ وأخرج عن ابن عمر نحوه ابن المنذر » وأبو الشيخ . وابن مردويه كما في‎ 
: عند قوله تعالی : ٭ لوا کک من اہ سَبَقَّ لَمَسَکہ فا اذم عاب علي [الأنفال‎ ) ۳٣٣/۳ ( 
. ) في نسختين : ( قول ) بدل : ( رأي‎ . ]4 
في‎ ) 855١ ( ٩ أخرجه عن ابن ن عباس أبو داود ( 5191 ) في الجهاد › والنسائي ف في « الكبرئ‎ )۲( 
. ) السير بلفظ : ( أذ النبي ية جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربمَ مئة‎ 
وزاد في عزوه للحاكم » ثم‎ ) ١5١/4 ( » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
0 أنس : أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله اة فقالوا : ائذن لنا فلنترك 0" أختنا‎ 
STS فداءَهٌ . فقال‎ 
ود سبوا‎ EREN اا راجو لاك‎ 
وإنما امتنع ية من إجابتهم ؛ لئلا يكون في الدّين نوع محاباة . وفيه الإشارة إلى أنَّ‎ ٠ الخطاب‎ 
. حكم القرابة من ذوي الأرحام لا يختلف عن حكم القرابة من العصبات‎ 
. ولم أر لفظه : أنه جعل الفداء أربعة آلاف » والله أعلم‎ 


كتاب السير ١6١‏ 
مالا » فمَّعلوا لل“ . . فأَنزلَ الله تعالی : 8« نولا كنب من آلو سَبَقَ لمکم يمآ اذم 
ا : ا . قال النبئٌ كَل لر رل ين القماة عذات ها ا 
عُمَدْ بن الطاب ٩»‏ 

وا اناقل عل رار الفا الم آمو كن ال نارفا عاد بن 
الحصينٍ : أن ان ل أسرئ سرئة » فأسر رج يِن بني عقيل » فأسُوئقَ منة وش 
وتركَ في الحرّة فقالَ : يا محمد بم أخذتُ وأَخِدَتْ سابقةٌ الحاج ؟ - يعني : ناقتة - 
فقال : ١‏ بِجَرِيْرَةِ حُلْمَائِكَ مِنْ يِف » فقالَ :ايا محمد إن جائ ع فَأَطعِمْني ٠‏ وني 
Sy EE‏ 
قبل هذا. ش 0 ' يعني : جمعْتٌ الإسلام والحريّة . ثم فادى به 
برجلينٍ مِنّ المسلِمِينّ أَسَرَنْهُم 

الد و او فرق قو درون ر تاك 
أو شبهة كتاب . . جار أسترقاقة . 

والدليلٌ عليه : ما روي عن أ عباس e‏ : ما کات لبي أن 

لد pa‏ 0 ا إن ذلك كان يوم بدرٍ 
والمسلمونَ يومئذٍ قليلٌ » فلمًا كثروا وشت سلطائهُم . 1 
ءا يَمَامَبمَدُ إا [محمد : ؛] ] . قال أبن عباس : فجَعلَ الله النبيّ اة والمؤمنينَ في أَمرٍ 
الارن TT‏ شاؤوا قتلوهّم > وإِنْ شاؤوا أستعبدوهٌّم . وإِنْ شاؤوا 

جماع . 


A فاوشُم‎ 


فهو : إ 


)١(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة أبو داود ( 5197 ) فى الجهاد . وأورده الحافظ فى « تلخيص 
الحبير ٠١١-٠۲۱/۲ ( ٩‏ ) وزاد نسبته لأحمد والحاكم . 

)۲( أورده بنحوه السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 717/7 ) بلفظ : ١‏ إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب 
عذاب أليم » ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر » ونسبه لابن المنذر » وأبي الشيخ » وابن مردويه . 

)۳( أخرجه عن عمران بن حصين الشافعي في « ترتيب المسند ٤٠٤/۲ ( ٩‏ ) » ومسلم(١74١)‏ 
في النذر مطولاً ٠‏ وأبو داود ( ۳۳۱١‏ ) في الأيمان . سابقة الحاج : أراد بها : العضباء » فإنها 
كانت لا تميق + أو لا كاد سيق عرو ذلك . 

)€3 أورده السيوطي في « الدر المنثور » ( ۳/ ۳٣۷‏ ) ونسبه لابن جرير » وابن المنذر › وار بن أبي - 


\o۲‏ كتاب السير 


وإِنْ كان الأَسيدُ مِنْ غير العّرب مِنْ عَبِدَةٍ الأوثان. . فهلّ يَجورٌ آسترقاقةٌ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما وق قرا أي ميل الإسطخري د أله لا جهرة ».يل يكره الإمام في 
بالخيا بِينَ القتل والمَنٌ والفداء ؛ لان كل مَنْ لم يَجْرْ حَمَنٌ دمه ببذلٍ الجزية. . لم 
اا د > كالمرتدٌ . 

e‏ ؛ لما رويناهٌ عَنِ ابن عباس ؛ فإنّه لم 
یف Es:‏ مَنْ جار للإمام المفاداة به والمَّنٌّ عليه. . جار اقا هل 
ا 


فإِنْ كان الَسيد مِنَّ العرب . . فهلّ يَجورٌ آسترقاقُةُ ؟ فيه قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قالَ في الجديدٍ : ( يَجورٌ آسترقاقة ) ؛ لِمَا رويناةٌ عَنِ أبن عبّاس . 
ولان مَنْ جار المَنُ عليه والمفاداةٌ ب. . جارٌ أسترقاقةُ كغير العَرب . 

و[الثاني] : قال في القديم NEDE‏ انك افا بل كود الإمامٌ فيه بالخيار : 

بِينَ القتل والمنّ والفداء ) ؛ لِمَا روئ معاد رضي الله عنه : أَنَّ لني بي قال يوم 

حنين : ١‏ لَوْ كان آلاسْتَرْقَاقُ ثَابتَاً على العَرَب.. لَكَانَ أآليَوْمَ » وما هُوَ إِسَارٌ 
لا" 

فن تزوّجَ ملم عربئ بأمةٍ مسلمةٍ لرجل ٠‏ فآَّتْ من بول . فعلئ القول الجديدٍ : 
الولدٌ مملوك لسيّدها . وعلئ القول القديم الول خر 'ولاء عدن لاحو وع 
الزوج قيمة الول" لِسيّدهِ يوم الولادة . 


= حاتم » والنحاس في « ناسخه » » وابن مردويه › والبيهقي . 

(1) أخرجه عن معاذ البيهقى فى « السنن الكبرى (١‏ 4/ 5 ) فى السير » باب : من يجري عليه الرق 
وال إنمااذكرها الشافض فى الد یم د من طريق:الواقدي ردا إسكاد صحف لا يح بخ : 
وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠١۲/١‏ )» ثم قال : ورواه الطبراني في « الكبير » 
۳٠۵ /۰[‏ )] من طريق أخرئ فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفاً من الواقدي . 

+) “لاقي‎ E 


كتاب السير ١07‏ 


فرع : [طلب الأسير بذل الجزية وأن تعقد له الذمّة] : 

ا الخترة وطق أن تعفد له اللكة وهو مك تعر أن كد اه 
الذمّهُ. . ففيه وجهان : 

أَحدُهما : يَجبُ قبولها » كما إذا بذلّها في غير الأسر . 

واا لا حك قرلا لأنّ ذلك يُسقط ما ثبت للإمام فيه من أختيارٍ القتل 
والمن والفداء والاسترقاق 8 

والذي يقنضي المذهبٌ : أله لا حلاف أله يجو بول ذلك منة » وإِنّما الرَجهانِ في 
الوجوب ؛ لأنّهِ إذا جار أَنْ يَمْنّ عليه مِنْ غير مال أو بمال بُؤخل منةُ مره واحدةٌ. . فلاَنْ 

ب و 
يجوز بمال يُوْحَذْ منة في كلّ سَنقٍ أولئ . 


فرع : [قتل الأسير أو إسلامه قبل أن يبت في أمره وماذا لو كان شيخاً كبيراً؟] : 
إن أيه رجلٌ من المشركينَ ؛ فقيل أن يننا فنه الإماف أخد الأشياء الأربعة لَه 

رجلٌ. . عَزْرَ القايِل ؛ لأنّه آفتآتَ على الإمام » ولا ضمانٌ عليه . 

وقالَ الأوزاعئ : ( عليه الضمانٌ ) . 

دليلنا : أنه بتفس الاسر لا يَصيدُ غنيمة » ونما هو كافة لا أَمانَ لَه » فلّم يجب على 
قاتله الضمانٌ » كالمرتدٌ . 

وناك الحر قر أذ يعر اردع جو احا التي بلالا رس ا ل تك E‏ 
لقوله كله : « أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ آَلئّاسَ حى يَقُوْلُوَا : لا || 
عَصَمُوْا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلأَبِحَقَّهَا » . وهل يَجِورٌ المَهُ عليه والمفاداة به ؟ فيه 
قولان : 


لاص 


آحذهما : لا يجوز الم عليه والمفاداةٌ به » بل يَصيرُ رقيقا بتفس إسلامه ؛ لاله 
ا سير لا يَجورٌ قَدْلَهُ فصار رقيقاً » كالصبيٌ والمرأة . 
والثاني : يكونٌ الإمامٌ فيه بالخيارٍ : بين الاسترقاق والمنٌ والفداء ؛ ل : (أَنَّ 


١6‏ كتاب السير 
النبِيّ لا فادئ بالأسير العقيلي بعد أن أسلم )27 . ولأنّ مَنْ خُيرَ فيد بينَ أشياء » إذا 
E‏ لم يسقط الباقي » كالمُكقر عَنِ اليمينِ إذا عَجِرّ عنٍ الرقبة. . لم يَسقط 
تخييرة في الإطعام . 


وإذا أسرَ شيخ مِنَ الكمّارٍ ممن لا تال من ولا رأيّ » 
الإمامُ فيه بينَ الأربعة الأشياءِ » كالشباب . ون قلنا : لا يجورٌ قَثْلَهُ. . فآختلفت 
الشيخانٍ فيه : 

فقالٌ لشي أبو إسحاق : هو كغيره مِنَ الأسارئ إذا اسل . وأَرادّ : أنه يكونُ على 
القولين . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : يبن على القولينِ في الأسيرٍ إذا أسلم . فلن قلنا : ير 
يتين ا . فهذا أولئ أَنْ يرق » ولا خيارٌ للإمام فيه . وإِنْ قلنا 50 
E‏ بحي الإمامٌ فيه بِينَ الثلاثة الأشياء . . ففي هذا وَحِهانٍ : 

أحدهما : يكونُ الإمامٌ فيه مخيّراً بِينَ الأشياءِ الثلاثة ؛ لما ذّكرناة في الأسيرٍ إذا 
ألم 00 

والثاني : لا يُخّْدْ فيه » بل يرق . والفرق بِينَهُما : أن الآسيرَ كان قد ثبت للإمام فيه 
الخار لاء e‏ بالإسلام. . لم تسقط الأشياء الثلاثة ء 
وهذا لم يشب فيه للإمام الخيارٌ في القتل في الأصل › فهو كالصبيٌ وبالمرأة أشبة . 


فرع 5 [قتل الأسير يكون بضرب عنقه ولا يُمثّل بالمشركين وماذا لو فاداه أو منّ عليه أو كان 
عبداً ؟] : 

وإِنِ ا ختارٌ الإمامُ قَثْلَ الأسير. . ضرت عنقّة 0 لقوله تعالئ  :‏ فَِذَا ليسم 79 لذن كفْروأ 

ترب أرقا رقاب € [محمد : 4] الآية . ولا يمل به » بقطع يدٍ ولا رجل ولا غيرٍ ذلك ؛ 


فر 


. سلف من حديث عمران قريباً‎ )١( 


ل ل ل ل د إذا أمرَ أميرا علئ جيشٍ 
أو سراق قال  :‏ آغْرُوا باشم آشر» فَاتلوَا مَنْ كَفْرَ باش لآ تَعْدِ تَفْرُوا » وَلا موا 


كر 


5-4 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وأمًا تقل رؤوس مَنْ قيِلَ يِن الكفّارٍ إلى بلادٍ الإسلام : 
فليس منصوصة نا » ولكن أجمعَ ع هل العلم على : انه مكروةٌ ؛ لما روي عَن 
الزهري © لقال لم تحمل يُحمَلْ إل رسول الله کی یوم بدرٍ ولا غيره راس O‏ 

راق شول إلى أي بكر رضي ال ا زوين مشركي رة + فار فلك ويل م 


تَحمَلُ جيّفهُم إلى مدينة رسول الله ككل )" . 


SS GS as (00‏ أر باو SE‏ اله رون 
معه من المسلمين خيراً ) . ثم قال : « اغزوا بأسم ألله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » 
EE DR‏ 
فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكفتٌ عنهم » ثم ادعهم إلى دات إلى دار 
المهاجرينَ » وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما علئ المهاجرين . فإن 
أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين › 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفتٌ عنهم » فإن هُم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم وْمّة الله وذْمّة نيه » فلا تجعل لهم 
ذمّة الله ولا ذمّة نبيّه » ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك ؛ فإنكم أن تخفروا ذْمَمَكم وَدْمَمّ 
أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم علئ حكم الله » فلا تنزلهم علئ حكم الله ولكن أنزلهم علئ حكمِكٌ ؛ فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا» . 

(۲) بل قد رواه عن عبد الله ب بن أبي أوفئ ابن ماجه ( 1741 ) في إقامة الصلاة وفي إسناده : 
سلمة بن رجاء ينه ابن معين بلفظ : ( أن رسول الله يق صلى يوم بُشرَ برأس أبي جهل 
ركعتين ) . وأورد خبر حمل رأس أبي جهل الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۱۱۸/٤‏ ) ونسبه 
لأبي نعيم في « معرفة الصحابة » من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح » وأن 
ابن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي بيا . وقال عن حديث ابن ماجه : إسناده حسن » 
واستغربه العقيلي . 

)۳( أخرج خبر الزهري سعيد بن منصور في ١‏ السئن 7161١ ( ٩‏ ) في باب : ما جاء في حمل = 


١05‏ كتاب السير 


وروي : ( أَنَّ عُقبة بنَ عامر أت أبا بكر بفتح دمشقّ » ومعَهُ جماعةٌ رؤوس مِنَ 
المشركينَ » فقال لَه أبو بكر : ما أصنعٌ بهذو ؟ ! كان يكفيكَ كتاث أو خير ) . 
وحمل إلى علي رضي الله عنة رؤوسٌ المشركينَ » ففزعَ مِنْ ذلك وقال : ( ما كان يُصنمُ 
هذا في عهدٍ رسول الله ريك » ولا في عهد ابي بكرٍ » ولا في عهِدٍ عُمَرَ )”© . 

وإنِ أختارٌ الإمامٌ أن يُفاديَ الأسيرَ بمالي. . كان ذلك المالٌ للغانيينَ ؛ لأنّه لو 
أسترقةُ ا د اب 
إلا برضا الغانمينَ ؛ لِمَا روي : أنَّ وفدَ هوازنَ جاؤوا مسَلِمِينَ » فقال النبي يكل : 
واكم علا قد جاوزا تين وري قد أت أذ أرة الهم سام ۽ “م حك 
ييب بذك . . َلِفْمَلٌ » ومن أَحَبٌ نکم أن يكُوْنَ على حَطَِ حت تُعْطِيَه إِيَاهُ 
يَفِيءُ أله عَلَيْنَا. . فليفعَلْ » . فقالَ الناسٌ : قد طببنا لكَ يا ر و و 


الرؤوس ٠‏ وأبو داود في « المراسيل » ( ۳۲۹ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ٠١۲/۹ ( ٩‏ - 
۳ ) فى السير وفيه زيادة : ( إلى المدينة ) » وبه لا تضاد بين الخبرين والله أعلم . وعندهما 
زيادة : وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير . 

)١(‏ أخرج خبر أبي بكر عن عقبة بن عامر الجهني سعيد بن منصور في ١‏ السنن » (7549؟1) 
و(5500 )» والنسائي في « الكبرئ » (87797 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(15/4 ) في السير » باب : ما جاء في نقل الرؤوس . قال أبو الفضل في « تلخيص الحبير » 
(170/4): إسناده صحيح » وفيه : ( أََاسْيِنانٌ بفارسَ والروم ؟ ! فإنما يكفي الكتاب 
ال 

وفي رواية أيضاً عند ابن منصور ( ۲٠٠۲‏ ) » والبيهقي ( 9/ ۱۳۲ ) قال : ( بغيتم ) . 

وروی البيهقي ( ١7/9‏ ) من طريق معاوية بن خديج قال : ( هاجرنا علئ عهد أبي بكر , 
فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد الله وأئنئ عليه » ثم قال : إنه قم علينا برأس يناق 
البطريق » ولم يكن لنا به حاجة إنما هذه سنة العجم ) . 

)۲( قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 1٠١/5‏ ) : رأيت في كتاب « أخبار زياد » لمحمد بن 
زكريا الغلابي بسنده إلى الشعبي قال : لم يُحمّل إلى رسول الله ية » ولا إلى أبي بكر . ولا 
إلى عمر » ولا إلى عثمان » ولا إلى علي برأس ٠‏ وأول من حمل رأسه عمرو بن الحمق حمل 
إلى معاوية . 

(۳( أخرجه عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة البخاري ( ۲۳٠۷‏ ) و ( ۲۳٠۸‏ ) في الوكالة 
وله أطراف » وأحمد في «المسند» ( ۳۲۳/۲ ) وغيرها » والبغوي في « شرح السنة » = 


كتاب السير oV‏ 


ر 


هم سنّة آلافي مِنَّ الرجال والنساء والصبيانٍ )”2 . 


3 3 
لاما 
د 


ل فهو غنيمةٌ ؛ لاله مال ا برضا 


2 


قال الشيحٌ أبو إسحاق : و رأئ الإمامٌ قله لِشرّه وقوّته. . لَه وضَمِنَ قيمتة 
للغانمِينَ ؛ لاله مال لهم . 


5 2 0: N 
مسألة : [المبارزة وأحكامها وماذا لو صال مسلم على آخر ؟]‎ 
. "”) قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا بأس بالمبارزة‎ 


7 5 ے2‎ E iS 
. وجملة ذلك : أن المبارزة على ضربينٍ : مستحبّة » ومباحة غير مستحبّة‎ 


و 


فما ( المستحئةٌ ) : ذ فهو أن يخرج رل مِنَ المشركينَ ويَطلبَ المبارزة. 


أن سر إلبه ارجل مخ المسلمين ؛ لما روي : أله تقدّمَ يوم بدر عتبةٌ وشيبة أبنا ربيعة 
والوليدُ بنْ عتبة » وقال عتبة : مَنْ يبارز ؟ فخرج إليه شاب مِنَّ الأنصار ‏ فقا : ممّنْ 
أن ؟ فال :ين الأنصار + قال 2 "لذ جاج إى فلك و کا أرية يتن غین وروی 


أنه قال : لا اعرف الأنصار » أَينَ أكفاوّنا مِنْ قريش ؟ فقالَ انب با لحمزة وعُبيدة بن 
الحارث وعليٌ بن أبي طالب : « أخرجوا إليهم » » فخرج حمزةٌ إلى عتبة » وعلييٌ إلى 
شيبة وعبيدة إلى الوليدٍ ٠‏ فقتل حمزةٌ عتبةَ » وقتلّ عل شيبة شيبة » وأختلفت الضربتانٍ بين 
الوليق وغد قان كل واج منهما صاحبّة . قال علو : فملنا على الوليدٍ فقتلناة › 
وأخذنا عبيدة”" . وروي : ( أن علي بنَ أبي طالب باررٌ عمرو بنَ عَبِدٍ ود العامريّ » 
= (۲۷۰۹ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ۲٠۹ - ۲۱۸/۹ ( ٩‏ ) في الجزية » باب : في 
المهادنة على النظر للمسلمين » وابن هشام في « السيرة النبوية 19١-1589 /5 (٩‏ ) . 
)١(‏ أورد خبر رده ية عن ابن المسيب وعروة أبو عبيد في الأموال ( 7١5‏ ) » وابن هشام في 


« السيرة النبوية » ( 188/5 ) . وابن جرير في « التفسير 57/٠١١ ( ٠‏ 45 ) » والقرطبي في 
ل ف ل ا 

(۲) هو في « مختصر المزني » ( ۱۹١/١‏ ) » ونقله البيهقي عنه في « السنن الكبرئ » ( ١١/9‏ ) 
في السير » باب : المبارزة » بنحوه . 

(۳) أخرجه عن فتئ الفتيان على أبو داود ( ۲٠٠١‏ ) فى الجهاد » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ »= 


10۸ كتاب السير 
فقالَ لَه عمو : مَنْ أَنتَ ؟ فقالَ علييٌ ب أبي طالب » فقالَ : ما أحبٌ أن أقتلكَ يا بن 
أخي » فقالَ علي : آنا أْحتُ أن أَقتلّكَ » فغضب عَمڙو وباررَهُ » فَقَلَهُ عل رضي الله 
5 )00 
كيه 8 

واف( الارن الاج الى لفك تة ولا مرو ) فهو أن يدعو الس 
أَوَلاً إلى المبارزة إذا عرف مِنْ نفسه شد في القتال ؛ لأنّ فيه تقوية لقلوب المسلِمِينٌ . 
وااو اا يسحكة را كن فا كت قلوت الم 
وحكي عَنْ أبي علي بن أبي هريرة أنه قال : إنها مكروهة . وليسَ بصحيح ؛ لا 
النبيّ بيا سيل عَنِ المبارزة ب بين الصفينٍ > فقال : « لا يَأسَ 7 

فإِنْ باررٌ ضعيفٌُ في الحرب. . جار وكرة . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجورٌ ؛ لأنَّ القصدّ بالمبارزة إظهارٌ القّة » وذْلكَ 
لا يَحصلّ بمبارزة الضعيفب . 

والصحيح هو الأول ؛ لأنَّ التغريرٌ بِالنَمْسِ في الجهادٍ يجوز . وهل يجو 
مِنْ غير إذنِ الأمير ؟ فيه وجهانٍ : 

ادها :ل تجوز + راطا علد كب الج 


والثاني : يَجورٌ ؛ لاد التغريرٌ الس في الجهادٍ يَجورٌ » إلا أنّهِ يُستحتٌ أنْ لا يُبارِرَ 


CGn 
oR 


١۳/۹ (‏ ) في السير بنحوه » وهو باختصار عند البخاري ( 59750 ) في المغازي و ( ٤۷٤٤‏ ) 
في التفسير » وفي الباب : 

أخرجه عن أبي ذر البخاري ( ۳۹٦١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۳٠۳۳‏ ) في التفسير وهو 
آخر حديث في كتابه ٠‏ وذلك في تفسير قوله تعالين + < حن حَصمان أختصم فى يم4 [الحيم ٠‏ 
9 » والبغوي في « شرح السنة » ( ۲۷١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 1١/94‏ ) في 
السير . وأوردهما الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 5//ا١١‏ ) . 

00 اروف اال ف الج 50/4006 )توقان: + ارک اين اسان ف ری 
ا ووضله اك من حلي انعا رر عه ةا 0 و 
طريقه البيهقى فى « السئن الکبریٰ »( 177/9 ) فى السير . 
لم أقف عليه من كلام النبي ية » وسلف أنه عن الشافعي رحمه الله تعالى . 


كتاب السير ١4‏ 
لا بإذ ذنه ؛ لاله رما أحتاج من إلى ل معاونةٍ في حال القتال . 


۶ 


وإن إن بارزٌ المشرك وشَرط أَنْ لا يُقَاتلهُ أحدٌ غير مَنْ يبر إليه. . ّم جز لأحدٍ أن يرميّة 
101 رليك لبوك له بالشرط قاف ول حدما عَنِ الآخَرٍ مُئحَنآ أو 
0 ر لكل واحدٍ رمي ؛ أنه شَرط أن لا بُقاتلهُ أحدٌ غير مَنْ بر إليه في 


م 


القتالٍ , إلا أن يشرط أن لا يُقاتلهُ ًح حبَّئ يرجم إلى موضعه ٠‏ فيوفى لَه بشرطه”” . 
رن وی 2 نه فع السقر له ٠:‏ حار لكل واخ رمه > .لله تقض القنرط 


إن أستعانَ”” المشرك بأصحابه و في القتالٍ اغا أو أعانوةٌ مِنْ غير أَنْ ا 
فلم يَمنعْهُم . . جار لكلّ واحدٍ رميّهُ ؛ لاله لم يَف بالشرط » فلم يُوفَ له . 

إن أَعانة أ شق انل عار ل قهز ر 

وَإِنْ لم يشرط شيئاً » ولّم جر العادةٌ في المبارزة أن لا يُقَاتِلَهُ غير مَنْ يَرزّ إليه. . 
جار لکل واحدٍ رمي ؛ لاله حربينٌ لا مان له . وإِنْ لم يشرط شيئاً ولكن جرت العادة أن 
لا يُقاتِلهُ غير مَنْ بَررّ إليه. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَجورٌ لكل واحدٍ رمه ؛ لاه حربيخ لا أَمانَ له . 


و[الثاتي] + قال اللخ أب وا إسحاق: + .لا يجوز غير من بر إليه أن رة > لان العاذة 
كالشرطٍ . 
قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ] : فلو قَصَدَ كاف مسلماً لِيقبْلهُ. ال جز للمسلم 


. في نسخة : ( برز)‎ )١( 

(5) في نسخة + ( متخيرا ).. 

(۳) في نسخة : ( بالشرط ) . 

(4) في نسخة : ( أحد ) في المواضع الثلاثة . 
(6) في نسخة : ( استغاث ) . 


١*٠‏ كتاب السير 
الاستسلامٌ لِيقثلهُ الكافز» بل يَجبُ عليه قتالة . ولو قَصَدَهُ مسلِمٌ ليقلةُ. . 07 
بالخيار : بِينَ أَنْ يُقاتلهُ دفاعاً عَنْ نَفْسهِ » وبين أَنْ يُستسلم لَه ليله . 


ص 


ولأصحابنا البغداديّينَ في هذا وجة آحَرُ : أنه يَجبُ عليه أَنْ يَمنعَهُ عَنْ نَفْسهِ » وقد 


1 


مضئ . 


مسألة : [للقاتل السلّت] : 
الدج كار > سواء شَرطَهُ الإما 


م 
نْ شرط الإمامٌ في أَوَّلٍ القتالٍ أن السَلْبَ للقاتل . . كان 
( 


19 


دليلنا : ما روئ أَنْسٌّ د الي يل قال يوم حُنينٍ : « مَنْ قل قلا . قله 
سَلَبْهُ ‏ » فقتل أبو EDI ES‏ 
السَّلَبَ للقاتل » ولم يرق “ . وروئ أبو قتادة قالَ : حرجنا مع رسول الله يكل في غزاة 


)١(‏ السّلب : ما يُسلب ويأخذه أحد القَرْنِين في الحرب من قرنه مما يكون عليه من سلاح وثياب 
ودابة وطعام » وهو فعّل بمعنئ مفعول : أي مسلوب . وهل الحق في أمره للإمام إن شاء وَعَدَ 
به وإن شاء وضعه في الغنيمة ؟ اختلفوا في ذلك . 

(۲) أخرجه عن أنس لوغيد ل 3 الأمررل TUDE‏ وأحمد في « المسند» ( ٠١١/۳‏ ) 
وها واو ذاود 90143 )فى الاد واللفظ له وان خاد الان 95 ) 
و(54878 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠۳/۳‏ )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۳٠۷/7 (‏ ) وفي الباب : 1 

رواه عن عوف بن مالك الأشجعى أبو عبيد في « الأموال » ( ۷۷۳ ) » وسعيد بن منصور في 
« السئن » (7748). ومسلم ( 17/01 ) » وأبو داود ( ۲۷۱۹ ) وإلئ ( ۲۷۲١‏ ) في الجهاد 
وفيه : ( أما علمت أن رسول الله قضئ بالسلب للقاتل ) . 

وأخرجه بنحوه عن ابن مسعود أبو داود ( ۲۷۲۲ ) قال : ( نفلني رسول الله ميه سيف أبي 
جهل ؛ كان قتله ) . 

وعن سمرة أخرجه أبو عبيد فى « الأموال » ( 5/الا ) » وأحمد فى ١‏ المسند » ( ٠١/١‏ ) » 
وان ا( )فى ادر رجالة نهاك ان ب سيره ا في 


حنين » فلمًا ألتقينا بالمشركينَ. . كان للمسلِمِينَ جّولةٌ ‏ يعني : أضطراباً ‏ فرأَّيتُ رجلاً 

ن المشركين قذ علا رجلا السلوين » فأستدوط اه ين وداه ورب عل بل 

تقو بالسيف » فأرسلَهُ ورّجعٌ إليّ فضمّني كا شعمثُ منها ريخ الموت > ثم أدركة 
50 الع ل ور ل ”0 
قال : آم الغرء ثم رجعنا ٠‏ فقالَ التي كله : ١ ٠‏ مَنْ تل ْلا له به بيّنَهٌ. . فَلَهُ سَلَبْهُ ؟ » 
فقمثُ وقعدت ٠‏ فقالَ النبِي يك : ٠‏ ما لك با ا اة ؟ »» فقلتُ : قتلثٌ قتيلاً » فقالَ 
و : صدق » وسَلْبُ ذلك القتيل عندي فَأَرضِه منه » فقال أبو بكر رضي الله 
عنة : لها الثرء إذآ لا يعمد إلى أَسدٍ مِنْ أُسدٍ الْيُقاتِلٌ عَن اللهرورسوله فيعطيك سَلَبَهُ ! 
أَرددْهٌ » فقال النبيك كلا : « صَدَقَء أَعْطِه إا » فأعطانيه » فبعثُ الدرع فأبتعث به 
مَخُرفاً في بني سلمة » وإنّه أَوَلُ مال تأنه في الإساام“ . 


فموضع الدليل : أن ابي يك لم يكن شّرط يوم حنينٍ في أَرَّلٍ القتالٍ أَنَّ السَلَبَ 
للقاتل د 0 الأخذة أبو قا 


إذا ثبت هذا : فإنَّ السَلْبَ لا يَكونُ للقاتل إِلاً بشروط : 


أحدها : أَنْ يكونَّ القاتِلُ مكَنْ يَستحقٌ السّهِمَ في الخنيمة . فأمًا إذا كان لا يُسِهَهُ ا 
ا ا للكت ا والكافر إذا حضرٌ عوناً للمسلِمينَ. . فإِلّه 
لا ا ؛ لاله إذا لم يس يَستحقّ السَّهِمَ الراتب. yT‏ 
(۱) أخرجه عن أبى ي قتادة أبو عبيد في « الأموال» )۷۷١(‏ » وسعيد بن منصور ذ و 


(5595)ء والبخاري ( 8147 ) في فرض الخمس . ومسلم ( Ss » ) ۱۷١١‏ في 
« السنن الكبرئ »( 9/ ٠١‏ ) في السير . جولة : انهزام وخيفة . قد علا : ظهر عليه وأشرف 
على قتله . حبل عاتقه : ما بين العنق والكتف . وجدت ريح الموت : شدة كشدة الموت . له 
فل ا اا ج دل اا SL‏ 
بعدها كالواو » ولا يجمع بينهما . لايعمد : لا يقصد . مخرفاً : بستاناً . تأثلته : 

(0) المُخدّل : الذي يدعو إلى ترك القتال » وهو من خذله يخذله جذلاناً lT‏ 
وسلف أنه الذي يقلّل من شأن جيش المسلمين ويعظم من جيش الكفار . 

(۳) المرجف : المثير للفتن والاضطراب بالأخبار الكاذبة والسيئة . وسلف أنه الذي يقول بأن وراء 
الأعداء من يمدّهم وينصرهم . . 


1۲ كتاب السير 

وإِنْ كاد لا يهم له إنقص فيه » كالصبيٌ والعبدٍ والمرأة. . ففيه وجهانٍ : 

OTR‏ سي 
E‏ 

والثاني : يستحق السَلبَ ؛ لقوله کل : « مَنْ قَتَلَ فيلا وَلَهُ به به . . فَلَهُ سمه ؛ » 
ولم يُفرَق . 

الشرط الثاني : أَنْ يَقتلَهُ والحرث قائمة » سواء قَتَلَهُ مقبلاً أو مدبراً . فَأمًا إذا 
أنهزموا ثم قتلهُ. . فلا يستحقٌ سَلبَهُ . 

والشرط الثالثُ : أن يَُرَرَ القاتل بتفسه في قَْلِه ؛ بن يُباررَهُ فيقتلةُ » أو تحمل على 
صف المشركين وتطرح بسو عليه فقئلة . فأمًا إذا رمي إلى الصف فقتل رجلاً. . لم 


شعن قلا 
الشرط الراب : أن يكو المقتولٌ مُمتَنِعاً . فأمًا إذا قل أسيراً. . فلا يستحقٌ سَلْبَهُ . 
الشرطٌ الخامسسُ ال 0 ع ا 


مع م 


غير رمن . فاا إذا َل م 0 فاق سن اب 

فن قط يديو ورجليو.. مق كن و السا ف ا ا 
بعدَ ذلك على القتال ا م NE‏ 
لاله لّم يكفب المسلِحِينَ شوه ؛ لاله يقد على القتالٍ . وإِنْ قط يديه أو رجليه. . ففيه 
000 

افا :معد نلك اعد كن ال 

والثاني ل وحن سه دركل عل رس EE‏ 
يعدو على رجليه ويَصيح » وللصياح أَبْدٌ في الحرب ٠‏ وبع قطع رجليه يرمي بيديه 
ويصيحٌ . 

وإن انحن رجل مشركا ء ولم يكنب المسلمين شوه لوقي ٠‏ :فقتلة اكد لم 


)000( يعني : صف المشركين كما في نسخة . 


كتاب السير 11۳ 


4 2 هه 
يي ع ّ. 


يستحقٌّ أَحَدُهُما سَلْبَهُ ؛ ل : ( أَنَّ أبنَ مسعودٍ فل أبا جهل وقد كان أثختهُ غلامانٍ مِنَ 
مار تردن نی إل أن رولا ليها 

وإِنِ أشترك أثنانٍ في قتله. . أشتركا في سَلَبهِ e‏ 
يديه يه أ ا SS a‏ خا 

أَحدُهما : أَنَّ التَلّبَ للأَوّلٍ ؛ لاله هو الذي كف المسلِمينَ شَّرَهُ 

والثاني : أن السَلَتَ للثاني ؛ لأَنَّ شر لم ينقطغ عَنِ المسلِمِينَ إلا بيعل الثاني . 

وإِنْ غوّرٌ بنفسه من له سهم › فأسر رجلاً مقبلاً على الحرب. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : يُستحنٌ سَلَبَهُ ؛ لأنَّ ذلك أبلغُ مِنْ قله . 

والثاني : لا ب يَستحقٌ سَلَبَهُ ؛ لاله لم يكفب المسلِمِينَ شه 

7 


فرع : [المقصود باللب] : 

و( السَّلبُ ) : هو ما كان معَهُ مِنْ جب(" القتال” أو آلةٍ الحرب كالثياب التي 
عليه ء والدرع 3 والبيضة 3 والمنف ©) 3 والسيفب 3 وال ¢ ا 
والرمح » وما أشبة ذلك ؛ أن ذلك كله جه وزينةٌ آله للقتالِ . 

اا يكن جه ولا زينة » كالمتاع والخيمةٍ » أو آلةٍ تال ليست بمشْاهَدةٍ تحت 
يذه E‏ والقو س الذي في خيمته . . فليس من ن السَّلبِ . 

راما ما كان غاا فى بدو رسكا لبن بكر بِجُنَّةِ ولا آلة للقتالٍ ولكنَّهُ زينةٌ » كالمنطقة › 
والخاتم ¢ والسّوار 4 والتاج 6 وال" الذي معَة ¢ والنفقة التى فى وَسطه. 8 فهل 


)00( في نسخة نسخة : ( أبو إسحاق ) . 

)۲( الحنّة : مايستر المقاتل من وصول سهم أو طعنة أو رمح أو ضربة سيف »› والمجن :| 
)۳( في نسخة : ( الحرب ) . 

)0 المغفر - على وزن المبضع - : زرد ينسج على قدر الرأس تحت القلنسوة . 

(0) في نسختين : ( الفرس ) . 

(5) الجنيب : الدابة التي تكون بجنب فرسه . 


ذلكَ مِنَ السلب ؟ قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فيه وجهانٍ » وحكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق 


قولين : 
أَحَدُمُما : أنه لِيسَ مِنَ السب ؛ لألّه ليس بِجُنَةٍ للقتالٍ ولا آلةٍ للحرب » فهو 
كالمتاع والخيمة . 


والثاني : آنه ِنَ السب ؛ لِمَا روي : ( ا عُمَرَ لما قَسم خزائنَ كسرئ بن هرمرٌ. . 
دعا بشراقة بن مالكِ بنِ جُعْشُم وأعطاهُ سواري كسرئ ٠‏ وقالَ له ا 
وقالَ له : قل الحمد لله الذي سلبَهُما كسرئ بن هرم » وآلبِسَهُما أعرابئاً من بتي 
مُدلج "" . ل ل ا ل 
عليه » فهو كجنَةٍ الحرب . 


فرع : [لا يخمّس السلب عندنا ويعطئ من أصل الغنيمة] : 
و بشكية ا 
وقالَ أبن عباس n‏ 


وقالَ علي بن أبي طالب رضي الله عنة : (إِنْ كان كثيراً.. خُْمّسَ » ون كان 
فللا :الم حكن )27 


» أورد عن الحسن خبر إلباس عمر سراقة سواري كسرئ ومنطقته وتاجه ابن حجر في « الإصابة‎ )١( 
.)7”١١6(:ت‎ 

(؟) أخرج خبر ابن عباس مالك في ١‏ الموطأ » ( 100/17 ) » وأبو عبيد في « الأموال » ( ٠91/ا)‏ › 
وابن زنجويه في « الأموال ؛ ( ١١59‏ ) . وابن حزم في « المحلئ » ( ۷/ ۲۳۷ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ © (17/50") . 

(۳) أخرجه عن عمر أبو عبيد في « الأموال» ( ۷۹١‏ ) بنحوه ‏ ولم أره عن علي - قال : قد احتج 
بحديث عمر : ( أنه خمس سلب البراء )» وليس قول أحد مع قول رسول الله ية حجة » على 
أن حديث عمر إنما هو حجة لمن لم ير أن يخمس السلب لا للآخرين » ألا تسمع قوله : ( إنا 
كنا لا نخمس السلب ) . وقوله : ( فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء ؟ ) وإِنّما 
رأئ ذلك عمر حين استكثره » ثم اعتذر منه » وقال : سلب البراء بلغ مالا » وأنا خامسه . 


كتاب السير ١6‏ 
دليلنا اماو ا نَّ النبي يكل قضئ باللب للقاتل ) » و هو عام . 
ويستحقٌ القاتِلُ السَلَبَ مِنْ أصل الغنيمة . 
وقالَ مالك : ( يَستحقّة مِنْ حُمْس الحُمْس ) . 
دليلنا : ما روئ سَلَمَةُ بن الأكوع قال : حرجنا مع رسو الله ل في غَزاةٍ ٠‏ فأنانا 

رجلٌ علئ جَمل حمر » فنزلَ وأطلقَ الناقة وأكل مع القوم » ثم قام وركب وأنطلق › 

فقالوا : طليعة القوم ٠‏ فانطلقتُ وراءءٌ » فأخذتٌ بزمام ناقته وقلثُ فر کت 6 
فأخترطتٌ السيف فقتلتة وأخذتُ 1 > فأستقبلني النامُ » فقالَ النبيئٌ يلل : (١مَنْ‏ 
عله ؟ » فقالوا : سلمةٌ بن الأكوع ٠‏ فقال النبئ كلل : « لَه سَلَبَهُ أَجْمَعُ “٠‏ . 


38 
مسألة : [المعاقدة بعد الحصار للحكم في أمرهم] : 

قال بو العبّاس : وإِنْ حاصر الإمامٌ اهل بلدٍ أو حصن أو قرية » فعقد بِيئهُ وبِينَهُم 
عقداً علئ أن يَنزلوا على حُكم حاكم. . جار ؛ لِمَا روي : ( أنَّ النبئّ يلي حاصرٌ بني 
قريظةً » فعقدَ لهم النبئٌ كَل على أَنْ يَتزلوا على حُكم سعدٍ بن معاذٍ ) . 

إذا ثبت هذا : فيفتقرٌ الحاكمٌ في ذُلكَ إل سبع شرائط » وهي أن کون رجا + 
حا + مشلماً + بالا > عافلد + عدلة سيا كنا تدرط فى عد القاضي إلا أنه 
جور أَنْ يكونَ أعمئ ؛ لأَنَّ عدم بصره هامُّنا لا يضر بالمسلِمِينَ ؛ لأَنَّ الذي يُقتضي 
الحكم هو المشهورٌ مِنْ أمرهم ٠‏ ودلك يُدرِكة بالرأي مع فقَدٍ البصر . 

ون حكّموا رجلا يُعلَمُ اَن قَلبَُ يَمِيلُ إليهم. . كُره ذلك وصمٌ حُكمُّهُ ؛ لأنّ شروطً 
الحُكم موجودةٌ فيه . 

وإِنْ نزلوا على حُكم رَجِلِينٍ أو أكثر. . جار » كما يجوز التحكيمٌُ في أختيارٍ الإمام 
إلى أثنين . ولا يَكونُ الحُكم إلا على ما آتفقا عليه . 


)١(‏ في نسخة : ( وهذا). 
(۲) أخرجه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مختصراً أبو عبيد في ١الأموال»‏ (۷۷۸) › 
والبخاري ( ١01١‏ ) » ومطولاً مسلم ( 1754 ) في الجهاد والسير . 


5 كنات از 

و تزلوا علئ حُكم حاكم غير معيّنٍ يختارهُ الإمام. . جار ؛ لاله لا يَختار إلا مَنْ 
تصلخ اشكر . 

ون نزلوا علئ حُكم حاكم يَختاروتَةُ . . لم جز ؛ لاهم رما آختاروا مَنْ لا تصلخ 
للحُكم . فن نزلوا على حُكم حاكم يصح حُكمُة فماتَ الحاكم قبَْ الحُكم » أو نزلوا 
Ty‏ 
حاكم يَصلځ للحُكم. ا . ون لم تفقوا على ذلك . . وجب رهم إل 
الموضع الذي نزلوا منة » ورّجع الإمامٌ إلى حصارهم . وكذلك : إذا ُركوا علئ كم 
رجلين فماتّ أَحدُمُما » فإنٍ أتفقوا على مَنْ يقومٌ مقامّة . . جار . وإِنْ لم يتفقوا عليه. . 
وجب ردُهُم إل حيثُ كانوا . 


Cy E 


2 


انی قل : ١‏ قد حكنت فوم بشم أفرين فق سب ونو" 

وإِنْ حَکم بقتل مقاتلتههم””" ترك نسايهم وأطفالهم ٠‏ أو بتركِ الجميع. ٠‏ صعٌّ 
ENE SEES‏ “وقد يك : إن حَكم فيهم بإطلاق مقاتلتهم 
بمال يدفعوتة. . صحٌ حُكمُهُ » كما يَجورٌ مفاداة الأسير بمال . 

إن حَكمّ على مقاتلتهم بعقدٍ الذمَة وإعطاء الجزية. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يصح ؛ لان ذلك عَفْدٌ » فلم يصع إلا بالرضا منهُم . 

وإِنْ حكم بأسترقاقهم. . صعٌ * حُكمُهُ ؛ لاله إذا صمّ حُكحُهُ بقَتلٍ مقاتلتهم. . فلأَنْ 

فلن حَكم عليهم بالقتل وأَخَذٍ أموالهم » فعفا الإمامٌ عَنْ واحدٍ منهُم وماله. . صمّ 
)۱( في نسخة : ( لاايصح حكمه ) . 


(۲) في نسخة : ( جاز) . 
(۳) في نسخة : ( مقاتليهم ) في مواضع . 


كتاب السير 11۷ 
عَفوةٌ ؛ ل : ( أَنّ سعد بنَ معاذٍ حكم بقتل رجالٍ بني قريظة وسّبي نسائهم وأموالهم » 
فسأَلَ ثابثٌ بن قيس بن الشمّاس رسول الله ية أَنْ يَعفْرَ عَنْ واحدٍ مِنْ بني قريظة فأجابَه 
ا 

وَإِنْ حَكم الحاكم بأسترقاقهم » ثم اراد المنّ عليهم . . لم يَجْزْ إلا برضا الغانمينَ ؛ 
لأنّهم قد صاروا مالاً لهم . 

إن حَكم بقدلٍِ مقاتليهم » ثم أرادوا(" أسترقاقَهُم. . قال الشيخ أبو إسحاق : لم 
يَجُرْ ؛ لأنّهم لم يَنزلوا على ذلك . 


مسأل : [إسلام الكفار قبل الأسر] : 

إذا أسلم الكافد قَبْلَ الأسر. . عَصَمَّ دمه وأَموالَهُ وأولادَهُ الصغارٌ » سواءٌ حرج إلى 
دارٍ الإسلام أو لم يَخرج . 

وقالَ مالك : ( إذا أسلم في دار الحرب. . حقنّ دمه ومالّهُ الذي في دارٍ الإسلام . 
وآكا مالة الذي في ذال الحرب... فنع ) : 

وقالَ أبو حنيفة : ( يُحقنُ بالإسلام دمه ومالُ الذي يَدْهُ المشاهّدةٌ ثابتة عليه . و 
كان وديعة له عند ذميٌ ويد الذميّ عليه. . فيِعْنَمْ . فأمًا ما لم تكن يده المشاهدة ثابتة 
عليه ؛ مطل ادراب والعقار والضباع . قفتم ) . 

دليلنا : : قوله كل : ا 


َه La AS‏ و د 54 م 
أن أقاتل النَاسَ حتئ يَمَولوا : لا إلة إلا الله محمد 


و 
ص 
له 
8 


(۱) أورد خبر استيهاب ثابت بن قيس بن شماس الزبيرَ بن باطا من رسول الله َة فوهبه له البيهقي 
في « دلائل النبوة ٠١ /1 ( ٩‏ ) وما بعدها من طريق عروة بن الزبير مطولاً » وفيه أن الزبير قتله » 
وفي ١‏ التلخيص » ( 5/ ١”‏ ”177 ) رواه ابن لهيعة في « المغازي » لعروة » عن أبي الأسود 
من طريقه . 

وقال الحافظ فى ١‏ تلخيص الحبير » ( ١/54‏ ) أيضاً : وذكر ذلك ابن إسحاق » 
ورن بو طقية فى« المقازي » وان مغ في ف ا ا 0 2-0 
(۲( في نسخة : ( أراد ) . 
(۳) في نسخة : ( الدور) . 


11۸ كتاب السير 
رَسُوْلُ الله . فإذا قَالوهَا. . عَصَمًُا مي دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالَهُمْ إلا بحَمَهَا ؛ » ولَم يرق . 
ولان الأسيرَ العقيليَ قال لني يكل : يا محمد » إِنّي جائعٌ فأطومني » وإِنّي عطشانٌ 
فاسقني » وإنّي أسلمتُ » فقال الي لا e‏ 


0 


أفلخت كَل القلدم - يعني : حَقنتَ دمكٌ ومالك و الان : قلا 5 تَحْمّنُ إِلأَدَمَكَ » . 
وروي : ( أَنَّ النبئَ يلل حاصرٌ بني قريظة » فأَسلم أبنا سَعْيةَ » فحَقنا دماءَهُّما 
وأموالّهما وأولادَّهُما الصغارٌ )20 . ولأنّ كل مَنْ لم يَجُرْ اَن عنم ماله إذا كانث يده ثابعة 
عليه. . لم يَجُز أن يعْتَمَ وإنْ لّم تكن يده ثابتةً عليه » كالمسلم . 
وإ كانَ للكافر منفعةٌ تملك بالإجارة فأسلّم. . لم تُملَّكْ عليه ؛ لأنّها كالمال . 


فرع : [سبي واسترقاق الحربية التي زؤجها مسلم أو حربي فأسلم] : 
وإ تزدّج ف أو ترج الحربيُ حربيّة فأسلم. . فالمنصوص : ( 
جور سبيها واسترتاقها ) ؛ a a‏ التكاح ا 


40 


N E TT 
ولس يشئء ؟ لن الاستفاع لبق يمال و ر ری المال را این‎ 


0 : ار ا قار 


0 


a دليلنا‎ 


(۱) أخرجه عن شيخ من بني قريظة البيهقو في « السنن الكبرئ » ( ١١5/8‏ ) في السير . باب : 
الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم » مطولاً . وفيه ابنا سعية » وضبطه في 
« النظم المستعذب »( ۲/ 100 ) بالشين المعجمة المفتوحة والياء باثنتين من تحت . 


كتاب السير ۱۹ 


5-5 


4 و 0 2 م و ٠‏ 
وَإِنْ كانت الحاملٌ به حربيّة وقلنا بالمنصوص : ١‏ أنه يَجورٌ أسترقاقها إذا كانت 
- 95 7 و 
حائلاً ). . فهلٌ يَجورٌ أسترقاقها ماهُنا ؟ فيه وجهانٍ : 
حدما رر دوه قال ان سيف ا ر آمان ليا : 
والثاني : لا يَجورٌ أسترقاقها ؛ لأنَّهُ لما لم يَجز أسترقاقٌ حَمْلها.. لم يَجْرِ 
أسترقافها ‏ آلا ترئ آنّ الأمة إذا كائ افلا بح .فاه لا تجوز بیعها + كما لا يتجوز 
بيع حَمْلِها ؟ 
فن ترج حربيٌ بحرييّة » فحملث منة وسْبيتٍ المرأة. 1 أسترقَثْ ٺ وولدّها » فلن 


أسلم أبوة. . حُكم بإسلام الحَذْل ولا بطل ركه ؛ لان الإسلام طراً عل الرقٌ فلم 


إن ترج المسلمٌ ذميةٌ أو حرية » فحملَتْ منة. . فالولد مسلِمٌ » فإن سبيت الم 
رقّثْ ولا برق الحَملُ ؛ ؛ لأنّه مسل » فيَجورٌ بيعُها بعد ولادتها وإِنْ كان الولدٌ صغيراً ؛ 
اهما فيك مجتمتين في الملك » فجار الطريق تما : 

ويحتملٌ وَجِهاآخَرَ : أله لا يَجورٌ أسترقاقها » كما قلنا في التي قَبْلَها 


فرع : [إسلام المحاصرين وماذا لو أسلم رجلٌ وله ابن صغير ؟] : 

فإِنْ حَصَّرٌَ الإمامٌ قوما مِنَ المشركينَ في بلدٍ أو حصن فأسلموا. . فهو كما لو أَسلّموا 
َبْنَ الحصارٍ ؛ ل : ( أ أبني سبية أسلما في الحَضْر فَحَمَنَ إسلامُهُما دمَهُما وَأَموالَهُما 
وأولادَهُّما الصغارٌ ) . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ]٤‏ : فإِنْ اسلم رجلٌ وله ولد أبن صغيرٌ. . فهل يُحرّرُهُ ؟ 
فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : أنه يُحِرَرُهُ » كالآب . 

والثاني : لا يُحرَرُهُ ؛ لَنَّ الج لَكَا حالف الأب في الميراث. . خالفَة هاهنا . 

وأختلف قول الققّالٍ في هُذينٍ الوّجهينٍ ؛ فقال في مر : الوجهانٍ هاهنا إذا كانَ 
الأث حًا » فامًا إذا كان الث ميتاً. د الي ريا راعلا اتن سال 


1۷۰ كتاب السير 
کان ت اه فد ت الد جا 


5-4 
e 


الوجهان: إذا كان الات معا اتا 


1 


واحداً 5 


es RE AE نشألة‎ 

وإ أسلم أَحدٌ الأبوين ولّهما ولد صغير. . تَبعَ الولدٌ المسلِم منهُما » وقد تقدمَ 
ذكدها في ( اللَِيطِ ) . 

إِنْ سبي صغيرٌ ٠‏ فن سبي مه أَبواه أو أَحَدُهُما. . تَبِعَهُما في الدّينِ » ولا يَتبعٌ 
السابي . وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ الأوزاعيٌ يي السابي في الوسلاع) ٠‏ 

وقال مالك : ( إن سبي معَهُ الأث . . تبعَةُ في الدّينِ دون السابي . وَإِنْ سبيت معَةُ 
الأم. . تب الول اساي ده دون الأ ) 

دليلّنا : ما روي : أ النبيّ ية قال : ١‏ كَل مولو يولد على الفطرة › وَأَبَوَاهُ 
ام أن الأبوين يُهَودانِه ويُتصرأنة ويمجسانه .: 
فقن قال توما ءالا ا ولا ر ولا كناد ی ییا أن اذ الأم 
لا ترد ولا تْصُرُهُ ولا تُمِجْسْة جْسْهُ. . فقذ حالف ظاهِرَ الخَبرٍ . ولأَنَّ الول مخلوقٌ مِنْ ماءِ 
لأب دلأ فا الأب في اين :وت أن ا ها 

إذا ثبت هذا : فسُبيَ الصغيرٌ وأحدٌ أبويه وبلغا دار الإسلام » ثم مات الوالد وبقي 


يهودَانه ویتصرانه ریہ وَيُمَجْسَانِهِ 


, ) 5099 ( والبخاري‎ » ) ۲٠١ /١ ( » أخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة مالك فى « الموطأ‎ )١( 
في القدر » وأبو داود ( 4714 ) في السنة » والترمذي ( ۲۱۳۹ ) في‎ ) ۲٣ ( ) ۲٣۰۸ ( ومسلم‎ 
: القدر . وفي الباب‎ 

عن الأسود بن سريع رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٤١١/۳‏ ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » 
( ۳۲ ) بإسناد صحيح . 

وعن ابن عباس رواه البزار كما في ١‏ كشف الأستار » 5١151/(‏ ) . وقال عنه الهيشمي : وفيه 

وعن جابر رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳١۳/۳‏ ) قال عنه في ١‏ مج مجمع اللزوائد » 
(۷/) : ذافه وج الزارى ر » وبقية رجاله ثقات . 


كتاب السير ۱۷1 
الولدٌ. . كان باقياً على الكفر ؛ لأنّه قد حُكم بكفره في دار الإسلام تبعاً لوالدِه » فلم 
يُحكمُ بإسلامه بموت والدِه . 

فاا إذا سبي الصغيد وَحَدَهُ. . فقَدٍ أختلفَ الشيخان فيه : 

فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : يُحكم م بإسلامه تبعاً للسابي - قال : وهذا إجماعٌ ؛ لأ 
لا يستقلٌ بتفسه » بكونه لا حُكم لكلامه . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : فيه وجهانٍ : 

أَحِدُهما : هذا . 

والثاني : أنه باق على كفره ‏ قال : وهو ظاهرُ المذهب ؛ لأنَّ يد السابي يد 
يلك ع قلا توت سارى : 


فرع : [لا يحكم بإسلام الصبي والمجنون] : 

ون وَصف الكافرٌ المجنونٌ » أو صب غير مميّرٍ مِنْ أولادٍ الكمَّارٍ الإسلام. . لم 
يُحَكَمْ بإسلامه ؛ لاله لا ځكم لقرله 

ون وصَتَ الإسلامٌ صي مير و مِنْ أولادٍ الكمّارٍ. . فهل يُحكمٌُ بإسلامه ؟ فيه ثلاثة 
أوجهٍ حكاها الشيخ أبو حامدٍ : 

أَحِدُها : سن ريده ١‏ لما روي : ( أن علا رضي الله عنةُ أسلم قَبْلَ أَنْ 
يبلغ "7" . ااا ع ورا ع او وي 

والثاني : لا يصح إسلامّة ؛ لقوله وَل : رُفِعَ ألقَلّمُ عَنْ ثلا حت 
بلع » وَعَنِ لايم حى يَستقَظً » وَعَنِ ألمَجْئؤنِ حى يُفِيقَ » . e‏ 
يصح إسلامُهُ » كالمجنونٍ والصبي الذي لا تمييرٌ له . 


- 
و 03 


والثالثُ : أن إسلامَهُ موقوفٌ . فان بلعَّ ثم وَصفَ الإسلام. . حَكمنا بصكَةٍ إسلامه 


)۱( ل ا واي و : وو ا سب د 


¥۲ كتاب السير 
مِنْ حينَ أسلم قَبْلَ بلوغه . وَإِنْ وصفت الكفرَ بعد بلوغِه » أو لّم يصفب الإسلام. . لّم 
يُحكُمْ بصكَةٍ إسلامه ؛ لاله لا يي“ ما كان من في الصَّعّر إلا بما آنضاف إليه بعد 
البلوغ . 

والصحبحٌ : آله لا يصغ إسلامة » وما روي عَنْ علي . . فقد روي : ( أله كان يوم 
أسلم أبن إحدئ عشرة سنة ) ٠‏ فيحتمل أنه قر بالبلوغ : E‏ 

فعلئ هذا * تحال ينه وليه نَ أبويه ؛ لكلا يُرَهّداةُ في الإسلام . فإن بلغ ووّصفٌ 
الإسلام وحم a e‏ . وإ صف الكفرَ. . قوع , 
فإن أَقامَ على ذلك . . رد إلى أهله . 


مسألة e‏ بين أم وولدها] : 
ال ست اا ل ا لا اوت 
أَحِبته 


a 


الأنصاري ' :أن لبي قا ا e‏ 
يوم أَلقِيَامَةٍ »" e‏ بن الحصينِ : أذ الب لل قالَ E‏ و 
مَنْ فَوَقَّ بِينَ وَالِدَة وَوَلَِهَا »“ . وروئ أبو سعيدٍ الخدريٌ : أن النبي إلا سَمع أمرأةٌ 
E O O‏ ل 
وَالِدَه بوَلَدِمَا ““ . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا إجماعٌ لاخلاف فيه . 


. ) في نسخة : ( يتبين له‎ )١( 
. (؟) قرع من قرعته بالمقرعة قرعاً- : ضربته » ومنه قرع الباب : طرقه . والتقريع : التعنيف‎ 
› ذ في البيوع‎ ) ١187 ( والترمذي‎ » ) ٤١۳/١ ( » أخرجه عن أبي أيوب أحمد في « المسند‎ )۴( 
والدارقطني في « السئن » ( 77/8 ) » والحاكم في‎ » ) ۲٠۷/4 ( » والطبراني في « الكبير‎ 
قال الترمذي : حسن‎ . ) ۱٠٠۸١ ( » والبيهقي فى « شعب الإيمان‎ ٠ ) 560/7 ( » المستدرك‎ « 
» أخرجه عن عمران بن حصين الحاكم في « المستدرك » ( ۲/ 00 ) » والدارقطني في « السنن‎ €3) 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۲۸/۹ ) في السير » باب : من قال : لا يفرق‎ » ) ۷ /۳۴( 
. وأخرجه عن أبي سعيد الخدري البيهقي في « السنن الكبرئ » (8/ 0 ) في النفقات‎ ٠ سلف‎ )5( 


كتاب السير ۷۳ 
وإلئ أَيّ سن لا يَجورٌ التفرقة بينَهُما ؟ فيه قولانٍ : 

حدما : إلى أن يَبِلمَّ الولدُ سبع سنينَ . 

والثاني : إلى أَنْ يَبلعّ . 

وقد مضئ توجيههما في البيوع . 

وقالَ مالك : ( تَحرمٌ التفرقةٌ بينَهُما إلى أن سقط سنه يرنه و 

وقالَ الليثٌ : إلئ أن يأكلّ بِنَفْسهِ ويَلبِسَ بِنَفْسهِ . 

وقولهما قريب مِنْ قولنا في بلوغه سبع سنينَ . 

e E‏ . وهذا خطأ ؛ لأنه إذا بلع . . أستغنئ 


فرع : [التفرقة د بين الرجل وولده أو بينه وبين جدّه أو جدّته] : 

وإن سبي الرجلٌ وولده الصغيرُ e‏ 

أَحدهما : لا تحرمٌ ؛ E Ee‏ ؛ لبلا يَفْقدَ لبها 
وحَضانتها » وهذا لا يُوجِدُ في -نقٌ الأب . 


والثاني : : تحرم » وهو أختيارٌ الشيخ ا حامل ؛ لِمَا روي عَنْ عثمان بن عه 
رضي الله عن : أله قال : ( لا يُدَقُ بِينَ الوالدٍ وولده ٠)‏ ولان الاب وإن يكن له 
بن . فله حضانة ؛ لأنه تكترئ له الحاضتة ويشرف عليه . فإذا فرق بِينَهُما. اسف 


بذلكَ . 

ر | التفرقةٌ , بِينَ الولدٍ الصغير وبين جدته أَمٌ أَمّهِ وإ عَلَتْ . وتّحرمٌ التفرقة بيه 
وبين جدّته آم أبيه وأ أبي يو ؛ لأَنَّ لها لبنأ وحضانة » فهى بمنزلة أ أن . وآمّا التفرقة 
بيه وبين جدّه . . فعلئ الوّجهين في التفرقة بيه وبين الأب . 


(۱) أخرج خبر عثمان ذي النورين عن حكيم بن عقال البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١١57/9‏ 
و ۱۲۷ ) في السير ولفظه : ( نهاني عثمان أن أفرق بين الوالد وولده ف في البيع ) . 


فرع : [التفرقة بين الأخوين ونحوهما] : 
ولا تحرمٌ التفرقةٌ بينَ الولدٍ الصغيرٍ وبِينَ أخيه » وعمّوء وخالوء وعمّتوء 


ا : [السبي وفسخ النكاح] : 

إذا س سبي الزوج وَحده. . لم يتفسخ يكاحة حت يسترةة الإمامٌ . ون سبيت الزوجة 
رَحدّها. . أنفسح يكاحها . ووافقنا أبو حنيفة في الححكم في لهذا وخالقنا في العلة ؛ 
فالغل عتدنا : حدوثٌ الرقٌ » والعلَّةُ عندة : أختلاف الدارين 

e pp 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَنفسحٌ التكاح ؛ لأَنَّ آختلاف الدارّين لَم بوب جَدْ 

دليلنا : ما روي : ( أَنَّ النبيّ ية بع سريّة إلى أوطاس » فأصابوا نساءً ذاتَ 
أزواج فام نا من وَطنهنٌ لجل واه » فتزل قوله تعالئ : 0 
أ مک € إلى قوله تعال: « والحَصتث من السا إلا مَا مَلَكنْ انڪ 4 )20 . 
والمرادٌ بالمحصنات هاهُنا : الزَّوجا جات ا الفا .ول ف ين أ ل 
زوجُها أو تسب رَحدَها . وروي : أَنَّ النيّ بك قَسّمَ سبي أوطاس وبني المصطلق » 
را ر حال ی زولا حل کے نض ؟ ولم اق ب ا ار 


N 


4 أخرج خبر عمر الفاروق عن الشعبي اليهقي : O‏ ا 
Cull‏ 


69 أخرجه عن أبي سعيد الخدري مسلم ( ٠٠١١‏ ) في الرضاع . 


كتاب السير 1۷0 
وغير ذات وچ . ولآنها ملكت بالقهر والغلبة » فبانت مِنْ زوجها . كما لو سبي 


أحذهُما دونَ الآخَرٍ . 
وإِنْ سبي الزوجانٍ أو أَحَدُهُما وهُّما مملوكان.. فهل يَنفسخ نِكاحُهُما ؟ فيه 
وجهانٍ : 


[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَنفسحٌ نِكاحُهُما ؛ لأنّه حدتٌ سببٌ يُوجبُ 
الاسترقاق » كما أَنَّ الزن يُوجِبٌ الحدّ وَإِنْ صادف حدّاً . 


و[الثاني] : قال الشيخ أبو إسحاق : لا ينفسخ نِكاحُهما ؛ أله لم يَحدثْ بالسبي 
رق » وَإِنّما حدتٌ أنتقالٌ مِلكِ ٠‏ فلم ينفسخ التكاخ » كما لَوِ أنتقلَ الملك فيهما 


الخ 
فرع : [سبيت زوجة مشرك وعنده أسرئ من المسلمين] : 

إذا سُبِيَتْ زوجة مشر فجاءَ زوجُها يَطلَبُها وقال : عندي فلانٌ وفلانُ مِنَّ المسلِمِينَ 
5 فإن أطلقئموها أَطلقنُهُما .. قال الشيخٌ أبو حامدٍ : فإِنَّ الإمام يقول له : 
أحضِرْمُما » فإذا أحضِرَمُما. ا 
كرا اكوا كت ر لكين يقال ا ا ع أن ا 


سر 


مسألة : [أغتنام ما يؤكل] : 


إذا دحل المسلمونَ دار الحرب وعَنموا منها ما بل » كالحَبٌ والحُبزِ 0 
والعَسَّلِ وما أَشْبهَةُ » وآحتاجوا إلى أكله. . جار لهم أكلهُ ولا قيمة عليهم فيه ؛ لما 
زوق : عَنْ عبدٍ اللهربن أبي أوفئ أله قال : ( أصبنا مع رسول الله اة بخيبرَ طعاماً » 
فكانَ كل واحدٍ منّا يأخذ قَدْرَ كفايته منةُ )”2 . وروي عن أبن عُمَرَ : 3( أن عيشأ علد 


)01( أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفئ سعيد بن منصور في «السئن » ( ۲۷٤١‏ )2 وأبو داود 
( 71704 ) في الجهاد . والحاكم في « المستدرك » ( ٠١١/١‏ ) » وعنه البيهقي في « السنن 
الكبرئ »( ٠١/9‏ ) في السير » باب : السرية تأخذ العلف والطعام . 


١/1‏ كتاب السير 
عه رسول اليك نموا طعاماً وعسلاً ٠‏ فلم يُوحَدَ ااال ب يجا لرا 
وان الحاجة تدعو" ا اا ولك الغا ؛ لاه بش عليهم حَمْلُ ما بقتاتون إلى دار 
الحرب » وشن عليهم أَنْ يتشتروا م مِنّ المشركينَ . ولاه رما فسد إذا حول إلئ دار الإسلام 
وربّما كانت المؤنة بتّقله أكثر مِنْ قيمته » فكانث إباحتُهُ للغانِينَ مِنْ غير عرض أولئ . 


وهل لهم أَنْ يَأكلوا منهُ مِنْ غير حاجة لهم إلى الأكل ”" ؟ فيه وجهانٍ : 


e 0‏ و عو 
أحدهما : لا جور لهم أكلهُ » كما لا جور للإنسانٍ أكلُ مال غيره بغير إذنه مِنْ غير 
حاجة به إلبه . 


ِ 
والثاني - وهو ظاهرٌ المذهب ‏ : له يَجورٌ لهم أكله ا لض 

مغفل : أنه قال ل 0 

لا أعطي أحداً منة شيئا ٠‏ فالتفثُ فإذا برسول الله يا خلفي يب لسن )"117 هلو مووز 

اكل ما زاد على الحاجة. . لَنْهاءٌ عَنْ ذلك . 


فرع : [قرض طعام الغنيمة] : 
ا : ( فإذا أقرضّ غيرَهُ شيئاً مِنْ ذلك الطعام. . ر 
قال أصحابنا : لم 0 
aT‏ . كان أحقّ به مِنْ غبره . فأمًا إذا أقرضّةُ يره مِنَ الانِمينَ ودفعة 
إليه. . صار الثاني أحقّ به مِنَ الأول يداول الث غنة و کت ید الفا عله : 
فإذا ركه إلى الأَوًلٍ. دهان ا اا حرو ]اذ و ر ا بح و 
ا 


للق أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 3١ ١‏ ) . وار بن حبان في « الإحسان » ( ٤4٠١‏ ) . والطبراني 


في « الكبير ٠ ) 17777 ( ٩‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 094/9 ) في السير . 
(؟) في نسخة : ( أكله ) . 0 
)۳( أخرجه عن عبد الله بن مُعْفْل البخاري ( ۳٠١١‏ ) في فرض الخمس » ومسلم ( ٠۷۷١‏ ) في 
الجهاد » والبغوي في « شرح السنة ۲۷۲١(٩‏ ) . 
)٤(‏ في نسخة : ( القسمة ) . 


كتاب السير VY‏ 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( فإِنْ باعَ شيئاً مِنْ ذلكَ الطعام مِنْ بعض الغانمينَ 
بطعام آخَرَ. . جار ) . 


3 5 
5-4 


أصحائنا ا 


الثاني يَصيرٌ أَحقَّ به مِنَ الأول ؛ لثبوت يده عليه » ولا يَلزمه 
بدلة . 


رح ماع ا . جاز للثاني أكلهُ ؛ لاله ليس ببيع فلا 


0 ا 0 0 
وإِنْ باعَه مِنْ غير الغانمينَ. . لم يج ؛ لأن الأول لا يمك والثاني لا يستحقّة 
فوا أعد يعفن العانمية ف المي 9 اراد البق بار اخ به 


فرع [علف المركوب وغيره وماذا لو رجع ومعه بقيّة طعام ؟] 


ويَجورٌ للمجاهاٍ أن يَعلف مركويّةُ وما تحمل عليه رَحلَهُ مِنَ البهائم ِنَ العلفب الذي 


يوْحَدُ مِنَ المشركينَ في دارٍ الحرب » ولا ضمان عليه فيه ؛ ا إلى ذلك 
كحاجته إلى الطعام . 


ون كان مع المجاهدٍ برا أر سقو ٩‏ أو كلاك نيه + افلنيت :له آن طعا 
الغنيمةٍ ؛ لأنّه لا حاجة به إلى حَمْلِها إلى دار الحرب . 


بد المجاهد د لی دار الإسلام ته ا 


بقيّهٌ مِنَ الطعام. . فقذ قال الشافعيٌ 
موضع آخَرَ AS‏ 


: ( يَردُهُ إلى المغنم ؛ لان حاجتّهُ إليه قد زالث ) » وقالَ في 


فمن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 


أَحِدُهما : امه رده إلى المغنم ؛ لأنَّ حاجتة إليه قد زالث . 
)١(‏ هكذا في ( م )ء وفي نسخة : ( أنه ) بدل ( لأنه ) 
(۲) في نسخة : ( المشركين ) . 


والقاق 5 يكون اح يف لاه لا جار له أله في دار الحربه: :جار له أكلة فئ ذار 


ومنهم مَنْ قال : إِنْ كان كثيراً. ا ف . ون كان 


قليلاً. . فعلئ القولين . والطريقٌ الأو 
وقال الأوزاعئ RE‏ إن 00 دَّهُ إلى المغنم . ون كانَ 
بعد القسمة. . باعَهُ وتصدَق بكمنه ) . 


2 e و‎ 


ن كان له فلا يجت عليه أن صد به . وإِنْ كان للغانمينَ. . لم 


وجب 
و 
ل أَصِحُ 


فرع : [غنيمة الأدوية وتوقيحٌ الدابة ولبسسٌ ثياب وركوبٌ دابةٍ الغنيمة] : 

وإِنْ نموا أدوية. . لّم يَجْرْ لأَحدٍ منهم أَنْ يتناولَ منها شيئاً ؛ لأنّها ليست بقُؤتٍ 
والحاجة إليها نادرةٌ . فإِنٍ أحتاج بعضٌ الغانمينَ إلى تناول شيء منها لعلَّةِ فيه. . جارٌ لَه 
ذلكَ » وكا عليه ضمانة . 

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( وليسن له أَنْ يوقح دابتة بدُهنٍ مِنّ ا 
OS E ETE‏ 
يدهن مِنْ دهن الغنيمة ؛ لِمَا ذكرناةٌ . 

ون كان في الغنيمةٍ ياب وفي الغُزاة عار . . فليسسَ لَه أن يَلبسَ شيئاً منها مِنْ غير أن 
ربولا لاجر اذا كت شقاني و و شيو و : أن 


ت 2 


النبئ كلل قال : مَنْ کان يُومنْ بألله وَالير الاخ فلا يَكَثْ داه مِنْ فىءِ 


» ) ۲۱۵۹ ( وأبو داود‎ » ) ۱۰۹-۱۰۸/٤ ( ٩ المسند‎ ١ أخرجه عن رويفع بن ثابت أحمد في‎ )١( 
بإسناد‎ ) ٤۸٥١ ( » وطرفه عند الترمذي (۱۱۳۱ ) في النكاح » واين حبان في « الإحسان‎ 
. والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 57/4 ) في السير . أعجفها : أهزلها وأضعفها‎ ٠ حسن‎ 


كتاب السير ١/4‏ 


فرع : [غنموا حيواناً مأكولاً أو ركاء وسطائح] : 
إن نموا شيئاً مِنَ الحيوانٍ المأكول وأحتاجوا إلى ذبحه لأكله. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُّهما : لهم ذلك › ولا ضمان عليهم فيه » كما لو وَجدوا طعاما أو لَحْما 
والثاني : لبن لينو ذلك 0 لأ الحاجة إِليه نادرةٌ . وَالأَوَلُ أَصح 1 


فاا جلد هذا الحيوانٍ : فلا يجوز لهم الانتفاع به ؛ لاله ليس بقُوْتٍ . 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( فال إن اوا ما میور 7 ا 1 
سطائح””" . ,كان NERE Ebo E‏ اا في أيديهم » وأرشر 


ما تقض € . 
وقالَ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا يجورٌ أَنْ يُذبحوا دابَة مِنْ دواب الغنيمة لأجل 
الركاء والسّطائح ) ؛ لما روي : ( أنَّ النبيّ ب نهئ عَنْ ذبح الحيوانٍ إلا لمأكلةٍ 0 
وإ غنموا ركاءً وسطائح . : لم يكن لهم استعمالها ؛ لآنها ليست بقرت ١‏ 


فرع : [غنيمة الكتب] : 

وَإِنْ غَنمَ المسلمونٌ مِنَ الم؟ شركينَ كتباً » فإن كان فيها طب ا 00 
فهي غنيمة ؛ لأنّها مال . وَإِنْ كان فيها كفرٌ ء أو التوراةٌ » أ 
تركها ؛ لثلاً تقح في د يد مسلم فتغوية”” . 


PA 

n ١ 
3 

هاا 


. السيور جمع سير - : وهي ما تغطي أعلئ القدم‎ )١( 

(۲) الرّكاء ‏ جمع ركوة- : إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء » كالمطرة للعسكري . 

)۳( السطائح ‏ جمع سطيحة ‏ : وهي المَرّادة تكون من جلدين لا غير » كالراوية يوضع فيها الماء 
وغيره . 

)€3 أخرجه عن القاسم مولئ عبد الرحمن سعيد بن منصور في « السنن »( 7785 ) ٠»‏ وأبو داود في 
« المراسيل ۳٠١ (٩‏ ) » وفي الباب بنحوه : 

أخرجه عن أبي بكر الصديق من طريق يزيد بن أبي سفيان مالك في « الموطأ » ( ۲/ ٤٤۷‏ ) 

وفيه : ( ولا تعقرن شاتاً ولا بعيراً إلا لمأكلة ) . 

(5) وذلك بسبب تحريفهم لها . 


۱۸۰ : كتاب السير 


ذلك . SS‏ 
عليه بعد التمزيق » ولا يُمكنٌ ذلك بعد التحريق . ولأنّها لا تخلو من أَنْ يكو فيها 
سم اللهرتعالى . 


فرع : [أصابوا خمراً أو خنزيراً أو كلاباً أو ما يباح تملكه كالصقر ونحوه] : 

وإِنْ أصاب المسلمونَ في دار الحرب خمراً في دنانٍ. . فإِنَّ الخمرٌ يراق » كما لو 

1 في يل مسلم . 

وأا الدّنانُ : فإِنْ كان المسلمونَ قد عَلبوا على الدارٍ. . فإنَّ الدّنانَ غنيمةٌ . وإِنْ لم 
يَغلبوا على الدار » فن أَمكتَهُم أذ الدنان. . أخذوهاء ون لم يُمكتهُم ذلكَ. . 
كُسرَثْ ؛ لثلاً يَعصوا الله بها ويّتقوّوا بها على المعاصي . 

وإ أصابوا خنازيرٌ. . قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : ( تقتلٌ » ولا أتركُ عادياً على 

يتلم انرز عل قل : 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ كان فيها عَدُوٌ. . فتلت ؛ لِمَا فيها مِنَ الضرر . وإِنْ لم 
يِكنْ فيها عَدْوٌ. . لم تل ؛ لأنّه لا ضررَ فيها . 

ومنهُم مَنْ قال : تُقتلٌ بكلّ حال ؛ لاله حرم الانتفاعٌ بها » فوّجب إتلافها » كالخمر . 

وَإِنْ أصابوا كلاباً » فإِنْ كانث عَقَّارةَ. . قُتَلَتْ ؛ لِمَا فيها مِنَ الضرر . وإ كانث 
عع بها اللي والماشية والزرع. . قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( اي 
الغانِمِينَ ) يعني : قر أيديهم عليها > لاهم يتملّكُونها ؛ ؛ لآنَّ الكلات لا تملك 
عندنا . فإِنْ كان في الغانمِينَ وأهل الخّمْسِ هل صيدٍ أو ماشية أو زرع. . دُفْحَتْ 
إليهم . وإِنْ لم يَكنْ فيهم مَنْ ينتفع بها. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : فلت أو ثرت ؛ لان 


5 0 0 3 م ع 
وإِنْ وُجِدَ فى دار الحرب سنانيد » أو يُرَاةٌ » أو صقودٌ.. كانت غنيمة ؛ لأنها 


كتاب السير 1۸۱ 


فرع : [ما وجد مباحاً أو لقطة في دار الحرب فهو كالمباح في دار الإسلام] : 

وکل ما كان مباحاً في دارٍ الإسلام ) كالصيدٍ الذي لا علامة عليه في البربّة › 
والأشجارٍ في المَواتِ » والأحجارٍ في الجبال ؛ فإِنْ وُحِدَ شي مِنْ ذلك في دارٍ 
الحرب. . فهو لِمَنْ أَخَدَهُ » كما قلنا فيمَنْ وَجِدَ ذُلكَ في دارٍ الإسلام . 

وَإِنْ كان على ذلك أَبْدْ يد ؛ مثلٌ الصيدٍ المقرّط أو الموسوم » أو الشجر في المَواتِ 
المحوط عليه » والتراب المحوط » والأحجار في البناء. . فهو غنيمةٌ ؛ لأنَّ الظاهرَ مِنْ 
هذه العلامات ثبوت اليدٍ عليها » فكانثٌ غنيمة . 

قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالى : (فإِنْ وج في دارٍ الحرب ما يُمكنٌ أن كود يلكا 
للمشركينَ » وبمك أن يكو سقط ِن المسلمين. . أحببثُ لِمَنْ وَجِدَهُ أنْ يعرقَهُ اليوم 
واليومينٍ › فن لم يَظهرُ مالِكة. . فهرَ غنيمةٌ ) : هكذا ذکر الشيحٌ أبو حامدٍ 


وذكر الشيخ أبو إسحاق : أنه يعرف سنة . 


فرع : [موات دان :الخوت 'وفتحت مك ة عتدنا لحا لا عثرة] ٠‏ 

إن فحت أَرضنٌ عَنوة وأصيبَ فيها مَواتٌ » فإِنْ لَم يُمنع الكقّارُ منها. . فهي لمن 
أحاها + نرا مها . ففيها وَجهانٍ » مضئ ذِكرُهُما في إحياء المَواتِ . 

ون فتحث صُلحاً على أن تكونٌ الأرضٌ لهم ... لم يَجُزْ للمسلِمِينَ أن يَملكوا فيها 
مَواتاً بالإحياء ؛ لان الدارٌ للكمّارٍ » فلا يَملِكُ المسلمونَ إحياءَها . 

إذا ثبت هذا : : فإ مه دخلا رسو اليكل يوم الفتع صُلحاً عندنا لا عَنوة 3 وله 
نريد بذلك أله عَقدَ الصلح مع جميع أهل مك ؛ وإِنّما عَقَدَ الصلح مع أبي سفيانَ 
وَحَدَةُ » وعَقد لهم الأمانّ بشرط : م ؤج الشرط فلزمة الأمان ‏ ولّم يكن للنبي كل 


سبي أموالهم وذراريهم » ولا قل مَنْ وُجِدَ فيه منهُم شرطً الأمانٍ إلا مَنِ أستثناة 
قال مجاهدٌ . 


۱A۲‏ كتاب السير 
وقالَ مالك والأوزاعيٌ وأبو حنيفة : ( دخلها رسول الشركة وة“ » وكانّ لَه أَنْ 
تقتل ويسبي وغنم ٠‏ ولكنّه عفا عنقم ) . 

دلیلنا : قوله تعالئ : برا لی کنر یی يما صتا | قارمة أو كَل قربا ين 
دارهم © [الرعد : 5١‏ الآية . فأخبرٌ أنَّ مشركي ریش لا تزا تصيئهُم القوارع ين سراي 
رسول الريك إل أن بحل رسول الملل قريبا بقرب ديارهم وتتقطع عد عنهّم القوارعٌ › 
وهذا لا يكونُ إلا علئ قولنا . ولقوله تعالئ : « وعد اه مَكَادَرَ ڪي ادوا 
َا لک مذ » إلى قوله : < ركذي کر روا4 دس : ۰ والتي عل لهم : 
مي غناي حنين”" . والتي لم يقدروا عليها : قال بعضٌ أهل التفسير هن مات 

+ لأنها تحت لصا عة 

ولمااروي: : أن الي كله لكا سار إل مكّة مقرل بم الظهران .قال العا : 
فقلت في نفسي : إن دحل رسول الريك مكة قَبْلَ أن يخرجوا إليه فيستأمنوة. . إِنَّه 
لهلاك قريش » فركبثُ بغلة رسول اليك لَعلّي أَجِدُ ذا حاجة أخبهُ بذلك فيُخبرَ أَهلَ 

ا إليه ه فيستأمنوة » فبينا أنا سائ إذا أنا بابي سفيانَ بن حرب وبُديل بنِ 
ES Bs‏ : أبا الفضل ؟! قلت : ته ال ات 
وأمّي » مالك ؟ فقلتُ : رسول الله ية والنامرث » فقال ا 
خلفي » eS‏ 
خُذْهُ إلى الغدٍ ٠‏ فلمًا أَنْ كان من الغْدِ . جئث به التب ية فلقيّني عُمَدُ فقا : الحمد لله 
الذي أمكنَ مِنْ هذا المنافق بغير إيمانٍ ولا أَمانٍ » فقلتُ له o‏ 


0 


أَمَتَدُ » م خلت عل رسول الله لا فقلتُ : يا رسول الف إِنَّ أبا سفيانَ رجلٌ يُحبُ 
الفخرّ » فآجعل له شيئاً » فقالَ رسول الله ية : « مَنْ دَحَلَ ار م فَهُوَ 
aT‏ فهو آم » » فَمَالَ : 


وما يُغني المسجدٌ ؟ فقال : « وَمَنْ أَعْلَىَ عليه بَابَهُ. e‏ 


)۱( عنوة : قهراً » مأخوذ من العاني » وهو الأسير المقهور الذليل . قال تعالئ : ۶ # وعتتِ ي وجوه 


لي میور 4 [طه :]أي : ذلت وخضعت . 
O‏ معد ريا 


كتاب السير ۸۲۳ 
آلسلاع”؟. . فَهُوَآمِنٌ » . قالَ العام : فقلتُ له : النجاء إلى قومكٌ فحدَّرْهُم » فقالَ 
رسولٌ الله لا : « أرق فن لمق ؛ لِيرئ جْنْدَ آذر» » فأوقفئة في المضيق » فمث 
به القبائل علئ راياتها » فمرّتْ بنا مزينةٌ وغطفانٌ » فقالَ : مَنْ هؤلاء ؟ فقلتُ : مزينة 
وغطفان » فقالَ : مالي ومزينة > فأَقبلَ رسول الله يكل في الكتيبة الخضراء مِنَ 
المهاجرِينَ والأنصار لا تَبِينُ منهُم إلا الحَدَقُ » فقالَ : مَنْ هؤلاءِ ؟! فقلتٌ : 
رسو اله يا في المهاجرينَ والأنصار » فقالَ : لقد أصبح مُلكُ أبن أخيكَ مُلكاً 
عظيماً! فقلتُ : ما هذا بمُلكِ › إِنّما هو نبوّةٌ » فقالَ : نَعَمْ . ثمّ سار أبو سفيانٌ إلى 
مكَةَ > وقالَ : إِنَّ محمّداً قد أتاكُم بعسكر لا قبل لكُم به . قالوا : همه ؟ قال : مَنْ 
ل ا ل ا وعدم 
. قالوا : وما يُغني المسجدٌ ؟ قال : ومَنْ أَغلقَ عليه بابَهُ. . فهو آمِنٌ » وَمَنْ 

أ اسع ۰ ی اس ١‏ توق انين رهم الس 
وفي رواية رى : أن الي َكل لما تَر بم الظهران. . قال لَُم : « د با سفَْالَ 
بلقب مِتكم » » فَتََرَقَ الناسن يطلبونة » فوجدَةٌ العبّاسْ » فأتو به النبئ يي » فقال 
له : « سم » » فقال : قومي قومي ؟ فقالَ : « مَنْ الى سِلاَحَهُ. . فهو آمرٌ » . قال : 


فمالى ؟ قال : « مَنْ دَخَلَ دَارَكَ . . فهو آم* :7" . 

ورويّ : أنَّ اعباس لَمّا أوقَقَهُ في المضيق فمرّث به القبائل. . آستشعرٌ أبو سفيانَ › 
SS‏ 
الأمان . 


. ) في نسخة : ( سلاحه‎ )١( 

)۲( أخرجه عن ابن ن عباس رضي الله عنهما البيهقي ذ في « دلائل النبوة » ( ۳١-۳۲/۰١‏ ) » وابن حزم 
في ١‏ جوامع السيرة النبوية ؛ ( ص/ ۱۸١ - ۱۸١‏ ) » وابن كثير في « السيرة النبوية » ( ٥٤٦/۳‏ - 
(00٤‏ . 

(۳) أخرجه عن أنس رضي الله عنه الطبراني كما في « مجمع الزوائد /١( ٠‏ ۱۷۲ ) وقال : فيه 
الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف . 

25 أخرج الخبر البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 4١/6‏ ) من طريق موسئ بن عقبة وفيه : ( فقال أبو 
سفيان : أغدراً يا , بني هاشم ؟ فقال العباس : ستعلم أنا لسنا نغدر » ولكن لي إليك حاجة ) . 


د النبِيّ ل امن يوم الفتح الناس كلهم إل سه 

أنفس : مقيسَ بنّ صبابة > وعكرمة ب بن أبي جهل ٠‏ وعبة اللهربنَ سعدٍ بنٍ أبي السرح » 

ل الراك ان وى عر ش كله )200 . 
: ( ئ النيّ ل دَخلَ مكة ولم يقل غير من أستثناة ٠‏ ولم يشب » ولم يَغنم 


9 والديارَ » بل عفا عن بعضٍٍ م امہ بقتلهم ) › وهذه علامات الصلح 
لا علامات العنوة . 


و و to‏ 5 
وروئ مصعب بن سعد عن أبيه : ( 


Cn 


ع 

مسالة : [غلول بعض الغانمين لا قطع فيه وماذا لو كان من غيرهم ؟] : 
ل الا ل . لم يُقطع ؛ لأنَّ له 
yS‏ فإِنْ سره مِنَ الحُمْس. . لم يُقطغ ؛ لان له 


وإِنْ سرقة مِنْ أربعة أخماسها » فإِنْ سرق قَذْرَ حقّهِ أو دوئُ. . لم يُقطغْ ؛ لأَنَّ له 
فيما سَرقَهُ شبهة . وإِنْ سرق أكثرَ مِنْ حقّهِ » والزائدُ على حقَّه نصا . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُقطَعْ ؛ لأ لاشبهة له في سرقة النصاب . 

والثاني : لا يقطع ن ا شات في الجميع . 

ون سرق غير الغايمينَ نصاباً يِن الغنيمة » فإ سرق منها قبل إخراج الخمْسٍ أو يِن 
الحْمُس بعد إخراجه. . لم يُقطغ ؛ لأنَّ له شبهة في الحْمُس . 

وإِنْ سرق مِنْ أربعة أخماسها » فإنْ لَّم يكن في الغائمينَ مَنْ له شبهةٌ في ماله , 
كالولدٍ والوالدٍ والسيّدِ. . قطعَ ؛ لأنّهُ لا شبهة لَه فيه . وإِنْ كان في الغانمينَ مَنْ له شبهةٌ 
في ماله. . قال الشيخ أبو إسحاق : لم يُقَطَغْ ؛ لأَنَّ لَه شبهةً فيما سَرقٌ . 


» أخرجه عن سعد رضي الله عنه أبو داود ( 5787 ) في الجهاد . والنسائي في « الصغرئ‎ )١( 
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والذي يقتضي المذهبٌ : أنه يُنظرٌ : فن سَرقَ قَذرَ نصيبه أو دوتّة. . لم يُقطغ . ون 
سَرق أكثرٌ منْ نصيبه. . ففيه وجهان » كما لو كان السارق منّ الغانِمِينَ : 


مهال :8 ولام افا عا اا 

إذا عَم المسلمونٌ أَموالَ الكفار“ وحازوها » فإِنْ كان فيها جاريةٌ » فوَطِتَها رجلٌ 
مِنَّ الغانِمِينَ. . نَظرت : فإِنْ كانَ عددُهُم غير محصور. . لم يَجِبْ عليه الح . وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأكثرٌ الفقهاء . 

وقالَ الأوزاعيٌ وأبو ثور : ( عليه الحدٌ ) . 

دليلنا : أنه ملك أن َلك سهماً ينها » وإ كانّ ذُلكَ السهمٌ غير معلوم. . 
دل شه + سقط بو الع ع 


أ 


وام التعزيد : فن كان قد نشاً في بلادٍ الإسلام » وعَلِم تحريم ذلك . e‏ . ون 
نشاً في بادية بعيدة » ولّم يعلم تحريم ذلك . . لم عرز . ويَجبُ عليه جميعٌ المهر ؛ 
رار ع بان ساد دو ليطا ل لمر لو O‏ 
وَطَىءَ ا بشبهة ثم ملكا .. 

فن كانث بحالها » وأخرج الإمامٌ الحُمْسَ لأهل الحُمُس » وقسّمَ أربعة أخماسها 

N N E جار ين‎ N 
نَل أن يتفعل ذلك » فوطتها أحدهم. . تظرت : فإِنْ وَطِئَها بعدَ أن : ارو لا‎ 
فهيّ كالجارية بِينَ الشركاء يَطؤٌها أَحدُهُم » فلا يَجبُ عليه الحدٌ » ويَجبُ عليه تسعةٌ‎ 
. أغغاز العهن. ويسقط ال لان ذلك خصة ملكه‎ 

وَإِنْ وَطِتَّها قَبْلَ أن يُختاروا تَملّكّها. . فلا حدّ عليه » وعليه جميعٌ المهر . 

فإن لم يختر الواطىء تَملَّكَ نصيبه منها بعد وَطِيِهِ. . أُخدّ منهُ جميمٌ المهر . 


(© قى شبحة 3( المشركين ) : 


ليلا كتاب السير 


وإِنٍ أختا نان تملك م ا يقد وطن + سقط ظنة ف مه ره + الآنه م :في 
أن يُوْخَذَ منهُ جميعٌ المهر > ثم يرد إليه العْشْرُ منه . 

فال لشاف :رحب الله ا + ( إن اعون اة قله كنم دز خم ها 
سقط عنة مِنَ المهر بقَدْرٍ حصته) . 
قال أبو إسحاق : يحتمل أله اراد هاتين المسألتين : الأولئ والثانية . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : الظاهرٌ أنه راد به الثانية نيةَ وَحدَها ؛ لأَنَّ المهرّ في الثانية قد 
رجب كله تة سقط من حص +«وافى الأول لم تحت حصة من المهر صلا . 


-ه 


وأا إذا کان عددُ الغانمينَ محصوراً » فوطىءَ رجلّ من منَهُمٌ الجاريةً قَبْلَ القسمة › 
ارات بن لم اكيت يجب عليه الحدٌ للشبهة » ويّجبُ عليه جميعٌ المهر » ثم يُنظرُ 
فيه : 


و 
- 


ا 


فن لم يختز تَملّكَ نصيبه منها بعد ذلك . ا وي 

ون أختارٌ تملك نصيبه منها. . أخرج مِنَّ المهر الحُمْسُ لأهلِ الحْمُسٍ » و 

sS 

والفرق بين هذه وبين الأول : أن عدد الغانمِينَ إذا كانَ غير محصور. . لا يُعلمْ 
قَدْرُ حصّته مِنَ الغنيمة » فلم يسقط عنة قَدْرُ نصيبه مِنَّ المهر . وإذا كان عددُهُم 
محصوراً. . عُلم قَدْرُ حصّته منها. . فلذّلكَ سقط عن ما يَخصِيٌ نصيبَهُ مِنّ المهر . 

هذا الكلامٌُ إذا لم يُحبلْها » فأمًا إذا أحبلّها الواطى:. . نَظرتَ : فإن كان عددُ 
الغانمينَ غير محصور. . فَإنَّ الول حو » ويلحقٌ الواطىء نسبّةُ . 

وثال ای ورل وک ولوك انی ) . 

دليلنا : أله وَطءٌ يسقط فيه الحدُ عَنِ الواطىء NT‏ كنا و2 
آمرأةٌ بنكاح فاسدٍ . ولا تصيرُ الجاريةٌ أمّ ولد لَه في الحال ؛ لأنّها عَلِفَتْ منهُ بحر في غير 


. الظاهر : أنها قبل القسمة واختيار التملّكِ‎ )١( 


كتاب السير AY‏ 
ملكه . فإِنْ ملكها بعد ذلكَ. . فهلْ تصيدٌ أمّ ول“ ؟ فيه قولانٍ . وهل تقوّمٌ الجارية 
لاا ال : 


الوا عدم ا 


وال أبن اناق : تقوم عليه قولاً واحداً ؛ لاله لا جور قسمتها , بن الغا رل 
بيعُها ؛ لأنّها حاملٌ بحو » ولا يَجورٌ أَنْ نوكر قسميّها إلى أَنْ تضعَ ؛ لأَنّ فيه ضرراً على 
الغانمينَ » فلم يبق إلا التقويم . 

فإذا قلنا : لا تقرّمٌ عليه .. فلا كلام . وإ قلنا : تقرّمُ عليه » فن كانت قيمتها قَدْرَ 
حقو. . اعدا . وإن كانث قيمتها قل ين حه ين الغنيمة. . أخذها وأخذ تمام حقّهِ 

مِنَّ الغنيمة . وإن كانث قيمتّها أكثرَ من حصّته”" مِنَّ الغنيمة. . وَجبَ عليه دفعٌ الفضل 
إل الغانِينَ » فإ لم يكن ممه مع الفضل . . قال الشيخٌ أبو حامل : بقيّ متها قَدْرُ الزيادة 
رقيقاً للغانمِينَ » وصارٌ الباقي أَمّ ولد له . وهل تَلزمُةُ قيمةٌ الولدٍ ؟ 

إن قلنا : تقرّم الجارية عليه » فقرّمَتْ عليه » ثم ضعت الولد. . لم يجب 
قيمتةٌ ؛ لأنّها وَصعِيْهُ في ملكه . 
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وإ قُلنا : لا تقوم علي الأ » أو لن : تقوّمٌ ولكنْ لم تقوم حت وَضعتٌ . . فعليه 
قيمة الول ؛ لأنّها وَضعتهُ في غير ملكه . 


فاا إذا أفردٌ الجماعة منهّم جارية + فا اروا تملك > ثم وتيا ع 


ا 


وأحبلها . . فالحكمٌ فيها كالحكم في الجارية المشتركة إذا أحبلها أَحدّهُم » وقد مضئ 
انها في ( المت ) 


. ) في نسخة زيادة : ( إذا ملكها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( حقّه‎ )0( 


فرع : [وجد في المغنم من يعتق على بعضهم] : 
وَإِنْ كان في الغنيمةٍ مَنْ يعتقُ على بعض الغانمِينَ إذا مَلكَهُ. . تظرت : فن كانَ عد 

الغانِينَ غير محصور. . فإِنَّ الغانم لا يَمِلِكُ شيئاً مِنَّ الغنيمة إلا بالقسمةٍ وآختيار 

التملّكِ . فن قُسّمتِ الغنيمة » فخرج في سهمه مَنْ يعتق عليه وآختار تكلكة ب عدو 


0 


علو وإ O Eu E‏ . عتقّ عليه منه سهمه › وقوّمَ علي 
E SS‏ 


ت 


i Ly‏ ولات 


فرع : [أسرَ من يعتق عليه] : 

قال اب الحدّاد : إذا أسد آباة منفردا به .. لم يعتق عليه ؛ لأ الأسير لا يصيرُ رقيقاً 
لاً بأسترقاق ر الإمام وأختياره . ِن أختار الإمام ا ا الولد بلك عدن 
ربعةٌ أخماسه » وقُوُمَ عليه الخُمْسُ إِنْ كانَ موسراًء ولا يُقَوّ قوم عليه إن كانَ 


وأا إذا أَسِرَ الرجلُ أَمَهُ أو ولدَهُ الصغير. . فَإنّهِما يَصيرانٍ رقيقين بتفس الأسر » فإِنٍ 
اتا تَملكهما. . عتقّ عليه ربعة أخمايهما » وثُومَ عليه الباقي إن كان مورا ٠‏ ولا 
قوم عليه إن كان معيراً . وإِنْ لم يختز تَملّكَهُما. . كانّ أربعةٌ أخماسهما لأهل 
المصالح » والحُمُسُ لأهل اخس . 


فرع 7 [بيع الحربي زوجته أ وأصوله أو فروعه] : 

قال ا الجذاد 5 ولو أنّ حرييً باع + مِنّ المسلِهِينَ آمرأتة وقد فَهرَها. دكار نولو 
اء أباة ه أو آبنهُ وقد قهرهُما. . لم يَجْرْ ؛ لأنّه إذا قَهرَ زوجتّة. . ملكها » فإذا باعَها. . 
صم بيع » وإذا قهر أَباهُ أو به . عتقّ عليه » فإذا باعَهُ. . لم يصح ببعْهُ . 


كتاب السير ۸۹ 


8 
مسالة : [موجب الحدّ في دار الحرب] : 
مَنْ قعل في دار الحرب معصية يَجِبٌ عليه فيها الحدٌ إذا فَعلّها في دارٍ الإسلام» 


ت 
52 


كالزنا والقدقي والشرقة :وبحت عله الد . إن كان الإمام في دار الحرب » و 
ا و . أَقامَ عليه الحدّ » وإِن كان مشغولا 
بالقتال. . أَخَرَ إِقامه إلى أَنْ يفرع مِنَّ القتالٍ » أو إلى الخروج إلى دار الإسلام . 
وَإِنْ لم يكن في دار الحرب إلا ؟ الأمية عل الجبش + فإِنْ جَعلَ الإمامٌ إليه إقا 
لحد. . اقام عليه الحدّ . ون لم يَجِعلْ إليه إقامة الحد. . لم يُقَمْهُ عليه » فيقيمَةُ الإمام 
إذا خرج إلى دار الإسلام . 
وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان محَهُمٌ الإمامٌ في دار الحرب أو الأميدُ على الإقليم. . 
أَقامَ عليه الحدّ . ون لم يكن معَهُم إلاً الأميدُ على الجيش . . لم يُّقَمْ عليه الحدّ » ولا 
يُقِيمُهُ عليه إلا الإمامٌ بعد خروجه إلى دار الإسلام ) . 
دليلّنا : الظواهر في وجوب هذه الحدودٍ » ولّم تُمْدَقْ . ولأنّ كلّ دار لو كان فيها 
إِمامٌ يم فيها الحدٌ. . رحب إذا لم يكن فيها إمامٌ أَنْيُقَامَ فيها الحِدُ » كدارٍ الإسلام . 


فرع : [قتل مسلم مسلماً في دار الحرب] : 
وإ قَتلّ مسلِمٌ مسلماً في دار الحرب. . وَحِبَ عليه بَقَدِْهِ ما يَجبُ عليه بِقَتَله في دار 


وقال أبى فة ” ( إِنْ كانَ المقتولٌ حربيًاً أسلم ولم خرخ إلى دار دار الإسلام » أو 
كان أسيراً. . فلا قَوَدَ على قاتله ولا ديّةَ عليه » بل عليه الكمّارةٌ . وَإِنْ ل 
الد واا 

دليلنا : الظواهر في وجوب القََّدِ والدية » ولّم ترق . ولاه محكمٌ يتعلّيُ بالقتل في 
دارٍ الإسلام » فجارٌ إن يتعلّقَ بالقتل في دارٍ الحرب كالكمّارة . 


5 یت( 


14۰ كتاب السير 


فرع اقل ارال ا لاا : 


كد اللي للكمَّارٍ » وأَوقفَّهُم علئ أخبار المسَلِيِينَ » ودلّهم على 
عوراتهم ...فلا جت قله بلك + ما SS‏ 
يُخبِرُهُم بمسيرٍ رسول الوك إليهم عام الفتح وأر مع أمرأةٍ » فأمرَ النبيئ ڳلا مَنْ 
تبعَهَا فار جت العدات 4 عقامها - وهي شار - وأتئ به النبيّ كل » فقالَ 
النبيئ بلا : « مَا حَمَلَكَ على هذا يَا حَاطِبٌ ؟! » فقالَ : والٹیا وسول الله ما یرت منذ 
أسلّمتُ » ولكن لكل أَحدٍ مِنَ المهاجرينَ عشيرةٌ » ولي فيها مال » وليسَ لي فيها أهل 
ولا عشيرةٌ » فأَردتُ أَنْ أصطنعَ إليهم وأَنَّخدَ عندَهُم يدا أحفظ بها مالي . فقام عُمَُ 
فقالَ : دعني يا رسول الله أضرث عنقّ هذا المنافق » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « له 
قَدْ شَهِدَ بَذْرَاًء وَمَا يُدْرِئِكَ : لَعَلَّ لله قَدِ أطَلَعَ على أَمْلٍ بَدْرٍ ؟ فقالَ : « أعملوا 


ا + وفية سرع ةب اسن 

إذا قَهِرَ المشركونَ المسلِيِينَ » وأخذوا شيئاً مِنْ أموالهم. . لم يَملِكْهُ المشركون 
بذلكَ » ومتئ ظَهِرَ المسلمونَ عليهم وأخذوا ذلك المال. . فمالكهُ احق بوء فإِنْ كان 
ج ال حا ران ل جد اا يف الفسمة: ١‏ اعد مكن وفع في 
ميو امقر ا ل تومه طرق وذ سيم المعالع ا > وبه 
قال أبو بكر رضي الله عنه"“ » وعبادة بن الوا وإحدئ الروايتين عَنْ عْمَرَ 


)١(‏ أخرجه عن علي الختن البخاري )۳٠٠۷(‏ في الجهاد » ومسلم )١51154(‏ في ص 
الصحابة » وأبو داود ( ۲٠٠۰‏ ) و ( ۲٠١١‏ ) فى الجهاد . والترمذي ( ۳۲٠۲‏ ) في تفسير 
القراة © والنهت : O E LSS E‏ 
وانوي في شرح الس ۷۰٤(6‏ ) . ۰ 
العقاص : عقص الشعر : ليه وضَفْرُه » ومنه سميت الشاة الملتوية القرن : عقصاء . يدا : 
صنيعة . المنافق : من يظهر الإيمان ويستر الكفر . 
(۲( حي ا اس وس سي رض REA‏ 


كتاب السير ۹۱ 
8 .20 ا 0 
رضي الله عنه > وهوّ قول ربيعة والزهريٌ . 
وقال عَمدُو بن دينار”"2 : إذا حازّهُ المشركون إلى دار الحرب . . مَلكوةٌ » فإذا ظهرَ 
وقالَ الأوزاعيٌ ومالك وأبو حنيفة وأَصحايةُ : ( إذا حارّهُ المشركود إلى دارٍ 
الحرب. . مَلكُوهُ » فإذا ظَهرٌ المسلِمونَ عليهم وغَيِموهُ » فإِنْ وَجِدَهُ صاحبّهُ قبل 
القسمة. . فهو احق به » فيأخذة بلا شيء . ون وَجِدَهُ بعد القسمة. . فهو أحنٌ به 


بالقيمة » فيردٌ قيمتة على )تن ولع ی » إلا أَنَّ أبا حنيفة قال : ( إذا أسلم هذا 


الكافرٌ الذي حصلّ في يده. . فإنَّهِ احق به مِنْ صاحبه . ون دحل مسلِمٌ دار الشرك 
لصا" وسرق ذلك المالّ. . فصاحيّة أحق به بالقيمة . وإِنْ مَلَكَهُ مسلِم مِنَ المشرك 


یح اة ا هور الق علق المشرق . وإِنْ ملكة مسلِم منهُ بهبة. . 


دليلنا : قوله تعالى : # وریہ آرم یرشم اموم [الأحزاب : ۲۷] » فآمتنّ علينا 
مك ارك لخر ل اتراامم الاو والخار و N‏ 
علينا بالقهر والغلبة. . لساوؤنا في ذلك وبَطلَ موضعٌ الامتنان”” ووو هران يذ 
الحصينٍ أن المشركين أغاروا علئ سرح رسول الهلا فذهبوا به وذّهبوا بالعضباء - 
ناقة النبيج ككل مرا المسلِمِينَ وأوتقوها » فآنفلتث مِنْ وَاقِها ذاتَ ليل » 
فافع الإبل »كلما فتك يمرا و انع اا ء فمسّتها فلم ترغ » فركبثها 


۱۱١۳۸(‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرئ »( )١١١/9‏ في السير» باب : ما أحرزه 
المشركون على المسلمين . 

: في السير » باب‎ ) ١١7/4 (» السنن الكبرئ‎ ١ أخرج خبر عمر الفاروق عن قبيصة البيهقي في‎ )١( 
. من فرق بين وجوده قبل القسمة وبين وجوده بعده‎ 

)۲( في نسخة : ( وقال الزهري وعمرو بن دينار ) . 

(۳) متلقصاً ‏ قال الفيروزآبادي - : المتلقص : المتتبع مَدَاقٌ الأمور . وفي نسخة : ( متلصصاً ) . 

(4) في نسخة : ( أولئ ) . 

(5) إلا إذا كان المقصود بذلك الامتنان مجرد النصر فلا يبطل . 


۱۹۲ كتاب السير 
وصاحث بها » فآنطلقث » فطلبَتْ فلم يَروها » فرَكِيُوا خَلْمّها » فتَدَرتْ إِنْ نَجّاها الله 
قلا نها فلا قفدت المد رقع الا + انها ناف ورلا ا 
فذكرّث تَذرّها » ٠‏ فأخبر التي يكل ذلك فقا : « سْبْحَانَ اشا ب بس مَا جَرَنَهَا » لآ وَفَاءً 
ِتذر نڌ في مَعْصِيةٍ اش ولا فما لا غلك أبن آم 1118 يلو كاتو) فد ملكوها: + لكا 
باز لل أخدها مق المرأق:. 


3 
مسالة : [المسلم يأسره الكفار ويقدر على الهرب] : 
إذا مو المشركوة سلما + وحملوة إلى دار الحرب ١‏ ثم أأطلقوهٌ , وأمّنوهُ بلا 


لمن + انظرت»: 

ا وآ نوه عل أَنْ كول في ديارهم . . فلا جور له المُقامُ في دار الشركٍ ؛ 
ا مه فيها معصيةٌ » فيَجبُ عليه أَنْ يهرت » ولكن لا جور له أن سبي أحداً منهُم 
ولا يَقتله لَهُ ولا يأخذ شيئاً مِنْ أموالهم ؛ لأنّهم إذا أَمَنو ES‏ أقتضئ أَنْ يكونوا من في 
أمانٍ . 


وحكئ الشيحٌ أبو إسحاقٌ عَنْ ابي عليٌ بن أبي رين اا لا مان لا 
لأنّهم لم يستأمنوة . وَالأَوَلُ هو المشهورٌ . 

وإِنْ أطلقوه على أن يُقيمَ في أرضهم ولّم يُؤْمُنوُ. . وَحِبَ عليه الهربُ منهُم » 
وجار ل لو ويه واد ارا 2 اندلا اماد ب وم 

وإِنْ أطلقوةٌ على أَنْ بُقيم في أرضهم وحَلَّفُوهُ على أَنْ لا يرج » فإن أكرهوهٌ على 
اليمين. . لم يلزمْةُ حُكمُ اليمين » وعليه أن يَخرجَ . 

قالَ الشيخ أو مام وله جر له أن شل متم وله تسح وله تخد شيا ين 


001014 


أموالهم ؛ لأنَّ إحلاقهُم له أَمانٌ منهُم . 


3 


» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ ) ١115١ ( أخرجه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مسلم‎ )١( 
. في النذر . العضباء : علم على ناقة النبي ية لا لأنها مقطوعة الأذن‎ ) 70/٠١ ( 
. ) في نسخة : ( كان‎ (00 


كتاب السير 14۹۳ 

وإِنْ لم يُكرهوهٌ على اليمينٍ » بلْ حَلفَ مِنْ عند تفسه. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنَّها يمين إكراء . فإِنْ حَرج. . لم تَلزمْهُ الكمّارةُ ؛ لاله لا يَقدرُ على 
الخروج إلا باليمين » فهو كما لو أكرهوةٌ عليها 

والثاني : أنّها ليست بيمين إكراه » وهو المشهورٌ ؛ لاله حَلَمَها بأختياره » ل 


1 
9 
2 
6 


ب علق دمل مال بجر و تل مه ار ر غ ا الكفار : 


4 


أنها 


فرعٌ : [وعد الأسير المسلم أن يدفع للمشركين مالاً] : 

وإِنْ أطلقوءُ على أَنْ مد إليهم”" مِنْ دار الإسلام مالاً تفقوا عليه » فن لم يُنفذةُ 
إليهم . . عاد إليهم » وهل يلزمّةُ إنفاذُ المال إليهم إذا وَحِدَهُ ؟ آختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ الشيخ أبو إسحاق : لا يَلرْمُهُ ؛ أن ضمانٌ مال بغيرٍ حقٌ 4لا أن ت 
ن نذه إليهم ؛ ليكون ذلك طريقاً إلى إطلاق الأسارئ 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ » وأكثدُ أصحابنا : يلرم مه إنفادٌ المال إليهم ؛ لأَنَّ فيه 
مصلحة ؛ لاله إذا لم يُنفذْهُ إليهم . . لم يثقوا بقول الأسارئ في ذُلكَ » ٠‏ فلا يُطلقوهم 


< 


والذى يقتضى المذهبٌ : أنه متئ أَنفذ إلبهم المالّ » إا مستبا علئ قول الشيخ 
أبي إسحاق » أو واجباً عل قول غيره. . فإنّهم لا يملكوتة » بل يكونُ كالذي أخذوةٌ 


وإ لم يتقدز على المالٍ الذي شرطوةٌ عليه. . لم يَلزمْهُ العَودٌ إليهم . 
وقالَ الأوزاعيٌ : ( يلزمّةُ الود إليهم ) . 
دليلنا : أَنَّ مُقامَهُ فى دار الشرك معصيةٌ » فلا يَلرْمُهُ الود إليها . 


فرع : [أخذ الأسير مالا من أحد المشركين على أن يردّه وماذا لو وكّله المشرك ؟] : 


وَإِنْ أحذ الأسيدُ مالاً مِنْ بعض المشركينَ على أن بنذ إليهم عِرَضْهُ مِنْ دار 


)220 في نسخة : ( لهم ) . 


- واه 
مه ا 


نفد إليهم عِوَصَهُ ؛ لاله أَخذهُ منهُم بعقدٍ » وعَقْدُ المسلم مع الكافر 
صحيحٌ ؛ بدليلٍ ا م 
وإن أعطاءٌ المشرك شيئاً لِيبِيعَهُ لَه في دار الإسلام ويره عليه. . كان وَكيلاً له » كما 


لووكله ملم علق 


ا : [في إظهار الله تعالئ للإسلام] : 

قال الشافعی رحمة اله تعالئ : قال الله سبحانة : « هو ارت أرَسَلَ رسو الى 
وَين لحي ليظهرم عل لزن كله واو ڪر آل FA‏ 4% [التوبة : ۳۳] » فأعثرضَ عل 
هذا » وقيلٌ : كيف أَخبرَ الله تعالئ : أله يُظهرُ دينَ الإسلام علئ الأديانِ كلها وقد 
تجن لادان کا ؛ مل دِينِ اليهودٍ والنصارئ والمجوس ؟ 

ناجات أضكاننا عن ذلك باريعة أجوية:* 


اخ ا إظهارٌ الإسلام بِالحُجَجٍ والبراهين ؛ أنه ما من أَحدٍ يَتَفكّرٌُ في 
معجزات النبيّ ية التي ت بها في حياته. . إلا ويَعلمُ أَنَّ دِينَ الإسلام حقٌّ » وان غيرَهُ 
باطل . 

والثانى : أنه اراد بالآية إظهارٌ الإسلام في الحجاز دون غيره من البلادٍ ؛ لَأَنَّ 
النبي وياد د بعت فيه وكانت فيه فيه أَديانٌ مختلفةٌ » فأسلّم بعضُهُم » وقِْلَ بعضُهُم » ودّخل 


عد لجر 000 


والرابٌ أنه أرادٌ بالآية : آنه إذا نزل عيسئ أبن مریم ؛ لآل لاو علا بوه 
الدن“ 11 الإسلام ؛ بدليل قوله يله : « يُوْشِكُ أَنْ يَنْزِلَ عيسئ آَبْنُ مَرْيَمَ » 


. ) في نسخة : ( منهم‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الأرض‎ )۲( 


كتاب السير ١6‏ 
کر .° 2 ٠. ۳ 0 2 aT‏ م - 4 لاه +1 
فيقتل أَلحِنْزِيرَ » وَيكسر ألصَّلِيتٍ “ . وهذا موافقٌ لِمَا روي : أن النبئ بي قال : 

5 1 4 . عا د و ا ا ا EA 2 ١‏ 
« زُويتْ لي الأرض ٠»‏ فَأرِيْتٌ مَشارقها وَمَغَارِيَهَا ٠‏ وَسَيَبْلعُ مُلك أمّتِي ما روي لي 
e A ٤ 7‏ 1 > لان 20 4 9 
منها “ . وَإِنّما يكون ذلك إذا نزل عيسئ أبن مريم ي . وقوله : ( زُويثْ لي 
.ور 0 ل ا 


وبالله التوفيقٌ 


FF #‏ نا 


)۱( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عذه البخاري ( ۲۲۲۲ ) في البيوع › ومسلم ( ۱٥١‏ ) في 
الإيمان » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 4/ 18١‏ ) في السير » وفيهما : « والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل. . . ». 

والحديث ثابت متواتر انظر : «النظم المتناثر ٩‏ (۲۹۱) فقد نقل عن (۲۹) صحابياً. 
وفي نسخة : ( الصنم ) وليست في مصادر التخريج . 

(۲) أخرجه عن ثوبان رضي الله عنه مسلم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن وفيه زيادة : « وأعطاني الكنزين 

الأحمر والأبيض »© . وفي نسخة : ( فرأيت ) . 


۱۹٩‏ كتاب السير 


باب الأنفال 


واحذ افا ل ل مرك اا وک ها و ا ت 2 
زائدٌ على السّهم الراتب » كما سُميِثْ صلاءٌ التطؤع نافلةً ؛ لأنّهها زائدةٌ على الصلاة 
الوا | 


اسن بيات لطم أو لاي عزو اليل لمان E‏ عكر عقني 
إلى الظفر بالعدوٌ ؛ بان يقول : من دلّنا على القلعة الفلاقة > أو من فتكها » أو مَنْ 
تقدّمّ في السريّة الفلانية. . فله كذا . فإذا فعلَ رجلٌ ذلكٌ. . E‏ 


للق النفل ‏ لغة ‏ : قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ ٠١79‏ ) : النون والفاء واللام 
أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء » ومنه النافلة : عطية التطوع من حيث لا تجب » ومنه 
نافلة الصلاة » والنوفل : الرجل الكثير العطاء قال الشاعر من البسيط : 
يأبئ الظلامة منه النوفل الزَّفْدٍ 
والتقل - بفتحتين -: : الخنيمة» والجمع أنفال» وذلك أن الإمام يشل المحاربين ن » أي يعطيهم 
ما غنموه » يقال : نقلتك : أعطيتك نفلا . قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه من الرجز: 
إن تقوئ ربناخير قل وبؤذن الله رشي والعجل 
أي خير غنيمة ؛ لأن الغنيمة زادها الله لهذه الأمة في الحلال . ومنه قوله تعالئ : # ووهينًا 
له اس وَمَقُوب افا ول تعن ی ا الى اة غل إسحاف + 
ويسم ولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد . ومنه أيضاً قوله تبارك شأنه : # يََلُوتَكَ عن 
آلأَنَال» [الأنفال : ]١‏ إنما كان سؤالهم عنها ؛ لأنها كانت حراماً على من قبلهم » فكانت تنزل 
نار من السماء فتحرقها فأحلها الله سبحانه وتعالئ لهم . ويأتي النفل أيضاً بمعنئ : اليمين كما 
سلف في حديث أنس في الصحيح : « أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه » . 
واصطلاحاً : زيادة مال على سهم الغنيمة يشرطه الإمام أو نائبه ترغيباً » كمنحة لمن يقوم 
بما فيه نكاية وبسالة زائدة على العدو أو يُوقَمَ به ظفر أو دفع شر » كأن يكون طليعة » أو يقضي 
على كمين » أو يفتح قلعة » أو يكشف بتجسس عن حال خططهم وأسرارهم العسكرية ونحو 
ذلك . وقد فعله صلوات الله وسلامه عليه في مواقع شتی وسيأتي بیان ذلك في مواضعه بعونه 


تعالين'.. 


؛ لما روئ أبن عَمَرَ قال : ( بعت رسول الله ل سريّة قبل نجل فيها عبد اللهربن 
ر 0-7 إبلاً كثيرة » فبلغث سهامُهُمُ أثني ي عَشَرَ بعيراً » ونفلَهُم رسول الله ككل 


وروی عبادةٌ بن الصامت : ١‏ أنَّ النبيّ لا نفلَ في البدأة الؤْبمَ » وفي القفول 
الت )2 . وروي : ( في الرجعة الثّلتَ )”" . و ١‏ القُفولُ ) : الرجوعٌ . وأختلف 
اول الا وال ج 

فقيلَ : ( البدأء ) عهنا ال التي ينقِذها لومم أَوَلَ ما يَدخل بلاد 
و( الرجعة ) : هي السريّةُ التي ينها بعد رجوع © ' الأولئ ؛ لأَنَّ عمل الثانية أشن 
لأا ١‏ لأ عل رامعا خف واي تمل رامن حو 

وقيل : ( البدأةٌ ) هن الوه التي يُُفِذُها امام وَقتّ دخوله بلادٌ العدوٌ . 
وا چ ا فده بده ر مِنْ بلادِ العدوٌ . وَلأَنّ حال الأول أسهك ؛ 
ل الإمام مِنْ ورائهم يَعضِدُهُم » والثانية ليس وراها م يَعضدُها . 


إذا ثبت هذا : فالنفلُ عندنا غير مُقَدَرٍ » بل هوّ إلى رأي امير الجيش » 
بأختلاف قَلَةٍ العمل وكثرته ؛ ل : ( أن النبي اة َفلَ في البدأة الوُبْعَ ٠‏ وفي الرجعة 
الثَلثَ ) . وَإِنّما خالف بِينَهُما ؛ لأنَّ العمل فيهما يَختلفٌ على ما مضئ . 


> المسند‎ ١ الموطأ » ( 400/7 ) » وأحمد في‎ ١ أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مالك في‎ )١( 
والضازي #0817 )سن ترصن الي ا واشت 111451 )زراب داو‎ 09579 
في الجهاد . نفلهم بعيراً بعيراً : أي أعطئ التَبِي َة كلاً منهم زيادة على نصيبه من‎ ) 730744 ( 
. الغنيمة‎ 

(۲) أخرجه عن عبادة رضي الله عنه الترمذي ( ٠١١١‏ ) في السير » والبيهقي في السنن الكبرى » 
(9/"(”). 

(۳) أخرجه عن عبادة بن الصامت ابن ماجه ( ۲۸٠١‏ ) في الجهاد » وفي الباب : 

رواه عن حبيب بن مسلمة الفهري أبو داود ( ۲۷٠١‏ ) في الجهاد » والحاكم في 
« المستدرك ٠١١ /۲ (٩‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . : 
(4) في نسخة : ( السرية ) . 
)2( في نسخة : ( خروجه ) . 


0 | 
مسالة : [مصدر النفل من حمس الخمس من الغنيمة] : 

الل مدعو من حن ال ب ا روي عن معي بن اله الذفال ارا 
يُعطونٌ النفلَ من الْحُمُم > ومعناة : مِنْ حمس الحُمُس . ولأنّه مال يدف لمصلحة 
ال ب فا ا ي الاح واا 

وما رويّ في الخبرٍ : ( أنه نَقَنَ في البدأة الوبْعَ » وفي القفول القُلتَ ). . فله 
تأويلانٍ : 

أحدهنا : أله شَرطً لكل واحدٍ منهم قَذْرَ ربع سهمه الذي يُصيبْهُ في البدأة » وقَدرَ 
تلك صومة الذي تة في لتر 

والثاني - وعليه أكثرٌ أل اليل - : أله جَعل لهم في البدأةٍ در ربع ما يغنمونٌ بعد 
الخْمس » وقَدرَ ثلث ذلك في القفول » ويُخر ج في الحالَينٍ + مِنَ الحُمُسِ ؛ لما روي 
عَنْ رجل مِنْ فهر تقال : ( شهدت النبي اة مَل في البدأة الوب » وفي الرجعةٍ 
الت بعد الحُمس )230 . 

فن قبل : قد روي عَنِ أبِنٍ عْمَرَ : أنه قال : ( كنت في سرئة فنقلهُم رسول ان كه 
بعيراً بعيراً » ولعت سهامُهُم أثني عَشَرَ بعيراً ) » وهذا أكثذ مِنْ * حمس الحُمس ؟ 

قلنا : فيه تأويلان : 

ا لغنيمةٍ غير الإبل » فخَرجت الإبل التي صَرقَها في التَفل مِنْ 

والثاني ا . لم تكن تخرَج مِنْ حمس تلك العنيمة: 
SS‏ 
وام 


الا 


ت 


)۱( أخرجه عن حبيب بن مسلمة الفهري أحمد في « المسند » ( 15١/5‏ ) » وأبو داود ( ۲۷٤۸‏ ) 
وإلئ ( ١76١‏ ) . وار بن ماجه ( ۲۸۵۱ ) آخره و في الجهاد . وجاء في ( م ) : ( لما روئ عن 
عمر رجل من فهر ) . 


باب : الأنفال ۱۹۹ 
والثاني : أله كانَ قد شَرطً لهم نصف سدس سهامهم » فبلع سهم كل واحدٍ منهُم 
د أء وكانَ نصف س أ 
ثني عَشَرٌَ بير > وکان نصف سدس سهمه بعیر 


6+ 


ما ا ا و ا 

إذا قالَ الإمامُ أو المي على الجيش : مَنْ دلا على القلعة الفلانية فله منها الجارية 
الغلاي وسمّاها » أو قال : له متها جارية ولم يسمّها. . فإِنَّ ذلك جْعَالَةٌ صحيحة ؛ لِمَا 
روئ عدي بن حاتم : ( أف انب بل قال : « كأني بالحيرة قَد فحت » » فقا رجل : 
يا رسول الله هَبْ لي جارية منها » فقال : « قد قعلتٌ » » قلعا فسن ر 
0 . أعطيّ ذُلكَ الرجلٌ جارية منها » فقالَ له أبوها :يغنيها بالف درهم » 
فقال : نعم > فقيل له : لو طلبتَ بها ثلاثِينَ ألفاً لأعطاكَ » فقالَ : وهل عد أكثرٌ يِن 
آلف“ ؟!! فلمًا وَهبَ له النبئ يله ا جا سو 0 ا 
المشركينَ. . جار عَقَدُ الجُعَالَةٍ عليها . 


- 
01 


وروي( ا ا اس 
ا ا . ولا مخالف له في الصحابة . 


)21 أخرجه عن عدي , بن حاتم رضي الله عنه من طرق ابن حبان في « الإحسان » ( 11۷٤‏ ) » 
والطبرانى فى « الكبير » ( ۱۸۳/۱۷ ) » والبيهقى فى «السنن الكبرئ » )١71/94(‏ في 
السير.»» بات الستواد»ء رفي دلائ البو »' 3/ +68 وذكن الحافظ آبوا الفضل في 
اتلس اا 36/4 وال + وا سرف ات 

رواه عن خريم بن أوس - وهو الذي طلبها - البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۲۹۸/۰ ) 
واسمها : الشيماء بنت بقيلة . وزاد في « التلخيص »2 : وهو في « معجم» ابن قانع » وعند 
الطبراني في ١‏ الكبير » [4174] » وأبي نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » . 

)۲( ذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 5/ ١70‏ ) وقال : رواه أحمد بن يحيئ البلاذري في كتابه 
« فتوح البلدان » و« المغازي »© بإسناده . 

0 - فارسي معرب - : يطلق على رئيس القرية » وعلئ التاجر »> وعلئ من له مال 
ر . يجمع على دهاقين » ودهقن الرجل وتدهقن : كثر ماله . 5 


۹٠‏ كتاب السير 
فن قيلَ : كيف صكث هذه الجُعالةُ بمالٍ لا يَملكة الباذلٌ وهرّ مجهول أيضاً ؟ 
فالجواث : أَنَّ الجُعالّة إلّما تَمُتقرُ إلى عرض معلوم يَملكهُ الباذل إذا عَقَدَ ذلك في 

أموالٍ المسلِمِينَ » فآمًا إذا عَقَدَ في أَموالٍ المشركينَ. . فيصم أَنْ يكونّ الْعِرَضٌ مجهولاً 

لا يَملَكهُ الباذل » كما روي : ( أَنَّ التي ية نَقَلَ في البدأة الوب > وفي القفول 
اقلت ) » وإلّما يأخذوتَهُ مِنْ حمس الحُمُس وإِنْ كان غير مملوكٍ وت الد ولا 

ار ظ 
قال أصحاينا البغداديُونَ : ولا فرق بِينَ أَنْ يَكونٌ الدليلٌ مسلماً أو كافراً . 
وقال الخراسانيُونَ : إِنْ كانَ الدليل مسلماً. . فهلْ يصح هذا العقدٌ معَهُ ؟ فيه 

وجهان : 
أَحدُهما : لايصحٌ ؛ لأَنَّ الشافعي إِنّما نصصّ فيها على دلالة اليج , و( العلجُ ): 

لا یون إلا كافراً . ولأنّه عق فيه نوع عور فلم جز مح المسلمين » كسائر العقود . 
والثاني : يصح » وهو المشهورٌ ؛ لأنَّه عَقْدُ جُعالةٍ يصح ممَّ الكافر فصع مَعَ 

المسلِم ٠‏ كالجُعالة على رَد الآبق . وإّما نص الشافعئٌ رحمة الله تعالئ على دلالة 

الجلج ؛ لاله هر الذي يعرف طَرقَهُم في الغالب . 
إذا ثبت هذا » فدلّهم رجلٌ على هذه القلعة. . فيُنظرُ فيه : فن لم تفتح القلعةٌ. . لم 

تمحر الدل شما + 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يرصح له لدلالته . وليسَ بشيءٍ ؛ لأنّه لمّا قال : مَنْ دَلَنا 

على القلعة الفلاقة فله جارية منها: ٠‏ فالظاعة أنه جعل له الجارية بشرطين + الدلالة 

والفتح » فإذا لم يُوجَدْ أحذهُما. . لم يستحقّ شيئاً . ْ 
وإ فتحت القلعةٌ. . نَظرت : فن فتحث عَنوةٌ وكانّ الشرطٌ على جاريةٍ معلومةٍ 
وهيّ فيها » أو كان الشرط على جاريةٍ مجهولةٍ وليسَ في القلعةٍ غير جاريةٍ واحدةٍ » فإِنْ 


)١(‏ العلج ‏ بوزن العجل ‏ الواحد من كمّار العجم .والجمع : علوج وأعلاج وعِلّجة بوزن عنبة 
ومعلوجاء . 


باب : الأنفال ۲١١‏ 
كانت الجارية كافرة. . سُلَّمتْ إلى الدليل » سواء كان مسلِماً أو كافراً » ولا يَستحقٌ 
هل الحُمُس ولا الغانمونَ منها شيئا 0 لان الدليلَ أستحمّها بسبب سابقي . وسواءٌ كانت 

حوَةٌ أو أمةَ للمشركينَ . ون أسلمت الجارية الحرّةٌ قبل أسرها. الى ليل إل E‏ 
سواء كان مسلما أو كافراً ؛ لأَنَّ إسلامّها قبل أسرها يُمنعٌ مِنِ آسترقاقِها . 


کو سے 


قال بو العبّاس : وفيها قولٌ آحَدْ : أَنّها تُسلّمُ إلئ الدليل ؛ لأنّه قد أستحقّها قبل 
ا ولك کی 

فإذا قلنا : لا تُسلّمُ إليه. . فهلْ يَستحقٌ الدليلُ شيئاً ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحِدُهما : لا يستحقٌ شيئاً ؛ لأَنّها صارث كالمعدومة . 


والثاني - وهو قول أصحاينا البغداديِينَ » وهو الأصخ - : أ آنه يَستحقٌ قيمتها ؛ 
الشرعٌ لما منعَ مِنِ أسترقاقها لإسلايها. . وجب دَفمٌ قيمتها › e‏ 
صالَحَ اهل مک علئ أَنْ ير إليهم مَنْ جاءء مِنَ المسلمات ومنعة الله تعالئ مِنْ ردهن . . 
مره برد مهورهنٌ إل 0 

ون أت يعد نه ارت اة كان الدليل معلا به لمك" ال ةر إن كان 
كافراً . 


فإِنْ قُلنا : يصح شراءٌ الكافر للجارية المسلمة. . سلمث إليه » وأجبرَ على إزالة 


ملكه عنها . 
5-5 و 0 ا 2 نه 
وإ قلنا : لا يصح شراوٌهٌ لّها. . لم تسلم إليه » وسُلمَ إليه قيمتها » وقِسَّمَتْ بين 
الغانمين . 


فإِنْ فتحث عَنوة » وكانت الجاريةٌ قد ماتث. . ففيه قولانٍ : 


أحدهما : أَنَّ للدليل قيمتها ا ار ا و له تمتها + 
كما لو ا 
(۱) جاء بیان ذلك بقوله سبحانه وتعالئ : «لاهنَّ جل ف ولاه م يلو ب اوشم با مشا [الممتحنة : 
.]٠‏ 


۹۲ كتاب السير 

والثاني : لا يجب له قيمتها ؛ لاله إلّما أستحقّها بعينها » فإذا ماتث.. لَم 
ی ا » كه لى فال ع و عدي الا هله هنال ال قات العيد 
العو 

هذا نقلُ أصحابنا العراقيّينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : إِنْ 000 9 
يستحقٌ الدليل شيئاً . وإِنْ ماتث بعد الظفر بها ھا وآرادوا ل تاها ره فيل 
يستحقٌ قيمتها ؟ فيه قولانٍ . 

إِنْ لم يكنْ في القلعة مِنَ المالٍ غير الجارية. . فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ 
[في « الإبانة »] : 

أحدُهما : تَُلَّمُ إلى الدليل للشرطٍ السابق . 

والثاني : لا تُسلَّمُ إليه ؛ لأَنَّ هذا تنفيلٌ » ولا يَجورٌ للإمام أن ينفلَ جميعَ الغنيمة » 
وهذه الجاريةٌ جميعٌ الغنيمة . 

وإِنْ فتحت القلعةٌ صُلحاً. . تَظرت : فإِنْ شرطً علئ أَنْ يكونَ جميعٌ ما فيها لَنا » أو 
كانَ الصلح على أن ما في القلعة لآهلها إلا الجاريةً . . فهرَ كما لو متحت القلعةٌ عَنوةً . 

وإِنْ كان على أن يصاحب القلعة أَهلَهُ وعشيرثهُ أو مَنْ يَختارُهُ منها » وكانت الجاريةٌ 
ساك عشيرته أو مگن أختارة . . قال الشيخ أبو حامدٍ : فإِنَّ أبا إسحاق قال : الصلحٌ 
مشخ رالا مع > ب قال لديل ١‏ هل الجارية الى جملناها لك فد شالج 
عليها » أقترضئ بقيمتها ؟ فإِنْ رضي بقيمتها. . ُفعث إليه القيمة وأمضينا الصلح . 
وإن لم يَرضَ إلاً بالجارية. . قيلَ لصاحب القلعةٍ : صالحناك على ما جعلناةُ لغيركَ » 
فتسلَمُ الجارية ونعطيك قيمتها ؟ فإن سلّمها. و روات ا 
القلعة قيمتها » وأمضينا الصلح . وإن لَّم يُسلّمْها صاحبٌ القلعة. . قيلٌ له : صالّحنا 
علئ شيء ولا يُمكنُ الوفاءٌ به » فتردٌ عليك ونترگكٌ حت تمتنعٌ كما كنت ٠‏ وتصيرٌ حر ا 
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باب : الأنفال * 


وأا الشیخ أبو إسحاق : فحكئ فيها وجهين : 

أَحدُهما 1 ر قول بي إسحاق المروزيٌ ‏ : أن الجارية للدليل » وشرطها في 
الصلح لا يصح 

والثاني 500 صحيحٌ ؛ لأَنَّ الدليل لو عفا عنها. . أمضيّ الصلحٌ › 
ولوكان العف فاسدا ب لافتقرٌ إل عقدٍ آخَرَ . 


فرع : [جعل الأمير جارية لمن دلَّ على موقع فدلّه جماعة] : 
إذا قال الأميد : مَنْ دلّنا على القلعة. . فلّه منها جاريةٌ » فدلّهُ عليها أثنانٍ 
أكثد. . أستحقُوا الجاريةً » كما قلنا في رد العبدٍ الآبق . 


فرع : [شرط الإمام بان من أخذ شيئاً فهو له] : 

فال في « الأ : ( إذا قالَ الإمام قبل ألتقاء الفريقينٍ : مَنْ أخدٌ شيئاً. 22207 
الحْمُس. . فذهبَ بعض الناس إلى جوازه ؛ لأَنَّ انب كل قال يوم بدر 0-0 
كك فل » 6 . قال الشافعيٌ رتحمة الله تعالئ : ( وهذا. الحديثٌ لا يعبت 


)١(‏ قال البيهقي في « السئن الكبرئ »(5/ "١5‏ ) : قال الشافعي : قال بعض أهل العلم : إذا بعث 
الإمام سرية وجيشاً فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس .. فذلك لهم على 
بعض ما شرط ؛ لأنهم على ذلك غزوا » وبه رضوا » وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله ا قال 
يوم بدر : « من أخذ شيئاً. . فهو له » » وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم . ولا أعلم شيئاً 
يثبت عندنا عن رسول الله ي بهذا . قال أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ١١9/7‏ ) في 
الخبر أنه على قولين : 

أحدهما : أنه يصح شرطه ؛ لما روي : أنه هة قاله يوم بدر . 

وأصحهما : المنع » والحديث تكلموا في ثبوته . وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له 
خاصة يضعها حيث شاء قال تعالى : $ يْمَنتَكَعَن الْأَنمَال ل الال اسول [الأنفال : ]١‏ . 

أما الحديث : فروئ الحاكم من حديث عبادة بن الصامت : ( أن رسول الله با حين التقئ 
الناس ببدر نفل كل امرىء ما أصاب ) . وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه وقيل : لم 

[ومعلوم أنه يك قال كما سلف عن ابن عباس : ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه » ومن أسر أسيراً- 
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والصحيح في السُنَةٍ : أنه يْسَمُ الحُمْسسُ لأهل الحُمُس وأربعة أخماسها للغانِمِينَ ا 
٠ 0‏ فآوماً فيه إلى قولَينِ : 


أَحدُهما : يكونُ على ما شرطة الإمامٌ ‏ و ه قال أبو حنيفة - لِما ذكرنا مِنَ الخبر يوم 


بدر . 


والثاني : لا يصح شرط الإمام في ذلك ؛ لقوله ل : « أَلعَنيمَةٌ لِمَنْ شَهدَ 
e e‏ : م اك نت 


N, 


كل نا فنا 


فهو له »] قال ابن حجر : وصححه أبو الفتح في «الاقتراح » على شرط البخاري . قال 
البيهقي : وروينا في حديث سعدٍ في سرية عبد الله بن جحش قال : وكان الفيء إذ ذاك : من 
أخذ شيئاً فهوله . 
وأما الجواب الثاني : فمستقيم ؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر » وأما 
ما بعد بدر في الغنيمة : إلئ القسمة . 
)١(‏ أخرجه موقوفاً عن أبي بكر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 00/4 ) في السير » باب : الغنيمة 
لمن شهد الوقعة . 
وأخرجه موقوفاً عن عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 50/4 ) في السير من طريق 
طارق بن شهاب وقال عنه : إسناده صحيح لا شك فيه والله أعلم . 
وعن علي موقوفاً رواه البيهقي في « السنن الكبرئ »( 0١/4‏ ) في السير . وفي الباب : 
عن أبي موسئ كما في البخاري ( ۳۱۳۹ ) » ومسلم ( 70١7‏ ) : أنه ية : ( لما واف هو 
وأصحابه حين افتتح خيبر . . أسهم لهم مع من شهدها » وأسهم لمن غاب عنها غيرهم ) . 
وعن أبي هريرة أخرجه البخاري ( ٤۲۳۸‏ ) » وأبو داود ( ۲۷۲۳ ) وفيه  :‏ اجلس يا أبان » 
ولم يقسم لهم رسول الله َة > وكان أبان قال : أقسم لنا يا رسول الله » فقال أبو هريرة : 
لا تقسم لهم يا رسول الله. . 
وذكر الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ۱١۷/۳‏ ) : عن الحديث أنه يعرف بهذا اللفظ 
موقوفاً لكن في هذا المعنئ حديثان » وانظر ما تقدم قبل بيان . 
(۲) لعلها : ( فعل ) بدل( قول ) . 


باب : قسم الغنيمة ۲0 


باب قسم | لكين 


الغنيمة : : ما أَدَةُ المسلمونٌ ِن آهل الحرب بالقهر . وكانت الغنيمةٌ محظورة في 

شرع مَنْ قبْلنا» تت نا مِنَ السماء فتحرقها . وكانث في شرعنا في اول الإسلام 

للنبي ا ؛ لقوله تعالى  :‏ سكوك عن الْأتعَالٍ فل آلأنقال ينه وأَلرَسول€ [الأنفال : ]١‏ الآية . 
ا اا غ - 


5-6 اك له إلا بقولء تعالة . © وأعلموا أنْما متم ن سيو فان لو حمسسم ولارسول 
وَلِذِى الْفَرِقَ* [الانفال : الاي . 


4 القشم : مصدر مِنْ قسم الشيء : إذا فرزه أجزاء » والقِسْم : الحظً والنصيب من الخير . 

الغنيمة : قال ابن فارس : في « معجم مقاييس اللغة ‏ ( ص/ ۸٠١‏ ) : الغين والنون والميم 
أصل صحيح واحد يدل على : إفادة شيء لم يملك من قبل » ثم يختص به ما أخذ من مال 
المشركين بقهر وغلبة . يقولون : غناماك أن تفعل كذا : أي غايتك ٠‏ والأمر الذي تتغنمه . 

وقال أبو عُبيد : هي : ما نيل من أهل الشرك عَنوة والحرب قائمة » والفيء : ما نيل منهم 
بعد أن تضع الحرب أوزارها . والغنيمة لغة : الربح والفوز والفضل . ومنه حديث الراهن : 
« له غنمه » وقول الشاعر من الوافر : 

وقد طوفت في الآفاق حت رضيتُ من الغنيمة بالإياب 

وقول عنترة من البحر الكامل في ١‏ معلقته » ( ٤۷‏ ) : 

برك من شهد ألوقيعة أنني 2 أغشئئ الوغئ وأعفٌ عند المغنم 

وتطلق على الوصول للشيء من غير مشقّة ولا كلفة فيقال : ( غنيمة باردة ) . 

قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/١78)‏ : وللغنيمة عند العرب أسماء شتئ منها : 
الخْباسّة » والهُبّالةٌ » والعُنامئ » والجّذافاة . 

وشرعاً : مال أو ما ألحق به حصل لنا من كفار أصليين حربيين ممّا هو لهم بقتال وقهر منّا » 
أو بإيجاف خيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم » أو قبل شَهْر السلاح حين التقئ الصفان . ولم تحل 
هذه الغنيمة إلا لهذه الأمة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما عند البخاري ( ٠ ) ۲۳١‏ 
ومسلم ( 01١‏ ) وفيه ل ا اجنو يني 
وعد منها وأحلّت لي الغنائم ولم تحِلَّ لأحد قبلي. . 
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کک الذي مع الإمام » أو الجيش الذي خرج بإذنه أُهلّ الحرب على 

. نْظرَ فيه : فن كان ما يُنقلُ » كالدراهم والدنانيرٍ وما أَشْبهَهُما ‏ فن كان فيه 

ما سيم . . دفعة إليه . وإنْ كان فيه سَلْب لقاتل. . دفعة إليه ل 

يدفع ِن الباقي أجرة انال" والحافظ ؛ له مصلحة للغاِمِينَ . ثم يَدفعُ الرضحٌ مِنَّ 

الباقي إذا قلنا : يُرضح مِنْ رأس الغنيمةٍ . وما بقيّ . ا : سه 

لهل الخْمس » والباقي للغانمِينَ على ما يأتي بيانة إِنْ شاء الله عر وجل ؛ لقوله 

تعال : 9 تأعكينا و فان لله سكم € [الأنفال : ]4١‏ اليه : فَأَضافَ الغنيمة 

إلئ الغانِمينَ » ثم قَطَعَّ الحُمْسَ لأهله . فكانَ الظاهرٌ أن ما بقي بعد الخُمس على 
مقتضئ الإضافة . 


- 
أن 


ون كانت الغنيمة مما لا تقل + كالأرض: والذور. ١‏ :فمذهينا 
كالحُكم فيما يَُقَلُ . وبه قالَ الزبيدُ وبلالٌ . 

وقال عمد ¢ ومعاذٌ رضي الله عنهما › ونان الثوريٌ ¢ وأبنٌ المبارك : ( الإمام 
فيها بالخيار : إن شاءً قَسّمها كما قلنا » وإِنْ شاءَ وَقَمَها على المسلِمينَ ) . 


وال او ا : ( الإمام فيها بالخيار نشا هان الخائمين + 


ت 


نّ الحكم فيها 


ت 
01 


وإِنْ شاءً وَقَمها علئ المسلمينَ » وإِنْ شاءً اة ها في أيدي هلها وضرب عليهمٌ الاج 
على وجه الجزية » وإذا أسلموا. . لم سقط عنهُم ذلك » ويجورٌ أن يُخْرجَ عنها اهلها 
ويُسْكتها قوم آخَرِينَ ويَضرب عليهمٌ الخَراجج ) 

وقالَ مالك : ( تصيدُ وَقفاً على المسلِمينَ بد بتفس الفتح'" ) . 

دليلنا : قوله تعالی : « وَأعَلَمُوَا ما مَنِمَثُم ين کیو ا ل كم 4 [الأنفال : ]4١‏ 
الآية » ولم يرق بِينَ ما نَل وما لا ْمَل . 


( القتال ) . 


)۲( في نسخة : ( الفسخ ) . 


باب : قسم الغنيمة ۹¥ 


مبألة : [مايغنم بغير إذن الإمام] : 
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وإِنْ غَرْثْ سريّةٌ مِنَّ المسلِمِينَ دار الحرب بغير إِذنٍ الإمام فَعَيِمَتْ مالاً.. فإنه 
وو 


يخمّس . 
وحكئ الشيحٌ أبو حامدٍ : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يُحَكَسُ . وليسَ بشيء . 
وقال أب و فة <١:‏ إن كانت لهم م :. لكين .+ وإن لم تكن لهنم متعة ب لم 
وقال ابو يوست :إن انوا عة أو أ حن :فان كانوا اقل 2 ل ن : 
وال ال البضرق © بود و حم ما عر م نيك غ را بغر 
إِذْنٍ الإمام”" . 


set 


وقالَ الأوزاعئ : ( الإمامٌُ بالخيار : بِينَ أَنْ يُحْمْسَهُ وبِينَ أَنْ لا يُحْمُسَهُ ) . 


دليلنا : قوله تعالئ : # واعلموا تما عد مم ين سى فَأنَّ له حسم € [الأنفال : ا4[ 
الآيةَ > ولم فرق بينَ أَنْ يَغزوا بإذنٍ الإمام أو بغير إذنه . ولأنّه مال مأخودٌ مِنْ حربيئٌ 
بالقهرٍ فكانَ غنيمةً » كما لو غَزوا بإذنِ الإمام . 


فرع : [شروط تملك الغنيمة ومكان تقسيمها على الغانمين] : 

وإذا غَيِمَ المسلمون مِنَ المشركينَ مالا وحازوةٌ وأنقضئ القتال. رم 
بذلكَ 3 ا أن وة 3 ولا ملك اح منهُم سهمه إلا بن يَختار التملّكَ » أ 
بان يقم له الإمامٌ شيمة  AL‏ 


2 


» باب : العسكر يرد على السرايا‎ ) ٩۳۳۸ ( » جاء عن الحسن عند عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 
بغير إذنه خمسه الإمام » وكان ما بقي بين الجيش كلهم . و : إذا تسرت السرية بإذن الإمام لهم‎ 
. ما أصابوا » وإذا تسرت بغير إذنه خمسهم وكانوا كالناس‎ 

(۲) في نسخة : ( حقّه ) . 


58 كتاب السير 

فن كان الإمامٌ والجيشٌ في دار الحرب بعد أنقضاءٍ القتالٍ وحيازة الغنيمة. . 
تظرت : 

فان كان هناك عذرٌ يدعو إلى تأخير قسمة الغنيمة إلئ أَنْ يَخرجوا إلى دار الإسلام ؛ 
أن كانوا يَخافونَ كرة"“ المشركِينَ عليهم عند أشتغالهم بالقِسمةٍ » » أو كانوا في موضع 
قليل الحَلف أو الماء مع حاجتهم إليه. . لَّم يُكرَهُ تأخيذ القسمة إلى أن يرول العذْرُ » أو 
إلى الخروج إلى دار الإسلام . 

وإِنْ لم يَكنْ هناك عذرٌ يدعو إلى تأخير القسمة. . قَسّمَ الإمامٌ الغنيمة » ويُكرة لَه 
تأخيذها إلى الخروج إلى دار الإسلام . 

E‏ ( يُكرةُ له قسمة الغنيمة في دار الحرب مع التمكّن مِنّ القسمةٍ 
فيها » فن قِسَّمّها هناك . . صكّت القسمة ‏ إلا أن يَحتاج الغانِمونَ إلى شيءٍ مِنَ 
الغنيمة » مثل الثياب وغيرها. . فلا تكرهُ قسمتها في دار الحرب ) . 

ديلا سارري : ( أن النبئ كَل قَسّمَ غنائم بدرٍ في شعب مِنْ شعاب الصفراء قريب 
مِنْ بدرٍ ) » وبدرٌ كانت دار شرك ؛ IT‏ نه 


#2 
034 


وروي : ( أن النب ية قِسَّمَ غنائم بني المصطلق على مياههم )أ و : ( غنائم 


)000( الكرّة : الرجعة والحملة في الحرب » وكرّ بنفسه : يتعدى ويلزم . 

(۲) قال أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/۳‏ ) : أما قسمة غنائم بدر فرواه البيهقي [في 
« السنن الكبرى » ( ٠١0/0‏ )] من طريق ابن إسحاق وهو في « المغازي » . 

وقال البيهقي في « السنن الكبرئ » (57/94 - 0 ) عن ابن إسحاق قال : ( ومضئ 
رسول الله َة فلما خرج من مضيق يقال له : الصفراء حرج منه إل كثيب يقال له : سير » على 
مسيرة ليلة من بدر أو أكثر. . قم رسول الله ية النفل بين المسلمين على ذلك الكثيب ) . 
وقال في 08/4 ) في السير : ( ضرب - لجماعة ‏ رسول الله با بسهمه في أصحاب 
بدر. . . ) » وذكرهم محمد بن إسحاق بن يسار » وذكرهم أيضاً موسئ بن عقبة إلا أنه لم يذكر 
ا ل ل ل E‏ 
وإنما نزلت الآية : $ وَاَعَْلَمَاآتَمَاغَنِمَتُم . . .€ بعد غنيمة بدر ) . 

(۳) أخرج خبر قسمة غنائم ب الت قان في « الآم ۱٤١١ - ۱٤١ /٤ ( ٩‏ ) ط. زهري ء 

وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/۳‏ ) وقال : واستنبطه البيهقي [في « السئن = 


باب : قسم الغنيمة ۰۹ 


هوازنَ في ديارهم » وغنائم حُنينٍ في أوطاس )20 » وهو واڍ مِنْ خُنِينٍ ولم يزلٍ 
الخلفاء بعد يقسّمونَ الغنائم حيثٌ يأحذوتها" . 


مسألةٌ : تقسيم الأربعة الأخماس] : 
وإذا أخرج الإمامٌ حُمْسَ الغنيمةٍ ة لأهل الخْمُس. . فاه يق يقِسّمُ الأربعة الأخماس الباقية 


بين الغانمينَ » ويّنظرٌ فيهم : فإنْ كانوا فرسانآ كلهم أو رَجًالةٌ كلهم . ا 
بالسويّة ؛ لأنَّ الله تعالئ أضاف أربعة أخماس الخنيمة إلى الغانِمينَ » والإضافة تقتضي 


وإِنْ كان بعضُهُم فرساناً وبعضُهُم رجّالة. . قله يقم للفارس ثلاثة اسهم ؛ سهما له 
وسهمين لِفرسه , وللراجل سهماً . وبه قال من الصحابة : عَمَرُ وعلىٌ . و 
التابعينَ : الحَسَنُ » وأبنُ سيرينَ » وَعَمَرُ بن عبدٍ العزيز . ومن الفقهاءِ : مالك › 
وأهلُ المدينة » والأوزاعئٌ » وأهلُ الشام ‏ واللَّيثُ » وأبو يوسفّ » ومحمّدٌ » وأكثر 


أهل الهلم . 


الكبرئ » ( 04/4 ) في السير » باب : قسمة الغنيمة في دار الحرب] من حديث أبي سعيد 
قال : ( غزونا مع رسول الله اة غزوة بني المصطلق » فسبينا كرائم العرب » فطالت علينا 
العزبة » ورغبنا في الفداء » فأردنا أن نستمتع ونعزل [فقلنا نفعل ورسول الله َة بين أظهرنا فلا 
نسأله ؟! فسألنا رسول الله ب فقال : « لا عليكم أن لا تفعلوا ؛ ما كتب الله خلق نسمة هي 
كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون » رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة » ورواه مسلم عن 
يحي بن أيوب وقتيبة » وفي هذا دلالة على أنه قسّم بينهم غنائمهم قبل الرجوع إلى المدينة » 
كما قال الأوزاعى والشافعى رحمهما الله] . 
)000( قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 171/7 ) : وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف » والمعروف 
ما في « صحيح البخاري » ]4١48[‏ وغيره [كالبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 51/9 )] من حديث ` 
أنس : ( أنه قسمها بالجعرانة )؛ وفي الطبراني [في] « الأوسط » من حديث قتادة . 
وعن أنس : ( لما فرغ رسول الله ية من غزوة حنين والطائف أتئ الجعرانة فقسم الغنائم بها 
واعتمر فيها ) . 
قال البيهقي : رواه البخاري ومسلم في ١‏ الصحيح » عن هدبة . وفي هذا : دلالة علئ 
( أنه يك قسم غنائم حنين بها ) . 
(۲) في نسخ : ( يجدونها ) . 
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وقالَ أبو حنيفة وَحَدَهُ : ( يَقِسِمُ للفارس سهمين ؛ سهماً له وسهماً لِفْرسِه › 
وللراجل سهماً » وقال : لا أفضّلُ بهيمة عل مسلِم ) . 

دليلنا : ما رو أبن عْمَرَ أبن عبّاس : ( أن النبي يك سهم للفارس ثلاثة أسهم ؛ 
ا وسهمينٍ لوي وهذا نص . وروي : (أَنّ لم كان 


يضرث في المغنم بأربعة اسهم ان 0 وی کر ووا صني ؛ لها 

ِن ذوي القربئ )۳ . ولا السهم اّما : سح يما لزم ين المؤنة والتأثر في القتال » 
ومؤنة الفرس أكثرُ مِنْ مؤنة الفارس » وتأثيرة في القتالٍ أكثرٌ » فيجبٌ أَنْ بريد سهمه 
على سهمه . 


وما قوله : ( لا أَفضّلُ بهيمة عل مسلِم ) فيقالٌ له : فلا تساي بِيئهُما! فلمًا جازت 
المساواةٌ بيَهُما. . جازت المفاضلة بِيَّهُما . 


فرع : [مصرف الأربعة الأخماس] : 


ولا يَجورٌ أَنْ يَصرف الإمامٌ شيئاً مِنْ أَربعةٍ أخماس الغنيمة إلى غير الغانِمِينَ » ولا 


فصل" فارساً علئ فارس » ولا راجلاً علئ راجل » ولا يُفْضْلُ مَنْ قائلَ على مَنْ لم 


للف أخرجه عن ابن عمر من طرق الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 109/7 ) » وسعيد بن منصور 
فى « السنن » ( ۲۷٣۰‏ ) و( ۷3۴ ) » والبخاري ( ۲۸۹۳ )۰ وتلم 1757 ) + وأبوداود 
( ۲۷۳۳ ) في الجهاد » والترمذي ( ١004‏ ) ة في السير » وابن ماجه ( 5865 ) في الجهاد › 
والبيهقي في « السنن الكبرئ ۳۲١/٦ (٩‏ ) . 
وقال البخاري عَقِبَهِ : قال مالك : ( يستهم للخيل والبراذين منها ؛ لقوله تعالئ : # وَلْيّلَ 
وَالِْتَالََالْحَيِيرَ لِرَحكَبْوهَاوَزِينَةُ4 [النحل : ۸] » ولا يسهم لأكثر من فرس ) . 
(؟) أخرجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما النسائي ف ل« الس N O‏ 
ولوقي ني « المت القبرئ 208/404 في ار بات :سومان الخال + فيه : ( ضرب 
ال ل اا 
المطلب أم الزبير » وسهمين للفرس ) . 
(۳) في نسخة : ( ولا يجوز تفضيل ) . 


باب : قسم الغنيمة 51١‏ 
وقال أبو حنيفة : ( يجوز أن يَصرف منها شيئاً إلى غير الغانِمِينَ ) . 
i‏ و ا و ار ا 0 3 °« 2 4 2 ٠‏ و 
وقال مالك : ( يجوز أن يَّصرفَ شيئاً منها إلى غير الغانمينَ » ويجوز تفضيل 
بعضهم على بعض ) . 
دليلنا : قوله تعالئ : # وأعلمواً أَنَمَا متم ين سیو فان له خسم » [الأتفال : ]٤١‏ 


الآية . فأضاف الغنيمة إلى الغانِمينَ بلام التمليكِ » ثم قَطعَ الحُمْسَ منها لأهل 
الحُمس » فدلّ على : أَنَّ الباق لهم . ولقوله يكل : « أَلعَيِئِمَةُ لِمَنْ شَهِدَ ألوَقْعَة “٠»‏ 


52 
2-9 


o 
ىل بير 0 ص 0 ا‎ 


فدلَّ علئ : أنه لا شيءَ لغيرهم فيها إلا ما حَصّهُ الدليل » ولم فرق بِينَ مَنْ قاتل ومَنْ لم 
يقال . ولأنَّ مَنْ لم يُقَاتِل. . فقذ أرصد تَفْسَهُ للقتالٍ ويحصل به الإرهابْ » فهر 
كالمقاتل . 


فرع : [الإسهام للخيل] : 
و مو : 8 3 .ار 8 Ha o‏ 

ولا يسهُمُ لمركوب غير الخيل » وهو إجماعٌ ؛ ولأنَ غير الخيل لا يُغني غناءَ الخيل 
ولا يَسدٌ مسدّها في القتالٍ » فلم يُلْحقْ بها في السهم . : 

ويْسهم للفرس العربيّ : وهو الذي أبواهٌ مِنَ الخيل العراب » ويسمّئ : العتيق . 
ويُسهم للبرذونٍ : وهو الفرس الذي أبواهُ نبطبّانٍ 5 وللهجينٍ وهو الذي أبوه عرب 
0 8 3 ا و 0 - و 2 ِ- 
وأَقْهُ نبطيّةٌ . وللمقرف : وهو الذي أبوهُ نبطٌ وأَعُّهُ عربيةٌ . وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

وحكئ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة ؛ ق/ 404] قولاً آخَرَ : أله لا يُسهِمُ للبرذونٍ والهجين 
الذي لا يَصلحٌ للك والفرٌ » كالبغل . الأول هو المشهورٌ . 

وقال الأوزاعيٌّ : ( لا يُسهم للبرذونٍ » ويّسهِمٌ للهجين سهماً واحداً ) : 

وقال أحمدٌ : ( يُسهِمٌ للعربيّ سهمين » ولغيره سهماً واحداً ) وهي إحدى الروايتينٍ 


» الأم » ( 44/7 ) وعبد الرزاق في « المصنف‎ ١ سلف › وأخرجه عن عمر الشافعي في‎ )١( 
(5/9؟ة).‎ 
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دليلنا : قوله ل : « الحَيلُ م مَعْقُودٌ بِتَوَاصِيِهَا أَلحَيْرُ إلى يَوْم ألقيامَة ““ وأراد به : 
لين ونوك قن ولا يران لمق لجاطل EEE GE‏ 


م ل ا ا 
أو بفرس ق : وهو الهرم » أو بفرس ضرع “ : وهو الصغيرُ الذي لم يَبلغْ مبلعَ 
القتال عليه » أو بفرس أعجف: وهو المتناهي في الهزالٍ. . فقد قال الشافعيٌ 
رحمة اله تعالئ في « الأمّ» : ( قد قل : لا يُسهَمُله » وقيل : يُسهم ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولان : 


أَحدُهما : سهم له ؛ لأنّه حيوانٌ بهم له فلم يسقط سهمه لضعفه وكبره › 
كالئجُل . 


للق أخرجه عن عروة البارقي البخاري ( ۰ ) وله أطراف في الجهاد 3 ومسلم ( ۱۸۷۳ ) في 
الإمارة » والترمذي ( ١7545‏ ) فى الجهاد . والنسائى فى « المجتبیٰ » ( 01/5" )و( ٠٠٣۷١‏ ) 
في الخيل » وابن ماجه ( ۲۷۸١‏ ) في الجهاد » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 07/9 ) في 


السير » وفي الباب : 

رواه عن ابن عمر البخاري ( ۲۸٤۹‏ ) › ومسلم ( ۱۸۷۱ ) وفيه : « الخيل في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة ) : 

ورواه عن أنس البخاري ( ۲۸۵٥۱‏ ) 3 ومسلم ( 1875 ) ولفظه : « البركة في نواصي 
الخيل » . 


ورواه عن جرير مسلم ( ۱۸۷١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ »( ۳١۷۲‏ ) . 
ورواه عن أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۷۸۸ ) » وأصله في ١‏ الصحيحين » » وأورده الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ١7١/7‏ ) وزاد في الباب : عن عتبة بن عبد عند أبي داود » وجابر وأسماء 
بنت يزيد عند أحمد » وحذيفة عند أحمد والبزار » وله طرق أخرئ جمعها الدمياطى فى « كتاب 
الخيل » وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف . كن 
(۲( حَطِم : يقال للدابة إذا أسنت » أو تعبت . 
(۳) قحم وزان فلس - : فرس مهزول » والأنث : قحمة » والجمع : قحام » واقتحم الفرس 
النهر : إذا دخل فيه » ومثله تقكم . 
(5:) الضّرّع : الضعيف . قاله في « النظم المستعذب »( 711/5 ) . 


باب : قسم الغنيمة 11۳ 


والثاني : لا يُسهُمُ له ؛ لأَنَّ القصدَ م مِنّ الفرس القتال عليه » فإذا لم يُمكنٍ القتال 
عليه. . كان كالبغل . 

وقال اسای المروزيٌ : ليميت غلی قولين وَإِنّما هي على أختلاف حالِينٍ : 

فحيث قال : ( يُسهّمُ له ) إذا كان يُمكنْ القتال عليه مع ضَعفهِ . 

وحيثُ قالَ : ( لايُسهُمُ له ) إذا كانَ لا يُمكنٌ القتال عليه بحال . 


فرع : [لايسهم إلا لفرس واحد عندنا] : 
وإذا حَضرّ الرجل بفرسينٍ أو أكثر. . فإنّه لا بهم له إل لفرس واحدٍ » وهو قول 
كافة العلماء ‏ إلا الأوزاعيَّ وحم » فَإِنّهما قالا : ( بُ سهم له لفرسين » ولا يُسهُمْ له 
اکر 
دليلنا : ما روي : ( أَنّ النبيّ يك حضرٌ في بعض غزواته بثلاثة ثة أفراس ٠‏ فلم يأخلٍ 
tiz‏ )0 
السهم إلا لفرس واحدٍ ) . وروي : ( أَنَّ الزبير حضرٌ يوم حنينٍ بأفراس » فلم يُسهِمْ 
ته انی فق إل نفرس واحل )"© . لله لا يا إلا عل راح » وما ذا عليه حمل 


للزينةٍ » فلم د ى الهم إلا لواحك: 


: أن الشافعي قال بالإسناد الذي مضئ‎ : ) 07/4 (٠ السنن الكبرئ‎ ١ جاء عند البيهقي في‎ )١( 
روئ مكحول : أن الزبير حضر خيبر فأسهم له رسول الله ية خمسة أسهم ؛ سهم له وأربعة‎ ( 
أسهم لفرسيه ) فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعاً » وهشام بن عروة أحرص‎ 
-لو زِيدَ الزبير رضي الله عنه لفرسين  أن يقول به » وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في‎ 
ديت أبيه مه لحرصيه غل زيادته إن كان تدك القظوعا لا تقوم به ستحة أقهو كحديثك‎ 
مكحول » ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي › فقل: ج‎ 
ولم يختلفوا : ( أن النبي بيا حضر خيبر بثلاثة أفراس : السكب » والظرب . والمرتحز‎ 
. ) ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد‎ 

(۲) قال الحافظ في « تلخيص الحبير »© ( ۱۲۱/۳ - 1717 ) رواه الشافعي من حديث الزبير بسند 
منقطع - لكن سلف أنه ضرب له بأربعة أسهم ‏ وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيئ بن 
عيسئ بن معمر قال : ( كان مع الزبير يوم الخندق فرسانء فأسهم له النبي بي خمسة 
أسهم ) . وانظره فإنه لا يخلو من فائدة . 


وقالَ في في « الأ : ( وَإِنْ كان القتالٌ في الماءِ أو عل حصن » فضي وج 
.. أسهم لَه وإِنْ لم يحتخ إلى الفرس للقتالِ عليه a NOS‏ 
SS‏ 


فرع : [اغتصب أو استعار أو اكترئ فرساً للقتال] : 

وان غص فسا وسضوبو الققال . والحتافت أصبحاتنا فيه : 

فقال أكثرهُم : يُسهُمُ للفرس وَجهاً واحداً » ولكنْ مَنْ يَستحقّة يَستحقٌّةُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحَدُهما : الغاصتٌ . 

والثاني : المغصوبٌ منة . 

بناءَ علئ القولَينٍ فيمَنْ عَصبَ من رجل دراهم » فابتاع بو شيئاً في ذمّته » ثم نقد 
الدراهم في النّمنِ » ثم باع ما آشتراءٌ ورب . . فمَنْ يَستحق الربح ؟ فيه قولانٍ . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : هلّ يُسهمُ للفرس هامُّنا ؟ فيه وجهانٍ . 

وإنِ استعارٌ فرسا أو أكتراة وحَضرٌ به القتال. . أسهم له وآستحقّةُ المستعيد 

والمكتري ؛ أنه مَلَكَ القتالَ عليه فمَلكَ السهم عليه » كما لو حَضْرٌ بفرس يَملكَهُ . 


فرع : ا : 
ون دحل رجلٌ دار الحرب بفرس فَقَقَ الفرسُ - أي : مات - 
باع » فن كاد قَبْلَ أنقضاء الحرب. . لم يُسِهُمْ له لفرسه . 
وحكين القَالُ عن الشافعيٌ رحمة اله تعالن : ( أنه يُسهَمُ له إذا نفقَ ) . والمشهورُ 
هو الأَوَلُ . 


| 


و وهبّة لغيره أو 


رو 
¢ 


فإن دخلّ دار الحرب ولا فرس معَهُ » » ثم أشترئ فرساً » ؛ أو آهب 
أستعارَةٌ وحضرّ به القتال فأنقضت الحرث وهو معَةُ. :"أمتهة لو 
وکال ابر فة : ( الاعتباڙ بدخوله دار الحرب » فمتئ دحل دار الحربٍ » وهو 


ء۶ 


فازنرة م فى فرشه أو ناعة أو وهه وما هة 0 له ولفرسه › وَإِنْ دخل دار 


باب : قسم الغنيمة 110 
TT‏ ليده E RS‏ 
إفرسه » كما لو كان القتالُ في دار الإسلام . وعلئ الفعل”" الثاني : أَنَّ َرسّهُ ود عند 

آنقضاء الحرب » فأستحقٌ نَّ السهم له » كما لو دحل دارٌ الحرب فارساً . 

وإِنْ حضرٌ القتالَ بقرس » ثم غار" فَرسّة ولم يَجِذْهٌ إلا بعد تقضّي الحرب”“ . . لم 
شي له 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُسهَمُ له ؛ لاله حرج عَنْ يده بغيرٍ أختياره . 

والمذهبٌ الأول ؛ لأنَّ خروج القرس مِنْ يدِه قَئَْ أنقضاء”* القتالٍ يُسقِط سهمَةُ وإِنْ 
كان بغير أختياره » كما لو نفقَ 


فرع : [حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : ( إذا حَضرَ القتالَ ثم مَرِضَ.. أسهم له) . 
رتلف اماتا الندادكرن فد 

فقالَ أكثرهُم : إن كان مرضاً قليلاً » كالحُمّئ الخفيفة والصداع اليسير وماأشبِهَهُما 
ممّا لا يمنعة القتال. . أسهم له ؛ لأ داك لا تمش ع القتال » ون كان مرضا كثيرا + 


SS‏ 2 َه ؛ لله ليس ين أمل القتالو ۾ 


وإن كانَ مرضاً لا يُرجی زوالة. . ففيه قولانٍ : 


. ) في نسخة : (القتال‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( الفضل ) . 

(۳) غار : إذا أسرع في العدو » يقال : أغار الفرس إغارة ١‏ مثل : أطاع إطاعة والمعنى هنا : 
انفلت منه واختفى . 

) في نسخة : ( عند القتال‎ )٤( 

(0) في نسخة : ( حال تقضّي ) . 


أجدهنا : لايُسِهَمُ له ؛ لاله خرج عَنْ أن يون مذ 

والثاني : سهم لَه ؛ لاله في الجملة يِن أهل | لقتال ae‏ 
فهو كالمرض الذي يُرجئ زوالَهُ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ق/407] : فإِنْ مات رجلٌ مِنّ المجاهدينَ » أو فيل في 
حال القتالٍ » أو قَبْلَ أنقضاء القتال. . لم يرث وَرثنة سهمّةُ > وبَطلَ حقٌّةُ . وإِنْ مات 
بعد أنقضاء القتالٍ ورثتة سهمه ا ولا متحي" 
الا يستحقّ السهم ٠‏ فن عاد قبل أنقضاء ۽ القتالٍ. . أستحقّ السهم . وإِنْ فرّ 

متحرّفاً للقتالٍ أو متحيّراً إلى فئة. E Ty‏ 
القتال . 

ولو قیل له : فررت لغيرٍ التحؤفي والتحيّرٍ » وقالَ : بل قررثُ متحيّزاً أو متحرّفاً . 
فالقولٌ قوله ؛ لاله أعلمُ بحال تَفسه . 


فرع : [إسقاط حق الغانم أو هبته أو بيعه] : 

قال آبنُ الصبّاغ : لو قال بعضٌ الغانمِينَ قَبْلَ القسمة : أسقطتٌ حمّي مِنّ الغنيمة. 

ون قال : وهبتٌ نصيبي مِنَّ الغانمِينَ. . فاختلف أَصحاينا فيه : 

فقالَ أبو إسحاقٌ : يصح » ويكونٌ ذلك إسقاطاً لِحمّهِ ؛ لأَنَّ الإسقاطً يصحٌ بلفظ 
ال 

وقالَ أبو عليٌ بن أبي هريرة : 
التمليك والهبة:. لم يصع ؛ لأ حمّة 


ا . سقط به ا 


س 
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)١(‏ متحرّف : مائل لأجل القتال لا لهزيمة وفرار ؛ فإن ذلك معدود من مكايد الحرب ؛ لأنه قد 
يكزه لقوق العجال قلا ينمتن من الخولان فتحري ا المع لمعن ين ا 
فق متحیز : مائل إلى جماعة من المسلمين » وانحاز : بمعنئ تحيّر . 


باب : قسم الغنيمة ۱۷ 


الأَوّلُ صخ ؛ لأنَّ الملكَ لَّم يحصل لَه » وإِنّما له حق التملّكِ » فآنصرفت الهبة 


لى إسقاطه . 


س 
م 


وإ باع حقَّةُ مِنَ الغنيمة قبل القسمة » فإِنْ كان قد أختار التملّكَ » وكان معلوماً. . 
صح ابيع . وذ لّم يَختر التملّكٌ . . قفيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو إسحاق : يصح البيعُ إذا كانَ معلوماً ؛ لأنّه مَلكَ حقّهُ 
السا 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصحٌ ؛ لأَنَّ ملكَهُ لم يَستقرً عليه . 


شال ا رقع لد ماقا لجار يقد لعزن ر 

لو كان كافراً؟] : 

إن تحر لقان محال + أو مرجت > وام اون المشر كين اكا دة و فل 
الأخبار. . لم يُسِهَمْ له ولم يُرضَعْ لَه ؛ لأنّ السهم والرضح للمقاتِلةِ أو لِمَنْ يُعِينْهُم » 
وهؤلاءِ يسوا مِنَّ المقاتلةٍ ولا ممّنْ يُعِينْهم » بل الضررٌ في حضورهم . 

وإِنْ حَضرٌ رجلٌ لقتال بغير إذنٍ والديه » أو مَنْ عليه" كين فحضر بغيرٍ إِذنِ 
الغريم. . أستحق السهم . 

ا فيه و و آذ اله ف رر ا 
والمُرجف نور في الجهادٍ » فهيّ كالمعصية بالصلاة في الثوب النجس » والمعصيةً 
بحضور الول ومن عليه ديَنٌ بغير إذنِ غريمه لا يُوَّدُ في الجهادٍ » فهرَ كالمعصية في 
الصلاة في الدار المغصوبة . 


)١(‏ الحيازة : يقال : حزت الشيء أحوزه حوزاً وحيازة : ضممته وجمعته » وكل ما ضم إلى نفسه 
شيئا فقد حازه . وفى نسخة : ( بالخيار ) . 

() المخذل : من ترك النصرة والإعانة أو تأخر عنه يقال : خذلته تخذيلاً : حملته على الفشل وترك 
القتال . 

(۳) في نسخة : ( غلبه ) . 

. ) في نسخة : ( المخذول‎ )٤( 


وإِنْ حَضْرَ مشركٌ مع المسَلِمِينَ في القتال بغير إِذنٍ الإمام. الم لبهم لادوم 
ال ا E‏ 
الإمام. . رضح“ له ولّم يُسهَمْ لَه > وهو قول كافّة العلماء » إلا الأوزاعيّ ؛ فإنَّه 
قال : ( يُسهُمُله ) . 

دليلّنا : ما رو أبن عباس رضي الله عنهما : ( أَنَّ النبيّ اة أستعانٌ بيهو دي مِنْ بني 
قينقاع في بعض غزواته. . فرضحٌ لَه ولم يُسِهِمْ له ) . 

َإِنْ دخلَ أَهلٌ الكتاب دار الحرب وغَنموا منة. . فقالَ أبو إسحاق المروزييٌ : يُنظو 
فيه : فإِنْ كاد الإمامٌ أذنَّ لهم في الدخول إلى دار الحرب. . كان الحُكم فيما غَنموا على 
ما شرط لهم منهُ » ون لم يَأَدْنْ لهم في الدخول. . أحتملٌ وجهين : 

أَحدُهما : يرضح لهم منهُ » وينزع الباقي ؛ لاهم لا يَستَحَقُونَ السهم مِنَ الخنيمة . 

والثاني : يُقَوُونَ عليه » ولا يُخمّسُ » ولا يرع منهُم » وهو المنصوص . كما إذا 
غلب المشركونَ على مال بعضهم وأخذوهُ في دار الحرب . 


فرع : [حضور العبد أو النساء أو الصبيان القتال] : 

إن حَضْرٌ العبدٌُ القتال. . لم سهم له » ونما يُرضحُ له » سواء قال" بذ مولاه 
أو بغير إذنه ؛ لِمَا روئ عميرٌ مولئ آبي اللّحم قال : (غزوثُ مع رسول اليك وأنا عبد 
مملوكٌ » فلمًا فتح الله على نيه ية خيبرٌ. . قلت : يا رسول الل سهمي ؟ فلم يَضربث 
لي سهماً » وأعطاني سيفاً )^ . وقالَ أبن عباس : ( العبد يُرضَحٌ لَه ولا سهم 


. الرضخ : العطاء القليل دون سهم المجاهد‎ )١( 

(۲) في نسختين : ( لهم ) بالموضعين . 

(۳) في نسخة : ( كان ) . 

(٤(‏ أخرجه عن عمير مولئ آبي اللحم أحمد في « المسند » ( 777/0 ) » وأبو داود ( ۲۷۳۰ ) في 
الجهاد » والترمذي ( ٠٠١١‏ ) في السير » والنسائي في « الكبرى » ( 75175 ) في الطب » وابن 
ماجه ( ۲۸٠١‏ ) في الجهاد » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ 1١417 ( ٠‏ ). والحاكم في 
« المستدرك » ( ۳۲۷/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 7١/4 (١‏ ) في السير » باب : = 


باب : قسم الغنيمة ۲۱1۹ 
E E N O‏ 
حَضَرَ الصف . . لم يَتعيّنْ عليه القتال . 


وإِنْ حضرَ صبيانٌ المسِلِوِينَ أو نساؤّهُمُ القتال. . رضح لهم ولم يُسِهِمْ لهم . وهو 


قول كافَةٍ العلماء”” » إِلاً الأوزاعي » فَإنّهِ قال : ( يُسِهِمٌ للنساء والصبيانٍ ) . 


دليلنا : أَنَّ نجدة الحروريّ كتب إلى أبن عباس : هل كان رسول الله اة يحمل 
لنساءَ إلئ الجهادٍ » وهل كان يُسهِمُ لَهُنَّ ؟ فكتب إليه أبن عباس : ( کان رسول الله کا 


8 معَة ليَسقينَ الماء ويُداوينَ الجرحئ › وكانَ لا سهم لن ٠‏ بل كات رضخ 
ھن .ول 0 للمقاتِلةٍ » ار والصبيانَ 1 
گار 


وإِنْ حرج نساءٌ أهل الذمَة معَ الإمام بإذنه. . فهل يرضح لَهنَّ ؟ فيو وجهانٍ » 


حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة 6[ : 


أَحدُهما : يرضح لَهِنّ » كنساء المسَلِمِينَ . 


(۲) 


(۳) 


شهود من لا فرض عليه القتال . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن 
لا يُسهم للمملوك » ولكن يرضخ له بشيء » وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 
أخرج خبر ابن عباس من طريق أبي سعيد المقبري سعيد بن منصور في السنن » ( ۲۷۷۳ ) 
وسئل عن العبد والمرأة يحضران البأس قال : ( ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما ) . 
قال الصفدي في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/ 077-575 ) : واتفقوا على : أن من حضر الغنيمة من 
مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي فلهم الرضخ : وهو سهم يجتهد فيه الإمام في قدره ولا يكمل 
لهم هم . 
أخرج خبر ابن عباس عن نجدة مسلم ( ۱۸۱۲ ) مطولاً » وأبو داود ( ۲۷۲۷ ) و ( ۲۷۲۸ ) في 
الجهاد » باب : النساء الغازيات يرضخ لهن » والترمذي ( ٠٠١١‏ ) في السير » وابن الجارود 
في « المنتقئ » ( ۱۰۸٩‏ ) و ( ۱۰۸١‏ )» والبيهقى فى « السئن الكبرئ 4( 9/ ٥۳‏ ) فى السير » 
باب : العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة + 5 : ( وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم 
سهم معلوم إذا حضروا البأس » ولكن يحذون من غنائم القوم ) 


۰ كتاب السير 
والثاني : لا رضخ لَهنّ ؛ لأنّهنَّ لا قال فيهنَ ولا بركة بحضورهنٌّ » بخلافي نساء 
اللي اله تبك بدعائهنٌ إذا حَضْرنٌ . 


و ن ول العبيد 1 و النساءٌ » أو الصبيانٌ إلى دار الحرب منفردِينَ وغَيِموا. . 


أحدها : أنه يُحْمّسُ » ويَقَسّم الإمامٌ الباقي بيتهم على ما يراه مِنَ المفاضلةٍ » كما 
يقس الرضع ّم . 

والثاني : يُحمْسُ » ويُقِسّمُ الباقي بيهم بالسويّة » كما لو غنمت الرجّالةٌ مِنَ 
الرجال . 

والثالثُ : يرضح لهم منهُ > ويردٌ الباقي إلى بيت المال ؛ لألّه لاح لهم إلا 
الرضخ . 

والرابع : يُحْمسسُ لهذا المال » ويُرضحٌ لهم مِنَ الباقي » ثم يُردُ الباقي إلى بيت 
المالٍ ؛ لما دكرناهُ في الذي قَبْلَهُ . 

والخامسٌ : يُخْمَّسسٌ » ويُقسَّمُ الباقي بيهم : للفارس ثلاثة اسهم > وللراجل 
سهم » كما لو كانوا رجالاً بالغينَ أحراراً . 

والسادسُ : أله لا يُحكمْ لهذا المال بحكم الغنيمة > بل حُكمُة حكمُ المسروق » 
فيكونٌُ كلّه لهم وقِتالُهم كلا تال . 


مسا رارع و 

ومن أينَ يُخْرجُ الرضحٌ ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه ثلاثة أوجه » ومنهّم مَنْ قال : هي أقوالٌ للشافعيٌّ : 
أَحدها : أنه يخر من أصل الغنيمة ؛ لأنّ في أل الرضخ مصلحة للغانِمِينَ ؛ 
فكانَ ما يَستحقُوئَُ مِنْ أصل | اف كاعر الا واا 

والثاني : أنه يُخْرجٌ مِنْ أربعة أخماس الغنيمة ؛ لاله يَستحقُهُ بالحضور » فهو كسهم 
الفارس والراجل . 


باب : قسم الغنيمة ۲۲1 
بات ا ؛ لأنَّ أربعة أخماس الغنيمة لأهلها » وإنَّما 
د اميك NNE‏ ة ؛ لأنّهم ليسوا م مِنْ أهل 
الجهاد . 
إذا ثبت هذا : فإِنَّ الرضخ غيرُ مقدَّرٍ » بل هو موكول إلى أجتهادٍ الإمام » ويَختلفُ 
بأختلافف قل العمل وكثرته . 
قال الشيخ أبو إسحاق : ولا بلع بو سهم راجل ؛ لأنْه تابعٌ لِمَنْ له سهم فنقصر 
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e 
مسالة 1 [خروج الأجير مع المقاتلين]‎ 
وإ خرج معَ المقاتِلينَ أجير. . تظرتَ : فإِنْ كانث إجارثةُ على عمل في الذْمَةٍ‎ 


فَادّ 


وحَضر القتال. . لله يهم له ؛ لأَنَّ العمل في ذمتَه » فلا يمع أستحقاق السهم إذا 
حضرَ القالّ » كما لَو كان عليه دين في ذمته . وإن كانت الإجارةٌ علئ ملو بعينها : 
لس ل ل 

أحدها : يستحقٌ الأجرة » وهم له ؛ لأ الأجرة مستحقّةٌ بالتمكين مِنَ العمل » 
وال هبيه ل ا 

واا ل شه له ايك امح ضراو رفكت بين 
مستَحَقَّةٌ لغيره وَقَتَ القتالٍ » فلم د اي ا 

والثالث : بقل الله : بِينَ السهم والأجرة . فإنِ أختارٌ السهم. . استحقّة 
وفطت الأجرة :وان مان الأجرة. . أستحقّها ولم يُسهُمْ e‏ م 
منفعتةُ في ذلك الوقت واحدةٌ فلا يَستحق بها حمَّينِ » هذا قول أكثر أصحابنا . 

وقالَ أبو علي الطبريٌ : : القولٌُ في تخيبر الأجير نما بأتي في الإمام إذا 
استاجرٌ يِن سهم الغزاة من الصدقات أجيراً للعُزاة لحفظ دوابّهم وما أَشبهَهُ. . فإنَّ 
الإمام يُخيّرهُ ؛ ليوفْرَ سهمّة أو اة عل ال اة فَأما إذا كان :الج لاد 


۲۲ كتاب السير 


ف . . فلا معن لتخبيره ؛ لله لا معنئ لتوفير الأجرة عليه ودفع السهم مِنْ نصيب 
الغازميق وا يكون ف اران اولان 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : لم يُرِدِ الشافعئ بما ذكرهٌ من التخيير للأجير في الحقيقة › 
وإِنّما راد المجاهِدِينَ الذينَ يَغزونَ إذا نَشِطوا ؛ فإلّهم إذا حضروا. . يول لَهِمُ الإمام : 
أنتم بالخيارٍ : بِينَ أَنْ تأخذوا كفايتكم مِنَ الصدقات » وبينَ أن تأخذوا السهم مِنَّ 
الغنيمة . 

والأصخ هو الطريق الأَوَلُ 

فإذا قُلنا : ييه . . فإ أصحابّنا البغداديينَ > قانؤاءة يفيه كل ا وعد .فاك 
ل القتال : فيقالُ له : إن أَردتَ الجهاد. . فاقصذة وآطرح الاجر ون فوت 
الأجرةً. . فاطرح الجهادً . ويقال له بعد القتال : إن كنت قصذت الجهاد. . أسهم لكَ 
وتَركتَ الأجرة » وإِنْ كنت قَصدْتَ الخدمة . . أعطيت الأجرة دون السهم وكا فط 
الأجرةٌ إذا أختار السهم في الحالة التي حَضْرَ فيها القتالَ ودرك خدمة المستاجر » فأئًا 
قَبْلَ ذلك . فإله يَستحق الأجرة ؛ لاه قذ جد من التمكين ِى العمل فيها . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا آختارّ السهم وأطْرَّح الاجر اح قي كنت 
تطرځ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدّهما : مِنْ حين دخوله دار الحرب ؛ لاه يَصيدُ مجاهداً بتفس دخوله دار 
الحرن° 

والثاني : مِنْ حين حضوره الوقعة ؛ لأَنَّ ذلك حقيقةٌ القتال . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : وهذا إذا حَضْرَ وقائَلَ » فَأمًا إذا لم يُقَايِلُ. . فلّه 
لا يُسهُمُ له قولاً واحداً . 


. ) في نسخة : ( لو أجّر نفسه‎ )١( 
. في نسخة : ( العدو)‎ )۲( 


باب : قسم الغنيمة ۲۳ 


فرع : [حضور التجار في المعركة] : 

وإِنْ كانَ معّ المجاهدينَ تَجَّارٌ » فآنقضئ القتال وهُم معَهُم . . فهل د يُسهُمُ لهم ؟ فيه 
قولان : 

أَحِدُهما : ر SS‏ 

والثاني : لايم لهم ؛ لان السهم إِنّما ينه يستحقُّهُ المجاهدود » وهؤلاءِ لم يتقصدوا 
الجهاد › وَإنّما قصدوا التجارة . 

وأختلف أصحابنا في موضع القولين : 

E O a‏ لاطو ٠ pC‏ فإِنّه 
يُسهُمُ لهم قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الجهاد هر القتالٌ » وقذ وُجِدَ منهُم . 

ومنهُم مَنْ قال : القولانِ إذا حَضروا وقاتلوا » فأمًا إذا لّم يُقاِلوا. . فاه لا سهم 
لهم قولاً واحداً ؛ لأنّهم ون قاتلوا. . فلم تقصدوا الجهاد عند دخول دار الحرب . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : القولانٍ في الحالين » سوا قاتلا أو لَم يُّقاتِلوا . 


مسألة : [أنفلات الأسير من المشركين ولحوقه بجيش المسلمين أو حصول مدد لهم] : 

إذا أنفلتَ اسي مِنَ المشركينَ فلَحِقَ بجيش المسَلِمِينَ » أو لَحِقَ بجيش المسلِمِينَ 
ا نيال ا کر فى العو لطبي إن لحنت شن اا 
الحرب. . فإنَّهِ بيُشاركهم" في الغنيمة قولاً واحداً ؛ لاله درك“ وَقتَ أستحقاق 
الغنيمة . وإِنْ لَحقَّهُم بعد أنقضاء القتالٍ وبعدَ حيازة الغنيمة. . فإِنَّه لا بُشاركهم قولاً 
وا #الأة :العا ويفير :فك فكوا أن ا ؛ وتعلقٹ بها حقوقهم فلم يُشاركهُم 


. المَدّد : الجيش . وأمددته بمدد : أعنته وقويته به‎ )١( 
. ) في نسخة : ( القتال‎ (۲) 

(۳) في نسخة : ( فإنهم يشاركونهم ) في الموضعين . 
)٤(‏ في نسخة : ( لأنهم أدركوهم ) . 


۲€ كتاب السير 
غيرْهُم فيها . وإِنْ لَحِقَ بهم بعد أنقضاء القتالٍ وقَبْلّ حيازة الغنيمة. . فهلْ يُشاركُهم فيها 
غيرّهم ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا بُشاركهم فيها ؛ لأنّهِ لَم يَشهدِ الوقعةً . 

والثاني : بُشاركهم ؛ لأنّه قد حَضر قَبْلَ أن يُملّكوا الغنيمة . 

وهْذانٍ القولانٍ مبان على القولينٍ » متئ ملكو أَنْ يُملّكوا الغنيمة ؟ 

أَحدُهما : أَنّهم لا ملكو أن يُملّكوا إلا بعد أنقضاء القتال وحيازة الغنيمة . 

فعلئ هذا : يُشاركهم مَنْ لَحِقَهُم . 

والثاني : أَنّهم يَملكونّ أَنْ يُملّكوا الغنيمة بعد أنقضاء القتالٍ وقَبْلَ حيازة الغنيمة . 

فعلئ هذا : لا يُشاركُهم مَنْ لَحِقَّهُم . 

هذا نقلُ أصحابنا العراقيّينَ » وقالَ الخراسانيُونَ : إذا لَحِقَهُم مَدَدٌّ بعد أنقضاء 
الال ...)لم شا ركز يلا ا ین في حال اال فا ر ون الان 
بعد لحوق المددٍ. . شاركَهُم به المد » وما كانوا قذ أحرزوةٌ مِنَ المال قَيْلَّ لُحوق المد 

.. ففيه وجهان : 

أَحدُهما : لا يُشاركُهم فيه ؛ لأنَّهم آنفردوا بإحرازه » فهرَ كما لو لَحِقَهُم بعد أنقضاء 
القتال . 

والثاني : يُشاركُهم فيه ؛ لأنَّ ذلك المال كالمتداول بينَ المسلِمِينَ والمشركينَ ٠‏ 
ولأ القتالَ قائمٌ » فلعلّهم يَستردُوتَهُ فما لّم يَنقض القتالُ. . لم يكمل الإحرارٌ . 

وأا الآسيد إذا أنفلتَ وأنضاف إلى المقاتِلينَ » فَإِنْ كان مِنْ هذا الجيش . . هن 
ا ريني عار كمه عكر 
َم يقال . ففيه قولانِ : ۰ 

الما ب وان لبر لح ديل ير لكر وو الات 
فإذا لم يُوجَدْ من نَفْسُ القتالٍ ولا قَصِدٌهُ. . لم يستحقّ السهم . 


والثاني : يُسهُمْ له » كسائر مَنْ شَهِدَ الوقعة ولم يُقَاتِلُ : 


ل 


س 


باب : قسم الغنيمة عا 


قال : وخوّج فيه قولاً حر : أنه لا يسه له وَإنقَائنَ > تخريجا الاجر 

هذا مذهبنا » وقال أبو حنيفة : ( إذا لَحِقَهُم مددٌ بعد أنقضاء القتال وقبْلَ القسمةٍ 
يك نهار سراي لون E‏ ةر اذا لأسا ركد نايع لا كار كر م16 

دليلنا : أله مدد لَحِقَهُم بعد أنقضاء القتال فلم يُشاركُهُم » كما لو لَحِقَهُم بعد 
القسمة » ولان كلّ حالةٍ لو لَحِقّ الأسيد فيها لم يُشارِكٌ » فإذا لَحِقَّ غيرهٌ فيها 006 
يُشَارِك » كما لو لجق المددُ بعد إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام . 


2 
۶ 


لو 
مسألة : [أشتراك السرايا بالغنيمة] : 
إذا حرج الأَميرٌ بالجيش مِنّ البلدٍ » ثم نفد سَرِيَةٌ إلى الجهة التي يَقصدها أو إلى 
غيرها » أو أنفذ سَرِيّةَ مِنَ البلا » ثمّ سار بالجيش بعدّها » فعّدمتٍ السريّةٌ بعد خروج 
الجيش من البلد » > أو عَم الجيش. . فإِنَ الجيشَ والسريّة يتشاركانِ فيما غَيِمَا » وهو 
0001 » إلا الحَسَنّ البصري » فإنّهِ قالَ : لا يتشاركانٍ . 


و 


دليلنا : د انب يل لما تح هوازنَ بحنينٍ بعت سريّة مِنّ الجيش قِبَلَ أوطاس 
e a‏ وو أذ النبيى طن 
قال : « المُسَلِمُونَ يد يد وَاحِدَة على مَنْ سِوَاهُم » يى بيهم أَدَْاهُم » ويره لبهم 
00 > ونرد سَرَايَاهُم عَلَْ قَاعِدِهِم »0 . ولأنَّ الجميعَ جيشنٌ واحدٌّ . 


لهكذا : إذا نفد الأميرُ سرئتين من الجيش إلى جهة واحدة ِن طريقي أو يِن 
طريقين. . فإنَّ الجيشَ والسريّتين يتشاركونٌ فيما غَنِموا أو غَنِمَ بعضَهُم لهسم ي 
واحد . 


)١(‏ أخرجه عن أبي موسى الأشعري البخاري ( 5777 ) في المغازي » ومسلم ( ۳٤۹۷‏ ) في 
فضائل الصحابة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 0١/9‏ ) في السير » باب : الجيش في دار 
الحرب . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو أحمد فى « المسند » ( ۲/ ۱۹۲ ) وغيرها » وأبو داود ( ٤٥۳١‏ ) » 
وابن ماجه ( 7580 ) في الديات » والبيهقي في السئن الكبرى »( 01/4 ) في السير . 


٦‏ كتاب السير 

وإِنْ نف الأميدُ سرتتين إلى جهتين. . فإِنَّ الجيشَ يُشاركهّما فيما يَغنمانِ » 
ويُشاركانه فيما يغنمُ » وهل تشارك كل واحدةٍ منهّما الأخرى ؟ فيه وجهانٍ : 

yT 

والثاني : يتشاركانٍ . وهو المذهبٌ ؛ لأنّهما مِنْ جيش واحدٍ . 

ون أ الأب سر وهو مقي في الو » ديك ال م يُشارمها الجيشن 
ا : ( أَنَّ النبيّ ية كان يبعت السرايا مِنَّ المدينة و يقيم هو بها » فلا 
شارك كم )م 

إن بعت سريتينٍ من ابل إن هتين مخطلفتين » وأا هو مع الجيش في البلي. . 
فإنَّ كلّ واحدةٍ مِنَّ السربتين لا تُشاركُ الأخرئ فيما 5 تَعنمُُ إلا أن يَلتقيا في طريق فيجتمعا 
على وجه واحدة. . فإنّهُما يُصيرانٍ جيشاً واحداً . 

و ت الام سر مِنَ الجيش من البلدٍ وعَزم على المَسيرٍ وَراءَها مع الجيش › 
فقّدمت السركة قبل خروج الإمام بِنّ البلدٍ. . فلا يُشاركها الجيشٌ ؛ ؛ لان الغنيمة إِنَّما 
بها المجاعة ».والحيكن فل خروحه م الاد فيد مجاه 

هذا نقلٌ أصحاينا البغداديّينَ » وقال الخراسائيُونَ : إذا بعت الإمامٌ سريّة أو انا 
إلى eh‏ فعَنم 0 شَاركَهُم سائر السرايا والإمام في الغنيمة إن كانوا 
Ts e 0‏ 


م 


وقالَ القفّالٌ : يُشاركهُهم”" الإمامٌ ومَنْ لم يغنم إذا كانوا كلّهم في دارٍ الحرب » فآمًا 
إذا كان الإمامٌ في دارٍ الإسلام وبعث سريّة إلى دار الحرب فَعَيِمتُ.. فالإمامٌ 


لا ارم 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة ]٠‏ : وليسَ بشىءٍ » بل الاعتبارٌ بالتقارب والتباعدٍ . 


(0 في تسحة: (يشاركهها) . 


باب : قسم الغنيمة YY‏ 


فرع : [إرسال الإمام جاسوساً إلى المشركين] : 
ذا رع 2 ILCs Ul Î‏ ل كسم (VD‏ كي امه ا 

إذا بعت الإمامٌ جاسوساً إلى المشركينَ لينظر عِدّتهُم ٠‏ وينقل أخبارهم » فغنم 
الجيش قبْلَ رجوعه إليهم ثم رَجَ إليهم . . ففيه وجهانٍ حكاهما أبن الصبّاغ : 

۶ و 1 : 6 ر ا 

أحذهما : لا يُشاركهم ؛ لأنه لم يَحضر الاغتنام . 

والثاني : يُشاركهم ؛ لأنّه كان في مصلحتهم » وخاطر بما هو أعظم مِنَ الثبات في 
الصف . 


A‏ كتاب السير 


قد ذَكرنا أَنَّ | لغنيمة تفم علئ خمسة اسهم » وقد مضئ الكلامٌ في قسمة أربعةٍ 
ET‏ : فإِنَه يُقسّمُ عندنا على خمسة أسهم : : سهم 
لرسول الله ية » وسهمٌ لذوي القربى » وسهمٌ لليتامئ » وسهمٌ للمساكين » وسهم 
لابن اسيل 

وقالّ أبو العالية الرياحيْ : يُقسَمْ م الخُمسنُ على سن أسهم : سهم للهريُصرَفُ في 
رتاج”'" الكعبةٍ وزينتها » وحمسة أسهم علئ ما ذكرناة . 

وقالَ مالك : ( حُمِسُ الخنيمة موكولٌ إلى أجتهادٍ الإمام ) 

وقالَ أبو حنيفة : ( حُمِنُ الغنيمة يُقسَّمُ على ثلاث اسهم : سهم لليتامئ » وسهم 
للمساكين » وسهمٌ لابن السبيل » ويسقطٌ سهم الي يكل بموتو . وأمًا سهم ذوي 
القربئ : فقد كان لذوي القريية الذين كانوا في عهدٍ رسول الله ككل وقد 1 
بموتهم ) . فقالَ بعضٌ أصحابه : كان يُفرَقَهُ عليهم بمعنئ الفقر والمسكنة » لآ على 
جهة أستحقاقهم له بالقرابة » ويسقط بموتوم . 

دليلنا E‏ تعالئ : #8 وأعلموا اناعم من سىء فَأنّ لَه حسم * [الأنفال : ]4١‏ 
الآ 


ع 


4 
0 


500 لعالية : أَنَّ اله تعالئ قَسّمّ الحُمسَ على حَمسة 
أسهم » وأبو العالية يُقَسَمُهُ على سنو . 
وموضعٌ لديل متها عان ا ESET OS‏ جميع الأصنافي 


المذكورِينَ في الآيةِ » فلا يَجورٌ صرفةٌ إلى غيرهم . 


54 


ل الرتاج -الباب الخظيم والمقلق أو غل ياج غير مغل 2 ورتاج الكعبة ا نذره هدياً » ولیس 
المراد نفس الباب . 


باب : قشم الحُمْسٍ ۲۲۹ 
الغنيمة » فأقتضئ أنَّ ذلك على التأبيدِ . 

إذا ثبت هذا : فإ سهم النبىّ يكل يُصرفٌ عندنا بعد موته في مصالح المسَلِمِينَ . 
ومِنَ الناس مَنْ قال : يكونٌُ للإمام أن يصرقَة في نفقته ونفقة عياله ؛ إِذْ هرّ خليفةٌ 
رسول الله وَل . 

ومِنَّ الناس مَنْ قال : يُصرَفٌ إلى باقي الأصناف ال ا ٍ 

دليلنا : ما روئ جُبِيرُ بن مُطعِمٍ ذال عبد : « مَالِيَ مما فا أله عَليِكْ إلا 
الخو و لتر ا ع 0 ادا لعي ل ا 


3 
مسالة : [سهم ذوي القربل] : 

ا سهم ذوي القرينٍ : فإنهِ لِمَنْ ينتسبُ إلى هاشم والمطلب أبني عبدٍ منافي . 
ولأَنَّ عبدَ منافي ؛ كان لَه حَمِسةٌ أولادٍ : هاشم جد النبئّ ية » والمطّلبُ جد الشافعيٌ 
2 يمسا ود مياه و دا لل 
ا و 0 و - 
رضي الله عنهُ » وأبو عَمرو ولا عَقِبَ له ق ال كلق مهم ذوي الفريئ بين بش 


)0( أخرجه عن جبير بن مطعم عبد الرزاق في « المصنف ۲٠٠٤۹ (٩‏ ) » والبخاري ( ۲۸۲١‏ ) في 

الجهاد و ( ۳٠١۸‏ ) في فرض الخمس بنحوه » وفي الباب : 

عن عمرو بن عبس أخرجه أبو داود ( ۲۷٠١‏ ) في الجهاد » والحاكم في « المستدرك » 
١/۳ (‏ ) في الصحمابة » والبيهقي في «السنن الكبرئ » ( ۳۳۹/١‏ ) في قسم الفيء 
والغنائم . 

وعن ابن عمرو أذترجه أبو داود ( ۲۹۹٠‏ ) فى الجهاد ٤‏ وابن الجارود فى ١‏ المنتقئ » 
٠٠۸١ (‏ )ء والبيهقي ني« السئن الكبرئ 6( /٦‏ ۳۳۷ ) باب : التسوية في الغنيمة . 

وعن عبادة بن الصامت رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳/ ٤۹‏ ) في المغازي » والبيهقي 
في ١‏ السنن الكبرئ »(7/ ۳٠۳‏ ) باب : بيان مصرف خمس الخمس . 

وعن العرباض بن مارية رواه أحمد في « المسند » ( ٠۲۸-۱۲۷ /٤‏ ) . 


و" كتاب السير 


هاشم ريني الطاب دود بني عب شمس ويني نوف e‏ : فَأَنِيثُ آنا 
ا ا و ا ا 
نحن وهُم منكٌ بمنزلةٍ واحدةٍ ؟ فقال لَه النبي 4 : «إِنّهُم لَمْ يُمَارِقُونِي في جَاهِليَةِ وَلاً 
إدادوو را رعيرع رار سحي لي ويا a‏ 
إذا ثبت هذا : فإله شترك في هذا السهم الأغنياء والفقراءً مِنْ ذوي القربئ ؛ ل 
الي يك كان عطي من الاس بن عبد المطّابٍ وكانً موبيرا » وكا يعو أكثر 
زفق 
وي يَستحقّةُ الرجالٌ والنساءً منهُم ؛ ل : ( أَنَّ التي لا أسهم لأمّ الزبير منة)" . 

ولأنّه مستحقٌ بالقرابة » فأشترك فيه الرجالٌ والنساءٌ » كما لو وَصَّئْ بماله لقرابته . 

ولا يْفضَّلُ رَجِلٌ على جل » ولا آمرأةٌ على آمرأةٍ » كما قلنا في الوصيّةِ للقرابة . 

0 

وقال المُزنيئٌ وأبو ثور : ( 4 يُسرّئ بين الرجل والمرأةٍ ؛ لاله مال IE‏ 
فلا يفل فيه الك عل الأ / كالوصيّة للقرابة ) 1 :ركذا خط + ان ا 
بقرابة الأب بالشرع » فصل فب اذك علئ الأنن ؛ كميراش ولي الأب . 


فرك (يقزاية الآت ) اختراز عن رات الاو N‏ 


ع 
kr‏ 


\ 


e 


م 


›)٤1١(و‎ ) 4١١/7 ( » سلف . وأخرجه عن جُبير بن مطعم الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
في المناقب . وأبو داود ( ۲۹۸۷ ) في الخراج . والنسائي في‎ )70٠١7( والبخاري‎ 
› في الجهاد‎ ) ۲۸۸١ ( في قسم الفيء . وابن ماجه‎ ) ٤۱۳۷ و(‎ ) ٤۱۳١ ( ٩ المجتبئ‎ « 
. باب : قسمة الخمس‎ 

(۲) قال الحافظ في « تلخيص الحبير ٠۲۲/۳ ( ٩‏ ) عن حديث : ( أن العباس كان يأخذ من سهم 
ذوي القربئ وكان غنياً » وكذلك ابن عباس ) ذكره الشافعي . 

(۳) وقال أيضاً عن قوله : يرو : ( أن"الزبير كان يأخذ لأمه ) » أما المقبوض : فذكره ابن إسحاق 
ف الغبيرة فى ل قا را زوم الور ری و 6 اما كوت رر کان قف 


باب : قَسْم الحُمْسٍ ۳۱ 
وقولنا : ( بالشرع ) أحترازٌ مِنَ الوصيّة للقرابة . 
يدع ذلك إلئ مَنْ َنتسبُ إلئ هاشم والمطلب م من اوها 
سفلوا من الأعلئ والأسفل » مِنْ َيل البنينَ دون أولادٍ البناتِ ؛ 3 13 البنات 
تفرد إل لات درن أعهاتهم :. 


الأرض . 
وقالَ أبو إسحاق : بنفرد مَنْ كان في إقليم مِنْ ذوي القربئ يما حصل مِنْ څمس 
الحم ا 5 أنه يقر قز ا كم في إقليمٍ إلئ جميع ذوي 
المصومن مولأ ؛ لقوله تعال  :‏ وَأَعْلْموَا أَنَمَاحَنِمَثُم ين کیو أن يله س 4 


> ع و 


الاية [الأنفال : ]4١‏ . جع * حجان امت عب وار لزي تام ا 


ا مقن ا ای هه ای كالعيراتة ا ذكرة أبن 
إسحاق مِنَّ المشمَة. E‏ ال ل ل 
القربئ في مق" ٠‏ على ذوي القربئ في ذلك الإقليم » وإذا حَصلَ سهم 

لذوي القُريئ في إ فرَقَهُ أيضاً على ذوي القُربئ فيه و ثم كذلكَ في جميع 


الأقاليم ار ل ل يي انع بد سرح ا رسلا 
كل من ف | يم قَدْرُ حه في جميع الأقاليم . . فلا كلام » وإلاً .. رَد الفضل على مَنْ 

نا كاسنن زكاتة إلى الإمام: فليس على الإمام أن رصل زكاة الرجل 
الإمام أن يُساوي بينَ الأصنافف فيما يُعطيهم مِنْ زكاة الرعيّة كلها . 


. ) في نسخة : ( مغزئ ) » وفي أخرئ : ( معنى‎ )١( 
. ) في نسخة : ( صفراًمن معدن‎ (0 


درف كتاب السير 


مسألة : [سهم اليتامئ] : 


وأَمًا سهم اليتامئ : فإنَّهِ يُصرَفُ إلى كلّ صغير لا أب لَه إذا كان محتاجاً ؛ لأنَّ اليتيم 
مِنْ بني آدم مَنْ فَقَدَ الأب » والبالعٌ لا بي سی يتيماً ؛ لقوله كلا : « لآ يتم بَعْدَ 
ألحُلم ““ . وهل يَدخْلُ فيه الصغيدٌ الذي لا أب له إذا كانَ غنيّاً ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدُهما : يَدخلٌ فيه ؛ لأَنَّ اليِنْمَ في بني آدمَ : فَقْدُ الأب » وذُلكَ يق على الغنيّ 
والفقير . 


2 


والثاني : لا يَدخَلٌ فيه ؛ لأَنَّ غِناهُ بالمالٍ أكثد مِنْ غناءٌ بالأب . 


إذا ثبت هذا : إن سهم اليتامئ يُصرَفُ إل القاصي والداني مِنَّ اليتامئ في جميع 
الأقاليم علئ المنصوصي ٠‏ ولكنْ لا يُكلفُ الما النقلَ مِنْ إقليم إلئ إقليم بل علي 
ما كرناهٌ في ذوي القربئ وغل فول آي اشخان خفن يَختصنُ يتامئ کل إقليم يما حصل 
في مَعْرَاهُم . 

وهل يَختصنٌ يتامئ المرتزقةٍ بهذا السهم ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُّهما] : قالَ القمَّالُ : يَخْتصُونَ به » كما يَختصصٌ المرتزقةٌ بأربعة أخماس 
الح 

و[الثاني] : قال عامّة ة أصحابنا : لا يَختصُونَ به ؛ لقوله تعالئ : #ولزى ألفرك 
سَ4 الانفل : 4١‏ ولَم يُفوَق . 


)000( سلف . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ») ( ۱۱١/۳‏ ) : رواه أبو داود عن علي في حديث » 
وقد أعله العقيلي وعبد الحق واب بن القطان والمنذري وغيرهم » وحسنه النواوي متمسكاً بسكوت 
أب داؤد غلية » ورؤاه الطبرائق فى 3 الصغير » بسند آخر عن غلى »وروا أبو داو الطبالسئ فى 
و 0 ْ 0 

حديث حنظلة بن حنيفة عن جده » وإسناده لا بأس به » وهو في الطبراني وغيره . 
وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك . 


باب : قشم الحُمْسِ YF‏ 


مسألةٌ : [سهم المساكين] : 


- 
أمَا 


وأمًا سهم المساكينٍ : فإنّه يُصرفٌ إلى الفقراء والمساكين ؛ لأنّهما متقاربانٍ في 
المعنئ فم در أحذهماء + تناولهما + وان ذكرابيعا. ٠‏ فم ببتهها . 

ويُصرفٌ هذا السهم إل الفقراء والمساكين في جميع الأقاليم » ولكن لا يكلّفُ 
الإمام النقل ين إفليم إلن إقليم » بل بالحساب على المنصوص . وعلئ قول ا 
إسحاق : بخ يَختصٌ مساكينٌ كل إقليم وفقراؤهُ بما تحصلْ مِنْ لهذا السهم في مغزاهُم 

وقال أبو علي في الإفصاح » : إن أنسعَ سهم اليتامئ ان 


م 


البُلدانِ ومساكينهم » وإلاً. . فرق على حسّب الإمكانٍ . 


مسآلة امو إن ا 

وأمًا سَّهمْ أبن السبيل : فهو لكل مسافر 
ما مضئ في الزكاة . 

ولا يفل سهم على سهم » كما قُلنا في سهام الأصنافي في الصدقات . 

ويُّقِسّمٌ سهم اليتامئن والمساكين وأبناء السبيل على جميع الصنف على قذْ 
حاجاتهم » علئ ما ذكرناه في الصدقاتِ . 


ت 
ا 


و منشىءع للسفر وهو محتاجٌ » على 


ولا جور دَفمُ شيء منَ الحُمس إلى كافر مِنْ جميع الأصنافب 5 لاه عطيةٌ مِنّ الله 2 
فلم يكن للکافر فيها حقٌ » كالزكاة ٠‏ 


وال أعلمُ 


% لذ فنا 


Y€‏ كتاب السير 


باب الفيء'“ 

الف هو الال الذي رالعذه المسلمرة ين الكقاو يقن هال شمن بذلك: + لا ر 
فن المشركين إن الما 0 : إذارَجمٌ » و : فاءَ فلا : إذارَجِمَّ . 

والفيءٌ ينقسم كسمي 

اشا E‏ عَنْ أوطانهم خوفاً م من المسلمين © ويتركوا فيها أموالاً 
فيأخذها المسلمون » أو يَبذلوا أموالاً للكفٌ عنهّم . . فهذا يُحْمَنٌ ويُصرَفٌ حمس إلى 
مَنْ يُصِرَفٌ إليه حمس الغنيمة على ما مضئ . 

والثاني : الجزية التي تُوْحَذَ مِنْ أهل الذمَةِ » وعُسْورٌ تجارة آهل الحرب إذا دَخلوا 
دار الإسلام » ومال مَنْ مات منهُم في دار الإسلام ولا وارثٌ لَه » ومال مَنْ مات أو قل 
على الردّة. . ففي هذا قولانِ : 

٠‏ [أَحدُهما] : قال في القديم : ( لا يُحْمْسُ ؛ لاله مال مأخودٌ مِنْ غير قتال » فلم 
يُحْمَّس » كالمال المأخوذ م: منهم بالبيع ) . 

و[الثاني] : قالَ في الجديدٍ : يخس ) » وهو الأصح ؛ لقوله تعال : ٤ا‏ اء 
هك ولد ون أل أل لَه وَل وزی ارک یکی سکن وین لِك لا یک 


E 0 0001 سور‎ 


دول بی ااا وم ا کا ول قدو وا کا فوا سه إن لَه سَّدِيدُ 
هوا وادفوا 


دده 


مع 


لْعِقَابٍ 4 الآيةَ [الحشر : ۷] . ؛ لأنّها ر أموال بني ا 
وإنما كانت لرسول الله ل . 


(1) الفيء : هو المال الذي أفاءه الله تعالئ على المسلمين ٠‏ وفاء إليهم : رجع بلا قتال » وذلك 
مثل الجزية » وكل ما صولح عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم من الأرضين التي 
قسمت بينهم » أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم » وعلئ من بعدهم من أهل الفيء كالسواد 
وما أشبهه . وخراج السواد : من الفيء . 

)۲( أخرجه عن الزهري أبو داود ( ۲۹۷١‏ ) في الخراج . وعن صهيب رواه البيهقي في « السئن = 


بات الي o‏ 

وأما أربعةٌ أخماس الفيء : فقد كانث للنبئ ية في حياته » يفن منها على أهلهِ 
ردابت يقير له ی اباقع رانك و هذ سيل ار 

والدليل عليه : ما روت [مالك بنٌ] أوس بن الحدثانٍ قال : ( آختصم علي والعبَاسُ 
في أموال بني النضير إلى عُمَرَ رضي الله عن » فقا عَم : إِنَّ أموالَ بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله خاصّةٌ ما لم ُوجف المسلمونَ عليه َيل ولا ركاب » فكانث 
لرسول الله ية ينف منها على أهلهِ وعياله سّنةَ » وما بق يَصرفهُ في الكراع والسلاح » 
فتوفيّ رسول الله ية فوليّها أبو بكر رضي الله عنه بمثل ذُلكَ وكا هن لقو 
بمحضّر مِنّ الصحابة ولّم نكر عليه أحدٌ » فدلّ على : أله إجماعٌ . 

إذا ثبت هذا : فما كان للنبيّ بي في حياته مِنَّ الفيء والغنيمة. . لا يَنتقلُ إلى 
5 وكذلكَ جميعٌ الأنبياء صلوات الله علیهم لا بورَثون" . 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالى : ( ولم أعلم أَنَّ حداً مِنْ أهل العلم قال : إِنَّ ذلك 
ري 

وذهبَ قومٌ لا يُعتدٌ بخلافهم ‏ وهُم الشيعة وأتباعهم - إلى E‏ الأنبياة صل الله 


ف الكبرئ » (51917/5 ) انال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٠١/۳‏ ) : وهو في « مغازي » 
موسي بن عقبة عن ابن شهاب بنحوه » وفي ١‏ تاريخ » البخاري . وفيه : ( لما فتح الله بني 
النضير أنزل الله تعالى : 8« م أنه أ ) . 

. الكراع - بالضم - : اسم يجمع الخيل‎ )١( 

(۲) أخرج خبر الفاروق أبي حفص عن مالك بن أوس بن الحدثان البخاري ( ۳٠۹٤‏ ) في فرض 
الخمس » ومسلم ( ١۷١۷‏ ) في الجهاد والسير » وأبو داود ( ۲۹٠١‏ ) في الخراج والإمارة » 
والترمذي ( 1/1١4‏ ) في الجهاد › والنسائي في « الصغرئ » ( 5١58‏ ) في قسم الفيء . 

)۳( لما سلف - من قوله ية - وكما في « تلخيص الحبير ٠٠١ / ( ٩‏ ) : عن أبي بكر رضي الله 
عنه : « لا نورث » ما نركناه صدقة » فمتفق عليه [البخاري ( 5170 ) ومسلم ( ۱۷١۷‏ )] » 
وللنسائي في أوائل الفرائض من « السنن الكبرئ » : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه 
صدقة » وإسناده علئ شرط مسلم » وذكر شواهده وأطرافه . 

وعن عائشة آخرج. البخاري ( 1۷۲۷ ) » ومسلم ۱۷٥۸(‏ ) › وأبو داود (1915) 
و(لالاة؟). 


7 كتاب السير 
عليهم وسلّم يُورئونٌ » واد نا 4# وَرثنة يتنه فاطمةٌ وحَجَبّتِ العباسَ . 

دليلّنا : ما ذكرناةٌ من حديثٍ عُمَرَ رضي الله عنه » وروي : أَنَّ النببيّ لاء قال : « لا 
يقم وَرَنْيِي مِنْ بَعدِي ديناراً . ما تركتة بعد تَفْقَةِ نسائي ومُؤْنَةٍ عاملي. . فهو صَدَقَةٌ » 
لاد الأننياء ل يوزعوة 206 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ومعنئ قوله هاهُنا ( عاملي ) أي : مؤنةٌ تجهيزي . 

وفيما يُفعَلٌ بأربعة أخماس الفيء بعد موت النبيّ يكل وموتٍ زوجاته قولانٍ : 
أحدهما : أله يُصرف إلى المرتزقة » ويُسمّونَ أَهلّ الديوانٍ » وهُّم المرابطونَ 
للتغورٍ » المقيمونٌ فيها » دون الذينَ يغزونَ إذا تَشِطوا ؛ لأَنَّ النبئ بل إنّما كان يَستحقٌ 
ذلك ؛ لما ألقئ الله بو في قلوب الكمَّارٍ مِنَ الرعب والهيبة » وهذا المعنئ بعد موته 
يُوجَدُ إِلاَ في المرتزقةٍ » فوّجب أَنْ يود لهم . 

والثاني : أنه يُصرفٌ إلئ جميع مصالح المسلِمِينَ ؛ لأنّ الي يك إلّما كان يستحقة 
في حياتو لفضيلتو وشرفه » ولهذا لا يُوجَدُ في غيره بعد موتو » فوَجب أن يُصرَفَ إلى 
المصالح » كما قلنا في سهمه مِنّ الخمس . 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة ] قولاً ثالثاً : أَنَّ جميعَ الفيءِ يُصرفٌ إلى م“ 
يُصرَفُ إليه حُمسُ الغنيمة ؛ لقوله تعالئ : * ما فاه آله عل رولو من آهل قر كله 
ولرل الآيةَ لحر : ۷] . وهذا" ليس بشيء ؛ لاد المراد بالآية في الفيء : الحُمسُ 
من ؛ بدليل : ما ذكرناةٌ مِنْ إجماع الصحابةفيه . 

E‏ لها كر E a‏ و للعو اران علا 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مالك في « الموطأ » ( ۲/ 447 ) » والبخاري ( 771/5 ) و( 7١97‏ ) في 
فرض الخمس و ( 1۷۲۹ ) في الفرائض » ومسلم ( 1750 ) في الجهاد › وأبو داود ( 7974 ) 
في الخراج والفيء » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۳٠۲/٦ (٩‏ ) . 

(۲) في نسخة : (ما) . 

(۳) أي : القول والاستدلال . 


باب : الفيء ۷ 


أن فلا :اله لصف ال ممالا 5 ا ی اا ا و 
ف إدهة يصر 0 ر إنه يبتدذىء ر هم هم هم 
يُصِرَفٌ في أرزاق القضاة وبناء القناطر والمساجدٍ وما أشبهّها . 


ع 
مسالة : [وضع سجل بأسماء الغزاة ورواتبهم وعريف على كل طائفة ويكون العطاء مرّة في 
السنة] : 


وينبغي للإمام أن يضم ديواناً - وهو دَفتدُ فيه أسماءٌ المقاتِلة » وقدرٌ أرزاقهم دل : 
4 - . 428 0 0 0 5 57 ت ٣‏ 2 
( أنَّ عُمَرَ رضي الله عن كان له ديوانٌ فيه أسماءٌ المقاتِلةٍ )“ . ويُستحَبٌ أن يَجِعلَ على 


كلّ طائفةٍ مِنَّ المقاتِلةٍ عريفاً يستدعيهم للغزوٍ ويَقبضٌ أرزاقهُم ؛ لقوله تعالى : 

(1) في نسخة : ( صرف إلى ) . 

)۲( قال في « تلخيص الحبي. » ( ۳/ ٠۲۲‏ ) : حديث عمر رضي الله عنه في تدوين الدواوين » رواه 
البيهقي في « المعرفة » ۱١۹ /١[‏ - ۱۷۹[ من طريق الشافعي . اه » وهو في « ترتيب المسند » 
۲٠ /۲(‏ ) وفيه : ( بلى » ابدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله ي ) . وكذا عند البغوي في 
« شرح السنة » ( ۷۳١‏ ) . قال في « المهذب» ( 1190/7 ) : وأنشد آدم بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز من اأوافر : 

يجنا امو الله إنسيئ اتل قولذي بر ودين وحسّبٌ 


عبدشمس لا تهنههاإئنما عبد شمس عم عبد المطلبٌ 
دين كان بلسو اشا و ااي دلا ولات 


وروئ عن عبد الر-ءمن بن عوف عبد الرزاق في « المصنف » ( 5٠١55‏ ) , والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 4/5 ) قال : ( لما أتيَ عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم 
الزهري : ألا تجعلها في بيت المال حتئ تقسمها ؟ قال : لا يظلها سقف حتئ أمضيها ٠‏ فأمر 
بها فوضعت في صرح المسجد » فباتوا يحرسونها » فلما أصبح أَمرَ بها فكشف عنها فرأئ فيها 
من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألاأ منه البصر » قال : فبكئ عمر فقال له ابن عوف : ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين ؟ فوا إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح . فقال عمر : كلا » إِنَّ 
هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العدواة والبغضاء » ثم قال : أنكيل لهم بالصاع أم نحثوا ؟ فقال 
علي : بل احثوا لهم . ثم دعا حسن بن علي أول الناس فحثا له » ثم دعا حسيناً » ثم أعطئ 
الناس ودوّن الدواوين ونرض للمهاجرين ) . 


۳۸ ا 
ص و A‏ م 
tt:‏ د ایل لِتَحَارفواً © [الحجرات : ۱۳] » ول : ( أن النبي يي جعل على كل 
3 95 و رف )0 

ويجعلٌ الإمامٌ العطاء في السّنَةِ مره أو مرّتين ؛ لأنَّه يَشْقّ العطاءُ فى كل 
1 : ِ ب 


3 
- 


فرع : [يبدأ بالعطاء بأقارب المصطنئ ب ويقدّر العطاء على حسب كفايتهم] : 
إذا اراد الإمامٌ وَضْعَّ الديوانٍ وإعطاء مال الفيء. . فإنّه يبدأ بقريش قَبْلَ سائرٍ 
الناس ؛ لقوله ل : ١‏ قَدَّمُوا قُرَيْشاً ولا تََقَدَمُوهَا » » ولمّا روئ أبو هريرة › قال : 
لسن لمر لاسا 
ل م 00 : بك يا أميد 
المؤمنينَ ؛ إِنَّكَ ولئ ذلك » فقال : لا ء ولكنْ بدأ برسول الله ية الأقرب فالأقرب . 
فوضعَ الديوانَ على ذلك ) . 
ومعنئ قولهم : ( بِكَ يا أميرَ المؤمنينَ ) أي : بِقَرابِتِكَ . 
AES‏ انان لماع اا 
او أ واي لس ار لل و سير 
شميع إلا بالسَّنٌ ؛ لقولد 4 : ١‏ إن ني اشم وين المطلس شّيء واد » . 
وروي : ( آذ عُمرَ لكا ارا قسمة المالٍ قال : أبدأ ببني هاشم > ثم قال : :حشرت 
رسول الله ب يُعطيهم وبني المطّلب » فإذا كان الس في الهاشميٌ. . قدَّمَهُ على 
المطلبيّ » وإذا كان في المطلبئّ. . قدَمَهُ على الهاشمئ ) . فوَضعٌ عْمَرُ رضي الله عنةُ 


«a 


3 ما 


)١(‏ أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ١١١‏ ) وقال : رواه الشافعي في ١‏ الأم » نقلاً عن سير 
الواقدي بهذا . وأصل القصة في ع ال 
المسوّر دون قوله أن الغرفاء كان اواد عل عدن 


باب : الفيء ۳۹ 
الديوانَ على ذلك » وأعطاهُم عطاءً القبيلةٍ الواحدة . 


ثم ُعطي بعد بني هاشم وبني المطّلب بني عبد شمس - وهم بنو ام - ويُقدّمهُم على 


بني نوفل ؛ ک0 عبد شمس أو هاشم والمطلب لذن 0 2 ونوفلاً أحوهُم لأب 
لا غير . 


33 


ثم يُعطي بني عبدٍ العزّئ وبني عبدٍ الدارٍ » ويُقدُمٌ بني عبدٍ العزّى على بني عب 


الدار ؛ لاد خديجة زوج النبئ كَل مِنْ بني أسد ين عبد العزئ . ولآنّ فيهم حِلفَ 
O‏ برق نوم E N‏ 
يدفعوا الظالِمّ وتنصروا المظلوم » وقالوا : إِنَّ بيتنا هذا يَقصدّهٌ الناسُ من الآفاق » 
فأحرجوا مِنْ طيّب أموالكم وأَعِدُوهُ لأضيافكم . 


(000 


00 


أخرج خبر حضوره ية حلف المطيبين عن عبد الرحمن بن عوف أحمد في « المسند » 
۱٦٩۵ (‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۳۷۳‏ ) بإسناد صحيح » وفيه قال : « شهدت مع 
عمومتي في حلف المطيبين » فما أحب أن لي فيه خُمْرَ النعم وإني أنكثه » . 

وعن أبى هريرة رو ابن حبان فى « الإحسان » ( ٤۳۷٤‏ ) وفيه قال رسول الله يلاء : « ما 
نيدت مو ا حلب ا وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته » بإسناد 
حسن . والمطيبون : هم هاشم وأمية وزهرة ومخزوم . قال البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
(55/50"): وبلغني أنه إنما قيل حلف المطيبين ؛ لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم 
تحالفوا » وذلك حين وقع التنازع بين عبد مناف وبني عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية 
والحجابة والرفادة واللواء والندوة . 


وأورده في « تلخيص الحبير» ( 1١18/7‏ ) وقال : رواه أحمد وابن حبان والبيهقي. . 
كال ایا اموي هذا انعسي من فر لای هريرة ار من وله وبال دی می ال 
بعض أهل المعرفة بالسير : قوله فى الحديث : « حلف المطيبين » غلط » إنما هو حلف 
الفضول ؛ لأنه يك لم يدرك حلف المطيبين ؛ لأنه كان قديماً قبل مولده بزمان » ويهذا أعلّ ابن 
عدي الحديث المذكور . 
أخرج خبر حلف الفضول البيهقي ‏ كما في « تلخيص الحبير » ( ۱١۸/۳‏ ) - من حديث 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسال . ورواه الحميدي في ١‏ مسنده » عن سفيان » 
عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلاً . ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاً » وذكر ابن قتيبة في 


« الغريب » تفسير الفضول . 


4° كتاب السير 


وروت عائشة : أذ النبيّ بلا قال : « شَهِدْتُ جلف الفُضُولٍ » وَلَو دُعِيْتُ إل 


وأختلف الناسٌُ : لِم سُمّيَ حلف المطيّبِينَ ؟ 


فقال بعضَهُم : إِنّما سُمُوا بذلكَ ؛ لأنهم ا مِنْ طيّب أموالهم ما أَعدُومُ 
وقال بعضهم او دل ؛ لأنَّ عائكة بنتَ عبدٍ المطلب أرجت قدحاً فيه 


وأختلفوا : لم سُمّيَ حلفَ الفضول ؟ 

فقال بعد بعضهُم : إِنَّما سوا بذلك ؛ لأنهم اشا اا للف م فصول 
أموالهم . 

وقال بعضهُم : إِنّما سُعُوا بذلكَ ؛ لاله كان فيهم جماعةٌ أسمُهم فضلٌ . 

e e Rs aS . 7 3 سإ‎ 

وقال بعضهم : بل أجتمعٌ فيهم فضلٌ وفضيلٌ وفضالة . 

ثم يُعطي الأقرب فالأقرت » حتّى يستكملّ سائرٌ قبائل قريش » فإنٍ أستو 0" اتان 
في درجة واحدة في النّسَب. . دم أسهما ؛ لما ذكرناة في حديث عُمَرَ رضي الله عنة 
في بني هاشم وبني المطلب . فإِنٍ آستويا في السَنٌ. . ذم أقدمُهُما هجرة وسابقة إلى 
الإسلام . فإذا أنقضث قريشٌ. . قُدّم الأنصارٌ على غيرهم مِنَّ العرب ؛ لأنَّ لَهِمُ الآثارَ 
الحميدة في الإسلام ؛ لأنّهم آوَوَا النبي ية وتصرو وآثروةُ وأصحابَةُ على أَنفسهم في 
المنازل والأموال . 


نم يُعطي سائرٌ قبائل العرب قَبْلَ العَجم » ولا يُقدّمٌ أحداً منهُم على غيره إلا بالسَنّ 
والسابقة إلى الإسلام RTC TE‏ بالك 


والسابقة بقةٍ إلئ الإسلام والهجرة » وهذا التقديم إِنّما هرّ في بداية العطاء . 


. ) ”51//50(» أخرجه عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) (؟) في نسختين : ( اجتمع‎ 


باب : الفيء 3 

فأمًا قَدْرُ العطاء : فإِنَّ الإمام يتعوَفُ عيالَ كلّ واحدٍ منهّم وأسعارَ البلا » ويُعطي 
لامرك ا ل فو ايا ا 
الآحَرٍ بشرفي ولا سابقة إلى الإسلام ولا هجرة ؛ لما روي : ١‏ د أبا بكر رضي الله عن 
لمّا وَليَ الخلافة. لا ل نس أتجعل 
ن هاج في سبل ال كمن َل في الإسلام گرم ؟ فقا أبو بكر رضي اعت : نّم 
عَملوا للر» وأَجورُهُم على الم » وإنّما الدنيا بلا » فلمًا ولي عْمَرُ الخلافة. . فاضل 
بِينَ الناس وأعطئ العبيد » ولمًا أفضت الخلافة بعدَ عثمانَ رضي الله عنةٌ وأرضاهٌ إلى 
على . . سوّى بِينَ الناس وأسقط العبيدَ )2 » فآختارٌ الشافعيئ مذهب على رضي الله 
مكو العطك تن عن لكي 12و اماق اعرد رمو تارود د ا 
فوّجب أن يُساوي بِينَهُم . 


فرع : الا يُمنَحُ عبد وغيره ممن لا يجب عليهم القتال] : 

ولا يُعطئ مِنَ الفيءِ عبدٌ . وبه قال عل رضي الله عنةُ . 

وقال أبو بكر وعُمَرُ رضي الله عنهما : ( يُعطئ العبيدٌ الذينَ يشتغلونَ بالجهادٍ 
ويَخدمونَ السادة فيما يتعلق بالقتالٍ ) . 

دليلنا : أَنَّ 
الصف . 


ن العبد ليسنَ م مِنْ أهل القتالٍ » بدليل : أنه لاي يتعيِّنُ عليه القتالٌ ون حَضَرَ 


› ٠ وقال : رواه الشافعي في « الأم‎ ) 177 ١57/7 ( » أورده الحافظ في « تلخيص الحبير‎ )١( 
» والبيهقي [في « السنن الكبرئ‎ ]) ٠۷١١ ( » وروى البزار [كما في « كشف الأستار‎ 
من طريق أبي معشر عن زيد ب بن أسلم عن أبيه وفيه قال : ( قدم علئ أبي بكر مال‎ ]) ”18/7( 

من البحرين فقال : من كان له على رسول الله َة عدة فليأت. . . ) فذكر الحديث » وروى 
البيهقي [في « السنن الكبرئ » ( 759/7 )] عن عيسئ بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده 
قال : ( أتت علياً امرأتان ) فذكر قصة وفيها : ( إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلاً لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق ) . 


4۲ كتاب السير 


۳ 


ولا يُعطئ مِنَّ الفيء صب » ولا مجنونٌ » ولا آمرأةٌ »> ولا ضعيفٌ لا يُقدرُ على 
الا لأنه ل أهل القتالٍ 1 

قال المسعوديٌ [في الإبانة ] : وهل يجب تمليك زوجات المرتزقة وأهليهم 
ما يَحْصهم ؟ فيه قولانٍ : 

ایا ج ا ا ا 


والثاني : لا يَجبٌ ؛ لآنهم أتباعٌ المرتزقة : 


فرع ارقو الق به ي لفقا يله رلا برص وال سقط ال من الفيء] 

ون عضن بر الها فن كام موا رجن زوا وإ طال. . فإنَّ حَمَّهُ 
لا يَسقط مِنّ الفيء » بل يُعطئ كما كان يُعطئ قَبْلَ المرض ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَخلو في 
الغالب مِنَّ المرض . فلو قُلنا : إِنّ حقّهُ سقط بالمرض . . أَدَىْ إلى الضرر . 

اد کان رفا لا رجن زوا ٠‏ کالفالج وال مانة. . سقط حقُّهُ ؛ لاله قد حرج عَنْ 
أن تكون فن المقايلة تحال ٠‏ فص كالذركة . 
فرع : [موت فرد من المرتزقة وقد خلّف ذريّة] : 

وإِنْ مات أَحدٌ المرتزقة وخلّفَ زوجة وأولاداً صغاراً. . فهل يُعطونَ بعد موته ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحدُهما : لا يُعطونٌ ؛ لاهم إِنّما أعطوا في حياته تبعاً له » فإذا مات المتبوع. . 
سقط التابعٌ . 

والثاني : أَنّهم يُعطونَ . قال أصحاينا البغداديُونَ : لأَنَّ في ذلك مصلحة للجهادٍ ؛ 


کي 
03 


لآنّ المجاهِدَ : متئ عَلِمَ أَنّ ذرَيتَُ وزوجتة يُعطونَ بعد موته. . أشتغلٌ بالجهادٍ » ومتى 
علم أنّهم لا يُعطونَ بعد موته. . أشتغْلَ بالكسب لهم » فيتعطلٌ”" الجهادٌ . 


(۱( في نسخة : ( القتال ) . 
CI E‏ 


باب : الفيء Ea‏ 
وقال الخراسانثُونَ : العلة فيه : 
المرترقة . 

فعلئ عِلَّة البغداديينَ : تُعطئ الذريّةٌ » ذكوراً كانوا أو إناثاً . فان كانوا ذكوراً. 
أعطوا إل أن تبلغوا » فإذا بلغوا وكانوا يصلحود للجهادٍ. 0 
بين أن" تثبتوا َنَفْسَكُم في ديوانِ المرتزقة وتأخذوا كفايتكم م من الفيءِ » وبين ˆ أَنْ لا ثبتو 
أنفسَكم في. ديوانٍ المرتزقةٍ بل تكونوا + وام الماك لي E‏ 525 
تكو كفاينكم في الصدقة . وذ يَلغوا زمنئ أو عُمياً. . أعطوا الكفايةً مِنَّ الفيء ؛ 
لانم لا تصلحونٌ للجهادٍ . 

وات له رن . فإِنّهنَ يُعطَيْنَ الكفاية إلى أَنْ يَبلغنَ ويتزوّجنَ » أو يكونّ 


52 
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ري ار ل ا 
ون كانت الذريّةٌ خنتئ مشكلاً. . فعلئ علَةٍ أصحابنا البغداديّينَ هر كالبنتِ » وعلى 
ا ل ا و a‏ 
ل َه ليسَ مِنْ آهل القتالٍ 
والثاني : يُعطئ ؛ لجواز أن يرول إشكالة ويَثيْتَ آسمّةُ . 
وعلةً العدادين + آصخ + لها تجمة e‏ مِنَ الذكور والإناث . وعلَهُ 
0 من الرجالٍ . 


ا 


مسألة : [إعطاء الورثة من الفيء باعتبار القسمة والحول] : 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( وإذا صارَ مال الفيء إلى الوالي » ثم مات رجلٌ 
TR‏ ل ا ا 
لم يُعطهُ وَرئتَهُ ) . 


فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وأكثرُ أصحاينا : إذا مات رجلٌ مِنَ المرتزقة بعد حُؤُولٍ 
الحَوِْ. . وَحِبَ صرف نصيبه إلى وَرثته ؛ لاله مات بعدَ وجوب القسمة » وسواء حَصلٌ 
في يد الإمام أو لم يتحصلْ في يد الإمام ؛ لأ أَهلَ الفيء معيّنونَ معلومونّ . وإ مات 
َبْلَ حلول”" الحَوْلٍ. . لم ر یجب صرف نصيبه إلى وَرئته ؛ لله مات قبل أن ييستحقّ 
ار رار : ( إذا صارٌ مال الفيءٍ إلى الوالي ) اراد : إذا 


َو 


ستحقّة في يد الوالي . 
وقالَ القاضي أبو الطيّب : بلْ هي على ظاهرها . فإذا مات رجلٌ مِنَ المرتزقة بعد 
أَنْ صارَ مال الفيء في يد الوالي +2 كله طا إلى رر ون مات قبل أن ضر فی 
يدِه. . لم يُدقَغْ . هذا تقل أصحابنا العراقيّينَ . 
O NE,‏ سا سن الخال ريل را . . وجب دفعٌ تصيبه نصيبه إلى 
رر ا واد عات فل الخرل وقيل اجنم المال: ٠‏ فاق حدق له . ون مات بعد جمع 
الال ول كوول الل فيه قران 
أَحدُهما : لا شيء لَه ؛ لأَنَّ الاعتبار بَحْؤولٍ الحَوْلٍ كالزكاة » ولم يَعشْْ إلى ذُلكَ 
الوقتٍ . 
والثاني : يُعطى وارثه بقَدْرٍ ما مضئئن”" مِنّ الحَوْلٍ ؛ لأنَّ المال قد جُمِعَ وقذ حَصَلَ 
مِنّ المجاهدٍ الجهادٌ بما مضئ م من الحؤل . 
وهذانِ القولانٍ مأخوذانِ مِنَ القولّين في الذميّ إذا مات أو أسلم في أَثناءِ الحول. 
فهل تخد من الجزية لِمَا مضئ بِنَ الحَؤل ؟ 


)1( في نسخة : ( حؤول ) . 
)۲( في نسخة : ( يجز) . 
)۳( في نسخة : ( بقي ) . 


باب : الفيء :39> 


8 1 وس . سمه 
فرع : [طلب التطوّع في المرتزقة] : 

قال المسعوديٌ [في «الإبانة 4] : لو جاء رجل وطلت إثبات أسمه في ديوان 
المرتزقةٍ » فان كان فيه غَناءٌ في القتالٍ » وفي المالٍ سعةٌ. . أثبتَ الإمامٌ آسمّهُ » وإلاً. . 


0 ِو 
لم ثبت أسمّة . 


مسألةٌ : [مصرف ما فضل من الفيء بعد العطاء] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالى : ( وَإِنْ فضل مِنَ الفيء شيءٌ بعد ما وَصفتٌ يِن 
عطاءِ العطاءِ .. وضعَةُ الإمام في إصلاح الحصون والازديادٍ في الكراع والسلاح ) . 
وأختلفت أصحابنا في تأويل هذا : 
فمنهم مَنْ قال : هذا على القول الذي يقولٌ: (إِنَّ أربعةَ حماس الفيء للمقاتلة)“. 
فعلئ هذا : يُعطيهمٌ الإمامٌ مِنَ الفيء ولا كفايتَهُم » وما فضل عَنْ كفايتهم . . فإ 
ريا د ادلب ال ربد الحشزتاة ان ل ا 
منة » فإذا لم يفعلة الإمام. . فَعلُوُ مِنْ أموالهم » فَإِنْ فضلّ ء مِنَ الفيءِ شيءٌ بعد ذلك . . 
صرفة إليهم على قَدْرٍ كفايتهم . 
آَم علئ القولٍ الذي يقولٌ : ( إن للمصالح ). . فلا يَرِيدُّهُم على قَذْرٍ كفايتهم . 
ومنهّم مَنْ قال : إِنَّما قال هذا على القولٍ الذي يقولٌ : إن أربعة أخماس الفيء 
فعلوا هذا : تيدأ بكفايتهم » فإِنْ فضل من فضلٌ . إل يُصرَفُ في سل النخور وشراء 
السلاح والكراع وإصلاح الحصونٍ . وأا علئ القول الذي يقو ل : إن أربعة أخماس 
الفيءِ للمقالة. . فإنَّ جميعَة يُصرَفُ إليهم . 


)١(‏ حيث تقدم فيما يفعل في أربعة أخماس الفيء قولان أحدهما : للمرتزقة . والثاني : في مصالح 
المسلمين . 


۲٤٦‏ كتاب السير 
قال الشافعىٌ رحمة الله تعالئ : ( وإِنْ ضاق عَنْ مبلغ العطاء. . و 
ما بلع ) . وأَراد بذّلكَ : إذا حَصلَ في ي الإمام شيءَ مِنَّ الفيء يضيقٌ عَنْ قذرِ 


0 


كفايتهم . . لَه يَدفعٌ لكلّ واحدٍ منهّم ما يَخصّهُ منهٌ على قَدْرٍ كفايته » ويم له الباقي مِنْ 


فرع : [يُعطئ من الفيء أرزاق الحكام وولاة الصلاة والأحداث لأهل الفيء] 
e‏ و اله: ا 07 الغيء 8 اف 1 ورلا 0 


: TT 


كد : هذا على القول الذي يَقول : (إنّ أربعة أخماس الفيء واللمضالع)د.: 
E‏ في الكراع والسلاح وسد الثغور وأرزاق 
الحكّام . فأمّا علئ القولٍ الذي يفول ::(إنه للمقائلة ): . فإنَّ جميعَة يُصرَفُ إليهم . 
ومنهم مَنْ قال : هذا على القول الذي تقول : ( إن للمقاتلة ) ؛ لان حكام أهل 
1 - وهُم من يلي مصالحَهُم منم فكعت أن تر قا 
لفيءِ إذا لم يُوجَدْ مَن يَتطوَعٌ ِهذه الأمورٍ . 


فرع : [كون الفيء مما لا ينقل] : 

ون كان في الفيءِ ما لا يُنَقَلُ ٠‏ كالأرض والدُورٍ .. فَحُمِسُّهُ لأهل الحُمْس . وأ 
أربعةٌ أخماسه : فقدْ قال الشافعي رحمة الله تعال ‏ رت رفا مسل تا 
وتقسّم عليهم في كلّ عام ) . وآختلف أصحابنا في تأويل هذا : 

فمنهُم مَنْ قال ا اول الذئ ينول :4( إن ر بعة حماس الفيء تون 
للمصالح ) ؛ لأَنَّ المصلحة فيها أنْ تكو وَقفا تغل كل سن . فأمّا علئ القول الذي 
قول : ( إن أربعة حماس الفيء لِلغائِمِينَ ). . فلا تكونٌ وَقفاً » بل يجب قِسمَئّها بِينَ 
العانِمِينَ ليتصرّفوا فيها بما شاؤوا » كأربعة أخماس الغنيمة . 


باب : الفيء Y۷‏ 


ومنهُم مَنْ قال E‏ تصير وَقفاً علئ القولينِ ؛ ؛ لأا إِنْ قلنا : إِلّها للمصالح. . 
فالمصلحةٌ فيها أن تكونٌ وَقفاً » وإنْ فنا : إِنّها للمقاتلة. . فإِنّها تَصيرُ وَقفاً ليصرفٌ 
الإمامٌ غلّتها في مصالجهم . 

والفرقٌ بينها وبينَ الغنيمة : أله لا مدخلَ لاجتهادٍ الإمام في الغنيمة » ولهذا 
لا يجو أن فصل بعضّهُم على بعض في الغنيمة ٠‏ ولاجتهاده مدخلٌ في الفيء ؛ و 
يجوز أن فصل بعضَهُم على بعض في القسمةٍ ٠‏ فتَحصّلَ ِن هذا : نا إذا قلنا : إِنَّها 
للمصلحة. . كانث وقفاً وَجهاً واحداً » ون قلنا : إِنَّها للمقاتِلة. . فهل تَصِيدٌ وَقفاً ؟ فيه 
وجهانٍ . 


› الأرض : فك سهم المصالح » وسهم اليتامئ » وسهم المساكين‎ E 
. وسهم أبن السبيل يكو وَقفاً وَجهاً واحداً » وفي سهم ذوي القُربى وَجهانِ‎ 

وکل موضع فنا : يكو وَقفاً. . فهل يَفتقرُ إلى تلظ الإمام بالوقف ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهُما أبن الصبّاغ : 

أحذهما : ينتقرُ إلى ذلك » كسائر الوقوفي . 


والثاني : لا يفتقرٌُ إلى ذلك ؛ لان وَقَهُ وَجبَ بالشرع , ٠‏ فلم بحت إلى اللَفظِ بو » 
ا جدارة السام لسار بين ام لإلعرب» . لم يُحتج إلى لفظ الإمام 
باسترقاقهم » فهذه مثلها . 

إذا تبت هذا : فروى الشافعئٌ رحمة الله تعالئ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : أله قال : 
ماين اجر إو في هذا المال سي اع ار مُنعَهُ إلا ما ملكت يمانم )”" . فتأوَلَهُ 
أصحاينا ثلائةَ تأويلات : 


. ) لكا‎ ١: في نسخة‎ )١( 

(؟) أخرج خبر عمر عن مالك بن أوس بن الحدثان الشافعي في « ترتيب المسند » ( 4١7/5‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠۲ - ٠١٠/١‏ ) » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » 
۲۸١/7(‏ ) وعزاه إلى عبد الرزاق » وأبي عبيد » وابن زنجويه في « الأموال » » وعبد بن 
حميد » وأبي داود في « ناسخه » » وابن جرير الطبري » وابن المنذر » وابن مردويه . 


۸ كتاب السير 

أحذها : أنه اراد به المحتاجين لا الأغنياء . 

الان أنه آزاة بو الاج وا اعا ن سا باخدة المعاهد رن ف الما 
ينتفع به الأغنياءً ؛ لأنهم يُسقِطونٌ الجهاد عنهُم لقيامهم به . 

والثالثُ : أنّه أرادٌ ما مِنْ أَحدٍ إلا وله فى بيت المال حن » فللفقراء حقٌّ في 
الصدقات » وللأغنياء حقٌّ في الفيء يأخذوتَّةُ إذا كانوا مرابطينَ » ون لم يكونوا 
مرابطينَ . . أخذوة”" مِنْ سهم العُرَاةٍ : 


وبالله التوفيق 


ا ل فنك 


. ) في نسخة : ( أخذوا‎ )١( 


باب : الجزية ۲۹ 


1١2. 
باب الجزية"')‎ 
الكمَارٌ على ثلاثة أضرب‎ 
ضربٌ : لهم كتاث - وهم م اليهودٌ والنصارئ كدر إفرازهة غل جه راعذ‎ 
الجزية منهم‎ 


ے و 
وضرب : لهم شبهة كتاب - وهم المجوس - فيَجوزٌ إقرارٌهُم على دينهم واخذ 
الجزية منهُم أيضاً . 
وضرب : لا كتات لهم ولا شبِهة كتاب - وهُم عَبدةٌ الأوثانٍ ‏ فلا يَجورُ إقرازهم 
ا و ا ٤‏ 2 2 
وقالَ مالك : ( تُوْحَدَ الجزية مِنْ كل مشرِكِ إِلاّ مشركي قريش ؛ لأنّهم أرتدُوا بعد 
أن اسلا 


)00( 0 : قال ابن فارس : الجيم والزاي والياء : قيام الشيء ء مقام غيره ومكافأته باه » وهي مال 
من أهل الذمّة - وهي مأخوذة من المجازاة ‏ بكمنا عنهم وتمكينهم من سكنئ دارنا . 
1 هي الضريبة السنوية المفروضة علئ رؤوس الكفار وعبيدهم المقيمين في الدولة 
الإسلامية . وقيل مِنْ جزئ : إذا قضئ قال الله تعالئ  :‏ ون وما لا ری تَفْس عن لين ينا 
[البقرة : ]٤۸‏ أي : لا تقضي ولا تعين . وتطلق على العقد وعلئ المال الملتزم به » ومنه في 
حديث الأضحية : « تجزىء عنك ولا تجزىء عن بعدك » والمتجازي : المتقاضى عند العرب» 
وقيل : الجزاء : الفداء . قال الشاعر كعب بن زهير رضي الله عنه في البردة من البسيط : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يُجرٌ مكبول 
أي : لم يمد . وقال غيره من البسيط : 
عد EE‏ د وخسن فعل كمايُجزئ سِيِمَار 
والأصل فيها: قوله تعالئ : # يدوا لد لاؤسو لله ولا لوو الي ولاو ماح 
الله وَرَسُولُمٌ ولا يديبوت دن لحي مى ايت أوثوأ الحكئب حى بقطوأ الجرَية عن يد وهم 
صروت € [التوبة : ۲۹] . يدينون : أي يطيعون . الدين : الطاعة والانقياد . وفسر إعطاء 
الجزية : بالتزامها » والصغار : بالتزام أحكامنا . 


00>" كتاب السير 


ؤقال أب فة + ا( و خد الجزية سن كل مرك إلا من غبت الأوتاق من العرض» 


وقال أبو يوسف لا تود الجرية من الحربا سوا انوا مِنْ اهل الكتاب » أو 
م لار ان : 
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دلینا : قوله تعال : « فيلا ال لا موت وله ولا يالوم آلأخر € الآية [التوبة : 
اجام سراي سور أن يَبذلوا الجزية » ولم يُفِرَقٌ . 

والدليلٌ على a‏ خد يِن المجوس ما روي : ( أن النبيت يل حذ الجزية 
مِنْ مجوس هَجَرِ البحرين )"' وروق : أن مر رضي الله عنه عنه توقف في أَخذٍ الجزية 
E a‏ الجزية مِنْ مجوس 
هجر وقال : « سوا بو بهم سن أَهْلٍ ألكِتّاب »“ 

إذا تبت هذا : فإنَّ كتات اليهوو التوارة » .وكتات. النضارئ. الإنجيل > وآمًا 
المجوس : فلا خلافٌ :آنه لسن لهم كباتك اليوم > وهل كان لهم كتا بٿ ؟ فيه قولان : 


“ الأموال‎ ١ وأبو عبيد في‎ » ) ۲۷۸/١ ( أخرجه عن ابن شهاب بلاغاً مالك فى « الموطأ»‎ )١( 
» )في الجزية‎ /٩ ( » ومن طريق الشافعي عن مالك البيهقي في السنن الكبرئ‎ » )4( 
١ . باب : المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم‎ 

(؟) أخرج خبر عمر من طريق بجالة التميمي الشافعي في « ترتيب المسند » ( 417١/5‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١74‏ ) » والبخاري ( ۳٠١١‏ ) في الجزية والموادعة » وأبو داود 
5١4‏ ) في الخراج » والبيهقي في السنن الكبرئ » (4/ ١‏ ) في الجزية . قال الحافظ 
في « تلخيص الحبير » ( ٠۳۷ /٤‏ -178 ) : رواه البخاري أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة 
قال : أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة » فذكره . هجر : إقليم بين البصرة وعمان . 

)۳( أخرج خبر عمر بتمامه عن جعفر بن محمد عن أبيه مالك في « الموطأ » ( ۲۷۸/۱ ) » ومن 
طريق مالك الشافعى فى « ترتيب المسند» ( ٤١/۲‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف › 
3 2 وابو عبيد فة الأمؤال 1/6:(:6) > والببهقى قن «الستن الکبرى 0۸۹/۹7 - 
١‏ ) في الجزية . ١‏ 00 

قال عنه ابن عبد البر كما في ١‏ تنوير الحوالك » للسيوطي ( 7١7/١‏ ) : منقطع ؛ لأن 
محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف . 
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لْكِنَب عل طايفتين من قلا ) [الأنعام : ]16١‏ » ولِمَا روي : أن النبئ بل لكا كنب إلى 
ا ا تعَالَوأ إل 
ڪلِمةر سوام بيا وب کا4 الآية [آل عمران : 4+ اولك ا کر 
کا و ی کر رن فی ای أدن کات 
وهُم مجوسٌ » فدلٌ علئ أَنَّهُم لا كتاب لَهم . 

والثاني : هم كان لهم كنا » وهو الأصخ ؛ لِمَا روي عَنْ علي رضي الله عنة : 
أنه قال : ( آنا أعلمُ مَنْ عل وه الأرض بِأمْرٍ المجوس » اد لهم لم يَلمونهُ وكتاث 
يَدرسونَهُ » وإِنَّ مَلِكهُم سَكِرَ فوّقعَ ع علئ أبنته أو أخته » فاطلعٌ عليه بعضٌ أهل مَمْلكته » 
وار سي عد عاسو نامج 1623 ابل E‏ : ما أعلمُ ويناً خيراً من 
عليه السلامٌ » وقد أنكح بناته بنيه » وأنا على وينو » فبايعةُ قومٌ » وقاتلَ الذينَ 
يُخالفوتة حنَّى قتلَهُم ٠»‏ فأصبح وقد أسريّ بكتابهم ومحيّ العِلمْ مِنْ صدورهم › 


ا اليه : فلا تدك على أله لم يَنزلٍ الكتاث على غير اليهودٍ والنصارئ ؛ 
َد الله تعالئ قال : ١‏ لدا نی شحف الأول [الأعلئ : 18] ولقوله تعالى : # ولنم 
کی رر آلا 4 اسر : ٠۹٦‏ . واا كتاث النبی پیا : فَلأَنَّ الرومَ کان لهم كتاثِ 
نونجو > اللذلكا اطم ب والتحوس المن. لينم كنات مرجوة :+ فلذلك: لم 


. أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۷ ) في بدء الوحي » ومسلم ( ۱۷۷۳ ) في الجهاد والسير‎ )١( 

(؟) أخرجه عن أنس البخاري ( ۲۹۳۸ ) . وعن ابن عباس أخرجه البخاري ( ۲۹۳۹ ) بنحوه في 
الجهاد والسير » وهو في « السيرة النبوية » ( 907/7 ) لابن كثير أكثر تفصيلاً . 

(۳) أخرج خبر علي المرتضى الشافعي في « الأم » ( ١74 ١77/54‏ ) ط . زهري » والبيهقي من 
طريقه في السنن الكبرئ ٩‏ ( ۱۸۹-۱۸۸/۹ ) في الجزية . 


YoY‏ كتاب السير 


مسألة : [تؤخذ الجزية من نسل الكتابيين] : 


I‏ 07 0 0 0 . 5 م 
دلوا أو لم دلوا :أو يرو أو لَّم يُعْيّروا ؛ لقوله تعالی : © قولوا لزي لا ونوت 


اللو و يالوم الآ 4 الآية [التوبة : 184] . فأمرّ الله النبي يكل وأصحاية أن يُقاتلوا أهل 
c٤ e‏ 3 . 2 ت 2 
الكتاب إلئ أَنْ يبذلوا الجزية » ومعلومٌ : أَنَّ الكمّارَ الذينَ أنزلَ عليهمٌ الكتاث لم 
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ولان لهم حرمة بآبائهم » فجار إقرارُهُم ببذل الجزية . 

هذا الكلامٌ في أولاد إسرائيلَ عليه السلامٌ . فأمًا مَنْ دحل في دِينِ أهل الكتاب بعدَ 
أن لم يكن منهُم » مثلٌ عبدة الأوثانٍ مِنَ العرب . . فيُنظرٌ فيه : فن دحل معَهُم قبل نسخ 
الدين الذي دَخلَ فيه بشريعةٍ بعدَهُ » فإِنْ كَل معَهُم قَبْلَ أن يُبدّلوا. . كان حُكمُهُ وحكم 

قال ابو نو 4لا نوخد متهي الجر : 

دليلنا : ما روي : ( أن النبيع ية بعت خالداً » فأغارٌ على دَومَةٍ الجندل وأخذ 
a e 37‏ و و لان : . (D/7‏ 
أكيْدرَ بنَ حسانٍ رجلاً من كندة أو غسانَ » فصالَحَة النبئٌ تل على بذل الجزية )" : 
وروي : ( أَنَّ النيئ ية بعتَ معاذاً إلى اليمن » فأخذ منهُمٌ الجزية وعامّتهُم عرث ) › 
و : ( صالح أَهلَّ نجرانَ على بذل الجزية وهم عَربِ )”" . 


(۱) في نسخ : ( الكتاب بينهم ) . 
(۲) أخرجه عن أنس بن مالك أبو داود ۳٠۳۷‏ ) في الخراج والإمارة والفيء » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 187/9 ) في الجزية » باب : من قال تؤخذ منهم الجزية عرباً كانوا أو 
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عجما . وفي الباب : 
عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۸۷/۹ ) 
فذكره . 
(۳) أخرج الخبر عن ابن عباس أبو داود ( 704١‏ ) في الخراج والإمارة » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ (“٩‏ ۹/ ۱۸۷ ) في الجزية . 


باب : الجزية Yor‏ 


وان دحل في دينهم بعد تبديل. . نَظرت : فن َل في دين مَنْ لم بد دل . . فحكمة 


وحكمٌ أولاده حكمهم . إن حل في دِينٍ مَنْ يڏل منهم . . لم تود من ولا مِنْ أولادِهِ 
الجزيةٌ ؛ لأنّه ل تلحقّهُ فضيلةٌ الكتاب وللااحدزمة لأبائة هلا تقل البعدادثين من 


أصحابنا . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : هل تؤخ الجزيةٌ مِنْ أَولاده ؟ فيه قولانٍ » بناء 
على القولينٍ في آولاو المرتثين : هل توح منم الجزية ؟ 

وَإِنْ دخلَ في ينهم بعد أن نسح بشريعة بعدّةُ. . لَم يقد على دينه ببذلٍ الجزية 

وقالَ المُزنُِ : يُقوُ ببذلٍ الجزية » وكذلكَ قال : تؤخ الجزيةٌ ممّنْ دحل في دين 

مَنْ بدَّلَ ؛ لقوله تعالئ : # ومن بوم تكم متهم © [المائدة : ]0١‏ . 

ودليلنا : أنه دحل فى ي دين باطل > فلم تَوْحَذْ من الجزيةٌ » كالمسلم إذا آر تدَّ . وأمًا 
الآيةٌ : فالمرادٌ بها في الكفرٍ والإثم 

د : هل دَخلَ في دين مَنْ بڌل منم 
أو في وين مَنْ لم بي ٠‏ أو لم يُعلم : هل دحل في دينهم قَبْلَ نَسخوٍ أو بعد نسخو » 
كنصارىٰ العرب وهم : بهراءٌ وتنوخ وتغلبٌ. . اروا على دينهم بالجزية تغليباً لِحَمْنٍ 
ومائوم ۰ ولم تَحِلَّ منكاحتهم ولا ذبائخهم للمسَلِوِينَ تغليياً للحظر ؛ EOE‏ ى 
رضي الله عن خد الجزية مِنْ نصارئ العرب وحرَم على المسَلِمِينَ مناكحتهم 


١ 00 وذبائحه‎ 
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» أخرجه عن سعدٍ الجاري أر عبد الله بن سعد مولئ عمرّ الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 

٤/۲ (‏ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ 7١7/9 (٩‏ ) في الجزية . وفي الباب : 

عن سعد الفلجة مولئ عمر رواه الشافعي في ترتيب المسند » ( 510/7 ) بنحوه وفيهما 
لفظ : ( ما نصارئ العرب بأهل كتاب » وما يحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حت يسلموا أو 
أضرب أعناقهم ) . 

وعن محمد بن على رواه عبد الرزاق في « المصنف » )٠١١٠١58(‏ بلفظ : ( كتب 
رسول الله كل إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام. . . . ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم 
امرأة ) . 


Yo‏ كتاب السير 


فرع : [المتمسكون بالصحف الأول قبل التوراة وفرقتا السامرة والصابئين] : 

وأختلف أصحاينا في المتمسّكينَ بصحفب آدم وإبراهيم وإدريس » وزبور داو : 

فمنهُم مَنْ قال : لا يُقَوُونَ ببذل الجزية » ولا تحلٌ مناكحتهُم ولا ذبائِحُهُم › 
وأختلف هؤلاء في تعليله : 

فمنهُم مَنْ قال : لال كتبهُم ليست بكلام اشر منزلٍ » وِنّما هي بعضٌ أحكام 
رل“ بالوحي » ومِثلٌ هذا موجودٌ في شرعِنا مدل ما روي 5 أن الت كل 
قال :' أَنَانِيْ جبريل وَأمرَنِي أَنْآمْرَ آضحابي أَنْ يَرَْعُوا اد صْوَاتَهُمْ بالتلبية » . ۰ 

ومنهُم مَنْ قال : كانث كلاماً شر » ولكنْ كانث مواعظ ولّم تكن أحكاماً » فلم تكن 
لها حُرمةٌ الكتب المنزلة . 

وال أبو اشاق : ؤوة ا ت جد ماک وا ؛ لقوله تعالى : 


د مي د إلئ قوله تعالن : ون لبح أوثُوأ 
ألحكتب € اليه [التوبة ۲۹] » ولم يُفر ولان ال قرت دل الجوية ولهم 
شبهةٌ كتاب . . فَلأَنْ ر و 

وأمًا السامرةٌ والصابئونَ : فَقَّطعَ الشافعيٌ في موضع :أذ الام يه الود 
ون ا ا ا ل : ( إِنْ كانوا 
يُوافقوتّهُمٍ في أصول دينهم. . فهُم منهُم » وإِنْ خالفوهُم في الفروع › أو 7" خالفوهٌم 
في أصول يتوم :ليوا متم ) + 

فقال أكنذ أصحابنا : إنّما توقّفَ الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ في حُكمهم ؛ لاه لم يكن 
مرت اك ا رانو لواقر كو الى امبرل زعو اراتك ادل 
كتاب . 


- 


(۱) في نسخة : ( مما نزلت ) . 
(۲( في نسختين : ( إن ) . 


باب : الجزية ش 0 


ر 


0 ر : إِّهم يُخالفوتهُم في أصول دينهم » Ss‏ 2 لقلك 
اه 
ومَنْ كان أَحدٌ أبويه وثتياً والآحَدْ كتابياً. . فقد مضي بيان حُكمه في ( التكاح ) 


فرع : [لا تعقد الذمة للكبير بعد النسخ وتعقد للصغير وماذا لوغزا الإمام قوماً لا يعرفهم ؟]: 

قال الشافعيٌ رحمة اله تعالئ : ( إذا مات كتابيئ وخلّف أبنين ؛ أَحَدُهُما كبيرد 
ال ا يد ثم لما نزلَ القرآنُ حل الكبيدُ في دِينٍ آهل 
الكتاب. . 0 ُو منه الجزيةٌ ؛ لأنّ َل في دِين آهل الكتاب بعد 
النسخ E‏ ظهرٌ دِينَ أهل الكتاب. . 3 قو عليه وأحدث منةُ الجزيةٌ ؛ لاه 
تابعٌ لأبيه في الدّينِ ) . 

وَإِنْ غَا الإمامٌ قوماً ٠‏ نّ المشركينَ لا يعرف ديتهم » وأَدَعَوا نهم ِن أهل الكتاب 
ِن بني ٳسرائيل » وأنَّآباهُم خلوا في دين هل الكتاب قبل تسخه › أو دخلوا في دين 
غير مبدّلٍ. . أَقّهم واخ منهُمُ الجزية ؛ لأنّه لا يعرف وِيتهُم إلا مِنْ جهتهم . 

ا : سنا ِن اهل الكتاب ۽ أو حل آبانا في دين منسوخ أو 
مبدّل » أو سل آثنانِ منهُم وعُدّلا وشهدا بذلكَ . ES.‏ 

وإِنْ َج بعضُهُم دون بعض . . نبد العهد إلى مَنْ رجح دون مَنْ لم يَرجِعْ . فلن 
شهد بعضّهُم على بعض بذلكَ. . لَم ثبل شهادتهُم ؛ لأَنّ شهادتهُم غير مقبولة قبل 
إسلامهم . 

[أقل الجزية] : 
وأَقلٌ ما يُقبَّلُ مِنَّ الذمئ دينارٌ في كلّ سَنةٍ » فإِنْ لم يَبِذْلْ إل ديناراً في كل سَنق. . 


قبل منة » غنيّاً كان أو فقيراً . 


)۱( في نسخة : (| لمسلمين ) . 


3205 كتاب السير 

قال ابو فة +( بجت غل الخ قن كل شل اة وأريعوة درا ين صرف 
اثني عشرٌ بدينار فيكو غلية أربعة دنانيرَ » وعلئ المتوسّط ا وعشرون درهماً » 
وعلئ الفقيرٍ المعتمل أثنا عشرَ درهماً ) . 

وقالَ مالك : ( إِنْ كان مِنْ أهل الذَّهبٍ. . فالواجبٌ عليه في كل سَنة أربعةٌ دنائير . 
وَإِنْ كان مِنْ آهل الوّرِق. . فالواجبُ عليه في كلّ سَنةٍ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً ) . 

وقالَ الثوريٌ : الجزية ليست بمقدّرةٍ › وإِنّما الواجبٌ ما رآهُ الإمامٌ بأجتهاده مِنْ 
قليل أو كثيرٍ . 

دليلنا : ما روي : أذ لني يل بعت معاذاً إل اليم » وقالَ : « خحُذَ مِنْ كل حالم 
دِيْئارَاً » اؤ عِدْلَهُ مَعَافِيَاً !2 . ورو عَمرو بن شعيب » عَنْ َيه » عَنْ جد : ( أن 
النبئ يكل أَمَرَ بأَخذٍ الجزية مِنْ أخل الكتاب مِنْ كَل حَالِمٍ دِنتَاَا أ أو عِذْلَهُ معَافِريا )° 
و( المعافري ) : ثوب منسوث إلى المعافرٍ . ولم يرق بِيّنَ الغنيٌ والفقيرٍ والمتوسّطٍِ . 

إذا بت هذا : فإنَّ المستحبٌ للإمام أَنْ لا يُخبرَ الذميّ : أَنَّ أن الواجب عليه 
دينارٌ ٠‏ بل يُماكِسّهٌ ليزي عليه » ويجعلَ الجزية عليهم على ثلاث طبقاتي : على الفقير 
المعتمل دينارٌ » وعلئ المتوسّطٍ دينارانٍ » وعلئ الغنيٌ أَربعةٌ دنانير ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ 
رضن نع ١‏ هع أمز قارعاي اناد و الح تعدا وري ترجا 
ومن المتوسّطٍ أربعةً وعشرينَ درهماً » ومكَنْ دوا دار دتولا يخرج م بذلك مِنَ 
الخلاف لأبي حنيفة . 

وإِنِ آلتزم رجلٌ منهّم أكثر مِنْ دينار . . لَزِمَهُ » فإِنٍ آمتنع بعدَ ذلك مِنٍ آلتزام”*' ما زاد 
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(۱) أخرجه عن معاذ أبو داود ( ۱٥١۷١‏ ) وال ( ١1518‏ ) » والترمذي ( 777 ) › والنسائي في 
« الصغرئ » ( ١502٠‏ ) وما بعده في الزكاة » والحاكم في « المستدرك ۳۹۸/١ ( ٩‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي » والبيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ 197/4 ) في الجزية » باب : كم الجزية ؟ 

(۲) أخرجه عن ابن عمرو البيهقي في « السنن الكبرئ »( 145/94 ) في الجزية . 

المعافر : نوع من الثياب يجلب من اليمن نسبة إلى قبيلة تسمئ معافر . 

() أخرج خبر عمر مالك في « الموطأ » ( 594/١‏ ) . 

(5) في نة( اکٹ رهما . 


باب : الجزية YoV‏ 
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جب عليه إلا أَنْ يَلحقَ بهل الحرب ويمتنع » NIE‏ 


اس 


فرع : [أمتناع أهل الكتاب من اسم الجزية وطلب أخذها باسم الصدقة] : 


ون أمتنع قوم مِنْ أهل الكتاب يِن أداء الجزية بآسم الجزية ¢ وطلبوا أن توْحَذ مهم 
الجرية بأسم الصدقة »› وتُوْخَذ منهُم مثلّي ما يُوْخَذْ مِنَ المسلِمِينَ ؛ 2 الإمام ًن 
يُصالحهم على على ذلك . . جار ؛ لما روي : (أَنَ اث قبائل ب من العرب » وهُم : تنوخ 
ور وجو نعلت انوا لزي النضاري :»راتكن امرش : هل دخلوا ذ فى النصرائيّة قَبْلَ 
التبديل أو بعدَهُ ؟ فأَقَدَهُم عَمَرٌ على دينهم ۰ وطلب أن اد مهم الجزية » فأمنعوا 
وقالوا : نحن عرب لا توي الجزية كما تُدي العجمٌ ولكن حُذها منا بأسم الصدقة كما 
تأخذ من العرب » فأمتنع َر رضي الله عنة عَن ذلك وقالَ : الصدقة على المسلمينَ » 
ولا أَقوكُم إلا بالجزية › فقالوا : حُذْ ينا ضِعف ما تأخذةٌ مِنَ المسلمِينَ » فأمتنع عَم 
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رضي الله عنة » فقوا" مِنْ ذلك ولَحِقَ بعضّهم بالرُوم ٠‏ فقال له النعمان بن زُرعة 1 
زرعة بن النعمانٍ ‏ : اام 5 وشِدَّة 1 وإِنّهم عرب يأتفونَ مِنَ 


عَمَرُ ورذَّهُم 50 علب ا الصدةة (i‏ 


قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : ولو أستصوت الإمام اَن يضرت عليهم نصف 
الصدقة. . جار 
إن صالّحهُم علئ أن يأخذ منهُمْ الجزية بأسم الصدقة » واد لصب من أهل الذمة 
اي ا :لد توخدسهما: 


5 
أو لا 


SS (۲(‏ ل ل 
باب : نصارئ العرب تضعف عليهم الصدقة . 


0۸ كتاب السير 

دليلنا : أَنّها جزيةٌ في الحقيقة » ولا صدقة ولا جزية عليهما . 

ون آضعف الصدقة . . فإلّه يأخذ مِنْ كل حمس مِنّ الإبل شاتينٍ » وين حَنْسٍ 
وعشرينَ مِنَ الإبل أبنتي مخاضي ٠‏ ولا يأخذ منها حِمَّ E‏ 

وإ مَلَكَ رجلٌ منهُم عشرينَ منّ الغنم » أو بعيرينِ ونصفاً. . فهلْ يُوْحَذْ منة شيخ ؟ 
فيه قولانٍ حكاهما المسعودی [ني ‹ الإبائة »] : 

افا لا پوت منة شية ؛ لاد ما بۇد منة إِنّما يُوْخَلُ بأسم الصدقة » 
والصدقةٌ لا توخ إلا مِنْ نصاب . 

والثاني : يُوْحَذٌ من ما يؤخ مِنَ النصاب ؛ لأنّ مَنْ مَلّكَ ما تَجِبٌُ فيد الشاةٌ مِنّ 
الإبل. . أَخِدَتْ منه » كالمسلِم إذا مَلكَ حمسأ مِنَ الإبل . 

وإ وجيت عليه حقَّانَ فلم يُوجّدا معّة. . أحذ منة أبننا لبون » وهل يُضعّفْ عليه 
الجبرانُ ؟ فيه قولانِ » حكاهُما المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 

أَحدُهما : يُضعّفُ عليه فَيُوْحَذْ منهُ ثماني شيا » كما تُضكّفُ الصدقةٌ . 


والثاني :ل يضعت: ؟ لا هذا تضعيفٌ التضعيف » وذلك Î‏ حت إذا 
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أ لحقّةِ حقَِّينٍ » ثم إذا أنتقلنا إلئ أبنتي لبون فأخذنا منة مع أبنتي لبون 
ربع شيا . فهذا جبران مضاعَفٌ » ولولا التضعيف. ااا شاد كما و 


0 
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وما يُوْحَذْ منهُم بآسم الصدقة. . يُصرَفٌ مصرف الفيءِ لا مصرفٌ الصدقة ؛ لأنه 

جزيةٌ في الحقيقةٍ ؛ ولهذا قال عُمَرْ رضي الله عنهُ : ( فَرَضَ الله الصدقة على 

المسلِمينَّ » والجزية على المشركينَ ) . وقال علي رضي الله عنةُ : ( لا آخذ مِنْ مشركٍ 
ا 

فن بلع ما بُؤخد متهم بأسم الصدقة دينارينٍ أو أكثر ٠‏ فطلبوا أن يُْحَدْ منهم مِنْ كل 
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واحدٍ منهّم دينارٌ بأسم الجزية. . تطقخط مانا E‏ و الدينار ؛ لاد 
الزيادة على الدينار لتغيّر الاسم » وقد رَضوا بآسم الجزية . 


باب : الجزية ۹ 


فرعٌ : [لا يصځ أخذ الجزية باسم الصدقة بأقلّ من دينار وماذا لو حصل بيع أرضي ؟] : 

وإذا صالحَهُمْ الإمامٌ على أن أذ منهُم الجزية بأسم الصدقة. ان كرون 
ما يُوحَذْ ين كلّ واحدٍ متهم كملع دنار ؛ لان أل الجزية دينائ . فإنْ شرط ذُللكَ في 
العقد. . صح » وَإِنْ لّم يشرط ذلك » ولكنْ غَلبَ على ظنٌّ الإمام أَنَّ ما و و ل 
واحدٍ منهم لا ينقصُ عَنْ دينار . . ففيه وجهانٍ : 


أَحدُهما : يصحٌ ؛ لأنَّ الظاهر أن الشمارّ والمواشى ع لا تختلفْ . 


والثاني : لا يصحٌ ؛ لاله قد يَنقصٌ عن الدينار . 

وآختلف أصحابنا في كيفيّة لح عُمَرَ رضي الله عن لنصارئ العَرب على إضعاف 

فقال أبو إسحاق : إِنَّما صالحَهُم على ذلك ؛ لأنّهِ علِمَ أَنَّ لهم أموالاً ظاهرة مِنّ 
المواشي والزروع يَحصل مِنْ زكاتها قَذرٌ الدينارٍ وأكثرٌ . 

ومنهُم مَنْ قال : صالحَهُّم على ذُلكَ وشرط : إن بلع ما يأخذه مِنْ كل واحَدٍ منهُم 
بأسم الصدقة قَدْرَ الدينار. . فلا كلام » وإلاً وَجبَ عليهم تمامٌُ الدينارٍ . 

إن صرب الجزية على ما برج مِنَّ الأرض مس الزروع والثمار بأسم الصدقةٍ » فباع 
رجلّ منهُم أرضّة مِنْ مسلم أو ذميّ. . صح البيعُ » فإ بقيَ معَ البائع مِنَ الأموال 
الزكائية'" ما بلع ما صرب عليها مِنَ الجزية بأسم الصدقةٍ الديناز أو أكثر. . لم يُطالَثْ 
بأكثرَ مِنْ ذلك . وإِنْ لم يبق له مال » أو بقي له مال لا يفي ما صرب عليه بالدينار. . 
أنتقلت الجزية إلى رقبته . وأَنّا الذي باعَهُ عَهُ إل مسلم . ايه 
الأرض مِنّ الجزية ؛ لقوله يله : « لا يِن ن لِمْسْلِمِ ن يُوَديَ آلجز لجرْيَة >“ . 


. ) فى نسخة : ( الزكوية‎ )١( 

e 09‏ ¿ عباس أحمد في ١‏ المسند ٩‏ ( ۲۳۳/۱ )ء وأبو داود ( ۳۰٣۳‏ )و( 14 ) في 
الخراج ٠‏ والترمذي ( 177 ) في الزكاة » والبغوي في « شرح السنة » ( ۲۷٤۷‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ “ ( ۱۹۹/۹ ) في الجزية » باب : الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر= 


1 كتاب السير 
وإِنْ باعها مِنْ ذم . . نظرت : فإنْ كا من وُقَعَ عقدُ الذمّة كد عه عة أن تول 
الجزية بآسم الصدقة. ا ل SS‏ 
لو آذ شترئ شيئاً مِنْ أموال الزكاةٍ مِنْ مسلِم أيضاً . وإِنْ وُقَعَ عق الذمَةِ مع بشيء يُوَدبِ 
بأسم الجزية. . لم تزدد جزيتة يما أذ شتراةٌ مِنَ المالٍ مِنْ مسلم ولا ذميّ ؛ لأنَّ جزيتة على 
رقبته . 

ع 5 
مسالة : [وجوب الجزية في اخر الحول] : 
aS‏ لد ؛ لقوله يل لمعاذ : « حَُذَ مِنْ كُلّ حالم دارا ف كُلّ 
؛ . فن مات الذمئ أو أسلم بعد أنقضاء الحَوْلٍ. . لم تسقط عنةُ الجزية . 
دليلنا : أنه حقٌ ثبت في الذمَةٍ » فلم يَسقط بالموت والإسلام كالدّينٍ . 
إن مات أو أسلم في أثناء الحَول. . ففيه قولانٍ : 
أَحَرُهما : لا يجب عليه شی وبه قال أبو حنيفة - لأنّه حى يعبر في وجوبه 
الحَولٌ » فلم يتعلق حُكمُهُ ببعض الحَوْلٍ » كالزكاة . 
والغاق + جت عليه من الجرية بقدر ها عضن مخ التتول + وهو الأصح 4 لان حي 
كوت بالسياكلة + Ta‏ مكو ع كن لى الا دارا لسكا مه + 
فسَكتها بعض السَّنةِ وفسخت الإجارةٌ . فإِنْ مات وعليه ديونٌ وجزيةٌ » وضاقت تركتة 
عَنِ الجميع . . فهو كما لو مات وعليه دَينٌ وزكاةٌ . 


= ماله إذا اختلف بالتجارة . ولفظه : « ليس على المسلم جزية » وفي الباب : 
عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه رواه أبو عبيد القاسم في « الأموال» ( ٠١١‏ ) وقال في 
او را ر اي في ف ع ال ركد عك ا اة ا ف 
فلا تؤخذ منه » وإن كانت قد لزمته قبل ذلك ؛ لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه ديناً » 
كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام . 


باب : الجزية 51١‏ 


مسألة : [اشتراط الضيافة على أهل الذمّة] : 

وإذا عَقَدَ الإمامٌ الذمّة لقوم.. جار أن يَشترطً عليهم ضيافة مَنْ يَمِدْ بهم مِنَ 
المسلِمِينَ ؛ لِمَا روي : ( أَنَّ انب يله صالحَ آهل أيلةَ على ثلاث مئةٍ دينارٍ وكانوا ثلاث 
مثة رجل » وعلئ ضيافةٍ مَنْ يمر بهم مِنَ المسلِوِينَ )"7 . 

وروي : (أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنهُ وذ ضعَ الجزية على هل الذَهَّب أربعةً دانير » وعلى 

أهل الوَّرِق ثمانية وأربعينَ درهماً وضيافة ثلاث أيام لكُلٌ مَنْ مر بهم مِنَّ المسلِمِينَ ) » 
لأَنَّ في ذلك مصلحة للغني والفقير من المسلِمِينَ . 

ا الغنيئٌ : فلانّه إذا دحَلَ إليهم . . فلا بد لَه مِنْ شيء يشتريه لِقُوتهِ وقؤْت دوابه » 
فإذا لم يكن عليهم ضيافة. . ربّما أمتنعوا م مِنَ البيع إليه للإضرار به » وإذا كانث عليهم 
الضيافة . . بادروا إلئ البيع منه مخافة أن يل عليهم . 

وأمًا لفقي : فإذا لم تكن عليهم ضيافةٌ. . لا بُطومونة » فيهلكَ جوعاً . 

إذا بت هذا : فإنّما تكونٌ الضيافةٌ زيادة على اقل الجزية ؛ ل : ( أذ اني كلا 
sS‏ 
المسلِمينَ ) » ولأا لو جَعلنا الضيافة مِنَ الدينار. . لم يتحقّق آستيفاء الدينار منة ؛ لأنّه 
قد لا يمو به أحدٌ من المسلِمِينَ . هذا نقلٌ أصحاينا التاق 

وقالَ الخراسائيُونَ : هل تحتسَبُ”" الضيافةٌ مِنَّ الجزية ؟ فيه وجهانٍ : 


(۱) أخرجه مرسلاً عن أبي 0 لل 
الصلح . 
وأخرجه مرسلاً عن إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا ثلاث مئة ‏ الشافعي في « ترتيب 
المسند »( ”5758/7 ) . 
(۲) أخرج خبر عمر عن أسلم مالك في ١‏ الموطأ » ( ۲۷۹/١‏ ) » وعنه البيهقي في « السنن الكبرئ » 
.)1١95/64(‏ 
(۳) في نسخة : ( تستحب ) وفي الموضعين الآتيين . 
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- و 
أحدُهما : تحتسّبُ ؛ إذ لا شيءَ عليهم سوئ الجزيةٍ » والضيافةٌ مال يَنتفعٌ به 


المسلمؤن: 

والثاني : لا تُحنسبُ ؛ لأَنَّ للجزية مصارف معلومة » وقذ يَنزلٌ بهم مَنْ لا تصرف 
إليه الجزية . 

ولا رط ع أ لضيافة إلا برضاهُم ؛ لآنّها زائدةٌ على أَحْذٍ الجزية ٠‏ فلا يَلزْمُهُم 
ذلك إلا برضاهُم . 


وط 1 أن يكو عد مَنْ يُضافٌ من الفرسان والرَجَّالةٍ من المسلمين 


2 


معلوماً » وعد عدد أ NE SOE‏ بقارن + يق : يُضافٌ المسلم 
وما أو يومين 5 ثلاثا ا تراد ضيافةٌ الواح من المسلوين على ثلاث ة أيام ؛ 
لقوله ية : « لضِافة ثلاثة أنَام » وَمَا رَاد. . فَهْوَصَدَقَةٌ "23 . 


ويُشترطٌ قَدْرُ الطعام والأدم لكل لكلّ رجل يِن المسلِمِينَ » فيقال : لكل جل من 
المسلمينَ كذا وكذا رطلاً مِنَ الخُبز » وكذا وكذا رطلاً ِن الأدم » ويكوثُ ذلك مِنْ 
جنس طعامهم وإِدّامهم ؛ لِمّا روي : أنَّ آهل الشام م مِنْ أهل الجزية أَنّوا عُمَرَ رضي الله 
عنهُ وقالوا : إِنَّ المسلِمِينّ إذا موا بنا كلّفونا ذَبحَ الغنم والدجاج في ضيافتهم » فقالَ 
لودع +( اوی مكا تأكلرن ر يدوق ا 


› فى الأطعمة‎ ) ۳۷٤۹ ( أخرجه عن أبى هريرة أحمد فى « المسند » ( ۲۸۸/۲ ) » وأبو داود‎ )١( 
: بإسناد صحيح . وفي الباب‎ ) ٥۲۸٤ ( » وابن حبان في « الإحسان‎ 
عن أبي شريح خويلد الكعبي مطولاً روأه البخاري ( 1*۱۹ ) في الأدب .2 ومسلم‎ 
في‎ ) ۱۹١۸ ( والترمذي‎ ٠ في الأطعمة‎ ) ۳۷١۸ ( في اللقطة . وأبو داود‎ ) ٠١ ( م‎ )1777( 
. فى الأدب‎ ) ۳٣۷١ ( البر والصلة » وابن ماجه‎ 
. بإسناد صحيح‎ ) ٩۲۸۱ ( » وعن أبي سعيد رواه ابن حبان في « الإحسان‎ 
وقال : وفي الباب عن جابر وعائشة وابن‎ ) ١5٠ /5 ( » تلخيص الحبير‎ ١ وذكره الحافظ في‎ 
. عمر وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم‎ 
في‎ ) ۱۹۲١۷ ( و‎ ) ۱۹۲٦٦ ( ٩» أخرج خبر عمر الفاروق عن أسلم عبد الرزاق في « المصنف‎ )۲( 
باب : كم يؤخذ منهم في الجزية . ج‎ 


باب : الجزية YY‏ 


و لدت ا اوعس 111 و ن اط واف :فال 
. 8 ستع مر 7 2 52 


& 


الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( أقتضئ التبنَ والحشيش ؛ لأنّه قل العلفب بالإطلاقي )+ 
ويجورٌ شَرطٌ الضيافة على الخنىّ منهُم والمتوسّطٍ » وأَمًا الفقيرٌ : فأختلف أصحاينا 


فقالَ الشيحٌ بو إسحاق : لا تُشترطٌ الضيافةٌ عليه ون كانث عليه الجزيةٌ ؛ لأَنَّ 
الضيافة تتكرّرٌ » فلا يُمكنهُ القيامُ بها . 

وقال الشيخ أب جامد ريغف اميحابنا:» يجوز قرطها على الفقير © كما يجوز 
شرطها علئ الغنهعٌ والمتوسّطٍ » ولكن لا يُساوي بينهُم في عددٍ من بُضيف كل واحلٍ 
منهُم مِنّ المسلِمِينَ » ولكنْ يَجِعلٌ عددّ مَنْ يُضيفونَ على مراتب » كما قلنا في قَْرٍ 
جزيتهم » فن شرط على الغنئّ ضيافة عشرينَ. . كان على المتوسّطٍ ضيافة عشرة » 
وعلئ الفقير ضيافةٌ خمسةٍ » ولكنْ يتساوونٌ في جنس الطعام إلا إِنْ كانوا يتساوونٌ”) 
في قَْرٍ الجزية. . فإِنَّهُم يتساوون في عدد مَنْ يُضيْفُوتَةُ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة “] : ولو حال الحَولٌ وقد ب قي غل واحل منهم شي ون 
الضيافة. . أستوفي منة . 

إذا تبت هذا : فإِنْ وَهُوا بما شرط عليهم م LS‏ . وإ 
امتنع بعضههو”" منها. . أجبرَهُ الإمام عليها ن أ متنعوا كلهم وقاتلوا الإمام. . فقدٌ 
تقضوا العهدّ والذمّة » فإن طلبوا بعد ذلك أَنْ د تَعقَدَ تعقدَ لهم الذمه َه بقل الجزية مِنْ غير 
ضيافة. . وجب العقد لهم بذاك ٠‏ ولك لمهم الوفاة بالضيافة إل حينٍ الامتناع ؛ 
أن قذ لَمَهُم بالالتزام الأَوَلٍ » وإنّما سقط عنهُم بالامتناع الضيافةٌ بعد الامتناع . 


= قال في ١‏ تلخيص الحبير » ( 15١/54‏ ) : وذكرٌ ابن أبي حاتم من طريق ابن صعصعة بن 
يزيد » أو يزيد بن صعصعة عن ابن عباس مِنْ قوله . 

. القت : هو يابس الرطبة » وهى الفصفصة . اه« المعتمد)‎ )١( 

9 اون ۰ 

(۳) في نسخة : ( أحدهم ) . 

(4) في نسخة : ( الحاكم ) . 


8F‏ 1 كتاب السير 


مسألة : آلا يكلف الصبي بالجزية] : 
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ولا يُوَحَذُ الجزيةٌ مِنْ صب ؛ لقوله تعالئ ١:‏ كوا الت لا بؤمئو باو و 
ألو الآ € الآية [التربة : 4[ . فأمر بقتال آمل الكتاب إلئ أ يُعطوا و 
لا يقاتلٌ . ولقوله َة لمعاذ : « نخذ من کل حالم دِيْتاراً » , وروي : عن عمرَ 

رعس اللا عن (١‏ آنه ت أمراو ا ا جاو أن لاا اعدو الجر الا 


١ 000 والصبيانٍ‎ 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( فإِنْ بذل الذميئ الجزية عَنْ وَلدهِ الصغير. . قيلً 
له أده من مال للضغير أو يمن مالك ؟ فَإن قال :+ أبذلة من مال المنغير.... لم مخز 
اعد لأ الك لا عير غلبو :وهال + أبدلة ی مال عدن ب يار 
زيادةً على جزيته ) . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ ولد الذميّ تابع لأبيو في الأمانِ ما لم تبلغ » فإذا بلع. . ز 
كم التبع » وقيلَ له ا ا ا 
الجزية . ماوعا OEE‏ قنك أن يدل ليام . فهل يُفتقرُ إلى أستئناففي عقدٍ 
الذمّةِ ؟ فيه وجهانٍ : 


66 .6 
٠ 5 ص‎ 


أَحدُهما : لا يُفتقر إلى آستثنافي عَقْدٍ الذمةٍ ؛ لأنّهِ عَفْدٌ َل فيه فيه قَبْلَ البلوغ » فإذا 
بلعَ. eT‏ 

فعلئ هذا : يَلزمة 1 اك 
الولد مثلٌ ذلك . فإف قال الاب : لا ألتزمٌ إلا دينار أ. . لم يقل منة إلا أن يَمتنعَ بالقتال 
نم مدل الذيناق: فجت فيوله منة + E NES‏ ۽ لاله 
ل لي 


)١(‏ أخرج خبر أبي حفص رضي الله عنه عن أسلم البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 145/4 ) في 
الجزية > باب : الزيادة علئ الدينار بالصلح . 


باب : الجزية ۲12 
والوجة الثاني : أنه 5 له يُفتقر إلى أستثنافي عَفْدٍ » وهو الأصحُ لآنّ عَفْدَ الأب ِنّما كانَ 
التفسه وإِنّما تَبعَهُ الولدٌ لصغره > فإذا بلعَ. . زال التبعٌ . 


فعلئ هذا : يرفقٌ الإمامٌ به ليلتزم أكثرَ مِنّ الدينار » فإن ضّ إلا بآلتزام الدينار 
لا غير. . وجب قول ذلك منهُ وإِنْ كان أبوهُ قد الترم أكثر منه 


فرع : [امتناع السفيه ووليه من دفع الجزية يخرجهما من ديار المسلمين] : 

فن بلع الذميٌ غير رشيدٍ . . فإنَّ الحَجْرَ لا يفك" عنة . فإنٍ آتفقَّ السفية ووَليُهُ على 
عد الذكة له يدل الجزية. العقدك ا و حرجا من د 
الإسلام . 

وإِنِ آختلف السفيهُ ووَليُهُ > فطلب أحدهُما أَنْ تعقدَ الذمّةٌ للسفيه بالجزية وأمتنمَ 
الآَحَوُ. . كانَ الاعتبارٌ بإرادة السفيه مِنْ ذلك ؛ لأنَّه سببٌ لِحَفْنِ دمه . 


ا لانن در لسر 


ومِنْ أصحاينا ا : توح منه الجزية ؛ فد لان ا 


مالك تومو رايس  : E‏ یلوا اریت اموب بان ول اوو 
آلأخر4 الآية [التوبة : ۲۹] . وفيهاآربعةٌ آل : 

أَحدُها : قوله تعالى : < فلو لوا اریت لابؤيئرت4 والمجنون لا بُقاتل . 

الثاني : قوله : ولا یوت دن الْحَنَ» وال لا يقن + 

الثالثُ : قوله تعالى : « حى يُمْطوأ لري 4 ومعناهُ : حى يضمنوا » والمجنونٌ 


لا يصحٌ ضمائةُ . 


. ) في نسخة : ( ينفك‎ )١( 
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الراب : قول : < وهم و4 ومعناه : راضونٌ بجريانٍ أحكام الإسلام عليهم » 
والمجنونٌ لا رضالّه . 

وإ كان يُجَنّ يوماً ويَفِيقٌ يوماً » أو يُجن في بعض الحَوْلٍ دود بعض . . مقت ياء 
الإفاقة » فمتئ بلعَتْ حَؤلاً. . وجب عليه الجزيةٌ . 

فن أَفاقٌ ال: لنصفف الأول مِنَ الحَوْلٍ ون الان“ . “فيز يجت عل الج لبف 
0 0 


نالسر و TT‏ قث له الإفاقة عل 
ما مضي . هذا نقل الشيخ أبي حامدٍ . 

وقالَ الققّالُ : إذا جُنّ يوماً وأفاق يوماً » أو جُنَ في بعض الحَوْلٍ وأفاقٌ في 
ا ا الل ان لبط اجر لخر دوه 


في آخِر الحَؤلل : 
وقال أبو حنيفة : ( يعتبرُ أكثرُ الحَوْلٍ ) . 


2 


ل “ الى اتضلت: . لم تت عليه 
جزية » ولا مزية حدهما علئ الآخَرٍ ٠»‏ فأعتبرَ كل واحدٍ جد انهه بف 


2 
مسالة : [لا جزية على المرأة] 
ولا تُوْحَذُ الجزيةٌ مِنَ المرأة ؛ لقوله تعالئ  :‏ يلوا آرت لا م 
الو وم لخر € الأيةَ [التربة : ]۲٩‏ » والمراة ل فال کک الخد ا 
:) 


ر 


حالم ويتاراً» » والحالِم آسمٌ للرجل . ولِمَا رويناهُ عَنْ عَمَرَ رضي الله 
إلى ا الأجناد وأنلا باعدرا الجزية من النّساءِ والصبيانٍ ) . 


(۱) في ( م ) : ( الباقي ) . 
زفق في نسخ : ( مفيقاً ) . 


باب : الجزية 1Y‏ 
ولا تخد الجزية يِن انث المشكل ؛ لجواز أَنْ تكونَّ أمرأةٌ . 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( فن بَذلّتِ المرأَةٌ الجزية. . عرّقها الإمامٌ أَنّها 
لا تَجبُ عليها , فإِنْ بَذلتّها بعد ذلكَ.. قَبلها الإمامٌ منها » وتكونٌ هبةً منها تَلزمُ 
بالقبض ) . 
فإِنْ شَرطْتْ على تَفْسِها الجزية ثم أمتنعث بعد ذلك يِن بذلها. . لم تُجبَر عليها ؛ 
لآنّها لَم ثلرَمْ بالبذل”" . 
فإِنْ دخلت المرأةٌ دار الإسلام بأمانِ للتجارة. . لم يُوْحَذْ منها شيء مِنْ تجارتها ؛ 
أن ها المُقامَ في دارٍ الإسلام بغير عرض على التأبيدٍ . 


ن وات لحار لجار امان جار أن معقرط عليها الق لاله اممتوعة 


فرع لاتقل الجزية مر الساء رالنان يذل الرحال]؛ 

وإِنْ حاصرّ الإمامٌ حصناً فيه رجالٌ ونساء وصبيانٌ » فإنٍ ا متنعَ الرجال مِنْ آداء 
الجزية وبذلوا أن يُوَّدُوا الجزية عَنِ النساءِ والصبيانٍ. . 0 لكنه لا يجوز أن 
تخد الجزيةٌ ممّنْ لا تَجبُ عليه وتُتركَ ممن جب عليه . 

وَإِنْ كان في الحصن نساء لا رجالَ معَهنَ > وطالبنَ الإمام أن يَعقدَ لَهُنَّ الذمّة 
وبَذلَنَ الجزية. . ففيه قولانٍ : 


أحذهما + لا جر أن تعفد ل الذ ذمةُ » بل يَتوصّلٌ إلى فتح الحصنٍ ويَسبِيهنَ ؛ 


والثاني ك ا 
الإسلام » كما قلنا في الحر 


ف أذ امام من على ذلك ما ٠‏ فإِنْ لم يُعلمْهُنَ أَنَّ الجزية لا تجبُ عليهنٌ. . 


. في نسخ : ( لا يلزمها البذل)‎ )١( 


YA‏ كتاب السير 


ا 


وَجبَ ره إليهنَ » وإِنْ أَعلمَهُنَ » أو علِمنَ ذلك . . لم يجب ركه إليهنَ ee‏ 


مال لفون ان ةع 


و ا ف الو عا و ب لما رر أذ ا 0 
« لآ جِزْيَةَ على العَبْدٍ » » وروي ذلك عَنْ عُمَرَ رضى الله عنهُ » ولا مخالف لهذا › 
والعمل عليه" . 


وَإِنْ كانَ بعضَُ حوّاً وبعضّة عبداً. . لم تَجبْ عليه الجزية . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يجب عليه م مِنَ الجزية بِقَدْرٍ ما فيه مِنَّ الحريّة » وليسَ 
بشيء ؛ لاله لا قعل بالكفر ‏ فلم تج عليه الجزيةٌ » كالصبي والمرأة . 

فن أعتقّ العبدُ » فإِنْ كان مِنْ ولا عَبَّدةٍ الأوثانِ. . قيلَ له : إقرارّكَ في دارٍ 
الإسلام مشركاً لا يجوز » فما أَنْ نْسِلِمَ » وما أَنْ نْلِمَكَ دار الحرب وتكونً حربيّا لنا . 


)١(‏ أورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 17/4 ) وقال : روي مرفوعاً » وروي 
موقوفاً علئ عمر » ليس له أصل » بل المروي عنهما خلافه . 
وذكر أثرين مرسلين عن عروة والحسن وفيه : « علئ كل حالم ذكر أو أنثئ عبد أو أمة دينار 
واف أو قيمته » . وعزاهما لأبي عبيد وابن زنجويه . ثم أورد عن عمر أنه قال : ( لا تشتروا 
رقيق أهل الذمة » فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ) . 
وأخرج عن أسلم مولئ عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف ٩‏ ( 197177 ) وأبو عبيد في 
« الأموال ٩۳ ( ٩‏ ) و ( ۱۳۷ ) وما بعده : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد : ( أن لا يضربوا 
الجزية على النساء » ولا على الصبيان » وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسئ من 
الرجال .ون يختموا في,:أعناقهم ؛ ويجزوا نواصيّهم : مَنِ اتخذ منهم شعراً » ويلزمهم 
المناطق ٤‏ وينتموهم الزكرت هارن الأكف عرفا . قال يقول : رجلاه في شق واحد. . ) . قال 
ابن قدامة في : المغني » ( ۸/ ١٠١‏ ) : قال الإمام أحمد رحمه الله : أراد عمر رضي الله عنه أن 
يوفر الجزية ؛ لأن العبد ذكر » مكلف . قوي » مكتسب فوجبت عليه الجزية كالحرٌ . فلزوم 
الجزية : بالذكورة » والبلوغ » والعقل . والغنئ . وتسقط : بالموت › والإسلام » والافتقار 
والجنون . 


_ باب : الجزية 4" 


4 


ون كان مِنْ أولادٍ لمم لذكة. . قل له : إقرارك في دار الإسلام. بغير. جزية 
لا جور » فإنِ آخترت أَنْ ترجعَ إلى دارٍ الحرب وتكونٌ حرباً لَنا. . فارع ٠‏ وإِنٍ 
أخدوت عفد الذكة يدل الجرية. .. أفرؤفاك . فن أختارٌ عقدّ الذمّة ببذل الجزية. . 
نَظرتَ : فإِنْ كانَ الذي أَعتقَهُ مسلماً. . كانث جزيتة ما يَقعُ عليها التراضي » وإِنْ كان 
e‏ 

يفتقرُ إلئ عَقْدٍ الذمّة بل تَلزمُهُ الجزية لمولاء ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ أبو 
إسحاق » ووَجِوُيُما ما ذكرناك: في الصبيٌ إذا بلع . 


فرع : [إجراء الجزية على الشيوخ وأصحاب الصوامع والفقير غير المعتمل] : 

وهل وذ الجزيةٌ مِنَ الشيوخ الذينَ لا قِتَالَ فيهم » ومن الزّمن » وأصحاب 
الصوامع المشتغِلينَ بالعبادة ؟ 

امحينا بن قا ب e a ER‏ 

ومنهّم مَنْ قال : لا يُقوُونَ بغير جزيةٍ قولاً واحداً yT‏ 
القَتلّ يجري مجرى القتالٍ » فإذا 5 يكن فيه قتال... لم يتل . والجزية أجرةٌ 
المسكن » فلم تسقط عنهُم . 

وهل تجبُ الجزية على الفقيرٍ الذي ليس بِمُعْتَملٍ ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهنا :+ ل تج عليه اجره وه قال إلى غا لن هو رع اله عن كفل 
أهلّ الجزية طبقات » وجَعَلَ أَدناهُمُ الفقير المعتملّ » فدلّ على أله لا جزية على غير 
المعتمل » ولأنّه حنٌ يَجِبُ بالحَوْلِ » فلّم جب على الفقيرٍ » كالزكاة . 

فعلئ هذا الي الات 5 0 
جريانٍ أحكام الإسلام عليه » فإذا ا ستؤنفت له الول » فإذا تم 20 
بالجزية 

والقول الثاني : تَجبُ عليه الجزيةٌ ؛ لقوله تعالى < کیا 
بأل الآيةَ [التوبة : 9] . فأَمرَ بقتال آهل الكتاب ل ا ومعناة : حت 


1۷۰ كتاب السير 
x e» 0 2‏ ا 7 وه 
يَضمّنوا » ولم يُفِرْقُ . ولأنّه مشر مكلف حر . فلم يجْز إقرارٌهُ بدارٍ الإسلام بغير 
جزيةٍ » كالمعتمل 3 
فإذا قُلنا بهذا : ففيه وجهانٍ : 
أحذهما : تُعمَدُ لَه الم بالجزية في ذمّته » ويُنظَدُ بها إلى أَنْ يُوسِرَ ؛ لقوله تعالئ : 
س ص 2 ED‏ ا م 
3 ون کات دوعر فنظرة إل مسر ر 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 
والثاني : لا نُقَهُ عليه إلا بدفع الجزية . فإنْ قَدَرَ على تحصيلها » وإلاً. . رَددْناهُ 
إلى دار الحرب ؛ لأنّه يُمكنة أن يمن وجوبها عليه بالإسلام . هذا ترتيبُ العراقيّينَ مِنْ 


4 


أصحابنا . 
وقال الخراسانيُونَ : في الفقير غير المعتمل قولانٍ » وأختلفوا في موضع القولين : 
فمنهُم مَنْ قال : القولانٍ في الدفع > وأما الوجوبُ. . فيّجبُ قولاً واحداً . 
ومنهم مَنْ قال : القولانٍ في الوجوب . 


7 
مسالة : [ضبط أسماء وصفات أهل الذمة بالديوان وتعيين العرفاء وأخذ الجزية برفق] : 

إذا عَقَدَ الإمامٌ الذمّة لقوم. . فإنَّهِ يكتبُ أعدادَهُم في الديوان » ويكتبُ أَسماءَهُم » 
ويَصِفٌ كلّ واحدٍ منهُم بالصفة التي لا تختلفُ على طول" الأيّامٍ » مِنَ الطول والقِصَر 

ويّجعل لكل عشرة أو عشرينَ -علئ ما يراه عريفاً ؛ لِيُخبرَهُ بِمَنْ يَخْرجٌ منهُم مِنَّ 
الجزية بالموت أو الإسلام » وبِمَنْ يَدخل مِنْ أولادهم بالبلوغ في الجزية . 

والذى قفي افده 1 أن الغريف: رن شلا لآم أل الدكة عرد ماش 
على ذلك . وتحَذ منهُمْ الجزيةٌ كما يُوْحَذْ الدَّينُ مِنْ غير اذى في قول ولا فعل » 
وکت لع الخد مدا جر كناب لی ل انا 


(۱) رون 


باب : الحزية ۲۷1 


مسألة : [نظر الإمام الجديد في شأن أهل الذمة] : 


إذا مات الإمام أو عُرْلَ » وقام غير مقامة. . فإنّه ينظ في أهل الذمّةِ : فإِنْ كانَ 


الإمامٌ الذي قَبْلهُ عَقَدَ لَهُهُ الذمّة مه عقداً صحيحاً. 
كانَ فاسداً.. غيّرَهُ إلى الصكَةٍ ؛ لأنه منصوب لمصالح المسلِمِينَ » وهذا مِنْ 
مصالِجهم . 

إن أدّعئ قوم مِنْ أهل | لذمَةٍ أَنَّ الإمام عَقدَ لهم الذكة ولا ئنة. . زجع إليهم ؛ لد 
لا يُمكنٌ التوصّلٌ إلى ذلك إلا مِنْ جهتهم . فإِنٍ أدّعوا أله عَقَدَ َم الذمّةَ على أَقلَّ مِنْ 
دينارٍ. . قِيلَ لَهُم : هذا عَقْدٌ فاسدٌ > فإمًا أن تعقدوا عقداً صحيحاً » وإلاً. . رددناكم 
إلى دار الحرب وكُنتم حرباً لنا ؛ لأنَّ َل الجزية دينار . 

قيل للشيخ أبِي حامدٍ : ال الكور ي يُجِيرُ العقدَ بما داه ليه أجتهادٌ الإمام » فيَجِبُ 
إذا صح عَفْدُ الإمام لهم بدونٍ الدينار أن لا يُْقَضَ حُكمُةُ ؟ فقا : إِنَّ الإجماعَ قد حصلٌ 
بعد الثوريٌ : أَنَّ الجزية لا تجوز أَنْ تَتقص عَنْ دينار . 

ون أدّعوا أ الأوَلَ عَقَدَلّهمْ الذمّة ئة علئ الدينار عَنْ كل رجل منهم . ا 
ل ل . فان أسلم منهُم 
آثنانٍ وعَدّلا وشَهِدًا أنَّ د الإمام الأول َقَدَ لهم الذمة على على أكثرَ مِنْ دينارٍ » أو شه بذلكَ 
رجلانٍ مسلمانٍ مِنْ غيرهم . . أخذوا يما عقدَ عليهة”" الأول ؛ لان ذلك قد لَرمهُم . 

فلن قال بعضهُم : عَمَدَ نا الذئة على دينارينٍ عَنْ كل رجل » ولكن لا ٿوي إلا 
ديناراً. . أخدَ كل واحدٍ بدينارينٍ إلا أن يمتنعوا بالقتال ثم بيذ ذلوا الدينارٌ عَنْ كل رجل”" 
منم » فيَجِبُ قَبولةٌ . 

وإِنْ قالوا كنا توي إلئ الأول عَنْ كل رجل دينارينٍ ديناراً جزية ودينارا تطؤعاً. . 
فافزل ات اعا لآل لا إلا من عه و ا 


. أ َرَهُم عليه ولا عفد و . وان 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 
. في نسخة : ( واحد)‎ )۲( 


۷۲ هاب المي 


دعواهُم تخالفُ الظاهرَ » فَمَنْ حَلفت.. لم زمه إِلاّ ديار » ومَنْ نَكَلَ. . لَزِمَهُ 
الدساران. 


وبال التوفيقٌ 


*# حم # 


باب : صفة عقد الذمة ۷۳ 


باب صفة عقد قد الذمّة7") 


sS 
. قال أصحابنا البغداديُونَ : وَجبَ على الإمام عَقَذها لهم‎ 

وقال الخراسائيُونَ : فيه وجهان : 

موي بس ع سا مي ا ب 
yy, [14 : E‏ د 
إذا بَذلوا الجزية. . وَجِبَ رفع القتال عنهم . 

ورو نَّ النبئ ية كان إذا بعت أميراً على سريَةٍ ية أو جيش أوصاء بتقوئ الل في 
خاصّة تفس وبمَنْ معةٌ ِن المسلِمِينَ وقال : ١‏ إذا لََيْتَ عَدُوَكَ ِنَ المُشْرِكِيْنَ. . فاذعُهہ 
إلى آلإسْلام ٠‏ فَإِنْ أَجَابْوِك . . فقيل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ » وَإِنْ أبوا. . فَأَدْعُهُمْ إلى إِغْطَاءِ 


الجزيَة » فَإِنْ أَجَابُوَكَ. . فقيل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُم ٠‏ وإِنْ آبوا. . فَآسْتَعِنْ بالل 


وَقَاتلِهُم ^ 


ل[ 


فيال : [عقد الذمّة من حيث التأبيد وشرطاه وتفسير اليد والصَّغار] : 


- 


لاا صحابنا البغداديُونَ : ولا يصح عمد الذ دة إلا ربدا + 


إِ 


00( الذمة : العهد الذي يعطاه أهل الكتاب ومن جرى مجراهم » ويعتبرون به في عداد رعايا الدولة 
الإسلامية . وله معن آخر : أنه يصير به الإنسان أهلاً لثبوت الحق له أو 

(۲) في نسخة : ( لهم عقدها ) . 

() سلف بتمامه » ورواه عن بريدة مسلم ( ۱۷۳۱ ) » وأبو داود ( 5517 ) في الجهاد » والترمذي 
( ۱31۷ ) في السير » وابن ماجه ( 5868 ) في الجهاد . 


وقالَ الخراسائيُونَ : فيه وجهانٍ : 


والثاني : لا يصح إِلأَموّبّداً » وهو الأصح ؛ لأَنَّ عَفْدَ الذمّةِ إنّما يصح بالتزام أحكام 
المسلمينَ » وذْلك يُقتضي التأبيدٌ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ عَقْدَ الذمّة إِنّما يصح بآلتزام شرطين : 

أحدُهما : أَنْ تُجِعَلَ عليهم جزيةٌ في كلّ حول » على ما مضئ . 

والثاني : أَنْ يلتزموا أحكام المسِلِمِينَ في حقوق الآدميّينَ ؛ لقوله تعالئ  :‏ فليا 
آلزت لا یوت باه ولا يالوم الآ » اليه [التوبة :59؟] . 

ومعنئ قوله تعالى : طاحَقَ ينوا ألريَة4 أي : تلتزموها ؛ لقولو تعالئ : 3 نابا 
FEA EF‏ و كر لوا ميلم إن أللَّهَ عمور جيم # [التوبة : 0] والمرادٌ به : 
ا ا الها ين مزق بر 
إذا قضئ » قال الله تعالئى : # وتوأ ما ا تی س عَن لَفيى كينا © (البقرة : ۲٠۸‏ أي : 
لا تقضى قل الت 0 

م اسان OG‏ لسرم برل قر ل في 
بحقن دمائهم » واليدٌ : يُعبّدْ بها عن القدرة والمنَّةِ » وقيل : عَنْ يد : يُعطيه مِنْ يده إلى 
يده » ولا يَبعثُ بها . وقيلَ : يُعطيه نقداً لا نسيئة . 

ل م | 0 0 

و لیم دود با : ولا تدرو عن الاساع م 

وقالَ في « الام » : ( الصّعَارٌ : هو آلتزامُهُّم"“ بجريانٍ أحكامنا عليهم في عَفْدٍ 
الذْمَّةِ ) . 

5 8 كمع ١‏ ا کو 0 0 0 

فيكون الصَّعَارٌ على ماقالة في «الأمّ» : هو نفسنٌ التزامهم بجريانٍ أحكام 


باب : صفة عقد الذمة 84 
الإسلام . وعلئ ما قالّه في ١‏ المختصر » : (الصّعْارٌ ): هوّ جريانٌ أحكام الإسلام 
عليهم . والصحيح : ما قالّه في « الام » : 

وقالَ غير الشافعي : (الصّعَارٌُ ): هو أن تود منهُمْ الجزيةٌ وهُم قيامٌ والآخذٌ جالسٌ. 

وقال بعضهم : (الصَّعَارٌ ): أن تُوَحَدْ منهُم الجزيةٌ وهم قيامٌ باليسار . 
فرع : [لا فرق في الجزية بين أهل الكتاب] : 

ولا فرق في الجزية بِينَ يهودٍ خيبرٌ وغيرهم ٠‏ وما يدَّعيه اهل خير متهم كتايا 
مِنْ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهُ بإسقاطٍ الجزية عنهُم. . لا يصحٌ ؛ لأنّه لّم يَذكرةُ 
أحدٌ مِنْ علماء المسَلِمِينَ » ولأَنّهمُ أَدّعَوا فيه شهادةً سعدٍ بن معا ومعاوية » وتأريحُة 
بعد موت سعدٍ وبل إسلام معاوية"" . 


[ 


مسأل : [طلب مخالفة الذمي في الزي وغيره] : 


وإذا عَقَدَ الإمامُ الذمّةَ لقوم مِنَّ المشركين. . فَإِنَه يأمرْهُم أن يُخَالِفُوا المسلِمِينَ في 
لزي والمَلْبس » فيكونُ فيما يُظهرونَ مِنْ ثيابهم لون يُخالِفٌ لون ثيابهم » واللّونُ 
الأصفرُ أولئ باليهودٍ » واللَّونُ الأدكنٌ أولئ بالنصارئ , اللو الأسودٌ أولئ 
E e‏ : حيط غليظ فوق ثيإبهم ول 
لبسوا القلانسَ . . جَعلوا فيها خرقاً » وإِنْ لبسوا الخفاف. . كانث مِنْ لونينٍ . ويُْجعَلْ 
1ك راق متهم کا را رر 08 
النواصي ؛ لِمَا رو عبد الَحمْنٍ بن غنم في الكتاب الذي كتبة لِعُمَرَ حينَ صالحَ 


)١(‏ أورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » ( 158/4 ) فقال : لم ينقل ذلك أحد من 
المسلمين » ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين وأربع مئة . وصنف رئيس 
الرؤساء أبو القاسم علي وزير القائم في إبطاله جزءاً وكتب له عليه الأئمة : أبو الطيب الطبري » 
وأبو نصر ابن الصباغ » ومحمد بن محمد البيضاوي » ومحمد بن علي الدامغاني وغيرهم › 
وفي « البحر ٠‏ عن ابن أبي هريرة أنه قال : تسقط الجزية عنهم, ؛ لأن النبي ية ساقاهم » 
وجعلهم بذلك حولاً » ولألّه قال : « أقركم ما أقركم الله » فأمّنهم بذلك . 


44 كتاب السير 
نصارئ أهل الشام : ( فَشَرَطنا : أن لا َيه بم في لبايهم في شيء يِن قلنسوة ولا 
عمامةٍ ولا نعلينٍ » وأَنْ نشد الزنانير في أوساطنا , وأَنْ نجرَّ مقاديمَ رؤوسِنا » ولا نتش 
بهم في مراكيهم » ولا نركب السروج » ولا نتقلّدَ السيوق » ولا نتخذ شيئا مِنَ السلا 
ولا نحملّهُ )° . ولان النبت كلل قال : « يسا الراك عَلن الما » والاشن على 
ألقَاعِدِ » وَألمَلِيلٌ على آلكثير “ . وقال النبئ بل : « إذا لق التشركينة فن 
طريق.. . فلآ بوهم بآلسّلآم » وَإِذَا لقِيتَمُرْهُمْ فِيْ طريق.. فآضطوُومُمٍ ال 
أَضْيَقِهًا »““ . وإذا خالف أَهلُ الذمَةٍ المسلِمينَ ذ في الي والملبس يما ذكرناة. . أمكنَ 
اا ك 

أ أضطوة إل أ TT ay‏ 


9-1 


. أي بالمسلمين‎ )١( 
(؟) سلف نحوه قريباً » وأخرجه عن عمر الفاروق من طريق عبد الرحمن بن غنم البيهقي في السنن‎ 
في الجزية » باب : الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية » وذكره ابن‎ ) ٠١7/4 ( » الكبرئ‎ 
. ) ٥١٤/۸ (٩ المغني‎ ١ قدامة في‎ 
أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 5755 ) و( 0۳۳ فی الانتدان 6 ومسل( ق‎ )۳( 
في الاستئذان » والبيهقي في‎ ) 737١5 ( السلام » وأبو داود ( 5144 ) في الأدب » والترمذي‎ 
في الجزية » باب : يشترط عليهم أن يفرقوا بين مَيْئَيهم وهيئّة‎ ) 7١/4 ( » السنن الكبرئ‎ « 
: المسلمين . وفي الباب‎ 
عن فضالة بن عبيد رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (۳۳۸) » وابن حبان في‎ 
بإسناد جيد بلفظ : « يسلم الفارس على الماشي وعلئ القائم » ويسلم‎ ) ٤۹۷ ( » الإحسان‎ « 
. ° القليل على الكثير‎ 
» الأدب المفرد » ( 487 ) » والبزار كما في « كشف الأستار‎ ١ وعن جابر رواه البخاري في‎ 
بإسناد حسن وفيه : « ليسلم الراكب على‎ ) ٤۹۸ ( » وابن حبان في « الإحسان‎ .)٠20( 
. ٩ الماشي...‎ 
وأحمد في « المسند»‎ » ) ۱۹٤١١ ( » أخرجه عن أبى هريرة عبد الرزاق فى « المصنف‎ )٤( 
» :وغيرها :+ ومسلم 151 ) في السلام » وأبو داود ( 5700 ) في الأدب‎ ) 53 
في‎ 0)١ والعزمذيئ 070 )فى السير: واليهقى في« السين' الكيرئ 2 8/43 :و‎ 
: العرية باب لا ياد وا عل المسلمين روات الطرق ول المجالس:في الأسواق:‎ 


باب : صفة عقد الذمة لشف 
و ا خرط علوم اما ار ۽ لأ التميّرٌ تحصل به . 
وإِنّما أمروا بالخاتم في رقابهم ؛ ليتميّزوا عَنِ المسَلِمِينَ في الحالة التي يتجوّدونَ 
فيها عَنِ الثياب » وربما أجتمعٌ موتئ المسلِحِينَ وموتّئ أهل الذمّةٍ ولا ثيات عليهم » فلا 
يتميّرونَ للصلاةٍ عليهم إلا بذك . 
ولا يمع هل الذمَةِ مِنْ لبس العمامةٍ والطيلسانٍ . 


۹ 


نّ التمييرٌ تحصل بالغِيار والزّنارٍ » فلم بُمتعوا مِنْ أبسهما » كالقميص . 
وهل يُمنعونَ مِنْ لبس الديباج » والذهب ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : بُمنعونً ؛ لما فيه مِنَ التجيّرٍ والتعظيم . 

والثاني : لا يُمنعونَ » كما لا يُمنعونَ مِنْ لبس المرتفع مِنَ القطن والكنَانٍ . 


دليلنا : 


فرع : [يُمنع أهل الذمة من ركوب الخيل] : 

ويُمنعونَ من ركوب الخيل ؛ لقوله تعالى : ٭ ومن _رَبَاظ الْحيْلٍ رھ بوت بو عدو أله 
وَعَدُرَكُمْ 4 الأنفال : 6٠0‏ . وأهلٌ الذمّة : عدؤ الله وعدؤنا » فلو كانوا يركبوتها. . 
لكانوا يُرهبوتنا بها . ولان التي كل قال : « آلحَيْلُ مَعَقُوْدٌ ينَوَاصِيِهًا الخيز إلى يَوْم 
ألقَيامة » وأرادٌ به : الغنيمة . فينبغي أن تكو الخيل لِمَنْ يُسهم“ له ويستحى 
ال 

قال المسعودي [في « الإبانة »] : ويُمنعونَ مِنْ ركوب البغالٍ » كالخيل . 


وقال سائ“ أصحابنا : لا يُمنعونَ مِنْ ركوب البغالٍ والحميرٍ » ولكنْ يركبوتها 


. ) في نسخة : ( يقسم‎ )١( 
. ) في نسخة : ( بعض‎ )۲( 


۷۸ كتاب السير 
تقار راوع ازور سيوم رك اا شق الما روف 
عن عُمَرَ رضي الله عنه : ( أله كت إلئ عمال مرحم أن يجعل أل الكتاب المناطق في 
أوساطهم ) وأرادَ به : الزنانير » و : ( أن يَركبوها على شقٌ ) أي : عرضاً . هذا قول 
أكثر أصحابنا . 

وقالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : يركبونٌ مستوياً » قال : لأَنَّ أصحابّنا قالوا : تكونٌ الركابانٌ 
مِنْ خشب » وهذا يدل علئ أَنَّهُم يركبونَ مستوياً . 


لاد نكم وه 
وذ ا م الذَمَةٍ م بلبس الغِيارٍ والرٌنار ر في رقابهنَ » وٳن لبس 

الخفاف . . كانث من لونين ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة ەک أمراء 
الآفاق أن مُروا نساء أهل الأديانِ أن يَعقد يَعقدنَ زنانِيرَهَنَ ) . 

فال الع وا : ويكونٌ رُنَارُها فوق ثيابها . 

و بو إسحاق وأَبنُ الصبّاغ : أن زُنَارَها یکن تحت إزارها ؛ لأنّهِ إذا كان 
فوق الإزار. . فإنَّه تكشفُ ويَصِفُ جسمَها . 

والذي يقتضي المذهبٌ اا راذا بذلكَ الإزارٌ الظاهر الذي تسر ابه ارأستها 
وعنقها فوق الثوب الذي تشد به حَفْوَيها'"© ليحصل التمييزٌ به » فاا إذا كان مستوراً 
لا يَظهرُ. . فلا فائدة فيه . 


E,‏ ۰ ۹ ,اس 
فرع : [فيما يتأدب به أهل الذمة مع المسلمين] : 

الل ديام يق الطريق 0 
8 ون TT‏ الت ا . قاموا منة 


) في نسخة : ( الركبان‎ )١( 
بالفتح وسكون القاف الإزار» والحَقُو  بالفتح أيضاً وضم القاف -: الخصر وش الإزار.‎  وقَحلا‎ )۲( 


باب : صفة عقد الذمة ۹ 


للمسلمينَ ؛ لما روي في كتاب آهل الشام لِعْمَرَ : ( وشَرَطنا : أَنْ نُوقَرَ المسلِمِين ونقوم 
لهم مِنْ مجالسنا إذا أرادوا الجلوسَ ) . 


ما الاو كل الام اا عا اا 

وإذا آنه هل الذمّةٍ ة بناءَ منزل في محلَّة المسلِمِينَ. . منعوا أَنْ كود بِناؤهُم على 
من بناء مَنْ يَليهم مِنَ المسلمينَ ؛ ؛ لقوله يل : « آلإِسْلام يَعْلْو وَلاَ يعلى عَلَيْهِ » . وهل 
ES‏ 


أحد 


ا : أنه يمنعوق ey‏ 


4 


بذلكَ . 

تدارا هذاه ركرك اموي ناو كن و اي 

وهل يُمنعونَ مِنَ الاستعلاءِ في البناء في غير محلة المسلِمِينَ ؟ فيه وجهانٍ › 
حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 
أحدّهما : لا يُمنعونَ ؛ لله يُمَنُ ممَ البعدٍ أن يَعلوا على المسلِمِينَ . 

- 2 أ 

الثاني : يُمنعون ؛ لأنهم يتطاولون على المسلِمِينَ . 

وإِنْ مَلكَ الذمئٌ داراً أعلئ مِنْ دور جيرانه مِنَّ المسلِمِينَ ببيع أو هبة. . قوت كما 
هي علئ ملكه ؛ لاله لهكذا ملكها . فإنٍ آنهدڌمث أو نقضّها وأَرادَ بناءها. . لم يكن له اَن 
يُعليها علئ بناء جيرايه مِنَ المسلِمِينَ . وهل له أن يُساوي بناءَهُم ؟ على الوَجهينٍ . 


ما 


فرع : [لا يُظهرون شرب الخمر ونحوّه من المحرمات] : 

ويُمنعونَ مِنْ إظهارٍ شرب الخمور » وأكل الخنازير وبيعها » وضرب الناقوس » 
والجهر بالتوراةٍ والإنجيل » وإظهار عبادة الصليب ٠‏ وإظهارٍ أعيادهم » ورفع الصوت 
علئ موتاهم ؛ لما روي : ( أن نصارئ العرب شّرطوا ذلك لُِمَرَ رضي الله عنة على 
أنفيهم ) . 


TA*‏ كتاب السير 


2 
مسالة : [تصنيف البلاد الإسلامية من حيث تنفيذ الأحكام وبناء الكنائس ونحوها] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله + ( ويَشرط عليهم أَنْ اا و ولا 
ا 

وحمل ذلك أ أن البلادّ التي ينقد فيها حُكمٌ الإسلام على ثلا ثلاثة أضرب 

ا ا ا E‏ 
رضي لعن ٠‏ هنال جر املأ يوالها كيس لايا رد 
صومعة ؛ لما روي : (أَنَّ عر لكا قالح 'التضارئ:: كت بي اوه + وان 
لا يُحِنُوا في باهم وما حولها" TS‏ 
كنيسةً )"ولا مخالفت لَه فى الصحابة . 

ا ل 1 
تكون بَناها المشركون فى قرية أو برَية فَقدَهُمُ الإمامٌ عليها فلا اها المسلمزة. 
SS‏ 
کاس و yS‏ 
الذي بناءُ المسلمونَ . فإِنْ عََدَ الإمامٌ الذمّة لقوم وشرط لهم أن يبنوا فيها البيَعَ 

وإِنْ كان فيها , ا E‏ 
يَُرَهُم عليها. . فهل يجوز ؟ فيه وجهانٍ : 


. ) في نسخة : ( ولا فيما حولهم‎ )١( 
: في الجزية » باب‎ ) 7٠١7/9 ( » (؟) أخرج خبر ابن عباس عن عكرمة البيهقي في« السنن الكبرئ‎ 


باب : صفة عقد الذمة ۸1 


أَحدُهما : جور ؛ لأنا إِنّما َمنمُ مِنْ إحداث اليم والكنائس فيها , ٠‏ فأمًا إقرارّهُم 
على ما كان فيها. . فلا يمنعٌ منهُ . 

والثاني : لا يجوز » وهو الأصك(2 ؛ لان المسلِمِينَ قد مَلَكُوا جميعَ البلاد : 
وتلكٌ البِيَعٌ والكنائسٌ ملك للغانمينَ » ولا يجِوزٌ إقرارها في أيدي الكمَارٍ . 

والضربُ الثالثُ : بل بناهُ المشركونٌ ثم فتَحَهُ الإمامُ صُلحاً . ٠‏ فینظرٌ فيه : فإن 
صَالّحَهُم على أَنْ تتكونَ الدارٌ لهم دُونَّنا وإنّما يُوَدُونَ إلينا الجر زية. . فلهم أَنْ يُحَدِبُوا فيها 
الي والكنائسن ٠‏ ويُظهرُوا فيها الخمر والختزير والصليب ؛ ل هذه الدار داك شرل 
فلهُم أن يَفعلوا فيها ما شَّاووا . 

وَأَمًا إِنْ صالّحَهُم علئ أَنْ تكو الدارٌ لَنا دونَهُم » فإِنْ صالحَهُم على أَنَّ لهم إحداتٌ 
ليع والكنائس فبها. . کان لهم ذلك ؛ لأنّهِ إذا جار أن يُصَالِحَهُم على أَنَّ لهم نصف 
الدارٍ ولا النصف . م جور أَنْ تكو لَنا الدارٌ ولَّهُمْ اليح والكنائس أولئ . 

وکل موضع قلنا : يجوز إقرارٌ البيَع والكنائس في بل وآنهدمث. . فهلٌ يَجورٌ 
إعادئها ؟ فيه وجهانٍ : 

ها ا جر ا 
ألإسْلام » وَلاَيُجَدَدُ مَاخَرِب ينها »“ . 


: أنَّ 


الي ل قال : ١‏ لآ تبن كَيْئِسَةٌ في دار 


010 حل شد( لمحي 
(۲) في نسخة : ( فلا ) . 
(9)" فى تسيفة وی صمو رفي ا 
(5) رواه عن عمر موفوعاً ابن عدي في « الكامل (٩‏ 7517/7 ) . 
وأخرجه بنحوه موقوفاً على عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١١/9‏ ) بلفظ : ( أن 
أدبوا الخيل » ولا يُرفَمَنّ بين ظهرانيكم الصليب » ولا يجاورَنّكم الخنازير ) قال في « تلخيص 
الحبير » ( 147/54 ) : في إسناده ضعف . وفي الباب : 
أخرجه عن ابن عباس موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرئ 5١1/9 (٩‏ ) في الجزية » باب : 
برط علق أن ليخد كسا بالط كل عضر ر تدبو ألا 
كنيسة » ولا يضرب فيه بناقوس » ولا يباع فيه لحم خنزير ) قال في « تلخيص الحبير » 


١57/4 (‏ ) : وفيه حنش وهو ضعيف . ج 


إعادة ما أنهدمَ منها . 


مال : [حماية أهل الذمة ممن يؤذيهم] : 


وإذا عََدَ الإمامٌ الذمّةَ لقوم مِنَ المشركينَ. . وَجبَ عليه منعٌ مَنْ قصدَهُم مِنَ 
المسلِمِينَ وأهل الحرب وأهل الذمَة » سواءٌ كانوا في بلدِ الإسلام أو بلدٍ لهم منفردِينَ 
بها وسواء شّرطوا عليه المع في العقدٍ أو أطلقوةٌ ؛ لأنّهم إِنّما بذلوا الجزية لحفظهم 
وجفظ أموالهم » فلزم الإمام ذلك بمقتضئ العقدٍ . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديِينَ . 

وقالَ الخراسائيُونَ : إِنْ كانوا في بلك لهم منفردِينَ. . فهلْ يَجِبْ على الإمام منعٌ 
الكمَارٍ عنهُم مِنْ غير أن يَشرطوا عليه المنعّ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهها تليق أذ الك مسقي المد 

والثاني : لا يَلْمُهُ ؛ لأنَّ الطائفتين كمّارٌ » ولا يَضرُونَ بالمسلِمينَ ولا بدارهم . 

وك موضم فلنا : يَلرْمَه 4 الفح عنهم ٠‏ فلم منغ عنهُم حت مضئ الحول. 58 
جب عليهم جزيةٌ ذلك الحَوْلٍ » ون لم منغ عنهُم بعض الحؤل. . لم تَجبْ عليهم 
جزيةٌ تلك المدَّةٍ التي لم يَمنْ فيها ؛ لأنّ الجزية ءوض عَنٍ المنع ولّم يُوجَذْ . 

فإِنْ أخذ المسلمونّ منهّم مالاً لهم بغير حقٌّ. . وجب على الإمام أسترجاعة إِنْ كان 
باقياً ٠‏ أو أسترجاعٌ عِوَصه إِنْ كان تالفاً إلا الخمرَ ؛ فإنَّها إذا تَلفث. . فلا يَجِبُ 
مرفي له لز قيمة لها 
اي 0 0000 الام 


أو 


ورواه عن ابن عمر الديلمي وابن عساكر كما في « كنز العمال ١١187 ( ٩‏ ) بلفظ : ( لا 
تبن بيعة في الإسلام » ولا يجدد ما خرب منها ) . 


باب : صفة عقد الذمة YAY‏ 

ون آغار أل الهُدنة على أهل الذكة فأخذ خذوا منهّم مالاً. . رده الإمامٌ منهّم إِنْ كان 
eS SS‏ 
0 


فرع : [شرط عدم المنع من أهل الذمة في العقد] : 

وَإِنْ شرط في عقدٍ الذمَة أنْ لا يَمنمَ عنهُم أَهلّ الحرب. . نَظرتَ : فإِنْ كان أَهلْ 
lM og‏ 
على تمكين آهل الحرب مِنْ بلادٍ الإسلام . 

وإ كانوا في دارٍ الحرب » أو فيما بِينَ دار الحرب ودار الإسلام. . كان الشرط 
العف صحيحين ؛ أن لك لا ضع تمكينَ هل الحرب يرن دخول دار الإسلام . 
قال الشافعىٌ فعيّ رحمة الله تعال في موضع : ( ويُكرّهُ هذا الشرطٌ ) . وقالَ في 
و 

قال أصحابنا : ليسث على قولَينٍ » وإِنّما هي علئ أختلافي حالَين : 

فحيث قال : ( يُكرّهُ ) أراد : إذا كان الإمامُ هو الذي طلبَ الشرطً ؛ لان في ذُلكَ 
إِظهارٌ وَهْنِ على المسَلِمِينَ . 

وحيثٌ قال : ( لا يُكرَهُ ) أراة : إذا كان أهلُ الذمّةِ هُّمُ الذينَ طلبوا الشرطً ؛ لأ 
0 


: [الحكم ب بن المستركين أو بيه وبين المسلمين ]: 
TS‏ 
بينهُما » بل هو بالخيار : بِينَ أَنْ يَحكُمَ بينهُما وبين أَنْ لا يَحكم ؛ لقوله تعالئ : 


)١(‏ المعاهدة والمهادنةٌ والهدنة والموادعة : كلها شيءٌ واحدٌ » وهو العقد مع أهل الحرب على 
الكففٌ عن القتال مدّة بعوض وبغير عوض . وستأتي بعونه تعالئ في باب الهدنة قريباً . 


۸٤‏ كتاب السير 
« إن جاو اكم ب أو أعْضٍ عَنْهَمَ 4 الآيةَ [المائدة : ؟4] . وهذه الآيةٌ نزلث في منْ 
وَادَعَهُمِ رسول الله كل من يهود المدينة قبْلَ فض الجزية . 

وقيلٌ : لت في اليهوديّيْنِ اللُذين زّنيا ٠‏ ثم جاءا إلى النبئ يل يسألانه عَنْ ذلك » 


فَرَجِمَهُما'"' . 

قالَ الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( وهذا اع 0 تعال' : ¥ وَكِف سكوك 
وهر أَلتَوَرةٌ فبا كم أله [المائدة : 47] ) يعني : أنَّهِم تركوا حكم الله في التوراة الذي 
حَكم به مِنْ جم الزاني . 


فن كم الحاكم بينَ المعاهدين . . لم يَلزمْهُما حُكمُّهُ . وَإِنْ دعا الحاكمُ أَحَدَمُما 
ليحكم بِينَّهُما . . لم يَلزِمْهُ الحضورٌ . 

وَإِنْ كانا ذميِينِ على دين واحدٍ. . فهل يَلرْمُهُ الحكم بيتهما ؟ فيه قولانٍ : 
أَحدُهما : لا يَلرْمُة الحكم بيتهما › > بل هو بالخيار ؛ لقوله تعالئ : # فإن جا 
َأَحكم بيهم أو أعَض عَنجُمَ 4 [المائدة : ؟4] ولم فرق كنا لا يَعتقدان شريعتةٌ » 
د يَلرْمْهُ الحكم بيتهما » كالمعاهدَينٍ . 


2 


والثاني : يلزة الحكم بيتهُما ؛ لقوله تعالئ : < أن اخم بم ي َل € الآية 
[المائدة : 19] وهذا ام والأمرٌ يقتضي الوجوت . ولم له تعالئ : $ ينوا الت لا 


ومو € الأيةَ [التوبة : 14] . و ( الصَّعَارُ ) : جَريانٌ أحكامنا عليهم » PE‏ نه يلزمه 
الحُكمٌ بيتهما. . لم تجر عليهم أحكامٌ الإسلام . ولأنّهِ يَلزَمُةُ الدفعُ فار 
الحُكمُ بينهُما كالمسَلِمِينَ » بخلاف المعاهدين ؛ فإنَّهِ لا يَلرمُةُ الدفعٌ عنهُما . 
000 : إذا حَكمَ بِيئهُما. . لَرْمَهُما حُكمُهُ . وإِنِ أستدعاء أحذهُما على الآخَرٍ » 
. لزَمَهُ الحضورٌ . وإِنْ كانا على دِيئّينِ. . فيه طريقانٍ : 
[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هي عل قولين . 


و[الثاني] : عق زهان برقا الع بدا عرلا E‏ أن كل ا 


. سيأتي تخريجه بعد قليل‎ )١( 


باب : صفة عقد الذمة YAO‏ 
لا ټرضی بځکم حاكم يِن أهل دين الآخَرٍ » بخلافي إذا كانا علئ دِينٍ واحلٍ ؛ فالتا إذا 
لم نحكم بينهُما”"". . ترافعا إلئ حاكم مِنْ هل دينهما ٠‏ فحكم بيئّهُما . 

وأختلف أصحابنا في موضع القولَينِ : 

فمنهُم مَنْ قال : القولانٍ إذا وَقعَ منهُ التداعي في حقوق الله تعالئ ٠‏ فأمًا في حقوق 
الآَدميينَ . . فيلزمُة الحُكم بِينَهُما قولاً واحداً ؛ لأَنَّ حقوق الله قبل المُسامحة » بخلافي 
حقوق الأدميّينَ . 

ومنهُم مَنْ قال : القولانِ في حقوق الآدميِينَ » فأمًا في حقوق الله رتعالئ. . فَيَلزَمُةُ 
الحُكم بيَهُما فيها قولاً واحداً ؛ لان حقّ الل إذا لم بُحكم به. . ضاعَ » وحقّ الآدميّ 
يُطالِبُ به الآدمىٌ » فلا يَضْيعٌ . 

أومتهم مَنْ قال : القولانِ في الجميع » وهو الأصحْ ؛ لاله يجب على الحاكم أن 
يَحَكُمّ بينَ المسلِمِينَ في الجميع » ٠‏ فكذلكَ بين أهل الذمّة . 

ون تحاكم إليه ذميٌ ومعاهَدٌ. . فهو كما لو تحاكم إليه ذميّانٍ . وَإِنْ تحاكم إليهِ 
E‏ . رمه الحُكم بِينَهُما قولاً واحداً ؛ لأنّه لا يجوز أَنْ يتحاكم 
المسِلِمُ مع حَصمهِ إلى حاكم مِنَ الكفّارٍ . وإذا حك مالم کم إلا + 
الإسلام ؛ لقوله تعالى قاسم : 44] وقوله تعالئ : #8 وَإِنْ 

حكنت اخم بد هم بالْقَس ط4 [المائدة : ۲ 


١ 


فرع : [جناية الذمي بما يوجب حداً أو تعزيراً] : 

وإذا فَعلَ الذميٌ شيئاً محرّماً عليه في شرعنا وشرعِهم » كالقتل » والزنئ » 
والقذفي » والسرقة. . وَجبّ عليه ما يَجبُ على المسلِم من العقوبة ؛ لما روي اك 
النبيَ اة قتلّ يهوديّاً قل جارية على أوضاح لها )0 . 


. ) في نسخ : ( ولم يحكم الحاكم بينهما‎ )١( 
أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه البخاري ( 1817/4 ) في الديات » ومسلم ( 1777 ) في-‎ )۳( 


۲۸٦‏ كتاب السير 
و : ( رَجم يهوديَيْنٍ رَنيا بعد إحصانهما ) . 
وإن كان ا في را غير ر ر > كشرب الخمر. . لم يَجِبْ 
عليه الحدٌ ؛ لاله مباځ عندهُم 0 ا شر به . . عرَّرَهُ على ذلك ؛ لاله إظهارٌ 
منكرٍ في دارٍ الإسلام . 


مسال : [ما يشترط عليهم كحرمة كتاب الله ورسوله وتصنيف ما يذكر في العقد من حيث 
الوجوب وعدمه] : 
قالَ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ويشرط عليهم : أَنَّ مَنْ ذكرَّ كتاب الله أو محمّداً 
رسول الله اة بسوء ) إلى آخر كلامه . 
e‏ 


متنعوا من 
أحكام المسلِمين ارا اا 
الضرت الثانى : ما لا يجب ذكرةٌ فى العقلٍ » ولك إطلاق العقَدٍ يقتضيه » فإذا ذُكرَ 
في العقدٍ. . كان تأكيداً » وهو : تركهّم قتال المسَلِمِينَ » فمتئ قاتلوا المسلِيِينَ 
منفردينَ أو مع آهل الحري. . أتتقضث ذمَُهِم » سواء شرطٌ عليهم في العقدٍ أو لم 
يشرط ؛ لأَنَّ الأمانّ هوَ أن تام متهم اعرا مناه .ركذا ناتى الاما + 
الضرتٌ الثالث : ما لا یجب ذکره ي العقد . قال أبن ال لا يُقتضيه 
الإطلاق . وقال الشيخ بو حامدٍ : با يه يقتضيه يا يقتضيه الإطلاق . ونص e‏ رحمه E‏ 
تغالك فن ذللك علا سند أشنا : 


= القسامة . على أوضاح : لأجل حلي لها من قطع الفضة » وتسمئ وضحاً لبياضها » ومفردها : 
وضح . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۳٣۳٣‏ ) في المناقب » ومسلم »)١5949(‏ وأبو داود 
٤٤٤٨ (‏ ) » والترمذي ( ۱٤٩١‏ ) و(005١)في‏ الحدود . 


باب : صفة عقد الذمة YAY‏ 

أحدّها : أن لا يرني الذمئٌ بمسلمة . 

الثاني : ن لا بُصيبها بأسم التكاح . 

الثالثُ : أَنْ لا يفتنَ مسلماً عَنْ دينه 

الرابع : أَنْ لا يقطعَ عليه الطريقَ 

الخامسٌ : أن لا يؤوي عَيناً للمشركِينَ . 

السا آنل ي غل الا دا 

وأضاف إليها أُصحاينا : أن لا يقت مسلِماً . فمتئ فعل الذميٌ شيئاً مِنْ هذه 
الأشياء . . تظرت : فن لم يُشترط عليه في العقدٍ ترك هذه الأشياء. . لم تقض ذمَُهُ 
بذلكَ » بل يَجبُ عليه الح فيما يُوجبُ الحدٌ منها » والتعزيؤ فيما ر ال 
لبقاء ما يقتضيه العقدٌ : مِن آلتزام أداء الجزية » والتزام الأحكام » والكفٌ عَنْ قتالٍ 
المشلمين . وَإِنّ شرط عليهم ترك هذه الأشياء في العقدٍ ٠‏ فمعلواشيئاً منها. . فهل 
تنتقض دنهم ؟ 

a ME 

أَحدّهما : لا دنق تقض ذمنُهم بذلكَ ؛ لأنَّ ما لا نة تنتقض الذمّة بفعله إذا لم يُشْرَط E‏ 
ET‏ تركة » كإظهار الخمرٍ والخنزيرٍ » وعكشة قتا المسلمي. ' 


والثاني : تقض ذتهم » وهو الآصع ؛ لما روي : أن نصرانيا أستكرة مسلمة عل 
الزنى » فرذ فع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن فقالٌ : ( ماعلئ هذا صالحناكم » 
وضرب عَنقَهُ ) . اش ا ا . فإذا شرط عليهم تزكها › 
فخالفوا. . كانوا ناقضِينَ للذمّةٍ » كالامتناع من الجزية . 


۳ 


والضرب الرابع : أختلف آصحابنا فی وجوب ذكره ف العقل ؛ وهو : 
لا يذكروا الله تعالئ ولا رسولة َة ولا دِيتهُ يما لا يجوز . 


أ 


: وقال : قال عبد الرزاق : عن ابن جريج‎ )١57/1( أورده الحافظ في «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.) أخبرت أن عبيدة وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة‎ ( 


YAA‏ كتاب السير 


فقال أبو إسحاق : لايصحٌ عقدٌ الذمّةٍ حت يَشترِطً عليهم ذلكَ في العقدٍ » فمتئ ذكرَ 
في العقدٍ » فخالفوا. . أنتقضث ذمَئُهِم » كما قُلنا في ألتزام الجزية » والتزام أحكام 
الإسلام . 

وقال أكثرٌ أصحابنا : حُكمُةُ حكم الأشياء السبعةٍ > لا يَجبُ ذكرهُ في العقدٍ . فإِنْ 
ّم شترط عليهم تَركة في العقدٍ. . لم تتتقضن ذمَئُهم بفعله . وإِنْ شَرطٌ عليهم تركّة. . 
فول کی کی عن القولين أو ف ا ا ا اتير ذلك هوا طن 
المسلِمِينَ » فكانّ حُكمُه حكم الأشياء التي فيها ضر عليهم . 

وقالَ أبو بكر الفارسئٌ مِنْ أصحاينا نك نيول اله كله د UE‏ 
لا أله أنتقضث ذَكيُهُ - ولّم يذكر الشيخٌ أبو حامدٍ في ١‏ التعليق » غير - ول 3 
النبي يله َم يوم أبنَ خطل والقينتين )”" ؛ لأنّهم كانوا يسبُونَةُ . ورو 
ال لان عن س راما ع ور ل الشركة ها( 
ظا الأمان غ 

َالأَوَلُ ا E e E‏ قز جلا 
الضربٌ الخامسل : نّا قد ذكرنا أله لا يَجورٌ إحداثٌ كنيسةٍ ولا بيعةٍ في دار 
الإسلام »> ولا يرفعون ت أصواتهُم بالتوراة والإنجيل » ولايضربونَ الناقوسَ » ولا 
يُظهرونَ الخمرٌ والخنزيرَ » ولا يُطيلونَ بناءهم نرق با ال عد ولا تر كوت لمن 
ار فهذه الأشياءً لا يَجبُ ذكدها في العقدٍ . فإِنْ خالفوا وفعلوا شيئاً 
منها. . لم تنتقض متهم » سواءٌ شرطت عليهم في العقدٍ أو لم تشرّط 

وأختلفت ل ل E‏ 


505 5 
اك 


)0( أخرج طرفه عن أنس البخاري (044) في الجهاد » ومسلم (11017) في الحج » وعن سعد رواه أبو 
داود (۲۹۸۳) » والترمذي )١7841(‏ في الجهاد » والنسائي (10717) في تحريم الدم » وبتمام القصةرواه 
عن سعيد بن يربوع أبو داود (1181) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )۲٠١‏ في الجزية . 

(۲) أورد ابن حزم في « المحلئ » ( 115/١١‏ ) : وفيه قال ابن عمر : (إذا سب الذمي الله أو 
النبي . . فإنه يقتل لا بد ) » وسبٌ ذمي النبي يل ملت عليه ابن عمر بالسيف وقال : ( إننا لم 
نصالحكم على سبٌ نبينا ) . وفي نسخة : ( نعطهم ) . 


باب : صفة عقد الذمة ۸۹ 


وسوياقة قال لاد يتديّونَ بأكثرها . 
منهم مَنْ نهم يتديّنو 


هذا نقل أصحاينا البغداديّينَ » وقال المسعوديٌ [في «الإبانة »] : إذا آوَوا عيناً 
ارك أن روا ا او تلم + ار اا ققد و ر 


أحدُها : تنتقض ذمَئُهم بذلكَ . 

والثاني : لا تنتقض 

والثالثُ : إِنْ شَرَطَ عليهم ن لا يَفعلوا ذلك » فخالفوا. . أنتقضث ذَمَيُهم . ون لم 
sS‏ 

إذا ثبت و 

آاخدهما :“له يحور فل له ولا أسترقاقة » بل يَجِبُ رده إلى مأمنه ؛ لاله كاف حصلَ 
في دار الإسلام » فصارٌ كالكافر إذا دخل بِأَمانٍ صبيٌ . 

فعلئ هذا : يُستوفئ ما وَحِبَ عليه مِنَّ الحدّ » ثم يرد إلى مأمنه . 

والثاني : 3 الإمامَ فيه بالخيارٍ : بين القتل > والاسترقاق » والمنٌ » والفداءِ » 
وهو الأصخ ؛ لأَنَّ أا عبيدة بن الجراح قعل النصرانيّ التق اتك ارا ال غ 
الزن قل آنا برک إلى ماع > ولامخاف له مو کاو لا أمان له قوق الع ا 
دخلّ دار الإسلام متلصّصاً . 


3 
مسألة : [لايقيم مشرك في الحجاز] : 
ولا يجوز لأحدٍ مِنَّ الكفَّارٍ الإقامةٌ في الحجاز » ولا يَجورُ للإمام أن يُصَالِحَهُم على 
ا . كان الصّلحٌ فاسدآ ؛ لِمّا روئ أبن عباس : أله قال : أوصئ التب له 
ئة أشياء ؛ قال E OT‏ 


رو 


بتو ما كنت ُيده فال أبن ملاس + وسيك الغالج ٠‏ ! وروی عمد E‏ 


A 


)۱( أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۱۹۳۷١‏ ) » وأحمد في 
« المسند ۲ ( ۳۲١/١‏ ) وغيرها » والبخاري )7١78(‏ فى الجزية والموادعة » ومسلم = 


1۹۰ كتاب السير 


ا 2 7 , ١‏ 
قال : « لأخرجَن آليَهُود مِنْ جَرِيْرَةِ ألعَرَب 206 . وروت عائشة رضي الله عنها : أنّ 
النبيّ بيا قال : ١‏ لآ يَجْتَمِعُ ينان في جَزِيرةٍ ألعَرَبٍ »“ . والمرادٌ بجزيرة العرب في 


هذه الأخبار : الا وهى : هك والمدية والبفاعة و ا وسمىّ 


ارا ا ي ا اكد (والحجار عفن رة العرب ؛ فن جزيرة 
العرب ‏ في قول الأصمعيّ ‏ مِنْ أقصئ عَدَنِ إلى ريف العراق في الطولِ » ومِنْ جدَةَ وما 
وَالاها مِنْ ساحل البحر إلى أطرافي الشام في العرض . وفي قول أبي عُبيدة : ما بينَ 
حَفْرٍ أبي موسئ إلئ أقصئ اليمنِ في الطول » وما بين يَبينَ إلى السماوة في العرض . 
و ( حَفْرُ أبي موسئ ) : قريبٌ مِنَّ البصرة . 


(۲) 


(۳) 


€3) 


٠١۳۷ (‏ ) في الوصية ٠‏ وأبو داود ( ۳٠۲۹‏ ) في الخراج » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
۲٠۷ /۹(‏ )في الجزية » باب : لا يسكن أرض الحجاز مشرك . 
أخرجه عن عمر أحمد في « المسند » ( ۲۹/١‏ ) ». ومسلم ( ۱۷١۷‏ ) في الجهاد والسير » وأبو 
داود ( ۳۰۳۰ ) و ( ۳٠۳١‏ ) في الخراج » والترمذي ( ١105‏ ) و ( ۱٠٠۷‏ ) في السير بلفظ : 
« لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا أدع إلا مسلماً » . 
لم أره عن عائشة الصديقة » لكن أخرجه عن ابن شهاب مرسلاً مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۸۹۲- 
۳ ) . وعنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١8/94‏ ) في الجزية . وفي الباب : 

عن عمر رضي الله عنه رواه مرفوعاً البيهقي ذ فى « السئن الكبرئ » ( ۲۰۸/۹ ) وفيه قال ابن 
شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حت أتاه الثلج واليقين عن رسول الله به أنه قال : 
« لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » فأجلئ يهود خيبر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه مرفوعاً البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲۰۸/۹ ) 
بلفظ : « لا يكون قبلتان في بلد واحد » . 00 

ا ل ا 

: ( أيبقين دينان بأرض العرب ) . 

e O 
انر ان ما ويجرى عل اک عل آ نایار لم يكن ذلك رایز‎ 
. ) والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها‎ 
: وفيه : جزيرة العرب‎ ) ۲٠۸/۹ (٩ روئ قول سعيد بن عبد العزيز البيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
. ما بين الوادي إلى أقصئ اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر‎ 

وعن أبي عبيدة أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۰۸/۹ - ۲٠۹‏ ) قال : جزيرة - 


باب : صفة عقد الذمة ۲۹۱ 


و 


والدليلٌ على أنَّ المراة عذة ار الحيعاز غ عا روف أبن عبيدة بن 
الجراح : أَنَّ د آخرَ ماتكلّم به التي يك أن قال  :‏ أَخْرِجُوا أَليَهْوْدَ مِنَ لجاز » و 
نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ ألعرب ‏ ؛ ل : ( أله صالحَهُم على ترك الرباء فتقضوا 
الجهد 0 وروی : ( أن مر رضي اله عنة أجل آهل الذمئة يِن الحجاز » فلحِقَ 
بعضهّم بالشام , وبعضّهُم بالكوفةٍ )^ . و : ( أجلى بو بكر رضي الله عنهُ قوماً من 


= العرب : ما بين حفر أبي موسئ إلى أقصئ اليمن في الطول . وأما العرض : فما بين رمل يبرين 
إلى منقطع السماوة قال : وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصئ عدن أبين إلى ريف العراق 
في الطول » وأما العرض : فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

وقال أبو عبد الرحمن المقرىء : جزيرة العرب : من لدن القادسية إل لدن مقرعدن إلى 
البحرين . في نسخة : ( قرية ) بدل : ( قريب ) . 

000 أخرجه عن أبي عبيدة عامر ب بن الجراح رضي الله عنه أحمد في « المسند (٩‏ ١/90١و959١)ء‏ 
والدارمي في « السنن » ( ۲۹۸ ) » والبخاري في « التاريخ الكبير » ( ٥۷/٤‏ ) » وابن ف 
عاصم في « الآحاد والمثاني » )۲۳١(‏ و(75)» والبزار كما في « كشف الأستار » 
٤۳۹(‏ ) » وأبو يعلئ في «المسند» ( ۸۷۲ ). والطحاوي في « شرح مشكل الاثار » 
٠ ) ٠١/١ (‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۲٠۸/۹‏ ) في الجزية » باب : لا يسكن أرض 
الحجاز مشرك اساد م : 

قال أبو الفضل في « نلخيص الحبير» ( ١794/5‏ ) : وهو في 7 مسند) مسدد» وفي 
« مسند » الحميدي أيضاً . 

)۲( أخرج عن ابن عباس أبو داود ( ۳٠١١‏ ) في الخراج والإمارة قال : ( صالح رسول الله اة أهل 
نجران على ألفي حلة » النصف في صفر › والبقية في رجب » يؤدونها إلى المسلمين › وعارية 
ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها » 
والمسلمون ضامنون لها حتئ يردوها عليهم » إن كان باليمن كيد أو غَدرةٌ على أن لا تهدم لهم 
بيعة » ولاايخرج لهم ق » ولا يفتنوا عن دينهم . ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا ) . 

قال الحافظ في « تلخيس الحبير » ( 1794/5 ) : وفي سماع السدي من ابن عباس نظر › 
لكن له شواهد » قال ابن أبي شيبة نا عفان » نا عبد الواحد » نا مجالد » عن الشعبي : ( كتب 
رسول الله ية إلى أهل نجران وهم نصارئ : إن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له ) . وقال أيضاً 
بسنده إلى عمر : ( وكان أهل نجران أربعين ألفاً . وكان يخافهم أن يميلوا علئ 
المتدلمي 02 

(۳) في نسخة : ( أخلئ ) في المواضع الآتية . 

= في الخراج قال : قرىء عن الحارث بن مسكين‎ ) ٠١4 ( أخرج نحو الخبر من طريق أبي داود‎ )٤( 


اليهودٍ مِنَّ الحجاز » ا o‏ ل ف 


و 


La 


فا اا فا ر وا ر ار وما روا EE‏ 
الراشدين أجلئ من في اليمنِ من أهل الذمة Ce‏ 
ما ذكرناةُ . وروي : ( أ نصارئ نجرانً اوا علياً رضي الله عنهُ فقالوا له : إِنَّ الكتات 
بيك والشفاعةً على لِسانِكَ » وإِنَّ عُمَرَ أخرجنا مِنْ أرضنا » فنا إليها . فقالَ علي 
ر د إن ع كان را ی ف لا اعد شيعا ا 
وتجران ليست من الحجاز » وإِنّما لِنتقضهم الصّلحَ الذي صالحهم النبيّ بلا على ترك 
الرّبا . 


فن دحل داخلٌ منهُم الحجارٌ بغير إِذنِ الإمام. . أخرجّة وعرَّرَهُ إِنْ كانَ عالماً أَنَّ 


دخولّه لا يجوز . وإِنِ أستأذنَ الإمام بعضُهُم في الدخول. . نَظرَ الإمامٌ : فإ كان في 
دخوله مصلحةٌ للمسلِمينَ ؛ إِمَا لأداء رسالة ء أو عَقْدِ ذم » أو مدنو » أو حَمْلٍ 


۶و 


ل . جار له أَنْ يأذنَ له في الدخول ؛ لقوله تعالئ : 


إن ادش المت كسد جارك وا و كلم نوه كم أله ممم € اة :+ 


فحاز yy‏ > وذْلكَ يَتضمَنٌ الدخول . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مض 


فن كان في تجارة لا يَحتاجُ المسلمونّ إليها. . لم يأذنْ لَه في الدخول إِلاً بشرط أَنْ 


ونا أشهد » أخبر أشهب بن عبد العزيز قال : قال مالك : ( عمر أجلئ أهل نجران ولم يجلوا 
من تيماء ؛ لأنها ليست من بلاد العرب. .. ) » وهو عند البيهقي في « السئن الكبرى » 
5١9/9‏ )من طريقه في الجزية » باب : ما جاء في تفسير أرض الحجاز وجزيرة العرب . 
ذكر نحوه الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠١١/٤‏ ) وقال : حديث عمر : ( أنه أجلئ اليهود 
من الحجاز » ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً ) مالك في « الموطأ » عن نافع عن أسلم 
به . 

أورد خبر علي المرتضئ الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 1759/4 ) وفيه : فلما قام على » أتوه 
فقالوا : إنا نسألك بحظ يمينك . وشفاعتك عند نبيك إلا أقلتنا فأب وقال : ( إن عمر كان رشيد 
الأمر ) . 

الميرة : جلب الحبوب التي يتخذ منها الطعام كالبر والأرز » ويقال : هي الطعام يجمع للسفر 
وبخوه: 


باب : صفة عقد الذمة 4۳ 
يأحڌ مِنْ تجارته شيئاً ؛ ل : ( أَنَّ عُمَرَ رضي اللهُ عنة أمر أَنْ يُوْحَدَ مِنْ أنباط الشام مِنْ 
رار لصوا ار ار الوا ار 1 

ولا يَجورٌ لِمنْ دحل منهُمُ الحجارٌ بإذنِ الإمام أن يُقيم في موضع أكثر مِنْ ثلاث 
أيام ؛ لِمَا روي ES TT‏ 
لِمَنْ حل منهُم تاجراً أَنْ يُقيم ثلاثاً )”© . ولألّه لا يَصيدُ مقيماً بالثلاثِ » ويَصير مقيماً 
بما زا . 


ت 


فإ أَقامَ في موضع ثلاثة أيام ٠‏ ثم تقل منة إلئ موضع وأقام فيد ثلا ثة أيّام » 
كذلكَ يُقِيمُ في كلّ موضع ثلاثاً فما دون. . جار 0 
TT‏ ميسن .. لم يُمَكَنْ مِنّ الإقامة 


وك مل الجا بف لار تردن 1 له أن يُقِيم في موضع حتَّى برأ ون 
زادث إقامتة على ثلاث ني ؛ لأ المريض يشڻ عليه الانتقال . فن مات فيه وأمكنّ نقلهُ 


وس سم ٠.‏ 


إلى غير الحجاز مِنْ غير تعر . . لم يُدمَنْ في الحجاز ؛ لأنّهِ إذا لّم يَجُرْ له أن يُقيم فيه 
وهو حئ. . فَلآَنْ لا يجورٌ دفن جيفته فيه أولئ . وإِنْ لم يُمكنْ تقل إلا مع التغثّر . . 
دُفْنَ ؛ لأنّهِ إذا لم يَجِبْ نقلٌ المريض للمشقّة. . فالميثٌُ أولئ . 


هه 


- 


١ 


فرع : [لا يمع أهل الذمة من ركوب البحر الأحمر] : 
قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا يُمنعٌ أهلٌ الذمّةِ مِنْ ركوب بحر الحجاز 
a‏ ل ا را 


:  رسكلاب‎ - القِطَيّة‎ . ) 78١/١ ( » أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مالك في « الموطأ‎ )١( 
. واحدة القطاذ نی كالعدس وشبهه‎ 

0( احرج خبر عمر الفاروق من طريق أسلم مولي عمر مالك في 9 الموطأ © ( ۱ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 7٠١4/9‏ ) في الجزية » باب : ما يؤخذ من الذميٌ إذا اتجر في بلده » 
والحربيٌ إذا دخل بلاد الإسلام بأمان . 


4٤‏ كتاب السير 


عليهم إلى البحارٍ . ويُمنعون مِنَّ الإقامة في سواحل بحر الحجاز وجزائره ؛ لآنَّ لها 
رة أرشن الححاذ )0 


ما : [لا يدخل أحد من الكفار الحرم] . 


ولا يُجوزٌ لأحدٍ مِنَ الكمّارٍ دخولٌ الحَرّم بحالٍ . 


وحكی أبن الصبّاغ : أن أبا حنيفة قال : ( يجوز لهم دخولة » ولهم أَنْ يُقيموا فيه 
O sS‏ 


دلبلا فقول تعالوم + 8 إتما النقرؤت م 36 شرا السَمَحَدَ الكرة € رة 


4 . ففيها ثلاثةٌ دلو : 
أَحدُها : قوله عر وجل : إِنَّما ذا ا صل € [التوبة : ۲۸ . ا برد نهم 
نجاس الأبدانٍ ؛ لأنّهم إذا أسلموا. . فهُم طاهرونً » وإِّما ل يان . فنرَّه 


الحرم عَنْ دخولهم إليه لشرفه : ولأنّه روي : ( أن et‏ 00 اللهرعليهم كانوا إذا 
ا 

والثاني E‏ تعالى : فلا ق يروا ألْمَسْجِدَ الحرام بعد عام مهم سند © [الترة : ۲۸] 

EE‏ الحَرَمّ ؛ لأ كل موضم كر اف المسجة الحراة. . فالمرادٌ به : الحرم ؛ 

والدليل عليه E‏ :2 سک لدی اسر مدي كلا قرت الستهد لحرا ر » 
[الإسراء : i‏ به : الحَرَمَ ؛ لأنّه اس به مِنْ بيت خديجة . وقال الله تعال : 
# دحل المسجد ألْحَرَا ام © [الفتح : 100 » وقال تعالى  :‏ هديا بلع ألْكَمَبَةٍ © [المائدة : 4°[ 
ورا : : الحرم : 

الثالث : أنه قال في سياق الآبة : «وَإِنْ خِفْشُمْ عة وف فيكم أله 
[التوبة : ۲۸] . وإِنَّما حَافوا العَيْلةَ بأنقطاع المشركينَ عن التجارة في الحَرَم لا e‏ 
نفسه . 


5 
0 59 


وروي 


o 


ن الب ب قال : « لآ يح مرك بعد غامي هذا »90 . 


= وأبو داود‎ ٠ في الحج‎ ) ٠۳١١ ( ومسلم‎ ٠ ) ١577 ( أخرجه عن أبي بكر الصديق البخاري‎ )١( 


باب : صفة عقد الذمة 140 


وروي © أنه قال + 3 لا يَدْخُلن مشر ك آلمَسْحِدَ ألْحَرَامَ »237 . 


إذا ثبت هذا الاي لك سا 5 
منة . ون جاء ليلم رسالةٌ. . خرج إ ليه من يُستمعٌ منهُ ذلك » فلن و 
ل . حرج إليه الإمام » ولا يدن لَه في الدخول E‏ 
داخل إلى الحرم . أخرج » فون كان عالماً أن ذلك ار ع عر وإِنْ كانَ 
01" 


فان صالحَةٌ الإمام علئ الدخول إلئ موضع يِن الحرّم بعوض . . لم جز . فلن دحل 
إلى ذُلكَ الموضع. . O CT‏ 
المعرّضٌ . وإِنْ دحل إلى دونٍ ذلك المكان. . ستحقٌّ عليه مِنَّ العِرّض بقدر ما دخلٌ . 
سا سك ار كما . فن 
ذفن فق لك وا إن ا أن کرد و 
ابي يل لم يأر بنقل مَنْ مات منهم ودُفِنَ فيه قبْلَ الفتح ) . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ احَرمَ مِنْ طريق المدينةٍ علئ ثلاثة أميال » ومِنْ طريق الحِعَرَانة 
عل تسعة أَميالٍ » ومِنْ طريق العراق علئ تسعة”" ميال » ومِنْ طريق نجدٍ على عرفة 
على تسعة أميالٍ » ومِنْ طريق جدَةَ على عشرة أميال . 


كار فى 
Ux‏ 
ع 
2 
CC‏ 
E‏ 


فرع : [يدخل الكافر المسجد بإذن مسلم] : 
فأمًا سائد المساجِدٍ : فلا يجوز للكمَّارٍ دخولها بغير إِذنِ المسَلِمِينَ ؛ لأنّهم ليسوا. 
مِنْ أهلها . فإِنٍ أستأذنَ أحدّ منهُم مسلماً في الدخول » فن كان للأكل أو النوم. . لم 


(1447١)ء‏ والنسائي في « الصغرئ » ( 1401 ) في مناسك الحج بلفظ : « لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » و : « وأن لا يحج بعد العام مشرك » و : ١‏ ألا لا يحجنّ بعد 
العام مرك 

. الدر المنثور »( 504/7 ) في تفسير الآية السابقة‎ ١ أورده السيوطي في‎ )١( 

)۲( في نسخة : ( صبرة) . [ 

زفرة في نسخة : ( سبعة ) . 


505 كتاب السير 
يأذن لَه في الدخول ؛ لأنّه ير آبتذالّ المسجدٍ ديا . وإ كان لاستماع القراً ن أو عِلم 
اک ا را كان سما لأسلامة : 

وروي : ( أن عقر بن الحطاب رضي اله عنة اجتاز يات أعنه فشتعها قرأ سورة 
( طة ) فأسلم )”2 . وقالَ جُبِيدُ بن مطهم : ( سمعتُ القرآنّ » فكاد قلبي أن يتصدّع . 
E‏ 1 

وكَذلك : إن كان له حاجةٌ إلى مسلم في المسجدٍ » أوللمسلِم إليه حاجةٌ. نكا له 


وإِنْ قَدِمَ على الإمام وَفدٌ مِنَ المشركينَ > فإِنْ كان للمسلِمِينَ فضول منازل. . 
نروشم فيها . ون لم يَكنْ لهم فضولٌ منازل › ركان عم داز مرشوة لوف 
نزلَهُم فيها . ون لم يكن لهم شيء مِنْ ذلك . ال ن تلد لهم افق ادن ؛ لما 
روي 3( أن الخ كله شد ثمامة بن آثال إل سارية من سوارئ المسجن) :٠و‏ ( لكا 
قم سبي بني ُريظة وبني النضير. . أَنْلّهُم في المسجدٍ إلى أن وَج بهم » فبيعوا ) . 

TS 
أحدُهما : لا يجورٌ ؛ لأنّه إذا مُنعَ المسلِمٌ الجُنبُ مِنْ دخوله وإقامته فيه. . فلآنْ‎ 
0 يُمتَعَ الكافرٌ الجَدْبُ مِنْ دخو‎ 


1١ ت١‎ 


صم 


LOS a 000)‏ ل ا والحاكم في 
« المستدرك » ( ۳/ ۸١‏ ) » ومطولاً في كتب السيرة ؛ فمنها : ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية ) 
(١/47*-600")ء‏ وابن كثير فى « السيرة النبوية » (78-775/7 ) › ود . محمد أبو شهبة 
في « السيرة النبوية » ( ۳١١ 054 /١‏ ) وغيرها » والحافظ في « الإصابة ٩‏ ت : ٥۷۳١(‏ ) 
وفي آخرها قال : وأخرج عثمان بن أبي شيبة في « تاريخه » بسند فيه إسحاق بن فروة عن ابن 
عباس أنه سأل عمر عن إسلامه » فذكر القصة بطولها . وكذلك أوردها في ترجمة فاطمة بنت 
الخطاب ( ۸۳۷ ) أيضاً . ١‏ 

(۲) يدل على أحقّيّة هذا القول : قوله جل شأنه : « و ارادا قران عل جل رأة حاص رعا 
من حَشْيَةَ آله وَيَزْلَقَ امل م ريا e E‏ دوت [الحشر : ١؟]‏ . فإذا كان الجبل 
على غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله تبارك وتعالئ. . 
فكيف لا يؤثر بمن هو من قم العرب كجبير وأمثاله الذين هداهم الله للإيمان ؟! . 


باب : صفة عقد الذمة 4۹۷ 
والثاني : يَجورٌ لَه ؛ لأَنَّ الكافر لا يَعتقدُ تعظيمَة فلم يُمنغ من » والمسلم يَعتقدُ 
تعظيمَةُ فمُنعَ من . فإِنْ دَخَلَ الكافذٍ المسجدّ بغير إِذْنٍ ولا حاجة لَه إلى مسلم فيه. . عَرَرَ 
إِنْ كان عالِماً » ولا يُعزُّ إن كان جاهلاً ينهي EE ENT‏ 
روي : ( أَنَّ علي رضي اللهُ عنهُ كان على المنبر فنَظرَ مجوسيّاً دَخَلَّ المسجدّ > فنزل 
وضربّةُ وأَخرجَةُ )2 . 
هذا نقلُ أصحابنا البغداديينَ . وقالَ الخراسائيُونَ : إِنْ شرط عليه أَنْ لا يَدخل. 


عزَّرَهُ » وإن لم يشرط عليه. . فهل يُعزّرُهُ ؟ فيه وجهانٍ : 


كن ع م 
مسالة : [منع أهل الحرب دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام أو رسالة وماذا لو أتجروا ؟] : 

ومنغ آهل الحرب مِنْ دخول دار الإسلام بغير إذنِ الإمام ؛ لآنَّ في دخولهم ضرراً 
على المسلمين ؛ لأنهم ود أعازهم ويطلعون غل عوزاتهح > وركها أجتمعوا 
أو عَلبوا عل شيء مِنْ بلادٍ الإسلام . فن دحل منهم رجلّ دار الإسلام. . سُئلَ » فان 
قال : خلت بغيرٍ أمانِ ورال ان ا بين القعل › 
والاسترقاق » والمنٌ » والفداء ؛ لأَنَّ عُمَرَ رضي الله عن لمًا رأئ أَبا سفيانَ بنَ 
خسو كال نيا ويكون انك كد N‏ قد آمك الله منةُ بلا امان ٤‏ ولا 
إيمانٍ » فقال العبّاسُ : قد أنه ) . وإ قال : دَخلتٌ برسالةٍ. . قبل قول لاه مره 
إقامة ا علق الرسالةبروزة ال حت امان ميل وجمان 

أحذهما : تقل فر ون الفا اله لا تد ن غير آماق راصح دمه 

ا يُمكنّهُ إقامة البيّنةٍ على الأمانٍ . والأَوَلُ اصح . 

وإِنِ ادن رجل م هم الإمام في الدجول: فان كانَ للمسلِمِينَ مصلحةٌ في 
TT‏ 
يَحتَاجة المسلمون. . جار له أن يَأَذنَ لَه في الدخول بغيرٍ عِوَضٍ يُوْحَذْ منُ . وإِنْ كان 


» ود . قلعجى فى « موسوعة فقه على‎ ) ٥۳۲/۸ ( » المغنى‎ ١ أورده هكذا أيضاً ابن قدامة فى‎ )١( 
(ص/هة:ه).‎ 


1۹۸ كتاب السير 
لتجارة لا يحتاج إليها المسلمونَ. . فالمستحَبٌ للإمام أَنْ يأذنَ لهم" في الدخولٍ » 
E TT‏ 
وأشترط عليهم عُشْرَ تجارتهم )“ . فإِنٍ أ شترط عليهم أَقلَّ مِنْ ذلك أو أكثر. . 

لد ذلك إلى أجتهاد الإمام . وإن ا ار 
جار . وإِنْ اذد لهم في الدخولٍ مطلقاً مِنْ غير أ ا دق المرضى ولع فيد 
وجهانٍ : 


د رای أذ 


[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا جور للإمام أن يُطالبَهُم برض ؛ لأنّه إِنّما 
فت لتقن مدوي نقيت لل تقدرط ةنو كا ل د انم بد ع 

و[الثاني] : منهّم مَنْ قال : يستحقٌ عليهمٌ العُمْرَ ؛ لأنَّ مُطلق الإذنِ يُحمَلُ على 
المعهودٍ في الشرع » وقد تقر ذلك بفعل عُمَرَ رضي الله عنهُ » فحُملَ الإطلاقٌ عليه . 

هذا مذهينا . وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كانَ هل الحرب حاون ون الشاي 
العْشْرَ | إذا دخلوا بلادهُم . 0 الإمامٌ منهُم شيئاً . وإِنْ كانوا يأخذود مِنَ المسلِيِينَ 
العس: . أحذ منهُم الإمامُ الْعْشْرَ ) 


0 


ديلا + :( أن عم وض اللا عله أعد ميق الخد »ولم يقل أنه ساك هن 
ادود مخ السلبية الغذد آوالا يأخحدون © ولا مقالف لشن الضحابة + 


ص 
شال 


وأمًا أهل الذمَةٍ : فيجورٌ لهم أن يتجروا في بلادٍ المسلِمِينَ بغير عرض يُوْحَذَ منهُم 
E e‏ : لي وريد دسي ل لد ريه 
ا ل e E‏ 


. في نسخة : (له)‎ )١( 

(؟) أخرج خبر عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۹/ ۲٠١‏ ) في الجزية عن السائب بن يزيد أنه 
قال : ( كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فكان يأخذ من النبط العشر ) » وله شواهد . 


باب : صفة عقد الذمة ۲4۹4 


أ 


وأا دخولهم أَرضّ الحجاز للتجارة : فهُّم كأهل الحرب إذا كخلوا دار الإسلام 
للتجارة » وقد مضئ . 

وإ دحل آهل الذمّة إلى أرضي الحجاز لتجارة لا يَحتاجُ المسلمونَ إليها » ولم 

يشرط علبهم الإمام يموَضاً » ولا شرط ألم يدخلوتها بغير عرض . فهل يجب عليهم 
نصف العُشر إتجارتهم ؟ فيه وجهانٍ » كما قُلنا في أهل الحرب إذا دخلوا بلا الإسلام 
مِنْ غير شر ٠‏ 

ا ¿ هل الذمّةٍ بالشرط لدخولهم أرضّ الحجاز أو لتجارتهم في بلادٍ 
كران اندر عابو . فاه يُوْحَدٌ منهُم في السَنَِ مو » كما قُلنا في الجزية . 

وأا ما يُوْحَذُ مِنْ هل الحرب لدخولهم دار الإسلام. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُوْحَذْ منهُم في السّئَةِ مرَةٌ » كما قُلنا في أهل الذمَةٍ . 

والثاني : يُوْحَذْ منهُم في كل مَةٍ يَدخلونَ ؛ لان أل الذمَة في قبضته » فلا يَضيمُ 
الح بتأخيره » وأهلَ الحرب ليسوا في قبضته » فلا يُْمَنُ أَنْ جروا أكثر السَئَِ » فإذا 
قاربوا آخِرَ السّئةِ. . رَجعوا إلى دارٍ الحرب » ثم لا يَعودونَ » فيضيعَ الال المشروط 

وأا الذي بوذ منهُم : ينر في الإمام : فن شرط عليهم أَنْ يأحذ مِنْ تجارتهم . . 
أخد ن متاعه الذي مهم > سرا باعوة أو لم مبعوة: 

وإِنْ شَرطً عليهم ان يأخذ مِنْ تمن تجارتهم » فَإِنْ باعوة. . أَخدّ منهُم » وَإِنْ كسد 
ولم وة لم يأخذ متهم شيعا : 


فرع : [كتابة ما يأخذه الإمام من تجار أهل الذمة] : 

وإذا أخذ الإمامٌُ من هل الحرب العُشْرَ » أو مِنْ أهل الذمّةِ نصف العُشْرِ . . كُتبّ لهم 
کتاباً يما أَخذَهٌ ؛ لأ ربّما مات الإمامٌ وخَلفَهُ غيرهُ فيُطالبُهم » فإذا كان معَهُم كتاث. . 
لم يطالِنِهُم بشيء . 


قال الشافعيٌ رحمة اله تعالئ : ( وأحبٌ للإمام أَنْ يُحدّدَ في كلّ وَقتٍ وَثائقَ أهل 


و" كتاب السير 


لذ وأهل الحرب يما كان بينهُم يِن ذم ٠‏ وجزيق » وأمانِ » وفي أي وَقتٍ أستوفئ 
ذلك ؛ كرد قاهرا ار إليد بوكو عل ذلك ؛ لاله رما مات الشهودٌ الأَوَلونَ » 
كما بسحب للقضاة تجديد السّجلاتِ والوقوف والإشهاد عليها كلّما مضئ وَقَتٌ بُخافُ 


فيه موت الشهودٍ ؛ لتلا تنس شر و 


وبالله التوفيقٌ7» 


# نا نا 


)١(‏ في هامش (م) : ( بلغ مقابلة على الأصل المنقول منها على حسب الإطاقة كتبه حسن 
هاشم ) . 


باب : الهدنة ۳۰١‏ 


الهدنةٌ والمهادنةٌ والمعاهدَةٌ والموادعة" شية واحدٌ ؛ وهر : العقدُ مع أهل 
الحرب على الكفٌ عَنٍ القتالٍ مده » بعوّض وبغير عَرَضٍ . 


2 


والأصل فيه : قوله تعالی ا لو إل أل عهد ثم ن لْممرِكِنَ € إلى 
قوله : ل موا لهم عَهَدَهر ِل متمم [التربة :1 

ھک ا رر ا OE‏ 

إذا ثبت : فلا يصح عَقَدُ الهدنة لجميع المشرِكينَ 9 لقع © إلا للإمام 
aT‏ 


)00( الج م اب جك سر معي د ل I‏ 
علئ دينه أو من لم يُقَوَ › ومشتقة من الهدون وهو السكون . يقال : هدن يهدن هدوناً : إذا 
سكن » وهدنه : أي سكنه » يتعدئ ولا یتعدیٰ . 

(۲) الموادعة : المهادنة »> وكلاً بمعنئ المتاركة » والوداع : مفارقة ومتاركة » يقال : د 
اتركه . 

(۳) سلف عن مروان والمسور في قصة الحديبية من غير ذكر المدة » وكذا ثبت عن أبي سفيان عند 
البخاري ( ۷) » ومسلم ( ۱۷۷۳ ) في حديث سفره إلى الشام والتقائه بهرقل ولم يعين مدة 
الهدنة . قال الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ١55/5‏ ) : قال البيهقى : والمحفوظ : أ 
العدة كان عقر سين :+ كماازراه إن اجان وروی ف دد لال التو عن و بن تة 
وعروة في آخر الحديث : فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين » وقال : هو محمول على : أن 
المدة وقعت هذا القدر » وهو صحيح . وأما أصل الصلح : فكان علئْ عشر سنين . قال : 
ورواه عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أنها كانت أربع سنين » وعاصم ضعفه 
البخاري وغيره . قلت : وصححه من طريقه الحاكم . وهو عند أحمد في ١‏ المسند » 
( 7370/4 ) . وفيه : ( هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع 
الحرب عشر سنين . . . ) . 


. الناحية‎ :  مضلاب‎  عقّصلا‎ )٤( 


۲ كتاب السير 

فآمًا آحادٌ الرعيّة : فلا يَجورٌ لهم ذلك ؛ لاد لفن الأموؤر الوظام التي تعلق 
بمسلحة السليية » كلو جوزتا ذلك لآحاة الرعية..< مطل الجهاة : 

فإذا راد الإمامٌ أن عق الهدنة مح جميع المشركينَ » أو مع أهل إقليم أو ضع 
مي . نظرت : فإنْ كانَ مستظهراً عليهم » ولم يرَ مصلحة في عقدٍ الهُدنةٍ. . یجز 
لداعتذها ويل انل ال :أن لیوا ار دا الجرية إن کارا مِنْ أهل الكتاب ؛ 
لقوله تعالئ : ٭ وجله دوا بام وڪم واک في سيل أ [العربة : E‏ 
« لوا لت لا بوت أنه ولا يلوو الآخز 4 الآيةَ [التوبة : ۲۹] . فأمرَ بالجهاد 
والقتالٍ » والأمد يُحمَلُ على الوجوب . ولقوله تعالئ : 9# قلا هنوا ويدَعوأ إل اسلو وأمسم 
عون [محيّد : هم] 

وإن رای الإمام م انعظهارة المضلحة فى اد د بان ی جو أن تلكو + أو دلوا 
الجزية » أو يُعينوهُ على قتال غيرهم. . جار لَهُ أَنْ يَعقدَ لَهِمْ الهدنة أربعة أشهر فما 
دوتها ؛ لقوله تعالئ : ابَرَآءَه مِنَ َم وَرَسُولِء © إلى قوله تعالى : « فَيسِيِحُوأ في الْارْضٍ 
أرَبعة اشر [التوبة : ]١-١‏ . قالَ الشافعئٌ رحمه الله تعالئ : ( وكانَ ذلك في أقوئ ما كان 
رسولُ اش كلق ) ل A OR:‏ 
فقالَ له النبيئ يله : « سخ في الأزص أَربَعة أَشْهْرٍ ' “ . وكانَ مستظهراً عليه وعلئ 
جميع الكمّارٍ » وإِنّما كان رجو إِسلامَُ » فأسلم بعد ذلك . 

ولا يجوز للإمام أن يَعقدَ الهدنة e‏ ل 
لْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوْهْرٌ € [التربة : ه] . وهذا عامٌ في جميع الأوقاتِ » إلا ما خضّة 
الدليل .ولا الئة مذ ا فلم ملل ار ا وهل 
يجوز عَفْدُ الهدنة فيما زادَ على أربعة أشهرٍ ودود السَنَدِ ؟ فيه قولانٍ : 


أحدُّهما : لا يَجورٌ ؛ لعموم الأمرٍ بالقتالٍ إلا ما خضّةُ الدليلٌ » ولّم برد الدليلُ إلا 
في أربعة أشهرٍ . 


)0 أخرجه مالك في « الموطأ » ( ۲/ ٠٤١‏ ) عن ابن شهاب بلاغاً » ومن طريقه البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 187/17 ) . وفيه قوله َيه : « بل لك أن تسير أربعة أشهر » . 


باب : الهدنة ول 


والثاني : و لاا ف ا > فجارٌ فيها عَقْدٌ الهدنة » كأ 


وإ كاد الإمامُ غير مستظهر على المشركينَ ؛ إما لل عددٍ المسلِحِينَ » أو كثرة عدو 
التفركين مدآن! وي ا ارا GD‏ 
لِمَا يحتاج إليه مِنَ المالٍ في قتالهم . . فللإمام أَنْ يُهَادِنَهُم ؛ لقوله تعالئ : # وَإن جتحا 
لِِسَّلْم فَأجْمَحَ 41 [الانفال بكو( الكل : الصّلحٌ . 

وله أن يُهِادِنَهُم مع أستظهارهم ما يَرى فيه المصلحة مِنّ السّنَةِ وما زا 00 
ڪشر سني لما روي ( آل ا النن له صالح سهيل بنَ عمرو في الحديبية على نَل 
ا مَا صَالَّحَ عَليْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ آله می ب 

ا عي ل 

ا 00 فهادنهُم حت حى أَظهرٌ مَنْ 
بمكّة إسلامُّ » فكثرٌ المسلمونٌ فيهم . 

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتحٌ مثلُ صلع الحديبية . 

هذا تَرتيبُ الشيخ أبي إسحاق ون الصبّاغ . ودّكرٌ الشيخ أبو حامدٍ في 
« التعليق » : أذ القرآنّ وَرَدَ بجواز الهّدنةٍ أربعة أشهر 0 : ( عَقَدَ النبيئ اة الهدنة مع 
سهيل بن عمر و عَشْرَ سنينَ » ثم تقض الهدنة قبل أنقضاء العَشْرِ ) . 

وأختلف أصحاينا في ذلك : 


فمنهُم مَنْ قال : نقضن النبع يلاد الهدنة TT‏ 
ومنهم مَنْ قال : ليست بنسخ . وهو الأصحٌ ؛ لان النبئ يله عَقَدَ الهدنة سَنةَ ست 


(1) أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « دلائل النبوة ٠۳١١ /٤ (٩‏ ) . 

0 “قال الحافظ ابن سيحر' فى« تلخبصن الحو 0116/65 ]ما الع وها عير :+ فذكن اد 
إسحاق في « المغازي ؛ عن الزهري قال : ما فتح في الإسلام فتح كان أعظم من فتح الحديبية » 
وذكره قبل ذلك مطولاً . 

NE O 


عه 5-6 ا 4 و 


سبع وآعتمر » وأَحلَتْ لَه قريشٌ مه وتحرجوا منها » فقا لهم : ٠‏ إئي أِدُ أن روج 
فیک وَأَطْعِمَ » » فقالوا اع ل لحر ار شرت مار 
عشرة ميال مِنْ مكّة » فتزوّج ميمونة وبنئ بها في ذلكَ الموضه(© وأقامٌ على الهدنةٍ 
Mg ag o lL‏ 
للنبيّ ي ٠‏ وبنو بكر حلفاً لقريش » فأعانث قريششٌ حُلفاءها على حلفاء رسول الله يك 
فآنتقضثٌ ث دشنم » فسا إليهم ال له وفتَحَ مكة”" . فثبتَ أَنَّ الهدنة فيما زادَ على 


00( ذكر خبر زواجه يي بمكة د . محمد أبو شهبة في ١‏ السيرة النبوية » ( 787/7 ) » وخبر بنائه بها 
بسرف مشهور . 

(۲) الخبر عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۹/ ۲۳۳ ) في الجزية » باب : نقض أهل العهد أو 
بعضهم العهد من حديث مروان والمسور بن مخرمة › وفيه : فمكثوا في تلك الهدنة السبعة أو 
الثمانية عشر شهراً » ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين 
دخلوا في عقد رسول الله يي وعهده ليلا بماء لهم يقال له : الوتير قريب من مكة ٠‏ فقالت قريش 
ما يعلم بنا محمد » وهذا الليل وما يرانا أحد » فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح » وقاتلوهم 
معهم للضغن على رسول الله يك » وإن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله يك عندما كان من 
أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتئ قدم المدينة إلى رسول الله ية يخبره الخبر » وقد قال أبيات 
شعر » فلما قدم على رسول الله ية أنشده إياها » وهي من الرجز : 

يارب إنى ناش محمداً حلف أبيناوأبيه الأتلدا 
تند ا واوا وتخ ولا . “تت اناوت را 
فانصر رسو ل الله نصر إعتدا وآدعُ عباد الله يأتوامددا 
فيههم رسو الله قد تجرهدا إنْسِيِم خسفأًوجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزيدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
ونقضواميشاقلك المؤكدا وزعموا أن لست أدع و أحدا 
فه م أنذل وأقل عددا قد جعلوالي بكداء مرصدا 
فقال رسول الله يِه : ٠‏ نصرت يا عمرو بن سالم » فما برح حتئ مرت عنانة في السماء » 
فقال رسول الله ية : « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب » وأمر رسول الله الناس 
بالجهاز » وكتمهم مخرجه . وسأل الله أن يعمّي علئ قريش خبره حت يبغتهم في بلادهم . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٤١ /٤‏ ) وقال : الأبيات والقصة بطولها » ورواه= 


باب : الهدنة 0 
أربعة أشهر غي منسوخة ؛ لأ الي ل ام علئ الهدنة ذو ستتين . 

فإذا قلنا : إِنَّ الهدنة منسوخة فيما زا عل أربعة أشهر. . EEG‏ 
على أربعةٍ أشهرٍ لا إحاجةٍ ولا إضرورة ا وَإِنْ قلنا :إل نس بمنسوخ » ف زاة اإمام 
عَفْدَ الهدنة كحاجة الضرورة” کن كان المددٌ بعيداً عنهُ ويَخافٌ سير المشركينٌ. . 
فكم المدّةٌ التي يجو عَفْدُ الهدنة إليها ؟ فيو وجهانٍ : 

أحذعها :تجوز ها و و ال و جره إلا م 
الجزية » فلا يجوز إقرارُهُم فيها مِنْ غير عَوَضٍ . 

والثاني : يَجورٌ عَفْدُها لِسئَةٍ ؛ لأنّهم إِنّما لا يَجورُ إقرارُهُم في دار الإسلام سَنة بغير 
عرض ٠‏ وأا الهدنة. . فهي كفت عَنِ القتالٍ » فجارً إلى سنو مِنْ غير عرض . 

وإِنْ كاد ذلك لضرورة ؛ بِأَنْ كان العدّوٌ قد نزلَ على المسَلِمِينَ وخاقَهُمٌ الإمام. . 
ففي المد قولانٍ : 


أحدّهما : لا تجوز إلا إلى سَنةٍ 


والثاني : تجوز إلى عَشْرِ سنينَ . 

ولا يجوز عَفْدُ الهدنة إلى أكثرٌ مِنْ عَشْرٍ سنينَ بحالٍ » بلا خلافي على المذهب . 

وقالَ أبو حنيفة وأحمدٌ ابنُ حنبل : ( يَجورٌ ذلكَ على ما يراه الإمامٌ > كما يَجورُ 
الصّلحُ على أداء الخراج مِنْ غير تقدير مدّة) . 

دليلنا : أن الله تعالئ مر بالقتالٍ عاماً في جميع الأوقات » وإنما خصّضناهُ بما قام 
عليه الدليل ولم : يمم الدليل إلا في عشرٍ سنينَ ؛ بعل النبي يق في صلع الحديبية ‏ 
فقي ماازاد علي مضي عمو الأمر فإ عَقَدَ الهدنة إلى أكثر من عَشْرٍ سنين. 327 


ابن حبان في « صحيحه » من حديث مجاهد عن ابن عمر بمعناه » وذكرها موسئ بن عقبة في 
« المغازي » وفيها أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله م : أتريد قريشاً ؟ قال : انعم" ٠‏ قال : 
أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : «ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟2 . 

)١(‏ في نسخة : ( لحاجة أو لضرورة ) وأثبت اعلاه كما في « م » وهو ما يقتضيه النص › ومعلومٌ أن 
الحاجة هي حالة وسطئ بين الضرورة والتحسين كما هو مقرر في علم الأصول . 


5" كتاب السير 
يصح العقد فيما زا على العشر . وهل يصح العقدٌ في العَشْرٍ ؟ على القولينٍ » بناء على 
تفريق الصفقة ١ E‏ يضح في في الحَشر » وتبطلٌ فيما زاد 
فيما بينَ المسلمين والكمّارٍ ما لا تعرز ن الل 
وَحدَهُم . والأوّل هو المشهورٌ . 

إذا تبت هذا : فإنَّ المسعوديّ قال [في «الإبانة »] : إذا طلبَ المشركونً عَفْدَ 
الهدنة. . فالظاهر : أنه لا يَجبُ على الإمام عَفْدُها ؛ إذ لا منفعةً للمسلِمِينَ في ذلك . 
ومن أصحاينا مَنْ قال : إذا راق الإمام المصلحة في ذلك ؛ بان ير جو ر إسلامهم . 
وَجبَ عليه ذلك ؛ لقوله تعالئ : وناد المُشركيت اجار اجره حَقَّ يَسَسَمَ کلم 
ألنَّه»# الآية [التوبة : 1] . 


قولاً وخا له ا 


ET مسألة‎ 

وإذا عَقَدَ الإمامُ الهدنة مطلقاً. . لم يصح العقدُ ؛ لأ الإطلاق يقتضي التأبيدَ » 
والهدنة لا يصځ عقدُها على التأبيدٍ . هذا نقل أصحابنا العراقيِية22 . 

وقالَ الخراسائيُونَ : يصح العقدٌُ ‏ فإِنْ كانَ الإمامٌ مستظهراً. . أنصرف إلى أربعة 
أشهرٍ في أحدٍ القولّينٍ » وإلئ سنةٍ في الثاني . وإِنْ كانَ غير مستظهر. . أنصرف العقدٌ 
إلى عشر سنين . 


فرع : [الهدنة من غير مدّة ولكنها علقت بالمشيئة] : 

وَإِنْ هادهم الإمام ا 
النبيّ بل صالَحَ أهلّ خيبرٌ مطلقاً » ولكن قال : ١‏ أقَوكُمْ م 
بعض الأخبار : « أَقوْكُمْ ما شنا » . فان قال غير النبيّ كَل : 
E‏ ا 


2 : e 


(1) في نسخة : ( البغداديين ) . 


باب : الهدنة ان 


وذ قال : هادتكم إل أن يَشَاءَ فلانٌ وهو رجل 2 ملم > أمِينٌ ؛ عاقل + له راي 
- جار » فإذا شاء فلا أن ينض . . نقضٌ . ون قال هادتكُم لن أن تشاؤوا أو إل 
أن يشاءَ رجلٌ منكم. . لم يصح ؛ لاله جَعلَ الكمّارَ محكمين على الإسلام » وقد قد قال 
النبى ميا الإشلدم يعلد ل لمن 


فرع : [المدّة التي يقر الحربي بها في دار الإسلام] : 
وإِنْ دَخْلَ رجلٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام. E‏ أو لحمل ميرة 
يناعا السليرن + | و تاس قل الشيخ بو حامدٍ : فإنَّهِ يَجورٌ للإمام أَنْ يُقرّهُ في 
دار الإسلام ما دود السنة بغر وض ؛ لاه في كم العقوو » ولا جور لَه أن بره 
ينه أن الجزية تجبُ فيها . فإذا ارت الكنةه قال :له الإمامٌ : إقرارّك في دار 
الإسلام سنة بلا عِوَضٍ لا يجوز » فإن كانَ وَثنياً. . أُمرَهُ أَنْ يَلحقّ بدار الحرب . وإن 
كانَ كتابً. . قالَ له : إِمًا أَنْ تلحقّ بدار الحرب ٠‏ أو تُعقدَ لك الذمّهُ وتّبذلَ الجزية . 
وقال ابن الصبّاغ TT‏ يفره lt‏ أشهرٍ بلا عرض 5 ولا له أن 2 
سَنةً بغيرٍ عض . وهل لَه أَنْ رَه ما زاد على أربعةٍ أشهر ودود السَنة بغير عِوّض ؟ على 
القولين في الهدنة معَ أستظهار الإمام . 


فرع : [عقد الهدنة إلى مدة بشرط عوض] : 
ويجورٌ عَفْدُ الهدنة إلى مد على أن يُوْحَدَ من الكمّارٍ مال ؛ لأنَّ في ذُلكَ مصلحة 
وأا عَفْدُ الهدنة على مال يُوْحَذْ مِنَ المسلِمِينَ » فإِنْ لم يكن هناك ضرورةٌ » لكنْ 
كان الإمامٌ محتاجاً إلى ذلك ؛ بِأَنْ بَلعَهُ سيرُ العدرٌ وخاقَهُم » أو كانوا قذ ساروا ولّم 
يَلتَقُوا > أو التقوا ولم يَظهروا على المسلمين ولا حف طهوده: 0 0 
العرّض لهم ؛ لقوله تعالئ : « د ال فير ت المُؤْمييت اسهم دنرم بک 
آل دی سے في سیل أو فقون ويق تلوت وعدا ميه حَمًا ف ألَورسة لضي 
وَألْفرْءَانِ4 [التربة : ]11١‏ . 


۳۰۸ كتاب السير 


قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( فأخبرَ الله تعالئ : أَنَّ المؤمنينَ إذا قتلوا أو 
قتلوا. . أستحقُوا الجنة » فآستوئ الحالتانٍ في الثواب » فلم يَجُزْ دم العوّض لِدَفمٍ 
الثواب » ولأَنَّ في ذُلكَ إلحاق صَعْارٍ بالمسلِمِينَ » ٠‏ فلم يَجُرْ من غير ضرورة ) . 


وإِنْ كان هناك ضرورةٌ بن أسروا رجلاً مِنَ المسَلِمِينَ. . فيَجورٌ للإمام ولغيره أَنْ 
يَبذْلَ مالاً لتخليصه ؛ ل : ( أَنَّ النبيّ ية فادئ العقيليّ برجُلين مِنْ أصحابه بعدّما أسلمّ 
العقيليئٌ وأَسْتْرِقَ وحصلّ مِن جملةٍ الأموال ) . فدلٌ على جواز بذل الأموالٍ لاستنقاذ 
الأسارق ت اليم 

وإ كاد المسلمونَ في حصن » وأحاط المشرٍ كود بهم ولَّم يُمِكنْهُمُ الخروج منه ولا 
المُقامُ فيه » أو“ آلتقئ المسلمون والمشركودً في مكانٍ » وأحاط المشركونٌ بهم مِنْ 

جميع الجهات › وكانَ المسلمونَ قليلاً والمشركونَ كثيراً » وخافٌ الإمام هلاك 

سين أ اتترا وعات الإمام هزيا السييت. . فيَجورُ له في هذه المواضع أن 
يَبِذلَ للمشركينَ”" مالاً ليتركُوا قتالهم ؛ لِمَا روي : أن الحارتٌ بنَ عمرٍو الغطفانيّ - 
رأس غطفانَ - قال لنب كَل : إن جَعَلتَ لي يا محمّدُ شَطْرَ ثمارٍ المدينة » وإلاً. 
ملأثها عليكَ خيلا ورجلا ؟ فقال لَهُ النيئ يكل : « حى أَشَاوِرَ آلسّْعُوْدَ  »‏ يعني 
سعد بنَّ عبادة » وسعد بنَّ معاذٍ » وسعد بنَ زُرارةً - فشاورَهُم النبئ بي على ذلك › 
فقالوا : يا رسول الله إِنْ كانّ هذا بأمر مِنّ السماء. . فتسليماً لأمرٍ اش » وإ كان هذا 
برأيكَ. . فرأينا ِرأيكَ تبعٌ » وإن لم يكن بأمر مِنَ السماءِ ولا برأيكَ. . فوالله : ما كنا 
تُعطيهم في الجاهليّةِ بُسرةً ولا تمرةً إلا قَرَاء(" أو شراء » فكيف وقد أعزَّنا الله بالإسلام 
وبكَ يا رسول اللم؟! وفي روايةٍ : أَنَّ الحارتٌ أنفذ إليه رسولاً بذلكّ » فقالَ النبيئ يكل 
لرسوله : « أو تَسْمَعُ ؟ » ولم يُعطه شي . 


. في نسخة :(و)‎ )١( 

(1)9 فاس (اللشسلين): 

(۳) قِرى وقَرَاء : بمعنئ وهو ما يقدم للضيف . 

() أخرج خبر الحارث الغطفاني البزار والطبراني كما في « مجمع الزوائد » ( ٠١١ ٠۳١/١‏ ) 
وقال : رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو » وحديثه حسن » وباقي رجاله ثقات . = 


باب : الهدنة ۳۰۹ 
وذكر الشيحٌ أبو حامدٍ : أن القبائِلَ لمًا أَحاطتْ بالمدينةٍ عام الخندق. . وافق 
ال كلا المشركينَ على أن يَجعلَ لهم ثُلتَ ثمار المدينة وعلئ أن يتصرفوا . :كه اشا 
الأوس وسعد بنّ عبادة رئيس الخزرج » فأجاباةٌ بنحو 
ما ذكزناءٌ » فلم يُعطهم النبيئ كله شيئاً . 
إن قيلَ : فن كان النِي بلا والمسلمونَ مضطرينَ إلى ذلك وقذ فَعلهُ. . فكيف جار 
eS‏ . فكيفَ فعلهُ ؟ فالجواب عن مِنْ وَجهين : 
: : أ التي ي ظنّ أنّ الحالَ حال ضرورة » وأ الأنصار قد موا القتالّ » 

0 3 اتهم" في القتال. . عم أن الحا ليس بحا ضرورةٍ » تقض ما كان 
فعلة » كما روي : له أقطعَ الأبيضّ بن حمال ملح مأرب » فقيل له : إِنَّه كالماء 
اليد » مَنْ وَردَهُ. . أَخَدَهُ» قال : « قلا إِذْنَّ » ؛ لأنّه E‏ ا 
المعادنٍ التي بُحتاح فيها إلى الحفر » فلمًا تبيّنَ لَه الحال. . نقض ما كان فعَلهُ . 

والثاني :أ اليج لم يكن عق الهدنة ؛ ولم يكن ذل امال لهم » وإنّما كا 
ابا“ المشركينَ علئ ذُلكَ و ك لم ا قر 
ل مشر يدل الال السوورة .لكا شَاورَهُمُ النبيئٌ ية على ذلك . 

إذا ثبت هذا : فهلْ يَجبُْ بذلُ المال عند الضرورة ؟ فيه وجهان » بناءً على الوّجهين 
في وجوب الدفع عَنْ نَفْسهِ بالقتال » أو بأكل الميتة إذا أَصُطْرٌ إليها . 

قال الشيخ أبو إسيحاق : وإِنْ قبض الكمَّارُ منَهُمْ المالَ على ذلك . . لم يلوه ؛ 


E 


8 


سعد ين معاد رئيس 


0 وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١55 ١54 /٤‏ ) وفيه : « قد علمتم أن العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة » الحديث وفيه حسان بن الحارث . 
وذكره ابن عساكر في « التاريخ ٩‏ كما في ١‏ تهذيبه » للشيخ عبد القادر بدران ( ١55/54‏ ) . 
)١(‏ في نسختين : ( رأس ) . 
(۲) في نسخة : (ثباتهم ) . 
(۳) الماء العَدٌ بالكسر ‏ : الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين أو البئر . 
)€3 المهايأة : قسمة المنافع المشتركة » ومنها هاياً : قسم . 
(0) في نسخة : ( بالقتل ) . 


۳1۰ كتاب السير 
لاله مال مأخودٌ بغير حقٌ”'" » فلم يَملِكُوهُ » كالمأخوذ بالقهر . 

هذا نقلُ أصحاينا البغداديّينَ . وقالَ المسعوديّ [في « الإبانة »] : لا يَجورٌ أن تشترط 
الإمامُ للكماد مالك فاك الميلي: بال > وكذلكَ : ذا كان فى آیدی الكثار مال 
للمسلِمِينَ. . فلا يجوز للإمام أن يُعاقدَهُم”" على أَنْ يتركَ ذلك المال لهم . ولو كان 
في أيديهم أسيرٌ. . فلا يَجورٌ أن يُعاقِدَهُم على أَنْ يَرَدُوا ذلك الأسيرَ إليهم . وَإِنٍ أنفلتَ 
منهّم . . لم يَجْرْ معاقدتّهُم على أَنْ يرد ذلك الأأسيرَ إل 


مسألة : 1لا تردٌ المسلمات لأجل الهدنة] : 


باد اي سس د ارس البو ار ووی "أن 


ل ا لو ا ال 6 
بقوله تعالول : # يتا اا أذ ل ل ۰ فقال 
انب يل 5٠‏ أل ان ذم بن كلم فی له ولم يها عليهم › ولأنّه 
لا ومن أن تررح بمشرك » أو فشن عَنْ ذينها لنقصان لها“ , 

وأختلف أصحابنا على أَيّ وجه عَقَدَ النبيئ بلا الهُّدنة : فقالَ أبو إسحاق : يحتمل معاني : 

أحدها : أنه كانَ عَمَدَها بشرط أَنْ يرد عليهم مَنْ اء مِنَ المسلماتٍ » وكانّ ذلك 
الشرطٌ صحيحاً حال العقدٍ » إل أَنَّ الله تعالئ نسخة ومنع مِنْ ردن بالآية . 

والثاني : أنه كانَ شَرَط رَدَمُنَ في العقدٍِ » ولكنْ كاد ذلك الشرطٌ فاسداً » وهل كان 
النبي يك عَلِمَ فاده ؟ فيه وجهان : 


(0) في نسخة : ( عوض ) . 

(۲) في نسخة : ( كذالو) . 

)۳( في نسخة : ( يعاهدهم ) . 

)٤(‏ طرف حديث سلف أخرجه عن المسور ومروان البخاري (۲۷۱۱) و( ۲۷۱۲ ) » وذكره 
الحافظ في « تلخيص الحبير ١5/5 (٩‏ ) . 

(5) لعل المقصود بنقصان عقلها : أن جانب العاطفة والانفعال يغلب على جانب العقل . 


باب : الهدنة ۳1۱ 


أحذّهما : الم يكن عر يناده يبل a‏ ؛ ثمّ بين اله تعالئ فسادةُ . والب كلل 
يَجورٌ عليه الخطأ لكنْ لا مو عليه“ وغير النبئ كل جور عليه الخطأ وء يقو عليه 


e 


والوجة الثاني : له كان عم فسا5ة » ولكن شط إن ذلك العق فعقدةء وأعتقة 
آنه لا يفي به ولكن أعتقد اله يفي بموجبه وهو : رد المهرٍ . 
والاحتمال الثالثُ : أنه كان عَمَدَ الهُدنة مطلقاً مِنْ غير شرط رَد المسلمات » ولكنّ 
العقد أقتضئ الكففٌ والأمانّ ون نكف عَنْ أموالهم ليكموا ء عَنْ أموالنا » والبْضعٌ يجري 
000 
تيب الشيخ بي حامدٍ . وقالَ المسعوديٌُ [في «الإبانة “) : هل كان شَرَطَ 
0 5 المسلمات ؟ فيه قولان » وفائدة ذلك نذكدها فيما بعد إن شاء اله تعالن . 


فرع : [عقد الهدنة لردٌ المسلمين المهاجرين] : 

ولا يجوز عَقْدُ الهدنة على رد مَنْ جاءَ مِنَ المسلمينَ مِنْهُمْ إلينا » ممَنْ لا عشيرة له 
تمنعٌ عله . ويجورٌ عقدُها على رَد مَنْ(" جاءَ مِنَّ المسلمينَ منهُم إلينا » 0 
عشيرة المج فك ولأ برل aT e E‏ 0 
اطا ٤‏ لا دل که ن ل عة ومَنْ لا عشيرة له E EE‏ لف 
علب أن تفط 5 وين واا ج عله الفكرة .ومن ل ف ةٌ تمنعٌ عنه لا يُخافٌ 
عليه أَنْ يُفئّنَ عَنْ دِينه ؛ ولهذا يُستحبٌ له أَنْ يهاجِرَ ولا يَجبُ عليه ؛ ولهذا المعنى : 
( فاد النبئٌ بيا العقيليَ بعد أن أسلم برجُلَينِ مِنْ أصحابه ) ؛ لأَنَّ العقيليَ كان لَه 
عشيرةٌ تمنعٌ من . 

وروي : أذ النبيّ بل راد أن ينفذ أبا بكر رضي الله عن إلى مكّةَ عام الحديبية » 
فآمتنعَ وقالٌ : ليس لي بها رهط ولا عشيرة » وأَرادَ أَنْ ينف عُمَرَ رضي الله عنهُ » فقالَ 


)۱( المقصود بالخطأ هنا : أن ذلك في الأمور الاجتهادية ويسمئ خلاف الأولئ » وهناك من يقول : 
إنه لم يخطىء قط سدأللباب . 

(۲( في نسخة زيادة : ( رد ممّن ) بعد قوله : ( على رد من ) وفيها اضطراب . 

(۳) في نسخة : ( المسلمات ) . 


۳1۲ كتاب السير 
مث ذلك » فأنفڌ عثماد رضي الله عنه ؛ لاله كانَ لَه بها رهط وعشيرةٌ » وهّم : بنو 
E E a Î‏ 
ر اليف ارت حن يطوفٌ رسول الله ي » فثاروا عليه 
وهمُوا بِقَبْلهِ ) . هذا ترتيبُ أصحابنا البغداديينَ . وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : 
يَجور عقدها علئ رد مَنْ جاءَ منهُم مسلماًمِنْ غير تفصيل . 

إذا ثبت هذا : فإ عُقدت الهُدنةُ عل ما لا يجوز » يشل : أَنْ عُقدَتْ على بذل مال 
لهم في غير حال الضرورة » أو على ان لا يروا ما حَصلَ في أيديهم مِنْ أموالٍ 
سيين » أو على أن نر إليهم”" من جاتنا ين المسلِمِينَ والمسلمات » وما أشبة 
ذلك » أو عُقَدَتٍ الذمّةٌ على ما لا يَجورٌ عَفْدُها عليه. . كان العقدٌ فاسداً ؛ لقوله يل : 
« كل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْه أَمْونًا. . فهر ر3٤‏ . وروي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : أله قال : 
( ردُوا الجهالات إلى الس )“ . 

وإِنْ عُقدَتٍ الهدنة عقداً صحيحاً. . وَحِبَ الوفاءٌ بها إلى أنقضاء مدَّتها ؛ لقوله 
تعالئ : * أَوْهُوأ يالْمْقُود 4 [الماسة : ]١‏ » ولقوله تعالئ : 8 اموا لهم عَهْدَهْ إل مدت 4 
[التوبة : 4] » وقوله تعالئ : ١‏ فما استقموال كه فَأسْمَقِيمُوأ لج © [التوبة : ۷] . 

وروی سليمانٌ بن عامر : أله كانَ بين معاوية وبين الروم هُدنةٌ » فأَرادَ أَنْ غير 
عليهم » فقال له عَمِرُو بن عَبَسةً : سمعتُ النبئ بي يقول : « من کان يِه وَين قوم 


هد قلا تخل عفد ولا يدها حرا يعض مدا ١.‏ ) أو يَنْدَ إِلَتهِمْ عَهْدَهُمْ 0 


(VW) 


سُوَاءِ 0:0 فأنصرفٌ ا ذلك العام 


اَن 


. ) في نسخة : ( أحببت‎ )١( 

(۲) أخرج خبر عثمان من طريق عروة بن الزبير البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۱۳۳/٤‏ ) . و 
نسختين : ( فبادروا ) . 

(۳) في نسخة : ( عليهم ) . 

(4) أخرجه عن الصديقة عائشة البخاري ( 75741 ) في الصلح . ومسلم ( 1718 ) في الأقضية . 

(5) لم أرهء وله في فقهه كلام يؤيده . 

030 في نسخة : ( مدتها ) 

)۷( أخرجه عن عمرو بن عبسة أحمد في ١‏ المسند ٩‏ ( ۱۱۱/۲ و ۱١۳‏ ) » وأبو داود ( 70709 ) في- 


بات الهدانة م 
وإذا عَقَدَ الإمام الهُدنة » ثم مات أو عُزِلَ » ثمَّ ولي إمامٌ بعدَهُ. . وَجِب عليه الوفاءً 
يما عَقَدَهُ الإمامُ فَبْلَه ؛ لما روي : أنّ نصارئ نجرانَ قالوا لعليّ کرم الله َة : إِنَّ 
الكتات بيديكَ » والشفاعة إلِيكَ » وإنَّ عُمَرَ قذ أجلانا مِنْ أرضنا » فردنا إليها » فقالَ 
.ہ۰ ف آmوآ%۰m ES ms‏ 
بأجتهادِهِ » فلم يَجُرْ لِمَنْ بِعدَهُ نَقضّهُ بآجتهاده . 


فرع : [عقد الهدنة مع المشركين ومنعهم إلا من بعضهم على بعض وأهل الحرب] : 

إذا عَقَدَ الإمامٌ الهدنة لقوم مِنَّ المشركينَ. . فعليه أن يَمنعَ عنهُم كلّ مَنْ قصدَهُم مِنَ 
الل وأهلٍ الذمّةِ ؛ لأَنَّ عَقْدَ الهدنة آقتضئ ذُلكَ . ويجبُ على المسَلِمِينَ وأهل 
الذمَّةَ فيان ا أتلفوا عليهم مِنْ نَفْسِ ومالِ » واللمزير E‏ ولا يجب على الإمام 
ان يَمنْعَ بعضّهُم مِنْ بعض › ولا يَمنعَ عنهُم أهلّ الحرب ؛ لأنَّ الهدنة لم تعمد على 
جفظهم » وإِنّما عُقَدَثْ على ترك قتالهم » بخلافي أهل الذمّةِ ؛ فإنّهِم قَدٍ آلتزموا أحكامَ 
المسلِمينَ » فلذلكَ وَجِبَ على الإمام من كلّ مَنْ قَصِدَهُم » وهؤلاءِ لم يلتزموا”) 
أحكامً المسلمينَ . 


ك 5 
مسالة : [جاءت حرة مسلمة إلى بلد له إمام» وتفسير آية الممتحنة] : 


ا ات عو م | ۾ بلدٍ فيه الإمامٌ أو نائبٌ عنةُ. . فقدْ ذكرنا : أنه 
منهم حر م أو 


لا يَجوزٌ ردّها إليهم . فإِنْ جاء بعض قرابتها » مثلٌ أبيها أو أخيها يَطليُها. . فإنّها لا ترذ 
إليه » ولا يَجبُ أَنْ برد إليه مهرها . فإِنْ كان لها زوج وجاء يطليُها. . فإنّها لا ترد 


ا ا 
حدهما : يجب ؛ لقوله تعالئ : ¥ ادبن امنا دا ج ڪم الْمُؤْمئت مهدي" 7 ت # 
7 قوله : لآ وءانوهم ما نموأ [الممتحنة : 6٠١‏ . 


الجهاد » والترمذي ( ١158٠‏ ) في السير » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ۲۳٠/۹(‏ ) في 
الجزية » باب : الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحاً . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ في نسخة : ( يلزموا ) . 


۳1٤‏ كتاب السير 


ت 
ا 


والثاني : لا جت - وهو أختيارٌ الشافعي والمزنيٌ ¢ وبه قال 
وهو الأصحُ ؛ لأنَّ البضع ليسسَ بمالى » والأمانُ لا دحل فيو إلا الما ؛ PE‏ اق 
مشركاً. . لم تدخل آمرآثة في الأمانٍ ولاه الو فين التضع بالخلؤلة + لص تهر 


المثل ١‏ ولا جلاف أنه لا يَضْمَنْهُ بمهر المثل . 
وهذانٍ القولانٍ مأخوذانٍ مِنْ كيفيّة هدنة النبئت يا بالحديبية : 


leon 


EOE 
بو حنيفة وأحمد-‎ 


فإِنْ قلنا : إِنَّه كان شرط في العقدٍ رة مَنْ جاءَه مِنّ المسلمات » ثم نَسِحَهُ الله تعالى 
ونهاهُ عَنْ ردّهِنَّ » وأَمرَهُ برد مهرِهِنٌ. . فعلئ هذا : لا يَجبُ على غير النيٌ يكل من الأئمةٍ 
رد المهرٍ ؛ لأ ذلك إلّما لَرِمَ النئ ب بالشرط . وإِنْ قُلنا : إن النبئ بها كان عَقَدَ الهدنة 
مطلقاً » وأقتضئ الإطلاق الكفّ عَنِ المالٍ » والبضمٌ يجري مجرى المالٍ. . وجب على 
غيره من الأئمة رد المهر ؛ لأَنَّ هذا يُوجَدُ في منع غير النبئّ كلل من رَدّها إليهم . 

قال بن الصبّاغ : ورأيتُ بعض أصحابنا كر : آنه إِنْ كان قَبْلَ الدخول. . وَجِبَ رذ 
المهر قولاً واحداً ؛ لان المرآة إذا أَسَلمّتْ قبل الذخول تحت الكافر. ٠‏ سقط مهدها . 

قال : وهذا سهرٌ مِنْ هذا القائل ؛ لأنّ كلامّنا في رد الإمام المهرّ : : من سهم 
المصالح › ٠‏ فاا المرأةٌ : فلا يجب عليها رد ما غَلبِتْ عليه الكمَّارٌ . 

ي” 

إذا ثبت هذا : فتكلّم الشافعئٌ رحمة الله تعالئ في تفسير هذه الآية وهي قوله 
تعالى : # ييا الَذِنَ ءامنا ذا جَآدَكُمْ لومت مُهَدجِرتٍ € [الممتحنة : ]٠‏ فمعنی قوله : 
تيرق 4 أي اروف رن زمر مؤسات + يعي إن :طن ذلك 
قراوز واو اقلم يدا بد عن الف ؛ أنه جار مجراهٌ في وجوب العمل به(" . 5 
رموش لک الكثر لاهن للم لا مم ع ّ4 [المستحة : ٠١‏ ؛ لأَنَّ بالإسلام وَقعَ التحريم 
هن وبين الكفار . فإِنْ كان قَبْلَ الدخول . . فقدٍ أنفسخ التّكاحُ » وإِنْ كان بعد 
الدخول. . وُقِفَ الفسخ على أنقضاء العدّة وءانوهم ما نموا وهو : رد المهرٍ # لا 


)١(‏ هذا في الأحكام الشرعية العملية » وأمّا فى الاعتقادية : فلا يغنى الظن من الحق شيئاً » ولابدٌ 
من العلم اليقيني . 


باب : الهدنة 10 


2 2 


جناح عا شن 4 أباح اله تعالئ للمسلِحِينَ الترؤج بهن ٠‏ اراد إذا کان قَبْلَ 
الدخول 00 وبع أنقضاءٍ العدَّة قبل إسلام زوجها الأول إا َالسْمُوضن 
حرش 4 يعنى : ورهن . لات يكوأ بد بيصم آلگراز 4 وهن المسلمات إذا أرتددن عن 
الإسلام » وأراد : قَبْلَ الدخول أو بعد الدخول إذا لم ترج إلى الإسلام قَبَْ أنقضا 

عدتها « وسوا تلوأ ما اقام ولسوأ مك © وراد بذلكَ : أنَّ المسلمة إذا أرتدّتْ وهربّثْ إلى 
دارٍ الحرب » أو الذميّة إذا نقضّتٍ العهد ولَحِقَّتْ بدار الحرب » والزوج مقيمٌ في دار 
الإسلام. . فلزوجها أن يُطَالِبَهُم بمهرها . وإذا جاءث منهم ا مسلمة إلى دار 
الإسلام. . فلزوجها أن بُطالبَهُم بمهرها . 


آذ اما اکاک 7 ی کي ر وو اوا کی هي ا 
وقوله تعالی : < با رن امنا دا هڪم الْمؤمكتث * مهدجت فامتجنوهی أله ألم يدون 


دع لط 


0 $ 


2 و ر 


کان لوشن موتاد دا موشن لی کک هم یون ی ونوم کا اشوا وکا ناح علي 
آن نوی دا یشوی جور ولا تیک بوصم آلگرافر وسلو مآ َع ولسوأ E‏ 
ا کم يتك وا حلم كيد 4 . قال 0 رحمة الله تعالئ : ( يَحتملٌ هذ 
تاو 

حدهما : آنه اراد بذلكَ المسلمة إذا آرتدّثْ وهَريَتْ إلى دار الحرب وزوجُها في 
دار الإسلام » وجاءت آمرأةٌ منهُم مسلمة » وجاء زوجُها يَطلبها. . فإِنَّ الإمام يكتبُ إلى 
مَلِكِ الكمّارٍ فيقول : أدفعوا مهر المرأةٍ التي َربٽ من ندنا إليكم إلى زوج المرأة ة التي 
هَربثْ مِنْ عندكم | إلينا » ونحنُ ندفعٌ إليكم مهرّ المرأةٍ التي مربت امن عندكم | إلينا إلى 
زوج المرأةٍ التي هَربتْ مِنْ عندنا إليكم . فن يساوي المهران.. فلا كلام » وإِنٍ 
أختلفا. . رَجِعَ صاحبٌ الفضل بما بقيّ له » فالمعاقَيةٌ المقاصّةٌ . 


37 


25 


والتأويل الثاني : أنه اراد بذلك ا إذا رنت إل دار الحرب مرتدَّة. . فلم 
رد غل ' زوجها مهرها » فإنَّ المسلِمِينَ إذا غَنِموا منهُم غنيمةً. . وَحِبَ دفعٌ مهرها 
إلى زوجها مِنْ تلك الغنيمة ) . 


قال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : إذا آرتدّتٍ أمرأَة نّا وهَربثْ إليهم » فن كان الإمامُ 


ت 


. ) في نسخة : ( يردوا إلئ‎ )١( 


۳۱٦‏ ْ كتاب السير 
قد أشترط أَنَّ مَنْ جاءَهُم مِنًا كافراً لم يَردُوهُ علينا. . لم تُستردٌ تلك المرأةٌ » وغرم الإمام 
مهرها لزوجها :+ لاله هر الذي حال بيئد وها بعد الهدنة .. 


24 


فرع : [جاءت مسلمة ولحقها زوجها يطلبها] : 

إذا جاءثْ منم أمرأةٌ مسلمةً » وجاءً زوجُها في طلبها » فإِنْ قُلنا : لا يجب رد مهرها. . 
فلا تفريعَ » وإِنْ قُلنا : يَجِبُ رَدُ مهرها عليه. . فإنّما يجب ذلكَ إذا كان الزوج قد سمّئ لها 
مهراً صحيحاً ودفعَةُ إليها » فاا إذا لَم يُسمٌلّها مهراً صحيحاً » أو سك لها مهراً صحيحاً ولّم 
عي ا E‏ نين 
إليه ؛ لقوله تعالى : 3 وانوهممَاأَقفُوأ© [الممتحتة : 5٠١‏ » وهذا لم يُنفِق . 

٠‏ قال الشافعي رحمة ال : ( وإلما رة الإمام عليه ما دفعة إليها مهر + فأكا ما أنه 
على العُرْس أو ما دفعة إليها بالنفقة والكسوة. . فلا يَجبُ ركه إليه ؛ لأَنَّ ذلك ليس 
دل عَنِ البضع » ونما هو بدلٌ عَنِ التمكين مِنَّ الاستمتاع بها » ولا يَجِبُ ذلك إلا 
إذا جاءث إلى بلدٍ فيه الإمامٌ أو النائبُ عنه ومنعَ منها » جب دفة مِنْ سهم المصالح ؛ 
لاله من المصالح . فأمًا إذا جات إل بل ليس في الإمام ولا النائبُ عنة وما فيه 
المسلمون ٠‏ ثم جاءَ زوجُها يَطليُها. اوج ع ا ا E‏ ذلك آم 
بالمعروفي » ولا يجب رد مهرها إلئ زوجها ؛ أله لا تظر لهم في سهم المصالح ) . 
هذا نقلٌ أصحابنا العراقيينَ" . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إِنْ كان الإمامٌ شَرطٌ أن مَنْ جاءني منكم مسلماً 
رددة. . لم يجب غرامة مهرها ؛ لأنّها لم تجى: إليه . وإِنْ كان قد شَرطٌ أَنَّ مَنْ جاء 
المتليية ك سلما رداك بغر مهرسا 
فرع : [قبضت مهرها ثم وهبته له ثم أسلمت وهاجرت] : 

وإِنْ قبضث صَداقها مِنْ زوجها › ثم وَهبتَهُ له » ثم أسلمّتُ وجاءث إلى بللٍ فيه 
61 اف ل 


(۲) في نسخة : ( البغداديين ) . 
() في نسخة : ( منه) . 


باب : الهدنة ۳1¥ 
الإمام » وجاءَ زوجها يَطلبُها. . فهل يَجبُ رده عليه ؟ فيه قولانٍ بناء على القولينِ في 
غير المدخول بها إذا وَهبث إزوجها صداقها وطلّقها قَبْلَ الدخول. فل عليهاان 


تغرمَ نصمَّهُ له ؟ فيه قولانٍ : 


فرع : ات مر امن الكفان وجنت ]: 

إذا جاءت ا 5 منهم وَجَنَّتَ. لقا فيه : فون أَسلمَثْ عندهم ثم هَ جاءةتث عاقلةً * ثم 
حك : أد چا إلئ دار الإسلام عاقلةً ثمّ أ سلمَٽ ثم جُنّت . . فإنّه لا يجوز رها 
إليهم ؛ لأَنَّ إسلامّها قد صحٌ » ويّجبُ رد مهرها ؛ لأَنَّ الحيلولة حَصِلَتْ بالإسلام . 


ون جات مجنونة ولم يعم إسلامها قبل الجنو ن إِلاً أنه وَصفتٍ الإسلامً في حال 
جنونها. . فإِلّه لا جور رها إليهم ؛ لجواز أَنْ تكونَ قد أسلمث قَبْلَ جنونها . ولا 
كحك ذا مهرها نوم قل نايف اتكوار أل رمات الا ان بان مكرتو ا 
أفاقث ووّصفت الإسلامَ. . وجب رد مهرها » وَإِنْ وَصفت الكفرٌ. . رُدّتْ إلى زوجها . 
ولم يَجِبْ رد مهرها . 

وإنْ جاءثْ وهي مجنونة ولّم يُعْمْ إسلامها بل جنونها ولا وَصفته الإسلامٌ حال 
جنونها. . قال الشيخٌ أبو حامدٍ انه ل چوا ركنا | ؛ لأَنّ الظاهرٌ منها لما جاءث إل 
دارٍ الإسلام أنه قد أُسلمّث . ولا يَجبُ رة مهرها قَبْلَ الإفاقة ؛ لجواز أَنّها غيدُ 
مسلمةٍ . فان أَقَانَتْ ووّصفت الإسلام. . وجب رڏ مهرها »› وإِنْ وصفت الكفر. . 


وي ° 2 3 و 
ردت > ولم يجب رڏ مهرها . 


فرع : [جاءت صغيرة إلى دار الإسلام] : 

رإة جات مهم مخيرة e‏ .له لا یجو رما إليهم وإن لم ُحكم 
بإسلامها ؛ ۽ لأ الظاهرَ اھا صف الإسلام بعد ا > فإذا ردت إليهم فتنوها 
وزځڏوها في” '" الإسلام . فإذا بلغت ووّصفت الإسلام. . رُڌ مهرها إل زوجها . وإِنْ 


200 في نسخة : ( وردوها عن ) 5 


۳1۸ كتاب السير 
وسقت الكفر فرعت وات »فزن آقامت على ذلك رت إل ووجها .وإ اء 
زوجُها يَطلبُها قبل بلوغها. . فهل يَجِبُ رد مهرها ؟ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ وآبنٌ الصبّاغ : فيه قولانِ » وحكاهُما الشيحٌ أبو إسحاق 
0 : 


أَحدُهما : لا يَجبُ ره إليه ؛ لأنّا لّم نتحَّنْ إسلامّها » فلم يجب رذ مهرها . 
والثاني : يَجبُ رده إليه ؛ لأنَّ وَضْمَها الإسلام مَنعَ ردّها إليه » فوّجب دَفعٌ مهرها 
إليه كالبالغة . فعلئ هذا : إذا بَلعَثْ ووّصفت الكفرَ. . ردب إليه وأسترجع من ما دف 
و وسر 3 

إليه مِنَ المهر . 


فرع : [قدمت لدار الإسلام ثم ارتدت] : 
مسلمةٌ منهم ثم آرتدّث. . لم ترد إليهم ؛ أنه َب لها . فن 
جاءَ زو جُها يَطلبُها » فإِنْ جاءَ بعد قثْلها. dT‏ ينها 
حَصلث بالقتل » وإِنْ طَلبّها”" قبْلَ قَثْلها. . ففيه وجهانٍ . حكاهُما الشيخ أبو إسحاق : 
أَحدُهما : لايَجبُ دة إليه ؛ لأَنَّ منْعَهُ منها لإقامةٍ الحدّ عليها لا بالإسلام . 
والثاني - ولّم يذكر أبن الصبّاغ غيرَه ‏ : أله يجب دَفعُةُ إليه ؛ لأ الحيلولة بينهُما 
حصلث بحُكم الإسلام . 


4 


e 
مراة‎ 


2 


وإِنْ قدمت أ 


إن جاءت آمرأةٌ منهُم مسلمة ولّها زوج » فمات أو ماتث. . تَظرتٌ : فإِنْ مات › 
أو ماتث ليل وصول الزوج إلئ دار الإسلام أو بعد وصوله له وبل مطالبته بها. 8 
يجب رد المهر لآم الحيلولة با خو اوه ون وهل ا اليلد وات 


. ) في نسخة : ( طالب بها‎ )٠١( 


باب : الهدنة ۳1۹ 
بها » ثم مات أو ماتث. . وَجِبَ رذ المهر ؛ لأنَّ الحيلولةً وُجِدَثْ حال الحياة . فإن كانت 
ل ا 0" 


فرع : [جاءت منهم مسلمة أو كافرة أسلمت ثم طلقت] : 

إذا جاءَتْ منم أمر ملي بارغا كافرة ثم أسلمَّث » ثم طلّقها الزوج . ارت 
فإِنْ كان الطلاق بائناً » فإِنْ طلّقها قَبْلَ المطالبة. e‏ لان 
الحيلولة حصلت بإبانته لها لا بالمنع اه ٠‏ ثم أباتها. . جب دف 
المهر إليهِ ؛ لأنه لما طالّب بها" فنع . اهدق ال 000 

وإِنْ طلّقها طلاقاً رجعيًاً. . قال الشيخ أبو حامدٍ : فإِنْ طلقها بعد المطالبة والمنع. . 
وجب دَفعٌ المهر إليه ؛ لاه اشحف ستحقة بالمنع > فلم يَسقط بالطلاق الرجعيٌ . فون طلّقها 
قبل المطالّبة. . لم يجب دَهْمُ المهر إليه ؛ لاله غير ممسك لها زوجة » فن راجمها في 
عِدَّتِها ثم طالب بها. . وَحِبَ دَفعٌ المهر إليه . 

وذّكرٌ الشيخ أبو إسحاق : إذا طلّقها طلاقاً رجعيًاً. . لّم يجب المهرٌ ؛ لاله تركها 
برضا . ولعلَّةُ راد : إذا طلّقها قَيْلَ المطالبة . 


فرع : [جاءت لهه ثم أسلم زوجها] : 

إذا جاءث منهُمْ أمرأةٌ مسلمةً ثم أسلمَ زوجُها » فإِنْ كان بعدَ الدخول. . نظرت : 
فون أسلم قبل أنقضاء عِدَتها. . فهُما على التكاح » ولا يَجِبُ له المهرُ . فَإِنْ كان قد 
طالبَ بمهرها قبْلَ إسلامه وأخذة. . ردَهُ ؛ لأنّ البْضعّ قد عاد إليه . وإِنْ أسلم بعد 
أنقضاء عِدَيّها. . فق وَقعت الفرقة بِيئَهُما » وأَنًا المهة : إن كان قذ طالب بها قبل 
املا و ا . لم يرةُ » وإِنْ طالّبَ بها قَبْنَ إسلامه فمُنعَ منها 4 أسلة قن أن 
يأخذ مهرّها. . وَجبَ دَفْعُ المهر إليه لق رضن E‏ من قَبْلَ إسلامه » فلم 
سقط بإسلامه . 


م 
م 


FY‏ كتاب السير 


وحكئ القاضي أبو الطب + في « المجرّد » ٠‏ عَنْ أبي إسحاق وَجهاً آخَرَ : أنه لا مهر 
له ؛ لأنّه ر يَستقرٌ له بالقبض » ل رض 
ل لايح تق . ولاز آم وف أسلم قبل أن يطالت بهاء + لم يتيك 
المهر إليه ؛ لاله لکا أله + آلتوم أحكامَ الإسلام » ل 
بالمهرٍ لأجل الحيلولة بالإسلام . ومكذا ذَكرَ الشيخ أبو حامدٍ وأبنُ الصبّاغ . 

وذّكرٌ الشيحٌ أبو إسحاق : إذا أسلم بعد أنقضاء ء العدّة » فإِنْ كان قد طالب بها قَبْلَ 
آلا ا وت المي لاله هرح قبل الود ون لم طا إلا بعد 
أنقضاءٍ العدّة. . لم يَجِبْ ؛ لأنَّ الحيلولة حصلث بالبينونة بآختلافي الدّينِ . فيأتي على 
تعليل الشيخ أبي إسحاق هذا : أنَّ المرأة إذا دُخْلَ بها وأَسلمَثْ وجاءَثْ إلى بلا 
E‏ ا 

وَإِنْ أسلم الزوج قبل“ الدخول. . فذكر الشيخ أبو حامدٍ في ١‏ التعلينو ٠‏ : 
كا ع ان ا . فق الفرقةٌ بيتّهُما 2 
ا : فون طالب بها * ثم أسلم. . وَجبَ لَه المهرٌ » فإن أسلمّ ثم طالب بها. 03 
عت ا . وذكر أبن الصبّاغ : أله لا يَجبُ لَه المهرٌ ؛ لأنّها بانث بإسلامها . فإذا 
أسلم بعدَ ذلك . . لم يَكنْ له المطالبة بالمهر . 


فرع : [يدفع المهر إذا صادقته المرأة على الزوجية] : 

كل موضع قلنا : يَجبُ فيه فع المهر إليه. . فإنّما يجب دفعٌةُ إليه إذا صادقتة المرأةٌ 
على الزو جيّة » وأنّها قيضت من المهرَ الذي أَدَّعاهٌ . وإ أتكرّث عي التكاح . ل 

قولةُ حتّئ بُقيم شاهدينٍ » ذكرَينٍ . > مسَلِمَينٍ » عدلينٍ . فإنْ فام شاهداً وأرادَ أن يَحلفَ 
معَهُ » أو أَقامَ شاهداً وأمرأتين. . ر يثبت التكاحٌ ؛ لأَنَّ التخاع لا يعبت بذْلكَ . 

وإِنْ صادقتة على الزوجيّة » أو أقامَ اليه عليها وآختلفا فيما قبضتة مله مِنً 


4 


الصّداقٍ » وأقام على ذلك شاهداً وحلف معهُ » أو شاهداً وآمرأتين. . حُكم له به ؛ لأنّه 


)۱( في نسخة : ( بعد) . 


باب : الهدنة ۳۲1 
مال . وإِنْ لم يكن معة بِيّنة. . قال أبن الصبّاغ : فالقولٌ قولّها مع يمينها ؛ لان الأصلّ 
عدم القبض . 

وذكرَ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : أنّهما إذا آختلفا. . قال الشافعئٌ : ( نَظرَ 
GE‏ 


ت 
ت أصد 


الحرب ٠‏ أو ِن أسارئ المسِوِينَ الذينَ يتخلّصونَ منهُم ا 
ذلكَ القذْرّء وسلَّمة إليها ) ؛ لاله تجوز أن يكوت أصدقها اف ين مهن 3 
أقامت بين NEE SS‏ 0 
E‏ اكلم ليذ فف 


فرع : [جاءت أمة لهم مسلمة] : 

ون جاءث اَم لهم مسلمة إلى بلي فيه الإمام ٠‏ فقذ صارث حرة ؛ لأنّها ملكت 
نَفسَها بالقهر » فان جاء مولاها يَطايها. . فإنّها لا د تَر إليه ؛ لأنّها قد صارث حرّةً » 
وهل يَجِبُ رذ قيمتها ؟ قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : فيه قولانٍ » كما قلنا في المهر . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : لا يَجبُ دفعٌ القيمة إليه قولاً واحداً ؛ لأنّهها صارت 
حرَة » وليسَ المانعَ الإسلامٌ » كما لو أسلمّث قبْلَ الدخولٍ ثم جاءَ زوجُها يَطلبُ 
مهرّها . 

قال ا : والأَوَلُ أَصحْ ؛ لأنَّ الإسلام هو المانمٌ من ركها إليه » ولو كانث 

حرَة غير مسلمة . . لم يُمنّع منها . وقول القاضي ٠١:‏ إنها إذا تلقث فر الدضول. 5 
يجب دفع المهرٍ اليه )ليس مسيم ٠‏ بل في وجوب دفع المهر إليه بإسلايها قَبْلَ 
الدخول قولانٍ » وإِنّما لا جب إذا أسلم الزوجٌ ؛ لاله آلتزم أحكام الإسلام . 

فكذا كر الشيخ أبوتخامد وأبن مُ الصباغ . وأمًا الشيخ بو إسحاق فقال : إن فارقتهم 
زهي مشركة كم E‏ . صارث حرّةٌ ؛ لأ الهُدنةَ لا توب مان بعضهم مِنْ بعض » 
ولا يَجورٌ رها إلئ سيّدها » وهلْ يَجِبُ رد قيمتها ؟ فيه طريقانٍ : 


T۲‏ كتاب السير 
والثاني : لا يَجِبُ قولاً واحداً » وهو الصحيح . 

وإِنْ أَسلمَث وهيّ عندَهُم : ثم هاجرّث . . لم تَصِرْ حرّة ؛ لأنّهم في آمانِ ما » 
وأموالهم محظورةٌ علينا » فلم يرل الملكُ فيها بالهجرة . فان جاءَ سيّدُها يطليها. . لم 
رك إليه ؛ لأنّهها مسلمةٌ » فلم يَجُرْ رها إلى مشركِ » فإِنْ طالَبَ بقيمتها(".. وَجِبَ 
دفعها إليو » كما لو عْصِبَ منهُم مال وتلفَ . قلث : والذي يقتضي المذهبٌ في هذا : 
له لا يَجبُ دَفْمُ يمتها إليه مِنْ بيت المال > بل يُْمَرُ بإزالةٍ ملكو عنها ببيع أو غيره ؛ لاله 
لكر يعر كر ا كار a‏ 

فاد كارك الم الا ج فعاف زو ها ا . فنّها لا ترد إليه » فإن كان قد 
فع مهرّها إلى سيّدِها » فإِنْ كان زوجُها حرّاً. . فهل يجب دف المهر إليه ؟ على 
القولينٍ . وإن كان زوجُها عبداً. . فلها أن تختار الفسخ إذا أعتقث » فإِنْ فسحَتِ 
ل ا 
وإن لم تختر الفسخ . .. وَجِب رذ مهر مثلها » ولكنْ لا يَجبُ ره إلا إنْ حضرٌ العبدٌ 
وطالب بها وحضرٌ سيِّدُهُ وطالب بالمهر 0 

هذا ترتيبُ أصحابنا البغداديينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : إذا جاءت منهّم الآمدٌ مسلمةٌء 
ال ا اح لا 
جاء يدها . لم نرم له شيئا + لأا نقول له : قد غقدت عليها عقداً جعلت غَيْرَك حى 


2 


بها منك . وَإِنَ جاءَ الزوجٌ والسيِّدٌُ. . عَرمنا قيمتها لسيّدها » ومهرّها لزوجها . 
2 
مسالة : [أسلم وهاجر إلئ دار الإسلام وجواز ردّه إن كان له عشيرة تمنعه] : 


وان أسلمٌ حو منهُم وهاجّر إلى دارٍ الإسلام » فإِنْ كانت له عشيرةٌ تمنعٌ عنة . . 
جاز له العود إليهم . فإن لم تكنْ له عشيرة تمنعٌ عنة. . لم يَجُز له الرجوعٌ إل 


. ) في نسخة : ( طلبٌ قيمتها‎ )١( 
. ) في نسخة : ( لأنها‎ )۲( 

(۳) في نسخة : ( كان دار الإسلام ) . 
47) في نسخ : ( منه ) في الموضعين . 


Yr AEG 


ار ا ا E N‏ 
رجلٌ منهُم له عشيرةٌ وهاجّر إلى الإمام“ وجاء مَنْ يَطلبُهُ. . فإنَّهِ يَردُهُ إليهم ؛ لِما 
روي : ( أن ابي يل رد أبا بصيرٍ وأبا جندلٍ علئ مَنْ جاء يَطلبِهُمَا )۳ » ولّسنا نرية 
بالر؟ أله يكرخة علئ الر جوع ؛ لأله لا جور إجبار المسلِمٍ على الإقامة في دار الحرب » 
ولكنٌ الإمام يقولٌ لطالبه : لانمنعُكَ مِن رده إن قدرت » ولا نعيئُكَ عليه » وقول 
للمسلم في الظاهرٍ : إِنِ أخترت الرجوعً. : لم تمنحك منه + راز علد في الباطن " 
أن يهرب من البلدٍ إذا علم أله قد جاء مَن يَطلبةُ » فإن جاءَ من يطل وأخذة. . أشي غليه 
في الباطن : أن هرب من في الطريق . وعلئ هذا تحمل ما روي : أ التي يكل رئ 
أبا بصير وأبا جندل ) . أي : خلّق بينهُما وبين الرجوع HEE‏ وقيل إن 
أبا بصيرٍ قتلّ أثنين في الطريق ورجح م وقالَ : قد وفيت لهم يا رسول الله ونجاني الله 
منهُم . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيّينَ . 


وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا اجا قن بط عفان كان له ات في او اة 
يعلم أنه لا يُستَدلٌ بينهم . . ر إليهم . وإِنْ لم يكن لَه قرابةٌ » وخفنا أن تذل بِينَهُم 


وما كيفيةٌ الرد : فإنْ كان الإمامٌ قد شرع لھم أن كل من 1 ت“ مسلماً حمل إليهم . . 
وجب حملة إليهم » إن شَرط أن مُخليَ بين وبيتة. . لم يجب حَمْلُ » وخُلَيَ سبيلة » ثم 
تحملوتة إِنْ شاؤوا ول آنا ر علئ المطلوب بقتل طالبه أو الهرب منة تعريضاً 
لا تصريحاً ؛ لأجل العهدٍ ؛ لما روي : أنَّ هُمَرَ رضي الله عنة قالَ لآبي جندلل حينَ رد إلى 
أبيه : ( إِنَدَمَ الكافر مل دم الكلب )”*' يُعرَضُ له بقتل طالبه الكافر . 


. ) في نسخة : ( الإسلام‎ )١( 

(۲) أخرج خبر ردهما عن المسور ومروان في حديث طويل البخاري ( ۲۷۳۱ ) و ( ۲۷۳۲ ) في 
الشروط » وسلف . 

(۳) في نسخة : ( بينهم ) . 

(54) في نسختين : ( أتانا ) . 

)0( أخرجه عن المسور بن مخرمة أحمد في ١‏ المسند» ( ۳۲١ ۳۲۳/٤‏ ) » وقال الحافظ في = 


فرع : [جاء صبي أو مجنون وجاء من يطلبه] : 
00500 . لم يَجْرْ رده إليهم ؛ لأنّهِ إن 
نّم يكن له عشيرةٌ. . رما قَيِلَ » وإِنْ كانث له عشيرةٌ. . ربّما فين عَن وينو إذا بلع . 
وهكذا : إِنْ جاءَ منهُم مجنونٌ فوّصف الإسلام في حال جنونه. . لم جز رده 
إليهم ؛ لثلا يَفتنوه عَنْ دينه . وكذلك لو لم يَصِفٍ الإسلام ؛ لأَنَّ الظاهر أله مسلِمُ . 
فإذا بلعّ الصبئ » وأفاق المجنونٌ » ووّصفا الإسلام > فون لم یکن لما عشيرةٌ تمع 
عنهُما. . لم يَجُزْ له رهما . وإِنْ كان لهما عشيرةٌ تمنمٌ منهُما. . جار له رذهُما . وَإِنْ 
كانا وَصفا الكفرٌ. . رددناهُما إلى مأمنهما . 


فرع : [جاء عبد مسلم فطلبه مولاه] : 

قال الشيخ أبو حامدٍ ون الصباغ : ون جاتنا عبدٌ لهم مسَلِجٌء ثم جاءَ سيد 
يَطلبَة . . لم يَجُز رده إليه سكين ري م 
إليه”' ؟ فيه قولانٍ » كما قلنا في مهر المرأة . 

وعلئ ما ذَّكرَهُ الشيخ أبو إسحاق في الأمةٍ : إن فارقَهُم مشركاً ثم أسلم. . صارَ 
حرا » وهل يَجِبُ رة قيمته ؟ على الطريقين » الصحيح : لا يَجبُ قولاً واحداً . وَإِنْ 
ألم عتدهم. . لم صر حرا . ولّم بجر" رده إليهم » بل يَجبُّ رد قيمته . 


و 
متسألة 2[ امور تف انا د 

إذا عقَدَ الإمام الهدنة لقوم مِنَ المشركينَ فقاتلوا المسلِمِينَ ؛ e‏ 
أو کاتبوا آهل الحرب بأخباريِئ » أو قتلوا مسلماً أو ذِمياً » أو أخذوا لهم مالاً. 


= « تلخيص الحبير ١51/5 ( ٠‏ ) : وفيه قال : فوثب عمر فقال : ( اصبر أبا جندل فإنما هم 
المشركون » وإنما دم أحدهم كدم كلب قال : ويُدني قائم السيف منه » قال : رجوت أن يأخذ 
السيف فيضرب به أباه » قال : فضن الرجل بأبيه ) . 

. ) في نسخ : ( عليه‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( ولايجب) . 


باب : الهدنة To‏ 


کر د E‏ کک کک 
ولقوله تعالى : # إلا يت عدم ن المقركين م لم بن شرك کت رک کیا میک 
أحدا اموا لمهم عَهَدَرْ 4 [التوبة : 4] فدل على : انهم إذا ظاهدوا علينا. ا ا 
عهِدَهُم إلى مدّتهم . 


r 
ستقدموأ‎ 


ولا يَفتقذ نقضر نقض الهدنة هاهّنا إلى حُكم الإمام بنقضها لان ها مراع لا محم 


وإ نقض الهدنة بعض المعاهِدِينَ دونَ بعض . . نظرت في الذي لم يَنقضوا : إن 


َم يُنكروا عل الناقضِينَ بقولٍ ولا فعل . . أنتقضث هُدنتهم جميعاً ؛ لِمَا روي : ( أَنَّ 
لني يل ادع بني قريظة » فأعانّ منهُم حي بن أخطب وأخوة وآحَرُ أب فيان بن حرب 
على حرب النبيّ تل يوم الخندق » وسكت الباقونَ » فجعل النبيئٌ تل ذلك نقضاً للهدنة 
في حقٌّ جميعهم وسار إليهم » فقتل رجالهم وسَبئ ذراريهم ) وأيضاً : ف : (إِنَّ 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من الصحابة مطولاً أبو داود 
)"٠04(‏ في الخراج والإمارة » وذكره الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير » 
)١57/5(‏ . وقال : وأما النقض فرواه ابن إسحاق في « المغازي » قال : حدثني يزيد بن 
رومان » عن عروة بن الزبير > ال ل و ا 
يهوذا أحد بني عمرو بن قريظة » عن رجال من قومه قالوا : كان الذين حزبوا الأحزاب نفراً من 
بني النضير » فكان منهم حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق ونفر من بني وائل فذكر الحديث 
قال : وخرج حبي بن أخطب حتئ أت كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة » فلما سمع به 
أغلق حصنه وقال : إني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء » وقد وادعني ووادعته » فدعني 
وارجع عني » فلم يزل به حتئ فتح له » فقال له : ويحك يا كعب جئتك بعر الدهر » بقريش 
ومن معها أنزلتها برومة » وجثتك بغطفان علئ قادتها وسادتها » أنزلتها إلئ جانب أحد » جثتك 
ببحر طامٌ لا يرده شيء » فقال : جثتني والله بالذلٌ » فلم يزل به حتئ أطاعه » فنقض العهد » 
وأظهر البرءاة من رسول الله با . قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : لما 
بلغ رسول الله ية خبر كعب » ونقض بني قريظة العهد » بعث إليهم سعد بن عبادة وغيره » 
فوجدوهم علئ أخبث ما بلغه . قال : وحدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بني قريظة » فذكر 
قصة إسلام علبة وأسعد ابني سعية ونزولهم حصن بني قريظة . = 


۳۲٦‏ كناب ار 
النبي يكل لكا صالّحَ مشركي قريش عام الحديبية. . دل بنو بكرٍ في جملةٍ قريش وكانوا 
حلفاءهم > ودخلث خزاعة في جملةٍ رسول الله وحالفوة » فحارب بنو بكر 
خزاعة » وأَعانَ نفرٌ مِنْ قريش بني بكر على خزاعة » وأمسكَ سائدُ قريش » فجعلٌ 
النبئٌ اة ذلك نقضاً لِعَهدِهم » وسار إلى مكة وفتحها )27 . وقيل : لم يُعِنْ اح مِنْ 
قريش بني بكر ٠‏ وإِّما قَتَلَ رجلٌ مِنْ بني بكر رجلاً مِنْ خزاعة » فسكدّث قريششٌ ولّم تنكز 
على بني بكر ٠‏ فجعل النبيئٌ ية ذلك نقضاً لعهدهم . ولأنّه لمّا كان عمد الواحدٍ 
للهدنة عقداً لجميعهم ؛ بدليل : أ سهيلَ بنَ عمرو لما عَقَدَ الهدنة لَه ولمُشركي 
قريش » وغد اسان الأمان له ولقريش... كان نقضٌ الواحدٍ نقضاً له وللراضي 


وإِنْ نَقَمْنَ بعصَهُمٌ العهد » وأنكر الباقونَ على الناقضينَ نقضّهُم بقول أو فعل 
ظاهر » أو آعتزلوهُم » أو أرسلوا إلى الإمام بأنّا منكرونَ ما قعلوا مقيمونَ على العهدٍ. . 
أنتقض العهدٌ في حن الناقضِينَ دود الآخَرِينَ ؛ لأَنَّ المنكرينَ لم يَنقضوا العهد ولا 
رَضُوا بنقضه . فن كان الذينَ لم يَنقضوا غير مختلطينَ بالناقضينَ. . عرزا الإمامٌ 
الناقضِينَ دود الذينَ لم يَنقضوا . وإِنْ كانوا مختلطينَ بهم. . لم يَجْرْ أن بي" 
وهم ؛ لأ يَقتلُ مَنْ نقض ومن لَم ينقضل ٠‏ بل يُرسلٌ إل الذينَ لم ينقضوا بان 
يُتميّروا عَنِ الناقضينَ أو بتسليم الناقضينَ إِنْ دروا » فلن لّم يفعلوا أَحدَّ هذينٍ الأَمرَينٍ 


= وفي البخاري [والبيهقي ( 777/9 )] من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : ( أن 
يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ب فأجلئ بني النضير › وأقر قريظة ومنّ عليهم › 
حتیٰ حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا 
بعضهم لحقوا برسول الله بء فأمنهم وأسلموا )» قال البيهقي : وأخرجاه في الصحيح كما 

)0( سلف » وأخرجه عن مروان والمسور البيهقي في « السنن الكبرئ » (۹/ ۲۳۳۔٤۲۳‏ و ۲۳۵ ) 
في الجزية » باب : نقض آهل العهد أو بعضهم العهد . وفي نسخة : ( أغار) بدل : 
( أعان ) » و :( يغز ) بدل : ( يعن ) وستأتى . 

1 لاحلفانية ب‎ EE 

(۳) يبيتهم ‏ مأخوذ من البيات ‏ : الإغارة ليلاً » وبّت الأمر : دبره ليلاً . 


باب : الهدنة YY‏ 
معَ القدرة عليه.. أنتقضت الهدنة في حقّ الجميع ؛ لأنّهم صاروا مظاهِرِينَ لأهل 
الحرب . فإِنْ لم قدروا على أحدهما”". . كان EELS‏ 
مع المشركينَ » وقد مضئ بيانةٌ . 

e‏ . فلا كلام . و 
تَقَمْ عليه البيّنةُ أنه نقض وأدّع أنه لم ينقد eS‏ 
نقضه . 

إذا ثبت هذا : وقعلوا ما وجب النقضن . . نَظرت : فإِنْ كانَ ذلك الفعلُ لا يَجبُ به 
عق 4س 4 أن 3 5" غينا المشركين علق السلمين + أو كاتوة المشركين اجار 
المسَلِمِينَ. . فقد صاروا حَرْباً لنا » ويَجبُ رهم إلى مأمنهم » ولا شيء عليهم فيما 
ف ا 

ون فعلوا ما يَجِبُ به حقٌ » فإِنْ كانَ الح محضاً للآدميّ » كالقصاص » وضمانٍ 
امال اح القذف. . سوي منهم ؛ لأ عَفْدَ الهُدنة أقتضئ الكف عَنْ أَموالنا 
وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم » فإذا لم يكمُوا. . لمَهُمُ الضمانٌ . وإِنْ كانَ الحقٌ 
مجه قال بان OE O NT‏ . لم يجب عليهِمٌ الح ؛ لاهم 
نّم يلتزموا بالهدنة حقوق الله رتعالئ . ون كان الحقٌ لله لاً أنه يتعلّقُ بحقٌّ الآدم ؛ بأَنْ 
سَرقَ سارق منهُم نصاباً مِنْ مال مسلم أو ذميٌ أو معام مِنْ جرز مثله. . فهل يَجِبُ عليه 
القطعٌ ؟ فيه قولانٍ » مضئ ذِكرُهُما . 


فرع : [ظهور أمارة نقض أو غدر] : 

وإِنَْ ظَهِرَ مِنَ المعامّدينَ أمارةٌ تدلٌ على نقضهم وغدرهم. . قال الشيخ أبو حامدٍ : 
أنتقضت هُدنتهُم . وقال الشيخ أو ادان ل : جار للإمام أذ ينيد آي 
عهدّهم »› وهو المنصوصٌ ؛ لآنَّ الشافعيَ رحمة الل قال ايد ا ع 


. ) في نسخة : ( أحد منهما‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وإن‎ )0( 


(۳) أووا : أسكنوا وأنزلوا . 


ل م 


لقوله تعالئ : « وما َا من قوي خيانة ابد لهم عل سوا [الأنفال : ]٠۸‏ . 

ل أبن الصباغ : ولا يكة أن ع في تقس الما وف سم حتَّئ يكون ذلك عَنْ 
دلالةٍ . قالَ الشيخ أبو إسحاق : ولا تنتقضٌ الهدنة هاهُنا ِلآ بكم الإمام بنقضها ؛ 

لقوله تعالئ : « يِذ إِلتِهِرَ4 . 

فون خاف الإمامٌ مِنْ أهل الذمة الخيانة EF‏ ينبذ إليهم عهدَهُم ؛ لأنّ عَقْدَ الذمَةٍ 
كرس طن ا عرف ف يلقي 


الكفّ عَن القتالٍ » فإذا خيف منهُمُ الخيانة . . جار نقضة”" . 


©: 


تال : [دخول الحربيّ دار الإسلام بأمانٍ يشمل النفس والمال والولد] : 
إذا دل الحربئ دار الإسلام بأَمانٍ. . فَإِنَّ الأمانَ يَنعقدٌ لَه ولماله وأولاده الصّغْارٍ ؛ 
لأَنَّ الأمانَ يقتضي الكفّ عَنْ ذلك . فن عَقَدَ الآمانَ لِتَفْسِهِ وماله وأولاده الصّعْارٍ. . 
كان ذلك تأكيداً . 
فإِنْ رَجِعَ إلى دار الحرب وتّركَ ماله في دار الإسلام » فإ رَجَعَ إليها بإِذنٍ الإمام 
لشغل لَه ثم يَعودٌ له أو برسالةٍ مِنَّ الإمام. الو م 
إذا رَجِمّ إلى دارٍ الحرب تاجراً . وإ جع إل دار الحرب ليستوطتها . . | ١‏ اقفن امان 
في حى نَفْسهِ » ولم ينتقضل في ماله وأُولاده الصّعْارٍ الذينَ في دار" ' الإسلام لأ 
الأمانّ قد تت في حقّ الجميعم ٠‏ فإذا تقض في حقٌ تفسو. ل تقض في ماله 
وان لمكا كاء الول إذا بط حنها رها . لم يطل حن وَليِها . 
وأا وَلدُهُ الصغيرٌ : فَإنَّه ما لم يبلغ . . فهر في مان » فإ بلغ. . قل 


3 


كنت في أمانِ تبعاً لغيرك » والآنَ فقذ زالَ تبِعْكَ لِغيركَ » فإمًا أن تسَلِمَ وإمّا أن تَعقِدَ 


3 
ع 


1 


)۱( في نسخة : ( نقضها ) وثانية : ( نقضهم ) . 
(۲( في نسخة : ( إليها للاستيطان ) . 
)۳( في نسخة : ( بلاد ) . 


() في نسخ : ( للجميع ) . 


( 0 ی 


باب : الهدنة 4 
الذمّةَ ببذل الجزية إِنْ كاد مِنْ أهل الجزية - وما أن تلح بدار الحرب . 

وأا ماله : فيْحقظ له“ » فن مات أو فيل في دار الحرب. . أنتقل إلى وَرثته 
الحريثين ٠‏ ولا يَتتقل إلئ ورئت" ين أهل الذمّة . وهل بطل كم الأَمانِ في ماله ؟ 
فيو قولانٍ : 

أحدهما : لا يَبطلٌ الأمانُ ‏ وبه قال حمد » وهوّ أختيارٌ المُزنيَ ‏ لأَنَّ مَنْ وَرتَ 
مالاً. . وَرئْهُ بحقوقه » والأَمانُ مِنْ حقوقه ‏ فوَرِتٌ . وَإِنْ لم يكن لَه وارثٌ. . كان 


والثاني : يَبطلُ الأمانُ في ماله -وبه قال أبو حنيفة » وهو أختيارٌ أبي إسحاق 
المروزيّ ‏ لاله لگا مات . . أنتقل إلى وارثه وهر كافد لم يَكنْ بيننا وبي آًمانٌ » فلم يَكنْ 
له مان » كسائر أمواله . فإذا قُلنا بهذا : فنقل المُزنئ أنه يكونُ مغنوماً . 

قال صحابنا : وليسَ هذا على ظاهره ؛ لان الغنيمة ما اخ بالقهر والغلبة » وهذا 
أذ بغير قهرٍ ولا غلبة » فيكونٌ قينا . وقالَ أبو علي ابن خيرانَ : ليست على قولَين » 
وإِنّما هي على أختلافف حالين : 


سانل : ( يعدم ) أرادً : إذا عََدَ الأمان لِنَفْسهِ ولم يَشترطة لوارثه بعدهٌ . 


وإِنْ مات أرقتل یردان الوت ¢ وله ا مهار ف دان الإسلام. . فهلٌ يَبطلٌ 
الأمانُ فيهم ؟ على الطريقين في ماله . 

وكذلكٌ الحُكمُ في الذميٌ إذا نقض الذمّة ولّحِقَ بدار الحرب وترك مالَهُ وأولادَهُ 
الصغارٌ في دار الإسلام. . فهو كالحربئّ على ما مضئ . 


7 كتاب السير 


فرع : [أعطي أماناً فأكتسب أو خلف مالا ومات] : 

وإِنْ دخل الحربئ إلينا بأمانِ ومعَهٌ مال أو أكتسب مالاً في دارٍ الإسلام » وماتَ في 
دار الإسلام وهو على أمانه. . قالَ الشافعي رحمة الله تعالئ في ( السّيرٍ ) : ( فإِنَّ ماله 
بر إل وارئه )20 . وأحتلف أصحاينا فيها : 

فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما لو رَجعَ إلى دار الحرب للاستيطانٍ . 

متهم مَنْ قال : بر إل وارئه قولاً واخداً ؛ لأنّه مات على آمانِ » فكانّ الأَمان 
باقياً في المال . 

فإذا رَجمَّ إلى دار الحرب للاستيطانٍ فماتٌ فيها. . فقذ مات بعد بطلانٍ الأمانٍ في 
حقٌ نَفْسهِ » فبَطلَ في ماله في أحدٍ القولين . وإِنْ رَجعَّ إلى دارٍ الحرب للاستيطانٍ » 
ولكنْ رَجعَ بإذنِ الإمام لتجارةٍ أو رسالةٍ ا الحرب. . ففي ماله الذي في 
دار الإسلام الطريقانٍ فيه إذا مات في دارٍ الإسلام وهو على الأمانِ . 


فرع : [جاء بأمان وعاد للاستيطان وماله عندنا ثم أأسر] : 

وإ دَخلَ الحربي إلينا بأمانِ » فرَجعَ م إلى دار الحرب للاستيطانٍ » وثَرَكَ ماله في دار 
الإسلام وأ سِر. . فَإِنَّ مِلكَهُ لا يرول" بالأسر » فإِنْ فادَئ به الإمامٌ أو مَنّ عليه. > فال 
باق عل ملكه » وإِنْ قَبَلَهُ. . فهو كما لو مات أو قتلّ في دار الحرب على ما مضئ » 
وان أسترقة بء رال ملك عر ماله + ؛ لأنّ الاسترقاق يزيل التمّكَ”" وهل يَبطلُ الأمان في 
ماله ؟ يبن على القولينٍ فيه إذا مات في دارٍ الحرب : فإذا قلنا : بطل . . تقل إلى بيت 
المالٍ . وَإِنْ قلنا : لا يَبطلُ. . كان ماله موقوفاً ولا يَنتقلُ إلى وَارئهِ ؛ لاله حي . 

فإِنْ عتقّ. . كان المال” لَه . وإِنْ مات على الرق . . قال أكثر أصحابنا : ينتقل إلى 


(0) في نسخة : ( يؤخذ ) . 
)۳( في نسخ : ( الأملاك ) . 
62 في نسخة : ( الأمان ) . 


باب : الهدنة كرس 
بيت المالى فيئاً ؛ لأنّ العبد لا يُوْرَتُ . وحكئ الشيخ أ بو إسحاقٌ : أن 
هزيرة کن قرلا لكي اه لوار ٤‏ لان ملک قن که 


فرع : [دخل بأمان فنقضه ورجع لدار الحرب للاستيطان ثم رجع إلى دارنا] : 
ون دَخْلَ الحربيٌ بأمانِ » فتقضّ العهد ورَجعَ إلى دار الحرب للاستيطانٍ ورك 
ماله » ثمَ رَجِعَّ إلى دارٍ الإسلام بغير مان ليأخذ ماله . فهل جور نك ؟ 
قال أبن الحدّادٍ : لا يَجو ا أبطلنا ملک 
الأمانِ في ماله E OR E Es‏ 
لأنّ أَمانَةُ في نَفْسهِ قد بطل » وبثبوت الأَمانِ في ماله(" لا يَثِبثٌ الأَمان تسه » كما لو 
أدخل ماله إلى دار الإسلام بأمانِ. . فإنَّ الماد لا ينبت لِتَفْسهِ . ولهذا : لو أرسل ماله 
و ی و ا فإِنّ الأمانَ لا ينبت لصاحب 
المال . 


فرع : [دخل مسلمٌ أو ذميٌ دار الحرب بأمان وأعطاه حربي مالاً يتجر به عندنا] : 

إذا دَخْلَ المسلِمٌ دار الحرب بِأَمانٍ » فدَفمَ إليه حربئٌ مالاً ليشتري به شيئاً مِنْ دار 
الإسلام. . فإنَّ مال الحربيّ يكونٌ في أَمانٍ ؛ لأَنّ المسلم يصح أَمائهُ وقد أَحَدَهُ على 
ذلك . وَإِنْ دحل الذمئٌ دار الحرب بأمانِ » فَدَفمَ إليه الحربيئٌ مالاً ليشتري به شيثاً مِنْ 
دار الإسلام » فرّجمَ الذميٌ به إلى دارٍ الإسلام. . فقذ حكئ الربيعٌ فيه قولين : 

أحدُهما : يَكونٌ الأمانُ لذلكَ المالٍ » كما لو كان دفعَةُ إلى مسلم . 

والثاني : لا يکود لَه مان ؛ لأنَأُمانَ الذميّ لا صخ . 

قال أصحاينا : هذا القول مِنْ كيس الربيع ٠‏ بل يَجبُ رده إلى الحربيّ قولاً واحداً ؛ 
را سا 
إليه ليه » كما لو دحل الحربيٌ بأمانِ صب . 


0 ىن( ونوت الآمان لفالة 4 د 


۲ كتاب السير 
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مسالة : ا 0 : 


ل کک 


دليلنا : أنه منهُم في أَمانٍ فكانوا منهُ في أَمانٍ فلزمّة ردم » كما لو أقترض أو سَرقَ 
مِنْ ذم مالا . 


فرع : [أقترض حربي من حربي مالاً فأسلم المستقرض أو دخل إلينا بأمان] : 

وإِنِ أقترضّ حربييٌ مِنْ حربيئ مالاً » فأسلمَ المستقرض أو دخلّ إلينا بأمانٍ » وجاءً 
المقرض يُطالبُهُ بما أقرضّةُ. . قالَ أب العبّاس : لَزمّهُ أن يرد عليه ما أقرضَّهُ » كما قال 
الشافعيٌ رحمة الله : ( إذا ترج حربيّ بحري فأصدقها » ثم أسلما وجاءًا إلى دارٍ 
الإسلام. . رمه المهرٌ ) » فإذا لَرِمَهُ المهد في حال الشرك . . وَجبَ أن يَلرْمَهُ رذ القَرضي 
E‏ 

قال أبو العيّاس : ويحتملٌ قولاً آخَرَ : أنه لا يَلزْمُهُ رد القرض ؛ لأَنَّ الشافعيّ قال : 
( إذا ترج حربيئٌ بحربيّةٍ ودخلّ بها » نه أسلم وخخرج إل دارٍ الإسلام فماتث » فجاءً 
وَرْنُّها يُطالِبِونَهُ بمهرها. . لم يَلرَمْهُ مهذها ؛ لاله فاتَ0'© في حال الشرك ) . 

قال أبو العبّاس : وهذا ضعيفٌ في القياس » ويُشبةُ أن يكونّ تأويلٌ هذا : أنه 
ا نهر + وا ا ر لأ زات ىجان ار : 


سے 


فرع 1 [الهدية حال الت غنينة ] : 

قال الشافعيئ رحمة الله فى « حرملة » : ( إذا أهدئ اليفك إلى الأمير أو إلى رجل 
ر 1 ”7 م له 5 5 لم وام م 
مِنَ المسلِمِينَ هدية والحرث قائمة. . كانت غنيمة ؛ لأنه أهدى ذلك خوفا مِنَ الجيش . 
وإِنْ أهدئ إليه قبْلَ أنْ يرتجلوا مِنْ دار الإسلام. . لم تكن غنيمة » وينفردٌ بها المُهدئ 


(1) في نسخة : ( مات ) في الموضعين . 


باب : الهدنة ۳۳ 
إليه). وبه قال محمّدٌ بن الحَسَنِ :قال أبوحنيفة +( تَكُونٌ للمهدى | و 
1 ليلنا : آنه مال حَصلّ بظهور الجيش ناشت نا أحدؤة فهنا . 


فرع : [أخذ مشرك جارية مسلم فوطئها فأتت بولد ثم ظهر المسلمون عليه] : 
اسع ري وني ي الأسارئ : ( لو أذ مشرك جارية مسلم » فوّطئّها و 
من بولدٍ » ثم ظهرٌَ المسلمون عليه. . كانت الجاريةٌ والولد للمسلم . فإن سبلم 
اها كف من الجارية إن اكه . ويأخدٌ يِن وَاطنها عقرها"“ وقيمة أولادها يوم 
سقطرا) . قال أبن الاس : ما قول د الجازية بوالولك فلك الل اذ 
المشرك لم مها بالحياز » فهو كالخاصب »إلا له لم زمه المهرٌ ؛ لاله ليس ِن 
أهل الضمانٍ للمسلم ولال ها . لم رمه ضمائها . وأا قوله : ( إذا أسلم 
واطِنُها دفع ثمنَ الجارية إلئ مالكها » ولزمة عاو فة أولادها قاربلا :أذ تكو 
کک RT‏ للشبهة ؛ وهو قولة كَل : « مَنْ 


1 


أَسْلَمَ عَلَئ شَيءٍِ . . فَهُوَلَهُ "٠‏ ولَرْمَهُ قيمةٌ الول ؛ لأنّه أَتلفَهُ بالشبهة . 


أنث 


فرع : [أبتاع حربيَ عبداً مسلماً ورجع به لدار الحرب ثم ظهر المسلمون وماذا لو حصل وصيّة ؟] : 
وإ دخلَ حربيٌ دار الإسلام » وأبتاعَ عبداً مسلماً ورّجعَ به إلى دارٍ الحرب » ثم 
ظَهِرَ المسلمونَ عليه » فإِنْ قلنا : لا يصح أبتياعٌ الكافر للعبدٍ المسلم. . رد إلى مَنْ 


. عقرها : مهرها . وفي نسخة : ( يؤخذ)‎ )١( 

(۲) حيازة الشيء : ضمه وأخذه . 

(۳) أخرجه مرسلاً عن عروة بن الزبير سعيد بن منصور في « السنن » ( 184 ) في باب : من أسلم على 
الميراث قبل أن يقسم » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( 1١7/9‏ ) » ورجاله ثقات › وفي الباب : 

عن أبى هريرة أخرجه أبو يعلئ فى « المسند» ( ٥۸٤۷‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 

٠ )184/7(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ » ( 11/4 ) في السير » باب : من أسلم على 
شيء فهو له » وقال : ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف جرحه يحيئ بن معين والبخاري 
وغيرهما من الحفاظ . وهذا الحديث إنما يروئ عن ابن مليكة عن النبي يك مرسلاً . قال 
الشافعي : ( وكأن معنئ ذلك : من أسلم على شيء يجوز له ملكه. . فهو له ) . 


م كتاب السير 
باعَهُ » ون قُلنا : يصح بتاع له. . كان غنيمة . 


اط 


2-2 


وإِنْ أوصيّ بعبد مسلِم لكافر » نفلا : يصحٌ شراؤٌةُ له. . صخت الوصيّةُ له به » 
وإ قلنا : لا يصحٌ شرا له. . ففي الوصيّةِ له به وَجِهانٍ : 

أحذهما : لا يص » كالشراء . فعلئ هذا : إِنْ أَسلمَ الموصّئ لَه قَبْل موت 
الموصي . . لَم يَكنْ له أن يقبلَ الوصيّة ؛ لأنّها قد وَقعث باطلةً . 

والثاني : إن قلنا : إِنَّ الوصيّةَ موقوفةٌ » فن أَسلمَ الموصئ لَه قَبْلَ موت 
الموصي. . فله أن يقب الوصيّة . وإ مات الموصي قَبْلَ إسلام الموصئ له , ا 
له أن قبل الوصيّة ؛ لأَنّ لزوم الوصيّة حال موتٍ الموصي ٠‏ فآعبُرَ حال الموصئ لَه 
بتلك الحال . 

وذ أوضي بعد كاف كاف شتكت الرضقة > فإن اسل الد قل مرت الموضى. . 
فهو كما َو أوصئ لَه بعبدٍ مسلع علئ ما مضئ » وإ ألم بعد موت الموصي ٠‏ وقَبْلَقبول 
الموصئ لَه بو. . بي على القولين اياك و ا 

فإف قلعا 4 بلك بارت أو نن بالقيول ا لک الت :ت 


م 
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الوصيَّةٌ . 
ززا تملك الول كانت مه عل القر لفن القراء:. 
وبال التوفيق 


تر % % 


ك 


(1) في نسخة : ( تيئن ) . 


باب : خراج السواد o‏ 


باب خراج السواو”") 


سوادٌ العراق مِنَ الموصل إلى عبّادانَ في الطول”'' » ومِنَ القادسيّة إلى حُلوان في 

العدض” ” . ولا تدخل الصرة“ في حُكم رض السوادٍ وإِنْ خلت في لهذا الحدّ ؛ 
لأنّها كانث أرضاً سبخة وأحياها عثمانٌ بن أبي العاص وعتبةٌ بنْ غزوانٌ بع الفتح ا 
موضعاً مِنْ شرفي جلها يسمّئ الفراتَ » ومِنْ غربئ دجلتِها يسمّئ نهر المرأة. > فإنه 
داخلٌ في كم أرض الو 


)١(‏ الخراج إثارة او ضري يفرضها ارمام عل أراضي أهل الذمة بسبب الأمان . السواد : هو بلاد 
كسرئ التي فتحها المسلمون وملكوها عَنوة أيام أمير المؤمنين ال تر كي 
بعد أن فتحت أطرافه أيام أبي بكر الصديق ` غل وسوك اذا كلل وسميف لك لكترة عير 
بالؤروة اا وا :ارت ول لكل احفر ا كاه 

عنها : حبة الكمون » وقيل : حبة البركة . وطول السواد نحواً من( 7١١‏ )كم . 

(1) الموصل وعبّادان : بلدتان مشهورتان » فالموصل : مدينة تقع شمال العراق عظيمة كثيرة 
الخيرات » وعبّادان : مدينة تقع في جزيرة ذات موارد وموقع استراتيجي في جنوب العراق 
يحدها شرقاً جمهورية إيران » وغرباً الكويت » وهي جزيرة في الخليج العربي متاخمة وتابعة 
للعراق . 

(۳) القادسية : بلدة كانت تقع قرب الكوفة › بينها وبين بغداد نحو خمس مراحل نحو ( ۲٤١‏ ) 
كم . وحلوان العراق : في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد . يوجد أيضاً في مصر 


مدينة حلوان . 
0( البصرة : مدينة كبيرة شهيرة تقع في جنوب العراق » وفيها يتحد دجلة والفرات فيشكلان شط 
ال 


)٥(‏ كانت سبخة : لا تنبت شيئاً » فأحياها عثمان بن أبى ي العاص بعد فتح العراق ٠‏ وبنى المدينة 
عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة زمن الفاروق عمر رضي الله عنه » فلذلكَ وإن كانت داخلة في 
السواد المضاف إلى العراق فليس لها حكمه إلا موضع شرقي دجلتها المعروف بنهر الفهرج › 
وإلا موضع في غربي دجلتها وما سواهما فمنها . 

ونهر المرأة : حفره أردشير واسمها طماهيج . وقيل : منسوب إلى مرة بن عثمان مولى = 


E ۳٦ 


ونما سُميّت هذه SR‏ أرق ن السواد ؛ لد الجيشّ لكا حَرجوا مِنَّ البادية. روا 


هذه الأرهي والتقات جرا رها النلواد ولا حلاف + أن غد رض اله عة 
فتحها عنوةً وردّها إلى أهلها . وأختلف الناسنٌ فى كيفيّة ردّها إلى اهلها : 


فمذهبٌ الشافعيمٌ : ( أله قسّمها بِينَ الغانِمِينَ » ثم أستنزلٌ الغانِمِينَ عنها برضاهُم › 


فترّلوا عنها وردُوها إلى أهلها ) . وقالَ الأوزاعيئّ ومالك : ١‏ لم يُقسّمْها » ونما 
صارث وَقفاً نفس الغنيمة ) . وقالَ أبو حنيفة : ( لم يُقسّئْها بِينَ الغانِمِينَ » وإِنّما 
أقرّها في أيدي أهلها وهُّمْ المجوسْ » وضرب عليهمٌُ الجزية ) . 


دليلنا : ما روي : عَنْ جرير بن عب الهم البجليّ أله قال : كائث بجيلة ربع الناس 


م ا لمر TT‏ 


اس 


1 


تصر 
فإِنْ قبل ققد لكر هابا لقسمة » فكيف آسترگها منهُم ؟ 


فالجواث : أنه لم ُكرهْهُم علئ الردٌ » وإنّما سألّهُم أن يردُوها برضاهُم » > فمنهُم مَنْ 


yT‏ : فعاوّضَني عَن حقّي نيّفاً وثمانينَ ديناراً )“ . فثبت أنّها لم 


وَقفاً » وَإِنَّما قسّمها وعاوضَة عَنْ حقَه . 


طابث لَفْسْهُ برد حقّه بغير عوض » ومنهُم مَنْ لم يرد نصيبُ إلا بض ي ؟ بدليل 


)۱( 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أقطعه يزيد بوصاة من عائشة رضي الله عنها - 
ال ار يم بن الوليد عند نزوله البصرة أهل نهر المرأة من 
رأس الفهرج إلى نهر المرأة » وطماهيج هي التي صالحته على عشرة آلاف درهم » وقيل غير 
eG u‏ 
المرأة ) بدل : ( يسمّئ نهر المرأة ) 
أخرج خبر عمر الفاروق أبو عبيد في ١‏ الأموال» ( ١04‏ ) » ويحيئ بن آدم في « الخراج » 
(ص/ 15 ) » وابن حزم في «المحلئ » (7545/10)ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
٠١ /۹(‏ ) في السير » باب : السواد . 

إنما أراد عمر بذلك أن يعتذر لجرير عن استرداده الأرض التي بأيديهم حيث أعطاهم إياها 
ولم يعط غيرهم من الغانمين فخشي أن يُسأل عن ذلك » ولو كانت نفلاً لم يكن للخشية وجه » 


والله أعلم . 


باب : خراج السواد لخ 
ماروي : أن أي 
ا دس ا ري 
فقالتث : لا أترك حمّي حى تُركبّني ناقةً ذلولاً عليها قطيفةٌ حمراءٌ » وتملاً كفي ذهباً . 
قال : فمَعلَ عُمَدُ لها ذلك » فعدّت الدنانير التى فى كفها » فإذا هى ثمانونّ ينار )20 . 


وهذا كما روي : أنَّ وفدَ هوازنّ لكا سُبِيَثْ ذراريهم . . وَفدوا إلى النبيّ بي وسألوة 
ير عليوم بعر لاسرال + بازوا اعيا ل O‏ 


نصِيْبي و ضيثة ل فهو کہ اشا سَائْرَ آَلنّاسِ » فسألَ الناس أن يَرَدُوا عليهم 
ڪن طيب اسهم » فرقوة علب :و عا قزل عه : (لولا آي قاسم مسوول. . لتركتكم 
على ما قُسم لكم ) فله تأويلانٍ : 


اه“ َه رأ إِنْ َركَهُم علئ ما قسم لهم مِنْ تلك الأرض . 5 ين 


بعمارتها عن الجهاد ول الجهاة ؛ لأَنَّ أكثرَ الصحابةٍ قد كان غنم منها . 


والثاني : أنه نظ في العاقبة وخشي أَنَّ مَنْ جاء بعد ذلك ٠‏ اليو E‏ 
لهم ؛ لأن أَض السواد قد صارث لأْوليِكَ الذينَ غَنموا » فأحبٌ عُمَرُ أن يكونَ لِمَنْ 
باي امل ا نفع ۽ بدليل : ما روئ زیڈ بن أسلم » عَنْ أَبيه : أن عُمَرَ 
رضي الله عنة قال : (لولا آي أخشئ وتاي لاني لين . لتركتكم علئ 
ای لک ولک أحف أن ای اخ اس او“ وجل فول مار 


)١(‏ أخرج خبر أم كرز مع عمر رضي الله عنه أبو عبيد في « الأموال » ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۹/ ٠١‏ ) في السير . وتفيد هذه القصة أن عمر رضي الله عنه كان يستطيب 
أنفس الغانمين حتى يتنازلوا عن حقهم في الأرض ٠‏ كما أن إعطاء عمر لبجيلة ‏ وكانوا ربع 
الناس يوم القادسية ‏ ثلث السواد اعتراف منه بحقهم فيه لكنه استرضاهم حتئ نزلوا عنه . 

(۲) في نسخ : ( اشتغلوا ) . 

2 في نسخ :( منها ) . 

4 أخرج خبر الفاروق عمر عن أسلم البيهقي في * السنن الكبرئ ( ٠۳۸/۹‏ ) في السير » باب : 
من رأ قسمة الأراضى ي المغنومة ومن لم يرها » وفي نسخة E‏ أخرئ : ( بناناً ) 
وكلاهما تصحيف . انظر مادة ( بن ) في «النهاية» » و«المصباح المنير . 

قال البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 9/ ٠۳١-٠١١‏ ) : وفي هذا الحديث دلالة. . . فجعله- 


۸ کو 
ل لیے جاو منْبَعَدِھم يَفُولُو ربا عفر نا ولجخویتا أل سفوا ليم وَلَا َمل 
ف فلوسا علا انوبا إل دو حم 4 [الحعر : ٠‏ قال : يعني ارا اى 
علينا 0 في الشيء » إِمّا في الغنئ أو في الفقرٍ . 

إذا تبت هذا : فأختلف أصحاينا فيما فعلهُ عُمَدُ رضي الله عنهُ في أرض السوادٍ : 

فقال أبو العبّاس وأبو إسحاق : باعَها إلى أهلها المجوس بَمَنِ مجهول القَدْرٍ » 
يح منُم في كلّ سنو جز معلوم ؛ لأ الناس تتبايعون في أرض السوادٍ مِنْ عهدٍ عَمَرَ 
رضن الا ع إلى وقينا هذا ولا ك ادي العلماء + فلت آنه باغها منكو:: 

فعلىئ هذا : يَجورٌ بِيعُها وهبتها ورهنّها . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ وأكثرٌ أصحابنا : وَقَمَها على المسَلِمِينَ » ثم أجّرها مِنّ 
المجوس على أجرةٍ مجهولة المَدْرٍ » يُحَذ منهُم کل سنةٍ شي معلومٌ . وهذا هو 
المنصوص في « سِيّر الواقديٌ » ؛ لما روي عَنْ سفيانَ الثوريّ أله قال : ( جَعل عُمرُ 
رضي الله عنة رض السواد وما على المسلِمِينَ ما تََاسَلوا 6 وروی لكيز ين عامس :+ 
( أذ عتبة”" بنَّ فرقدٍ أشترئ أرضاً مِنْ أرض السوادٍ » فأتئ عُمَرَ رضي الله عنة فأخيرَةٌ ‏ 
فقال : ممّن آشتريتها ؟ فقالَ : يِن أَهلِها » فقالَ : فهؤلاء أهلها المسلمونّ » أَبِعثموةُ 
شا قالوا 7 لا > قال : فآذعت وآطلت "مالك : 
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وام ما قولةُ : (إنها تباغ من غبر إنكار ) فغيرٌ صحيح ؟ لما رويناْ حديث مو ٠‏ 
وفال م ' : لا أجيرٌ بيع أرض السوادٍ » ولاهبتها » ولا وقَفُها . 


= وقفاً للمسلمين وهذا حلال للإمام لو افتتح اليوم أرضاً عنوة فأحصئ من افتتحها وطابوا نفساً عن 
حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفاً وحقوقهم منها الأربعة الأخماس ٠»‏ ويوفئ أهل الخمس 
حقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك له » والحكم في الأرض كالحكم في 
الأموال . 

)١(‏ أورد نحوه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 9/ ٠١١ - ٠٠١‏ ) في السير » باب : من رخص في 
شراء أرض الخراج عن القاسم بن عبد الرحمن والشعبي وعلي عن عمر قال : ( قد رد إليهم 
أرضهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم ) . وكذا عن الحسن والحسين وحذيفة . 

(۲) في نسخة : ( عقبة بن نوفل ) . 

)۳( في نسخة : ( ابن شبرمة ) . 


با خراج السواد ۳۹ 

فعلئ هذا : لا يَجورٌ بِيعُها ولا وَقفها ولا هبثّها . 

فان قِيلَ ل ا ل 
مدّةٍ معلومة وأجرةٍ معلومة » فكيف صح بيعُها أو إجارثها على ما ذكرتم ؟ 

فالجواب : َد البيع لا يصحٌ إل بَثَمنٍ معلوم ؛ والإجارة لا تصځٌ إلا إل مدَةٍ 
برا ورا عرو مر ]ذا قايس ااا فى امول ا > فأَمًا إذا كانث في أَُموالٍ 
الكمّارٍ. . فلا يُفتقرٌ إلى ذكر ذلك ؛ لِمَا روي : ( أن النبى يكل تفل في البَدأةٍ الوْبُعَ » 
وفي الرجعة القت ) . وهذا وض مجهولٌ ؛ لأنّه معاملةٌ في أموال الكمَّارٍ . 

فإذا قلنا : إِنّها مبيعةٌ إليهم . . فالمنازلٌ في رض السوادٍ دخلث في البيع . 

وإِنْ قلنا : إِنّها وَقففٌ. . فهل دخلت المنازل في الوقفب ؟ فيه وجهانٍ : 

اا اا رقت ٠‏ كالمزارع . 

والثاني : أنها لّم تدخل في الوقفي ؛ لأنا لو قُلنا : إنّها خلت في الوّقفي. . ادى 
إلى خرابها . قالَ الشيخ أبو إسحاق : وأمًا الثمارٌ : فهل يَجورٌ لِمَنْ هي في يده الانتفاعٌ 
بها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهينا : لا جور » وعلئ الإمام أَنْ يأخذها ويبيعها » ويصرفّ ثمتها في مصالح 
المسلمينَ ؛ لما روي : عَنْ أبي الوليدٍ الطيالسيٌ أنه قالَ ادرالا ال ا 
إليهم التمرُ مِنَ الفرات . . فلا يُقدِمونَ على شرائه . 

والثاني : يَجورٌ لِمَنْ في يدِه الأرضُ الانتفاعٌ بثمرتها ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليه ء 
فجاز كما تجوز المشاقاة والمَشازَية عل جد سجيول : 

وعندي : أن هذِينٍ الوَجهين إلّما يكونانٍ في ثمرة الأشجارٍ التي كان موجودةً في 
رض السوادٍ يوم رها عُمَرُْ رضي الله عنة إلى هلها . 
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فإذا قلنا:: إن اش وق و اھا من هك اقل يلوو لان الأرضي اذا 


)١(‏ في نسخة : ( وأخذها) ؟. 


f‏ كتاب السير 
أستأجرها إنسانٌ وفيها شجارٌ. . لم تدخل الأشجارٌ في الإجارة » ولّم يَملِكِ المستأجد 
ثمرتها ٠‏ فتكونَ على الوجه الأول غير داخلةٍ في الإجارة » بل هي وَقفٌ على 
المسلمينَ » فتصرفٌ في مصالح المسلِمِينَ . 

وعلئ الوجه الثاني : دخلث في الإجارة ؛ لموضع الحاجة إلى ذلك . 

فاا إذا قُلنا : إن عُمَرَ باعها. . فإِنَّ الأشجارٌ الموجودةً يوم البيع وما عرس فيها بعد 
ذلك ملك لق غلك رض ون املك له وكيا واد + 


بجالة :ان RE‏ نرف 

وأَمًا مساحة أرض أهل السوادٍ : فقد مسحها عثمانُ بن حُتيفٍ وأرتفعت أثنين 
وثلاث ثينَ الف جريب . 

وَكَال ابو عبرل ارت ع و الف ال I‏ 

وأا فده هنا ماود مها من الخرج في كل سق فل بوك ين جريب العم 
درهمانٍ » ومِنْ جريب الختطة آريعة دراهم » ومِنْ جريب الشجر والقضب”" سن 
دراهم » ومِنْ جريب النخل ثمانية دراهم » ومِنْ جريب الكَرْم عشرةٌ دراهم . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُوْخَذُ مِنْ جريب الكزْم ثمانية دراهم » ومِنْ جريب النخل 
عشرةٌ دراهم . 

والأَوَلُ هو المشهورٌ ؛ لما روي : ( أن عُمَرَ رضي اللهُ عنه بعت إلى الكوفة ثلاثة : 
عمّارٌ بنَ ياسرٍ أميراً على الجيش والصلاة » وعبد اللهربنَ مسعودٍ قاضياً وحافظاً لبيت 
المالٍ » وعثمانٌ بن خُنيف 07 وفرض لهم كلّ يوم شاةً » نصمّها مع السواقط 


)١(‏ الجريب : قطعة من الأرض معلومة المساحة » قيل إنها قطعة أرض مربعة » كل جانب منها 
ستون ذراعاً » فتصير ثلاثة آلاف لبنة وست مئة لبنة » يجمع على أجربة وجربان . في نسخة : 
( ألف آلف ) . 

(۲) في نسخة : ( آلف ) واحدة بدل : ( ألف ألف ) . 

(۳) القضب : سمي قضباً ؛ لأنّهِ يقضب كل حين » أي يقطع . 


باب : خراج السواد ۳٤۱‏ 
لعمَارٍ بن ياسر » والنصفت لخر بين عبد لبن مسعودٍ وعشما بن نيفي » ثم قال : 
وإنَّ قريةٌ يُوْحَذْ منها كلل يوم شا لسريعٌ خرابها . فمسح عثمانٌ بن حُنيفٍ أرض السوادٍ 
وضرب" عليها الخَراجَ » فبجَعلَ على جريب الشعيرٍ درهمينٍ » وعلئ جريب الحنطة 
أربعة دراهم » وعلئ جريب الوَطبةٍ والشجر سنَّةَ دراهم » وعلئ جريب النخل ثمانية 
ل و وق العا E‏ 
وأجارَهُ 


ووافقنا أبو حنيفة في هذا كله إلاً في الشعير والحنطة ؛ فلّه قال : ( يُوْحَذْ مِنْ 


بتر 
١‏ 


جريب الشعير قفيرٌ ودرهمٌ » ومنْ جريب الحنطة قفيز ودرهمانٍ 
وقَإلَ خد( بزحد من كل واد هما تفز ودره ): 
دليلنا : ما ذكرناهٌ مِنَّ الخبر ؛ فإنَّهِ لم يَجعل عليهم قفيزاً . 
وما يُوْحَْذُ مى الخراج يُصرَف في مصالح المسَلِمِينَ » الاه فالأهمٌ ؛ لأ 


20 “يِن أرض العراق”) : فقد كر الشيخ أبو إسحاق : أ بن 
الخطَّاب رضي الله عنهُ بلعّ جباؤّها معَهُ مته ألف ألفٍ و 9 و 8 
درهم . 


وذّكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ وان ن¿ الصبّاغ : أن عر ب الخطاب ججباها في كلّ سن مئة 
أف ألفي وسين أف الف درهم » ولّم زل يتناقصٌ حت بلع زمنَ الحجاج ثمانية عشرَ 
لف آلف درهم » فلمًا ولي عُمَدُ بن عبد العزيز . . عاد في النة الأولئ إلئ ثلاثين أفَ 


لف درهم > وفي السَنةٍ الثانية إلى ستينَ ألفَ ألفي درهم ؛ وقال : لين عشت. . 0 


) في نسخة : ( وجعل‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( يجبى ) . 

(۳) في نسخة : ( السواد ) 

(4) وكذافي « المهذب (١‏ ۲۸۲/۲ ) » وفي نسخة : ( تسعة ) . 


€۲ كتاب السير 
به إلى ما كان في أيام”" عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنة » فماتَ في تلك السنة" . 
هذا ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ وأبنٌ الصبّاغ . 

وآَمًا الشيخ أبن اجان : فذكرَ : أل عُمَرَ بن عبدٍ العزيز جباها مئه [ألفب] وأربعة 
وعشرينَ أَلفَ الف درهم : 


وال أَعلَمُ 3 وبالله التوفيقٌ 


% #% فنا 


(۲) أي عام (١١١1)ه‏ رحمه الله تعال. 


بپ سی 


رمس معو ا 


باب : حد الزنى t0‏ 


5 2000 
كناب الحدود 


اج ا 


الزن محرّمٌ » والدليل على تحريمه”” : الكتاث e‏ 
53 الكتاثٌ : فقوله تعالئ : # ولا قروا أله ِنَم فة وشا س سيلا [الإسراء : 


م2 ساس ل م ره 


2 وَقَوَلة تعالئ CL‏ الاية e‏ [الفرقان : ]٦۸‏ . 


وأنًا السنّهُ : فرويّ عَنْ عبدٍ الله بن مسعودٍ أنه قال : سألتٌ النبئت يل : أي الذ 
أعظم عند ار قل : ٠‏ أن عل هيآ ر قك » قلت : إن ذلك لمم , قلت : 
ثم أي ؟ قال : « أن تَقْثّلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطعَمَ مَعَكَ » قلت : ثم أَيْ ؟ قال : « أَنْ 


ترَانِيَ حَلِيْلَةَ جارك 000 


000( الحدود ‏ جمع حدّ ‏ لغة : المنع والفصل › والحاجز بين شيئين » ومن كل شيء طرفه ومنتهاه . 

أنزلها الله تعالئ تنكيلاً بالجانين . وحدود الله : كل ما حدّه بأوامره ونواهيه . 
وشرعاً : عقوبات مقدرة في الدين على جرائم وأعمال معينة وجدت زجراً عن ارتكاب 

موجبها . وسميت حداً ؛ لأنّها تمنع من معاودة الفواحش ٠‏ وعبر المؤلف عنها بصيغة الجمع 
لتنوعها . 

(؟) الزنئ : إتيان المرأة من غير عقد شرعي . 

05 دفي قيقة 4( هليه 

. ]18 والشاهد منها قوله تعالى : « ولا رورت ومن بعل دَلِكَيَلْقَ َا [الفرقان:‎ )٤( 

(5) أخرجه عن ابن مسعود البخاري ( ٤٤۷۷‏ ) في التفسير » ومسلم ( 8 ) في الإيمان » وأبو داود 
N O OAD GES GO)‏ والساتي في 
«الصغرئ » ( 5٠ ١۳‏ ) في تحريم الدم » وهو من الموبقات المهلكات الكبائر السبع . الد : 
الشبه والمثل ٠.‏ لحليلة : الزوجة . 


۳ كتاب الحدود 
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وأمًا ا E EA O‏ ' » ولّم يُحلَهُ الله في شرع نبيٌ مِنَ 
الأنبياء ء صلوات الله عليهم وسلامٌه » وكان أَهلٌ الجاهليّة : نون ` 

إذا تبت هذا : فإنّ الحد يَجبُ في الّنى . وكا الحدٌ في الزّنئ في أَرَل الإسلام : 
الحبسّ والإيذاء بالكلام . 0 عليه : قوله تعالی : وال يَأتيت الْقَحِمَةَ من 
سايم 4 الآية [الساء : ]٠١‏ . قال أكند أصحاينا : المرادٌ بالحبس : للب » والمرادٌ 
بالأذئ بالكلام : للبار من الرجالٍ والنساء ؛ بدليل قول تعالل : وال يأتيرت 
لْقَحِمَةٌ من سايم 4 فأَضافَهُنَ إلينا » وأراد EA EO‏ بكم”" ؛ إذ لا فائدة 
في إضافة ذلك إلى الزوجات إلا أعتبارٌ الثيوبة" . ولأنّ اله تعالئ جَعَلَ حدّ الثيّب في 
الانتهاء أغلظ مِنْ حدّ البكر » فدلٌَ على : أَنَّ حدّ الثيّب في الابتداء كان آغلظ أيضاً . 

وقال أبو الطيّب ابن ية * لم تتناول اذه السك 5 وَإِنّما المرادٌ بالحبس : 
للأبكارٍ مِنَ النساء » وبالآذئ بالكلام : للأبكارٍ مِنَ الرجال . 

وقد نسح الحدُ بالحبس والأذى » فجُعلَ حدٌ البكرٍ الجلدَ ؛ لقوله تعالئ : « أيه 
ولان دوا كل دوا َه َو 4 [لنور : ١‏ » وجُعلَ حدُ الب الرجم . وهو إجماع 
الأكة 9 إلا قوم + مِنَّ الخوارج ؛ فَإِنَّهُم قالوا : يُرجَمُ اليِبُ وإِنّما يُجِلَدُ . 

والدليلٌ على أَنَّ اليب يرجم إذا زنئ : ما روي أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنهُ طب وقالَ : 
(إنَّ الله بعت محقدا كل نا » وأنرل عليه كتاباً + وكات فيما أنرل عليه آيةٌ الرجم + 
فتلوناها ووّعيناها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا. . فأرجموهُما ألبتةَ » وقد 5 
رسول الله ية > ورَجمْنا بعدَهُ » وإِنّي أخشئ أن يطول بالناس زمانٌ فيقولٌ قائلٌ : 

لا رَجْم في كتاب الرء فيصل قوع برك فريضة أنزلها الله » لوجم حى على كلّ مَنْ زنى 
مِنْ رجل أو آمرأة إذا أحصنا 2 ولولا الي اح أذ يقل الاس : زا عُمَدُ في المصحفب 


. قال ابن المنذر في « الإشراف »( ۳/ 0 ) : أجمع أهل العلم على تحريم الزنئ‎ )1١( 

زفق في نسخة : ( منكم ) . 

)€3 قال ابن المنذر في ١‏ الإشراف » ( 1/۳ ) : الرجم ثابت بسنن رسول الله ية وباتفاق عوامٌ أهل 
العلم عليه » وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار . 


باب : حد الزنى EV‏ 
کات الل . الألبتها اف عا ال ركان لهذا فى هاو ن الصا 


وروی عبادة بن الصامت - : أَنَّ التي يلل قال : « دؤا َي » خذؤا عن : ق جَعَلَ 
آله لَهُنَّ سَبِيْلاً ؛ ا عام » وات د 
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ور هو (5) ١‏ 
وَأَلَِجْمْ »”" . وروی أبن عُمَرَ : ( اد النبيّ كَل رَجَمَ يَهوديّينِ زّنيا )”") 


وروی أبو هريرة وزيدٌ بن خالدٍ رضي الله عنهُما : ١ن‏ رجلينٍ أختصما إلئ 
النبيّ ب > فقالَ أَحدُّهُما: أقض بيئّنا بكتاب الله. وقال الخد : أجل - وكات أَفْمَهَهُما - 
آقض يا رسول اله بيتنا وأذنْ لي أَنْ أتكلّم . فقال رسول الله علا : « تَكَلَمْ » فقالَ :ل 
آبني كان عسيفاً على هذا يعني : أجيرا فزنئ بأمر أنه فأخيزُ أ على آبني الرجم . 
لوسر كه السو م جم : الرجم على 
هذا » وعلئ أبنكَ جلد من وتغريبُ عام ؟ فقالَ النبيئ كَل كن 


1 و رار ام رق el‏ و ل في له اي 0 
لاا مب رس كر اي 


OF, 
E 


(۱) أخرجه عن عمر من طريق ابن عباس رضى الله عنهما أحمد فى «المسند» (۲۹/۱)» 
بالبحارق 4۹7 4 ومتلم 15182) > وأو اود 24149 ) »-والتريدي 148 
(۳ )»وار بن ماجه ( 3007 ) » والبيهقي ة في « السنن الكبرئ » ( 5١١/8‏ ) في الحدود . 
رآ وغ ي ال ر العاف ي و ا : 
والترمذي ( 1417١‏ ) في الحدود وفيه : ( لكتَبْهُ في المصحف . . . ) قال أبو عيسئ : حديث 
عمر حديث حسن صحيح » وروي من غير وجه عن عمر . 
(؟) أخرجه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه بألفاظ متقاربة الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند» 
(۲۵۲/۲) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 71/0 ) وغيرها » ومسلم ( ۱۹۹۰ ) ۰ وأبو داود 
( 1516 )و ( ٤٤۱٨‏ ) » والترمذي ( ١575‏ ) . وابن ماجه ( 706٠‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » (8/ ٠‏ )في الحدود . 
الثيب : من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح › وهو بالغ حر عاقل » والرجل والمرأة 
بهذا سواء . والبكر : من لم يجامع في نكاح صحيح › وهو حر بالغ عاقل . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متقاربة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 7154/7 ) » والبخاري 
(56) وله أطراف » ومسلم ( ١1595‏ ) » وأبو داود (441: ) » والترمذي 155 ) » 
وابن ماجه ( 5005 ) في الحدود . 


4م 1 كتاب الحدود 
وََغْدُ يا انيس إلى آَمْرَأَةٍ هذا » فَإِنِ أَعْتَرَقَتْ به. . فََرْجُمْهًا » فَعَدَا إليها » فأعترفث . 
فرجمّها )"2 . وروي : ( أ ماعرٌ بنَّ مالك الأسلميّ أعترف عند رسول اله لل الزن 
أربعَ مرّاتٍ » فرجمّة )”" . 

وروی بريدةٌ : ( أن أمرأةً مِنْ غامدٍ أنت النبي ب فقالَتْ : فجرت فقال ل : 
١‏ رجهي » فَرجَعَتْ » فلمًا كان مِنَّ الغْدٍ. . اة وقالث : أتريدٌُ يا رسول الله أن تردّني 
كما رددتٍ ماعزاً ؟ فواللم إنّي لحُبلئ . فقالَ لها : « أزجعئ حت تضَعِئْ » فلمًا 
وَضِعبَةُ. . أنه » فقال لها : « أرجمِئ حى تَفْطِمِئْ » فلمًا قطمثْة. . أنه ومعَها ولدُها 
وفي يده كسرةٌ » فقالت : قد فة وهو هذا » فأمرَ رسول اليك برَجْمِها » فحفر لها 
إل صدرها ورّجِمَثْ . وكا فيمَنْ رجمّها خالدُ بن الوليدٍ فرماها بِحَجَرٍ فقطرٌ عليه قطرة 
يا قي ا ور ل ا د حي يجار ال برو ل 
صَاحِبُ مكس . . لَغَفَرَ آنه َه » ثم أمرَ بها فصل عليها » ثم دُفنَث0" . 

و ( صاحبٌ المكس ) : هو صاحب الضريبة 

وروئ عمرانٌ بن الحصين : أنَّ أمرأة مِنْ جهينة أعتر فت بالزّنئ عند النبي ية وهي 
خحبلئ » فدعا الب كه وَليّها » وقال : « أخين إِلِهَا حنَّى مَضَعَْ » فَإِدَا وَصَعَتْ. 
فجى: بها » فلمًا وَضِعتٌ. . جاءَ بها بها » فَأَمرَ النبيئ كل برَجيها أن فر 2 
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)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مالك في الموطأ » ( ۸۲١/۲‏ ) » والشافعي في 
رتت الد ( 8/9( وعد ف الد 1157/40 الا 7 1 
والااا ) و عور و E CE DE E‏ 
( 1445 ) » والترمذي ( ٠١١١‏ ) في الحدود » والنسائي في المجتبئ » ( 54٠١‏ ) في آداب 
القضاة » وابن ماجه ( 7014 ) فى الحدود . 

© ارچ عق جار ی عند اله رصي اھ هيا التكارى )1ت رابو دارو )+ 
والترمذي ( 1475 ) في الحدود » والنسائي 1405 ) في « الصغرئ © في الجنائز » وفي 
الاب + رو عن كانه بن سر سيل 6 او 

(۳) أخرجه عن بريدة رضي الله عنه مسلم ( )١7405‏ ( 17 )2 وأبو داود ( 4474 ) مختصراً 
و ( ٤٤٤١‏ ) في الحدود . والنسائي في « الكبرئ » ( ۷٠١۳‏ ) في الرجم » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »008-561//5(4 ) فى الحدود . 

0( اجه فن عر اين الخ ل :)أ وا 81113 )تو 14114 ات 


باب : حد الزنى ۳۹ 
وروي : أَنَّ عُمَرَ وعلياً رضي الله عنما رما » ولا مخالف لهما في الصحابة . 
فإنْ قبل : فإذا كان الحدٌ ثبت بالقرآن بالحبس والأذئ » ثم ثبت الرجمٌ بالسلّة. . فكيف 
جار نسح القرآن الت والشافعيٌ لا بير نسح القرآنٍ بالسئة”” ون كان بعضٌ أصحاينا 
يُجِيزُهُ ؟ فالجواث : أَنَّ على قول أبي الطيّب ابن سلمة لا يوج" نَسْحٌ القرآنٍ بالسُنَةِ هاهّنا ؛ 
لأنّ الآيةَ في الحبس والأذئ لَم تَتناول الثِيّبَ » وإِنّما تتناولٌ البكر » وقد سح ذلك بالقرآنٍ ؛ 
وهو قوله تعالئ : « اَي لرن دوا كل ينادو [النور : ؟] . 

وعلئ قول أكثر أصحابنا : أَنَّ الآية تتناولٌ الثيّتَ فلم يُنسَّخ القرآنٌ بالسُنَةِ » وإِنّما 
تخت بالقران وهي :الآبدٌ الت رها عمل رضي الها عنة آلها التي تلت + اح 
والشيخة ) ثم نسح رسج هذه الآية وبقي حكمُها . وقيلَ : إِنَّ الحبسَ المذكورَ في 
القرآنِ ليس بح » وإِلّما هر أَمِدِ بالحبس لكي يُذْكَرَ الح فيما بعد ؛ لأنّه قال تعالئ : 

ی بوه لْمَوْثُ أو َمل ا كن سيک الها ت وروت اله بيان اليل 
المذكورٍ » ولهذا قال يكل : « خُذَوا ع » دواعي : قذ جَعَلَ لله لَهُنَّ سَيْلاً ؛ آلبكر 
بالبگر جل م وَتَيْبُ عام » والب اليب جلد َة وَآلَوَجْمْ » . 

ولايُجِلَدٌ المحصَّنٌ مع الرجم ٠‏ وهو قول أكثر أهل اليلم . 

وقالٌ أحمدٌ وإسحاق وداودٌ : ( يُجِلَدُ ثم يُرِجِمُ ) . وآختارة أبن المنذر ؛ لحديث 
عبادة بن الصامتٍ . وروي : أَنَّ علياً كرّمَ الله وَجِهَهُ جلد شراحة يوم الخميس › 


= والترمذي ( ١45‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » ( 19451 ) في الجنائز » وابن أبي 
شيبة فى « المصنف »( 008/5 ) . 

4 أعرن روعي رف الل عنس ا و ات الاي لي دال ار 190002 
١‏ ) في الحدود . 

ونحوه من طريق معاذ بن عمر عند ابن أبي شيبة في « المصنف »( 00۸/٦‏ و0809 ) . 

(؟) قال الشيخ زكريا الأنصاري في « غاية الوصول » ( ص/ 88 ) : وحيث وقع نسخ القرآن بالسنة 
فمعها قرآن عاضد لها على النسخ » يبين توافقهما ؛ لتقوم الحجة بينهما معاً » ولئلا يتوهم 
انفراد أحدهما على الآخر » إذ كل منهما من عند الله . 

(۳) في نسخة : ( لا يجوز ) . 

(4) في نسخة : ( بثبات ) . 


0۰ كتاب الحدود 


ورجمّها يوم الجمعق وقالَ: ( جَلدْتٌ بكتاب ا ورَجمْت بسُّنَّةِ رسول الله كلا )' . 
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ديلا : ما روئ جابڙ رضي الله عنة : ( أن التي ل رَجَمّ ماعزاً ولم يَجلِذَة)"'' 
فدلٌ على E‏ مع الرجم منسوخ . ولقوله يي للرجل الذي سه : « عَلَئ ينك 
علد مث تفرب عام وغد يا َيس على آمرَأة هذا » إن أعترقَت. . فَأَرْجْمْهًَا » فعْدا 
عليها فأعترفَثْ » فرجمها . ولم يذكر الجلد . و : ( رجم الي كل اليهودتين اللذينِ 
رَنيا » ولم يَجِلدْهُما ) وحديث عبادة مسو ؟ لأنه كان أؤل ما قل َي الح ؛ 
بدليل قول َكل : « قد جَعَلَ ا لله لَهُنَّ سَبيْلاً ؛ . وأَمَا حديثُ عليّ : فمحمولٌ على أنّها 
رَنَثْ وهي بكر » فلم يَجلڏها حت صارث ثيّباً » ثم زَنَثْ . ويُحتملٌ ائه ظنّ اها بكر 
فا ذه ان أنه" فك وه وروق +( أن ال كله آي ارا ت 
فجلدها » فقيل له بعدَ جَلْدِها : إِنّها ثيب » فرَجمّها ) . 


مال : [لا يحد الصغير والمجنون ولا يرجم المملوك عندنا] : 
الور ا “ ولا عل مجنونٍ ؛ لقوله كَل 00 فع آلقَلَم عَنْ 


: عن ألْصَّبِيَ > حت يَبِلعَ ٠‏ وَعَن امَجْنُوْنٍ حى يُفِيْقَ ٠‏ وَعَنِ الام حى ال 
00 إذا سقط عنهما التكليفٌ في العبادات والإئةا”) في المعاصي . . فلن لا يحت 


عليهما حدٌ الزّنا ومبناءٌ على الإسقاط - أولئ . 
أا المملوك : فلا يجب عليه الرجمُ » سواء كان بكرا أو ثيب 


ا 


)١(‏ أخرج خبر علي أبي تراب أحمد OE‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٥5۸/١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ۷۱٤١‏ ) و ( ۷۱٤١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك »( ٠٠١ /٤‏ ) » وأصله مختصراً عند البخاري ( 1817 ) في الحدود . 

(۲) أخرجه عن جابر بن سمرة أحمد في «المسند » ( 19/0 ) › ومسلم )١595(‏ (1۸) › 
والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ 7١7/8 (٩‏ ) فى الحدود . 

© اه عن ا القن فى أل اسان ى 19191 فى ا من علد فين 
الزنا ثم غلم بإحصاه.... وقي تنب ( بنك ذلك ) , 1 

)€3 في نسخة : ( صبي ) . 

(5) في نسخة : ( المآثم ) . 


باب : حد الزنى ۳01 
وقالَ أبو ثور : ( يَجبُ عليه الرجمٌ إذا زنئ بعد أَنْ صار ثيا ؛ لقوله يل : « اليب 
بأليّب جَلَدُ من وَآَلرَجْمْ » ولم يُفَِقْ بِينَ الْحُر والمملوك ). ولأنّه حدٌّ لا يتبكضر 
ت أ 5 
فأستوى فيه الحُدُ والمملوك”'' » كالقطع في السرقةٍ . ولهذا خطأ ؛ لقوله تعالئ : ا فَإِنَ 
تق توكو عكر هك تاغل التتسدت ورج الكذان #ارفته Ae‏ 
ر 2 سواه (DI.‏ 
الأمة مع إحصانها نصفّ ما على المحصنات مِنَ العذاب » والرجم لا يَتنصّفٌ"'' . 
ومعنئ قوله تعالئ : 9 أحصنّ € بفتح الهمزة أي : أسلمْنَ . وعلئ قراءة مَنْ قرأها 
8 0 س4 ار .سے 1 
بضمٌ الهمزة " » أي : تزوّجنٌ . 
وروی ابو هريرةً وزيدٌ بن خالدٍ الجهنئ رضي اله عنهُما : أَنَّ النبى يا سَيْلَ عن الأمةٍ 
إذا رنت ولم تحصن › فقال ل : « إا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ. . فَليَجلذهًا » فإِذًا رَنَتْ. . 
ليَجِْدْها › فإذَا رَنَتْ . . فَليعَْا وَلَوْصَفِئِرٍ “*“ . قال أبن شهاب : لا أدري « يبعا » 
قاله في الثالثة أو في الرابعة ؟ و (| لضفيدُ ) : هو الحبلٌ الخلِقٌ مِنَّ الشعر . ولان الح بني 
على التفضيل ٠‏ فإذا لم يَتبعَضْ. . سّقط فيه المملوك » كالشهادة والميراث . 
ومعنئ قولنا : ( بني على التفضيل ) أي : أَنَّ حدّ المملوكِ في الْجَلْدٍ على النصف 
ا 1 2 0 ل TD E‏ تل A‏ 0 0 
مِنْ حد الخد ؛ لأنَّ الْحُيَ أفضلٌ . وحد الب أغلظ مِنْ حدّ البكر ؛ لأنَّ اليب أفضلٌ » 
ونساء النبيّ بيا يضاعفث عليهنَ العذاث لو أَتِينَ بفاحشة ؛ لأنّهنَ أفضلٌ . وفيه أحترارٌ 
مِنَ القطع في السرقةٍ ؛ لأنّه لم يُبِنَ على المفاضلة . بل يُستوي فيه الجميعٌ . 


. ) في نسخة : ( العبد‎ )١( 

(۳) قرأ : «إأحصِنٌ» بالضمٌ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم » والباقون 
بفتحهما فمعنئ القراءة الأول : أحصن بالتزوج » والمراد به الزوج » ومعنى الثانية : أنهنّ 

)١17١5( في البيوع » ومسلم‎ )7١57 ( أخرجه عن أبي هريرة وزيد الجهني البخاري‎ )٤( 
وأشار له عن زيد . وابن ماجه‎ ) ١55٠ ( وأبو داود (4579 ) » والترمذي‎ » )۳۳( 
: فى الحدود » باب‎ ) ۲٤۲ /۸ ( » السنن الكبرئ‎ ١ وفيه شبل أيضاً » والبيهقى فى‎ ) 50506 ( 
. ما جاء فى حد المماليك‎ 


YoY‏ كتاب الحدود 


وقولنا : ( إذا لم يتبعضل ) أحترارٌ مِنَّ الجَلْدِ » ومِنْ عدد الزوجات » والطلاق في 
حى المعلرة؟ فن ذلك تعض 


اة : [شروط الإحصان والرجم] : 
قال الشافعي وخدة اله (ورذا اساك ابد آم أصييس ي الحوّةٌ بعد البلوغ بنكاح 
e‏ . فقد أأحصنا ٠‏ فمَنْ زن منهّما. . فحدّة الرجم ) . ۰ 
وجملة ذلك yT‏ 
و( الإحصانٌ ) في الل : على المنع ؛ قال الله تعالئ : #فى فری صد 4 
[الحشر : 604 أي 00 یتک يا باک € الابيد : E‏ 
ل ل 
: الحريّةُ ؛ لقوله تعالئ : < المأ ليت إلى قوله : 3 صك 
0 ا بن وا لكب € [المائدة : 5] يعني : الحرائر كع انيت اننا 
الكتات . 
والثاني : الزوجيّةُ ؛ لقوله تعالى : م رمت 2 يڪم ان4 إلى قوله : 
# واحصتت من السا و إِلَامَامَلَكنَ ملكت EIT‏ بالمحصنات هاهنا : 
المزّجات . فمنعَ مِنْ وَطء المزوجات مِنَّ النساءِ » وأباح ما ملكت أَيماننا إذا كُنَّ 
مزوّجات » يعني : المسبيّات . 
والثالثُ : الإسلامٌ ؛ لقوله تعالئ : #8 إا أُْحَصِنَّ * [الناء: 105 يعني : فإذا 
الرابعٌ : العمَّةُ عَنِ الزنا ؛ لقوله تعالئ : « ِي عر مُسفِحِيرت € [الساء : ؛؟] 
يعني : أَعمَاءَ عَنِ الزنا . 
وما المحصّنٌ الذي يَجبُ عليه الرجمٌ إذا زنئ فهو : البالعٌ العاقلُ الحو إذا وَطىءَ 
في يكاح صحيح . وأختلف أصحابُنا في شرائط الإحصانٍ والرجم 
ابنوم :كز فال 1 إن اللإتحضان ا ر الو الل ».و الحرفة + 


باب : حد الزنى Yor‏ 

فعليا هذا : : إذا ىء Ty‏ . صارٌ محصتاً ٠‏ فإذا 
زنئ بعد ذلك . . وجب عليه الرجمُ . وإ وَطىءَ Sy‏ 
ره 0 ااام 
ل اماد ترد E‏ 

لعن جد : للرجم حمسن شرائط : الإحصانٌ - وهو E‏ يسيع 
والبلوعٌ والعقل » والحريةٌ » والرّنئ . فإذا وَطَىءً ء في يكاح صحيح وهو صغيرٌ أو 
مجنونٌ أو مملولك . . صاز محضّنآ » فإذا بلع أو فاق أو أُعتقَ » ثم زنئ .. وجب عليه 
الرجم Ha‏ ء في يكاح صحيح . ولأنّه لو وَطىء أمرأة في يكام صحيح وهو 
ف او ون أو مملولك يَحصُلُ به الإحلال للزوج الأول ٠‏ فوَجب أن يحصل به 
الإحصانٌ »> كما 1 وَطَىءَ رهو بالغ عاقلٌ حةٌ ولاق عَقَدَ د التكاح لا پعتبر ت a‏ 
الكمالٌ » فكذلكٌ الوط . 


وحكئ الشيخ أبو حامدٍ : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : الرقٌ مانم مِنَّ الإحصانٍ . 
عد ارا رع : إذا وَطَىءَ #الصغيز ف اع جح ر 
ا ء المملوك في نكاح صحيح . الم تسو مضا 

والفرق بِينَهُما : أَنَّ الصنرٌ لِيسَ بنقص في التكاح ؛ ولهذا يَجورُ أَنْ ر ار 
الصغيرٌ بأربع . والرقٌ نقصٌ في التكاح ؛وليذا لا تجوز أَنْ يتزوّج م العبد بأكثرٌ من 
أَثْنتِينٍ . ومنهُم مَنْ قال : الصغْرٌ مان مِنّ الإحصانٍ ٠‏ والرق ليس بمانع مِنَ الإحصانٍ ؛ 
د العو مكف رة مكلك 

والصحيحٌ هو الأول وقد نصّ عليه الشافعئ رحمة الله - وبه قالَ مالك وأبو 
حنيفة ٠‏ وعامةٌ الفقهاء - لقواء يك : « ليباليب جَلْدُ عة وال جم » فأوجب الرجم 


. في نسخة : ( بعد)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( للصغر تكليف‎ )۲( 


:وم كتاب الحدود 


على الثيّب » وقد قُلنا : إِنَّ المراد بالبيّبِ : المحصّنٌ » فلو كان الإحصانُ يحصلٌ 
بالوَطءِ في حال الصغرٍ والجنونٍ والرق. . لأَدَىئْ إلى إيجاب الرجم على الصغيرٍ 
والمجنون والمملوك ‏ ولان ال يكل قال : لا يَحِلُ دم أْرىء مُسْلِمٍ إلا يإخدئ 
انقب ر بان او ر ان + أن قال مس يكير شه اتک اف 
بالزنى بعد الإحصانٍ . وقد ثبت : أَنَّ الصغيرٌ والمملوك والمجنونً لا يُقتلونَ بالزّنئ › 
فدلَ على : أَنَّ عَدمَ الصغرٍ والجنونٍ والرقٌّ شرطٌ في الإحصانٍ . هذا إذا كان الزوجانٍ 
ناقصين » سواء فق نقضّهُما أو أختلف 
فاا إذا كا أَحدُّهُما كاملاً والأَحَرْ ناقصاً ؛ بان كان أَحدُهُّما بالغاً عاقلاً حرّاً والآخَرُ 
ترا أو مجتونا أو سلا فل تيد الكامل ما حون فوفر لان 

أَحدُهما : 9 سي ما ديه قال و عا ت له وط لم شر 
محصّناً » فلم يَصر الآَحَرد محصّناً » كوّطءٍ الشبهة . 

والثاني : يَصيرٌ الكامل منهُما به محصّناً » وهو الصحيح ؛ لله حر مكلّفٌ وَطىءَ 
في نكاح صحيح » فكانَ محصّناً » كما لو كانا كاملينٍ . 

هذا ترتيثُ القاضي أبي الطب والشبخ أبي إسحاق » وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : 
كان الزوج حا عاقلاً » والروجة ا فن الزوج تشو مخفا قولاً واحدا . 
وكذلكَ : إذا كانَ الزوجُ عبداً » والزوجةٌ حرّةٌ بالغةً عاقلةً. . فإِلّها تصيرٌ محصّنةً قولاً 
واحداً . فأمًا إذا كان أَحَدُّهُّما حرَاً بالغ عاقلاً » والآحَدُ صغيراً أو مجنوناً. . فهلْ يَصيدُ 


الحو البالعُ العاقل محصّناً ؟ على القولين . 


1١ 


3 
ف 


فرع : [الإسلام ليس بشرط في الإحصان عندنا] : 
الإسلامٌ ليس بشرطٍ في الإحصانٍ في الزنا » فإذا زنئ ذم وُجِدَتَ فيه شرائط 
إحصانٍ المسلم . . وَجِبَ عليه الرجمٌ . وقالَ مالك وأبو حنيفة : ( الإسلامُ شرط في 
الإحصانٍ في الزنا » فلا يجب الرجم على الذميّ إذا زنئ ) . 
- : + ° ور 0 ے اال م ر 7 7 5 ملا 
دليلنا : ما روى أبن عمَّرَ : ( أن النبيّ كله رَجم يهوديّينٍ زنيا ) . ولقوله ميد : 
« اليب بَِلنَيّبٍ جلد مِنَةِ وَأَلِدَجْمُ » . ولم يُفِرَقْ . 


باب : حد الزنى oo‏ 


ت 


فرع : [المسلم المحصن إذا ارتدَ لا يبطل إحصانه] : 
a a‏ وقال أبو حنيفة : (يَبطلٌ إحصانة). 
ذليلنا + أنه حصي ٠»‏ فلا يطل إحصالَة بالرگة » بل إذا أسلم ثم ا 
المحصّن ٠‏ كإحصانٍ القذفي . 


فرع : [وَطْءٌُ امرأَيّهِ في دبرها أو أمتِه لا يثبت الإحصان وماذا لو كان بشبهة أو بنكاح فاسد؟]: 

إذا وَطىء أمرأَتَهُ في دبرا » أو وَطىة أَمبَّهُ. . لم يَصِرْ محصّناً . وإِنْ وَطىء آمرأةٌ 
دي أو في نكاح فاسدٍ. . فهلٌ يَصيرُ محصناً ؟ فيه قولانٍ حكاهُما المسعوديٌ [في 
« الإبانة 4] : 

أحذهها لا عير سخا ؛ لاله وَطءٌ في غير ملكِ صحيح . 

والثاني : آله َي محصّناً ؛ لان حكمّةُ حكمٌ الوطء في التكاح الصحيح في العِدَةٍ 
والس ٠‏ فكذلكَ في الإحصانٍ . 


ل 
مسالة : [غيرُ المحصّن إذا زنئ فحدّه الجلد والتغريب عندنا] : 


ت 0-4 
ا 1 


عا اليك - وهو : كن ليو بیجن يفاد كان أر أمرأةٌ وإن كاتّثْ قد ذهبّت 
3ه رد ران U Se E‏ 
لر لدو ل یدنا ية جلد 4 (النور : ] » ويُعرَبانٍ سََةٌ . وبه قال ابو بكر وعُمَُ 
وعثمانٌ وعليّ رضي الله عنهُم . وإليه ذهب الثوري وأبنٌ أبي ليلئ وأحمدُ وإسحاق . 

ا : ( لايَجبُ التغريبُ على الرجل ولا على المرأةٍ » وإِنّما هر 
TT‏ . فَعَلَهُ » وإلاً. . لم يجب التغريبٌُ على الرجل ولا 
الجر ) . وقالَ مالك : ( يَجبُ التغريبُ على الرجل دود المرأةٍ ) 

وليل © ها درف عا السا أذ 


أن 


النبيّ ب قال : « آلبكْرُ بآلبكْر جلد مث 


. في نسخة : ( بكراً)‎ )١( 


تريب عَام » ولَم يرق بينَ الرجل والمرأة . وروئ أبو هريرة : النببى كله قال 
للرجل الذي سال : « على أك جلد مد وَتَغْرِيبُ عَام » ولفظةٌ على الإيجاب . ولان 


ما كان حداً للرجل. . کان نذا للا > كالجَلدٍ والرجم : 


4 
أن 


فرعٌ : [حدٌ العبد والأمة إذا زنيا الجلد] : 
وما العبدٌُ والآمةٌ إذا رُنيا. . فإلّه يجب على كل واحدٍ منهُما خمسون جلدة » سواء 
تزوّجا أو لم يتزوّجا . وبه قالَ مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ . 
وقالَ أبن عباس : ( إن لَم يتزوّجا. ودح ليطا وان a‏ 
في يكاح صحيح - فحدٌ كل واحدٍ منهما إذا زنئ خمسونٌ جلدة )" وة قال اوو 
وأبو عُبِيدٍ القاسم بن سَلامِ . وقالَ داودٌ : ( إذا تزوّجت الأمةٌ ثم رَنثْ. . وَجبَ عليها 
خمسونٌ جلدة > وآما العيدٌ إذا زنل . . يجب عليه مئةٌ جلدةٍ ) . 
دليلّنا : قوله تعالی : < قآ احص ن ای َة ممل يضف ما عل الْشحَصَدتِ 
ور مدا( [انساء : ۲١‏ والمرادُ بقوله : 3 قا حى بفتح الهمزة على قراءة من 
قرا بالفتح : إذا أسلمنَ » وعلئ قراءة مَنْ قرأ بالفم : إذا تزوّجنَ » فتجعلٌ القراءتين 
كالآيتين » فأفادت الآيةٌ : أنه لا يَجبُ عليها الرجمْ » وإِنْ كانث متزوّجةً. . فإِنّما يَجِبُْ 
عليها نصفُ ما على المحصنات من العذاب وهنّ مسلماتٌ وأراد به مِنَ الجلدٍ ؛ لأنَّ 
الرجم لا يَتنصَفُ » فإذا ثبت هذا في الأمة. . سنا العبدَ عليها ؛ لأَنَّ حدّها إِنّما نقصّ 
لتقصها بالرق » وهذا موجودٌ في العبدٍ » فساوًّاها'"' في الحدّ . 


فرع : [مقدار تغريب المملوك لو قلنا بوجوب تغريبه] : 

وهل يَجبُ التغريبٌ على المملوك ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُّهما : لا يحب - وبه قال مالك وأحمدٌ - لقوله يله : « إِذَا زَنَتْ أمَهُ أَحَدِكمْ. 
E‏ فأمرَ بالجلدٍ ولّم يأمز بالتغريب > فأقتضئ الظاهد : أَنَّ الجلد جميعٌ 


. في الحدود‎ ) ۲٤۳ /۸ ( » أخرج خبر ابن عباس من طريق عكرمة البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) زفق في نسخة : ( فساووها‎ 


باب : حد الزنى ov‏ 
حدّها . ولأنّ في تغريبه تفويتَ منفعةٍ على السيّدٍ . ولأنّ التغريبَ اذ لا لحاق العا 
والتكالٍ ولا عار عليه في ذلك ؛ لأنَّ للسيّدِ تغريَةُ متى يَشاءٌ 

والثاني : يَجبُ عليه التغريبُ » وهو الأصح ؛ لقوله تعالئ  :‏ كن صف ماع 
لصت م ورك الْمَدَابِ 4 (انساء : ٠0‏ ولهذا عامٌ في الجَلدٍ والتغريب . ولِمًا روي : 
( أن آبنَ عُمر جلَدَ مه له رث وتفاها إل فَدَكِ )۳ . ولأنّه حدٌّ يعض » فوَجبَ على 
المملوك » كالجلد N‏ فا وقول 
الأول : (إنّ في لك تفويت منفعة عل سيّدِ ) لا بصخ ؛ لاأ لسيدو أن يستخدمة ون 
كان مغرّباً بالإجارة وغيرها » والعارٌ والتكالٌ يلحق بالمملوك إذا عُلمَ أنه غْوَبَ بالزنا . 

E E e E bb‏ ور عاد كا 
يَجبُ تغرييُ ؟ أختلف أصحابينا فيه : فمنهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : يجب تغريئة سنه + لأنّها مده مقدّرةٌ بالشرع.ء فاستوى فيها الحو 
والعبدٌ » كمدّة العْنّة والإيلاءِ . 

والثاني : لا يَجبُ تغرييّهُ إلا نصفتُ السّنَةِ ؛ لقوله تعالئ : # قهن صف ما عل 
التخضكت مرت لداب اسه :ولاه خد يعض > كاد المملوك فيه على 
الف ال يلدج وط د الاو ف 7" ار 

وقالَ أبو إسحاق : يُعْوَثِ نصفف السّنةِ قولاً واحداً . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهوّ 
الأصح مذهباً وحجاجاً » فَأَمًا الحجاجٌ : فما ذكرناء . وأمًا المذهبُ : فكل موضع ذكرٌ 
اللا ف هر ارك قال :2( وت القن 1 


فرع : [رّنیٰ البكر ثم أحصن ثم زنئ] : 


2 و ا ا ع 00 
فن زنئ وهوّبكرٌ » فلم يُحَدَ حتئ أحصن ثم زنئ . . ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ أخرج خبر ابن عمر من طريق نافع عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠۳۳١١‏ ) » وذكره ابن حزم 
في « المحلئ » ( 184/١١‏ ) » وابن قدامة في « المغني ١51/8 (٩‏ و986١‏ ) . 

(۲) في نسخة : ( يتبعض ) . . 

(۳) في هامش نسخة : ( قال الزملكوني في « التحبير » : من زنئ وهو بكر فلم يُحَدَّ حتئ زنئ وهو = 


o۸‏ كتاب الحدود 


أحدهما : يُرجَمُ ويدخلٌ فيه الجلدٌُ والتغريبُ ؛ لأنّهما حدَانِ يَجبانِ بالزنئ 
فتداخلا » كما لو زنئ ثم زنئ وهو بكر . 

والثاني : لا دحل الجلدٌ في الرجم » ٠‏ بل جلد » ثم برجم ؛ لاما حدّانٍ مختلفانٍ 
ا 

فعلئ هذا : يُجِلَدٌ ثم برجم ولا يعوب ؛ لأَنَّ التغريب يحصلٌ بالرجم” 


فجاة E Ee‏ 
والوّطءٌ الذي يجب به الح : أَنْ يعيب الحشفة في الفَرج ؛ لأنَّ أحكام الوطء تتعلّق 
بلك ولا على يما دو + وال مِنْ أحكام الوّطءِ » فتعلَّقَ بذلكَ ولّم يتعدّن يما 
دوت . فإِنْ وُحِدَتِ ا تبرج فى ی ا 

لم يجب عليهما الحدٌ . 
وقالَ إسحاق ابن راهويه : يجب عليهما الحدٌ ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ وعليّ : أَنّهما 
الك( ا ا ا ٠‏ 
اد ارو ا سرد له جلاً تى النبئ بيا فقالَ: يا رسول اللهرء إِنّي 
جد أمرأةٌ في البستانٍ » فأصبتُ منها كلّ شيء غير أي لم أنكحها رد الت 
ھا ا - ما ينال الرجل من أ مرأته إلاً الجماع » فقالَ البيئ كك  :‏ وَآقِم 


2 


ىه م ی ل ع كك 


ي اپار وَرُلَفا من آل [هود : ٤‏ . وروي أنه قال له : « أسْتغفر ألله رصأ 0 
ولم وچب عليه الحدّ . وماروي عَنْ عمَرَ وعليٌ رضي الله عنهما. . فقڏ روي عَنْ عَمَرَ 
حلاف ذلك في قصَّةٍ المغيرة E‏ راا ورا يكلو 


= مُحصّن . . جلد ورجم » وهوالأصح ) . 

. ) » تهذيب‎ ١ في حاشية نسخة : ( وقيل يجلد مئة ويغرب عاماً » ثم يرجم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود أحمد في ١‏ المسند » ( ٠٤٥/١‏ ) وغيرها . والبخاري ( ٤٥۸۷‏ ) في 
التفسير » . ومسلم ( 7077 ) في التوبة » وأبو داود (1458 ) في الحدود » والترمذي 
)"١١1(‏ في التفسير . وقال : حديث حسن صحيح . 


باب : حد الزنى ۳0۹ 
ا ل E‏ ا ET‏ 
ورجليها في عنقه كأنهما أذنا حمار » ولم أعلمْ ما وراءَ ذلك . فلم يُوجب الحدّ على 

1 ا 
2 ا 4 0 
ويُعرَ زان غلا ذلك + لاله تعصية ليس فيها حد ولا كفارةٌ + فوحْتَ فيه اليه . 


فرع : [وجدت الخلية حاملاً] : 
أمرأةٌ حاملاً ولا زوج لّها. . سُيْلَتْ » فإِنٍ أعترقث بالزنئ. . وَجِبَ عليها 


الحدٌ . وَإِنْ نكرت الزنئ. . لم يجب عليها الح .2 وقالَ مالك : ( يَجِبُ عليها 
ال 


وقد رويّ عنْ عُمَرَ : أله قال :( الرجمٌ واجبٌُ على كلّ من زنى مِنَّ الرجال والنساء 
إذا كانَ محصّناً إذا ثبت لهذا بشهادةٍ » أَوٍ أعترافي أو حَمْلٍ ) . 
دا اه ل اط ا أن زكرا و بدرا ا ا 
روي عن عَمَرَ. . فقد ن روي عن حلاف ؛ وذْلكَ نه روي : آله 2 بأمرأةٍ حامل » 
فسالا قال : لم اح حتَّ ركبني رجلٌ » فقال عُمَرٌ : ( 5عوها ) . 


ام 
اکن 


مسال : [الإكراه على الزنى] : 
إذا أكره رجلٌ آمرأة على الزنئ .. وَجِبَ عليه الحدٌ دوتها ؛ لقوله لل : « رُفِعَ عَنْ 
َي آلخَطَأ سيان وَمَا أَسْكْرِهُوا عَلَيْهِ ‏ » ولما ذكرناه عَنْ عُمَرَ في التي قَبْلّها . 
وجب لها المهرٌ عليه . 


ليلا > 612 ال قله نين كن مهر ال .و ال الزائية + وهذة لست 


)١(‏ أخرج خبر جلد عمر لقاذفي المغيرة البخاري تعليقاً قبل ۲٠٤۸‏ ) في الشهادات » قال في 
« الفتح 6 ( ۳/١‏ و Se‏ 
العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلانٌ : أن عمر بن الخطاب قال لأبي 
بكرة : ( تب وأقبل شهادتك ) . . وهو عند الحاكم في « المستدرك » ( 158/7 ) وصححه » 
والبيهقي في السنن الكبرئ » ( ۸/ 730-775 ) في الحدود . 


,بم 1 كتاب الحدود 


بزانية ولا هي مِلكَهُ » فوَجب لها المهد » كما لو وَطِتَها بشبهة . 


إن ار رصق علخ الزن ر ف واد كاهما الشيخ ار إسحاق 
والمسعوديٌّ [في « الإبانة 4]: 
اماه صو جاوزل لا يتأن إلا بالشهوة » ولا يُوجَدُ ذلك إلا 


والثاني : لا يجب عليه الح - ولّم يذكر أبن الصبّاغ غير - لاله مُكرَهٌ على الزنئ » 
فلم يَجِبْ عليه الحدٌ » كالمرأة . 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ أكرمَةُ السلطا نُ أو الحاكمُ. . لم يَجبْ عليه الحدٌ . وإِنْ 
أكر 2ا وت عل الا اا 

دليلنا : أنه مُكرَةٌ على الوطء » فلم يَجبْ عليه الحدٌ » كما لو أكرمَهُ السلطانٌ . 


2 
مسالة : [الجهل في تحريم الزنئ] : 

ولا يَجِبُْ حدٌ الزنا على مَنْ زَنئْ وهو لا يَعلمُ تحر يم الزنا ؛ لِمَا روي : أن رجلاً 
قال : زَنِيتَ البارحة » فَسْيْلَ » فقال : ما لمث أن اله حؤمة » كحت بذاك إلى ير 
المؤمنينَ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عن وأرضاءٌ » فكتبَ عُمِرُ : (إِنْ كان عَم أن الله 
قل حرّمة. : ا E‏ فن عاد . و00 وكذلك 


روي عَنْ عثمانٌ”” ' رضي الله عن وأرضاة . 
فإن زنئ رجلٌ وأدعئ أنه لم يَعلَمْ تحريمّة » فان كان قد نشا بِينَ المسلمين. . لم 


: أخرجه من طريق ابن المسيب عن عمر عبد الرزاق فى « المصنف » (17557 ) في باب‎ )١( 
وة فيل فما تقول ؟‎ 01۸4/0١ ( * الميعلئ‎ ٠ لاحد إلا على من علمه ..واين بحرم في‎ 
. قال : أو حوّمة الله ؟!‎ 
. ) ١75147 (» وأخرجه من طريق أبى عبيدة عن عمر عبد الرزاق فى « المصنف‎ 
› أخرج خبر عثمان الشافعي في ترتيب المسند » ( 8/ 767 ) » وعبد الرزاق في « المصنف‎ (0 
)ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۸/۸ ) في الحدود » باب : ما جاء في درء‎ ١556 ( 
. الحدود بالشبهات‎ 


باب : حد الزنى ۳۹١‏ 
قبل قوله ؛ أن ذلك حلاف الظاهر » وإن كان قريب العهدٍ بالإسلام » أو نشاً في بادية 
بعيدة منَ المسلمينٌ . . قبل قوله ؛ لأ الظاهر أله لا يَعلْمُ . 

فن وَطىء المرتهنٌ الجارية المرهونة بإذنِ الراهن ٠‏ وأدّعئ أنه لم يَعلمْ تحريمّة. . 
ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا تُقبلُ دعواة إلاً أن يكونَ قريب العهدٍ بالإسلام أو نشاً في بادية » كما لو 
وَطىء غير المرهونةٍ » أو وطىء المرهونة بغير إذنِ الراهن وآدّعئ الجهلّ بتحريم الزنا . 

والثاني : يُقبلٌ قولّه ؛ لأَنَّ معرفة ذُلكَ يحتاجُ إلى فقه . 


ان 
مسالة 3 [وجد امرأة علا فراشه فظئّها زوجته] : 

وإذا وَج رجلٌ آمرأةٌ على فراشه فظئّها زوجتّة أو أمتَهٌ فوَطِئّها. . لَّم يجب 
الح . وقالَ أبو حنيفة : ( يَجبٌ عليه الحدٌ » إلا إن رُقّثْ إليه آمرأةٌ ليله الزفافي » فقيل 
له : o‏ 


فرع : [من يجب عليه الحدٌ إذا زنى بمن لا يجب عليه وعكسه] : 
وإِنْ زنئ بالغ بصغيرة » أو عاقلٌ بمجنونة » أو مستيقظ بنائمق » أو مختارٌ بمكرهة » 
ا .. وجب الحدٌ على الرجل دود المرأة ‏ وبه قا قال أبو 
عي رمو دامر و ارج علوي عار تسر 2 
وان زنئ حربينٌ مستأمِنٌ بمسلمةٍ. . وَجِب الحدٌ على المرأةٍ دونَ الرجل ؛ لأ 
أهل وجوب الحدٌ . ٤‏ 
ون زنئ مجنو بعاقلةٍ فمكَنيهُ مِنْ نَفْسِها eS‏ 


بعالمةٍ » أو آستدخلث ذَكرَ نائم في فرجها .. وجب الح على المرأةٍ دود الرجل . 
أبوتحيقة : ( الاعتبارٌ بالرجل » فإذا سقط عنة الحد. . لم يجب عليها TT‏ 


۳۲ كتاب الحدود 
ذليذا: أن مفوط N E‏ متم معط E A‏ 
لتر » كما لو زنئ المستأييٌ بمسلمة ْ 
وَإِنْ كاد أحدٌ الزانيينٍ ثيا والآَحَرُ بكراً. . وجب على الثيّب الرجمُ » وعلئ البكر 
الجَلدٌ والتغريبٌ 0 لكل الور يدوا مقر ربعت ذلك : 


ا : [أستأجرها للزنى ل أو تزوّج ذات رحم محرم] : 


إذا أستأجرٌ آمرأةً ليزني بها » فزن بها » أو توح ذاتَ رحم مَخْرَم» ا 
0 


ا د 0 و 
أمرأة معتدّةٍ في عِدَّيَها » أو تزوّجَ خامسة مسة فوَطئّها مع عِلمه بتحريمها. . جب عليه 


ال . وقالَ أبوحنيفة : ( لا يَجبُ عليه الحدُ بجميع ذلك ) . 


دليلنا : ما روئ أبو هريرة : أنَّ النبئ َا قال : « مَنْ وَقَعَ على ذَّاتِ رَجم مَحْرَمٍ 
لي ل ال 
تمده . وجب عليه الحدٌ » كالزنى 


. ) في نسخة : ( به فخصه‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( زوجاً بعده ) . 

(۳) طرف حديث أخرجه عن اب بن عباس أحمد في « المسند »( ٠١ /١‏ ) » والترمذي ( 1١555‏ ) » 
وابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 2)705/4 والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۲۳١/۸‏ ) فى الحدود » باب : من أتى بهيمة » ولفظه : « إذا قال الرجل للرجل 
ودود E‏ در لل رد 
إسماعيل بن أبي حبيبة يضكّف في الحديث . والعمل على هذا عند أصحابنا » قالوا : من أت 
ا و ل ا 
وقع علئ ذات محرم قتل » وقد روي عن النبي وك من غير وجه عن البراء بن عازب [رواه أبو 
داود ( 5497 ) » وابن ماجه ( ۲۹۰۷ ) » وابن حبان في « الإحسان» 4١١5(‏ ) بإسناد 
حسن] » وقرة بن إياس المزني [عند ابن ماجه ( ۲٠٠۸‏ )] : ( أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر 
النبي يكل بقتله ) . 

وجاء في بعض ألفاظه كما عند الدارقطني في « السئن » ( ١ : ) ٠١۷ - ۱۲١/۳‏ من وقع 
على بهيمة . . فاقتلوه » . ولم أره عن أبي هريرة . 


باب : حد الزنى ۳۹۳ 


: ( في غير ِلكِ ) آحترارٌ يِن وَطء أحدٍ الشريكينِ للجارية المشتركة بيتهّما . 
ا ( محرَمٌ بدواعيه ) أحترازٌ مِنْ وَطءِ زوجته 
الحائفض :“وقول لغ مخت فيه ) اخر ا ين اک الفاسدة . 

انفلك أعة أى اجن فوطقها .فين شي فا اله I E‏ 
الخراسانيُونَ وَجهين : 

أحدهما : لا يجب عليه الح ؛ لأنَّهِ وط۶“ في ملكه » فلم يَجبْ عليه الح وإِنّْ 
کان رما مالو وطن ارا الا 

والثاني : يجب عليه الحدٌ ؛ لأَنّ ملك لها لا يبيح لَه وَطأها بحال » فوّجبَ عليه فيه 
الد وط الأحتكة + 


فرعٌ : [الوطء في النكاح الفاسد لا يوجب الحذ] : 

وإ تزوّج آمرأة بنكاح فاسدٍ بوليٌ غير مرشدٍ » أو بنكاح متعة » أو نكح أمرأةٌ بغير 
ولي فوّطتها . : لمجت عليه الح : 

وقال الصيمريٌ”" : إِنْ كانَ شافعياً يعتقدُ 
الح بوَطءِ المرأَة في التكاح بلا" ولي . 

وين اها اراشا من فال : إذا وَطتها في التكاح بلا وليّ. . وَجبَ عليه 
الحدّ بكلّ حال ؛ لأنَّ الأخبار في بطلانه ظاهرة . 

الأول صخ ؛ لأنّه مختلفٌ في صكّته » فلّم يَجِبْ به الحد » كما لو كح آمرأة مِنْ 
ولي فاسق ووَطِئّها . 


3 


5-4 
أن 


نَ التكاح بلا ولي لا يصح . . وجب عليه 


. ) في نسخة : ( من نكاح‎ )١( 
2) في الماع( الصيزفي‎ 10 
. في نسخة : ( بغير)‎ )۳( 


۳€ كتاب الحدود 
فرع [وطدجارية الغثر أو الشركة بينهنها] ٠‏ 
ذا أباح له الغيدُ وَطءَ جاريته فوَطِئّها. . وجب عليه الحدٌ إذا كان عالماً بتحريم ذُلكَ . 


وقالَ أبو حنيفة : ( إن أَبِاحَتْ له زوجي جاريتها فوَطِئّها. . لم يَجبْ عليه الح ) . 


إن زنئ بجاريةٍ له عليها قصاص . . وَجِب عليه الحدٌ . 

ا او 

دليلنا : أله زنئ بجارية لا يَملِكُها » ولا له فيها شبهة ملك » فوّجب عليه الحد» 
کا لو كاقت ھر غ 


إِنْ زنئ بجاريةٍ مشت رك بِيئهُ وبين غيره . . لم يَجِبْ عليه الح » سواء عَلِمّ بتحريمها 


عي ا عر 4 


العدود تدرا الها وك اهاه فى ا ا حفط + 


30 
مسالة 5 [حرمة اللواط وحذه] 8 
او 1 3 

اللواط محرّمٌ ‏ وهو : إِتيانُ الذكورٍ في أدبارهم ‏ وهوّ مِنَ الكبائر ؛ لقوله تعالى : 
0 ولو اه قال لِفويهء ناتوب الْفحِمَة4 [النمل : 5:4] فسمًّاهُ فاحشةً » وقد قال الله 
تعالیٰ : 9 نما حرم ری آلف وکوک ما ظھر مها وما بط 4 [الأعراف : +65 » ولان الله تعالئ قال : 

چ م ا ے کے ل ق efe‏ ر > Gele‏ 

« أتأتون الذكرات من لْعَلِينَ ار وید روت ما لق لكر ریم من رکم بل أنشم قوم عادو © [الشعراء : 
6 فوبّحْهُمُ الله تعالئ على ذلك وسمًّاهُم بذلكٌ عادِينَ » ولأنَّ الله تعالئ عاقب 
على هذا الفعل في الدنيا بما لم يُعاقب على ذنب ؛ قال الله تعالئ : لما جاه امنا 
جَعَلْمَاعَيْليَهَاسَافِلَّهًا» الآية [هرد : 87] . 


ID) 


باب : حد الزنى 10 


وروئ حذيفة : ( أنَّ جبريلَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أحتملّ أَرضَهُم فرفعها حت سمعَ 
e‏ > وأوقدَ تحتهم ناراً » لبهم عليها )20 1 


وروئ معاوية بنُ : قَدَةَ : أن النبيّ اة قال لجبريل : «ما أحسن ما أثنى علَيكَ ربك بقوله: 
HS‏ 0 


8 ذى فُوَوْعنْدَ ذى لش مك و تطغ م بين (التكور : "1٠‏ فما فوك ومَا َمَانئُكَ ؟! فقالَ 
0 اَن أمانتي ١‏ نما ر يني ا عار بو إلى شا 
الا الدنيا صياح الدجاج ونباح الكلاب , کک ا" 


ت 
:ا 


وروی أبن عبّاس د التي يك قال : « لََنَّ ا مَنْ عمل عَمَلَ قوم لوط » لَمَنَ لله 
من عَِلَ عَمَلَ قوم لوط » » لَعَنَ أله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط - قالها ثلاثاً ‏ مَنْ وَجدتموهُ 
يعمل عمل قوم لوط . . فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به . 


» الدر المنثور » في تفسير سورة هود عليه السلام عن سعيد بن جبير‎ ١ أورد نحوه السيوطي في‎ )١( 
ونسبه لابي جعفر‎ ٠» واب بي صالح . والحسن » ومحمد بن كعب القرظي‎ ٠» ومجاهد » والسدي‎ 


الطبري ٠‏ وابن ن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن ن عدي » وابن ن عساكر » وعبد بن حميد . ني ١‏ 
)۲( ذكره عن معاوية بن قرة السيوطي في « الدر المنثور » 070/50 ) في تفسير سورة التكوير ونسبه 
لابن عساكر . 


(۳) أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما مقتصراً أحمد فى « المسند » ( 7١17/١‏ ) وغيرها » وأبو 
يعلئ في « المسند » ( ٠ ) ۳٢۳۹‏ وابن حبان في « الإحسان» ( 4417 ) » والطبراني في 
3 الكبيّر 44311613006 والخاى فى 9 اللسمدوك 0۴۵۹/7 تإسناد صح .والبهتى في * 
« السنن الكبرئ ۲۳١ /۸ (٩‏ ) في الحدود . 

وأخرج طرفه الأخير أحمد في « المسند » ( 7٠١/١‏ ) » وأبو داود ( 4557 ) » والترمذي 
.»)١5057(‏ وابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) في الحدود » والحاكم في « المستدرك » ( 700/5 ) . 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » (۲۳۱/۸ - ۲۳۲ ) في الحدود . باب : ماجاء فى حد 
اللواطة . قال الترمذي * إنما عرق هذا ايت عن ی اسن عن الي للقن كذ ارت 
وروئ محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال : « ملعون من عمل عمل 
قوم لوط » ولم يذكر فيه القتل » وذكر فيه : «ملعون من أتئ بهيمة» » وقد رُوي هذا الحديث عن 
عاصم بن عمر » عن سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي بي : « اقتلوا= 


۳1٦‏ كتاب الحدود 


إذا ت هدا فن فعلة وعومكن جت عليه الح . وجب عليه الح » وفي حدّه 


أحدهما : يتل ...بكرا كان آوائئياً د ويد قال ربيغة ومالك وأحمد وإسحاق - لما 
روئ أبن عبّاس رضي الله عنهُما : أن النبي ل قال : « لعَنَ آنه مَنْ مَل عَمَلَ قوم لوط 
- ثانا ثم قال : مَنْ وَجَدْتَمُوْهُ ْمَل عَمَلَ قَوْمِ لوط . . فاا آلمَاعِلَ وَالمَفْعْوْلَ به » . 
وروي : ( أن خالد , بن الوليدٍ جد رجلاً في بعض ضواحي العرب يكح كما تنك 
المرأةٌ > فكب بذلك إلى أبي بكر رضي اله عنة » فذكر أب بكر ذلك للصحابة رضي الله 


عنهُم » فكان عليٌ کرم الله َجهه أَشدّهم فيه قولاً » > فقال : هذا ذنبٌ لم تعص الله بو أمةُ 
من الأمم إلا َة واحدةٌ وقد عَلِمتم ما صَنعَ الله بها » وأرئ أَنْ يُحوَقَ بالنار فكت آبو 


الفاعل والمفعول به » . قال أبو عيسئ : لهذا حديث في إسناده مقال. . . » واختلف أهل العلم 
في حدٌ اللوطي » ا بيصي اط ج اصن آرم يقن :ركذا قل الك الاي 
وأحمد وإسحاق » وقالٌ بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وعطاء وغيرهم وقالوا : حد اللوطي حد الزاني » وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وفي 
الياب : 

عن أبي هريرة رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠١٠/٤‏ ) ولفظه : « ملعون ملعون ملعون 
من عمل عمل قوم لوط » . 

وعن جابر رواه الترمذي ( ۱٤٥١‏ ) » واب بن ماجه ( ۲٠٠۳‏ ) في الحدود . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن ولفظه : ١‏ إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط » . 

)000( قال ابن المنذر في « الإشراف » ( 57/7 ) : واختلف أهل العلم ‏ بعد إجماعهم على تحريم 
ذلك - فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط . فقالت طائفة عليه القتل محصناً كان أو غير 
محضين :. 

وروينا عن أبي بكر وابن الزبير : ( أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار ) . 

وروينا عن علي وابن عباس أنهما فالا : ( يرجم ) » قال ابن عباس : ( وإن كان بكراً ) 
وقال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 505/7 ) : واتفقوا على أن اللواط حرام وأنه من 
الفواحش . والعثماني في « رحمة الأمة » ( ص/ 20١‏ ) : واتفقوا على تحريم اللواطة ٠‏ وأنه 
من الفواحش العظام . 


باب : حد الزنى ۳¥ 
بكر بذلكَ إلى خالدٍ فأحرقة )”2 » فأخذ بذلكَ أبن الزبير في إمارته . 


وروي عَنْ علي رضي الله عنةُ : (أنّه نه أحرق لوطياً ) . ورو وي عنة أنه قال : (يُرجَم)”". 


وعنِ بن عباس روايتانٍ : 
و f‏ 5 

إحداهما : ( أنه يرجم ) 

والثانية : (أَنّهِ يُنظَدْ طول حائط في تلك القرية » فيرمى منهُ منكّساً . ٠‏ ثم يبغ 
بالحجارة )50 ' . وروي عَنْ أي بكر رضي الله عنة : أله قال : ( يُرمئ عليه حائط ) . 

وهذا إجماعٌ من الصحابة رضي الله عنهُم على قتله وإِنِ ]: ختلفوا فيما يتل به . 

والقول الثاني : أله كالزنئ في المَرج » فيُجِلدُ ويعْدَبُ إِنْ كانَ بكرا » ويُرِجَمْ إِنْ كان 
ا وهو المشهورٌ من المذهب - وبه قال الحسن البصريٌ ع وعطاءٌ » والنخعئيٌ » 
وقتادة » اروا را فوسف 4د محمَّدٌ ‏ لقوله لل : « إِذَا أت أَلوَجُلٌ أَلوَجُلَ . 
فَهُمًا زانيان ٤‏ فسمًّاهٌ الن ية زنى » وقد تقجرٌ حد الزن فى البكر والتيّب » ولأنه 


» أخرج خبر أبي بكر الصديق من طريق صفوان بن سليم البيهقي في «السنن الكبرئ‎ )١( 
من « مسند‎ ) ١7517 ( » فى الحدود » وأورده المتقى الهندي فى « كنز العمال‎ ) ۲۳۲ /۸( 
علي ؛ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » » وابن المنذر وابن بشران . قال ابن حجر‎ 
. وهو ضعيف‎ : ) ٠١۳ /۲ ( » في « الدراية‎ 

)۳( أخرج خبر علي المرتضئ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه البيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۲۳۲/۸ و ۲۳۳ ) في الحدود وفيه قال : ( يرجم ويحرق بالنار ) . وروی أيضاً من طريق ابن 
أبي ليلئ : ( رجم رجلاً محصناً في عمل قوم لوط ) . وقال : هكذا ذكره الثوري عنه مقيداً 
بالإحصانٍ » وهشيم رواه عن ابن أبي ليلئ مطلقاً . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس من طريق أبي نضرة البيهقي في « السنن الكبرئ » (۸/ ۲۳۲ ) في 
الحدود » باب : ما جاء فى حدٌّ اللوطى . 

42 مد اوري صو E N‏ 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » . قال الحافظ في « تلخيص الحبير؟ (57/54): و 
محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم . ورواه أبو الفتح الأزدي في « الضعفاء » › 
والطبراني في ١‏ الكبير » من وجه آخر عن أبي موسئ › وقيهد بخ بور لفقل لی ر 
مجهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى « مسنده » عنه . 

(5) في نسخة : ( زانيان ) . 


8 كتاب الحدود 
قزج يجب في الإيلاج فيه الحدٌ » فرق فيه بينَ البكر والثّب » كفرج المرأةٍ . 

وما روي عَنِ الصحابة رضي الله عنهّم . . محمولٌ على أتهم قعلوا ذلك في الثيّبٍ . 
هذا مَذهبّنا » وقال أبو حنيفة : ( لا يجب فيه الحدٌ » وإلّما يجب فيه التعزيه ) 
قال الشيخ أبو حامدٍ : ولا يُوافقُة على هذا المذهب أَحدٌ . 

وأّا المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فقالَ ل 
وليسّ بمشهور . وما ذكرنا للقولينٍ لين دليلٌ على أبي حنيفة . فاا إذا قُلنا : إِنّه كالزاني في 
الفزج . . فلا كلام . وإذا قلنا َه مقت بک حال . قال الشيحٌ أبو إسحاق : فكيف 
N E‏ 

أحدُهما : أنه يُقتلُ بالسيف ؛ لأَنَّ ن إطلاق القتل يَنصرفٌ إلى القتل بالسيفب » كما 


ت 


قلنا في قتل الردّة . 
لكاي e‏ أنه قْلٌ يجب بالزنئ » فكان بالرجم » ٠‏ كقتل العيّب إذا 


فرع : [وطءٌ امرأة ة في دبرها أو عبلٍ] : 

وإذا وَطىءَ E‏ أجنبيّة في دبرها. . فأختلف أصحابنا فيه : 

فقالَ الشيخ أبوإسحاق والمسعوديٌ [في * الإبانة ]٠‏ : هو كما لو وها في يلها . 

وقال الشيخ أ بو حامك : هو كما لو وُطِىءَ رجلٌ في دُبره ؛ لاما فر حجان ومان 
لا يُستباحانٍ بحال . فن وَطىءَ أمرأَتَهُ في دُبْرها. . فآختلف أُصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ وبعضٌ أصحابنا الخراساتتِينَ : لا يجب عليه الحدٌ قولاً 
واحداً ؛ لأنّها محل إشهوته » ولأنّه مختلفٌ في إباحته » فكانٌ مالك بية“! 


(1) قال العلامة ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( 777/١‏ ) ا 
- أي إتيان الزوجة في دبرها - إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم وعزاه ب بعضهم إلى الإمام مالك 
في « كتاب السر » وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالئ » وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه . 


باب : حد الزنى ۳۹ 

وقال بعش أصحابنا الخراساتتين : هر كما لو وَطىء أعتّة في ملكه... هل يجب 
عليه الحدٌ ؟ على قولينٍ . 

فإِنْ لاط الرجل بعبده. . فآختلفَ أصحابنا الخراسائيُونَ فيه : 

فمنهّم مَنْ قالّ : هوّ كما لو لاط بعبدٍ غيره ؛ لأنّه لا يُستباح بحالٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : هو كما لو وَطىء أَخبَهُ في ملكه » فيكونٌ على قولَينٍ . 


فرع : [من حَرْمَ مباشرتها بالوطء حرم ما دونه] : 

وم حرمت ماش الوط في القَرْج بكم الزنئ واللُواط . قت امك د ها 
دونَ ا بشهوة ؛ لقوله تعالئ : * نهم لفروجهم حضون ج إلا عل أزوجهم وما 
کت مم [المؤمنون : 11-5 وهذا ليس بواحلٍ منهُم . 

وقولنا : ( بكم الزنئ ) أحترارٌ من آم رأنه الحائض والمُخرمة والصائمة . 

فإِنْ باشرّ مَنْ يحرم عليه مباشرتة فيما دون الفرج بشهوة. . لم يَجِبْ عليه الح ؛ 
لحديث الرجل الذي أخبرّ النبي يل آله صاب من أمرأةٍ كلّ شيءٍ غير الجماع ؛ 
ولم يُوجِبْ عليه الحدّ وجاك ا ميض له عد فنها وال ا 


ويحرم | ان الا a‏ لقوله كلا ا « إذا أت الا 
راتان“ + فإِنْ سَاحَقت المرأةٌ المرآة. : لم بجت ليها الح . 


. ) في نسخة : ( نال‎ )١( 

(۲) في نسخة : (إلا) . 

(۳) أخرجه عن أبي موسئ مطولاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۳/۸ ) في الحدود » باب : 
ما جاء فى حد اللوطى » ولفظه : « إذا أت الرجل الرجل . . فا اناك چ وإذا أتت المرأة 
TE‏ 

€3 لكن روئ عن واثلة بن الأسقع الطبراني في ١‏ الكبير ٠١١ /۲۲ ( ٩‏ ) و« مسند الشاميين » 
(۳۳۹۷) » وذكره الذهبي في « الكبائر م۴١‏ 0 واررة اي قن« المجيم » = 


TV °‏ كتاب الحدود 


وقال مالك : ( جت بُ على كل واحدة منهُما حدٌ ؛ وهو مه جلدة ) . 
دليلّنا : أَنّها مباشرةٌ لا إيلاجَ فيها » فلم يجب فيها الحدٌ » كما لو باشرٌ الرجل 
المرأة فيما دون المُرْج : ويُعرّرانٍ 5 لأنها معفية لخد فيها ولا كبارة 5 


اة انانم ف 


ويحرمٌ إتيانٌ البهيمة ؛ لقوله تعالئ : « وَالَدِينَ هُمْ حلفظون © إلا عل 
روجهم ارمام کک امم بس ورم تم عر ا مت » [المؤملون i‏ 


: فما الذي يجب عليه ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ‎ . YY 


e 0‏ 0 و 0-00 ت 
أحدها : ينجت تله » بكرا كان أو يبا - وبه قال أبو سلمة بِنْ عبد الّحمن ‏ لما روئ 


أبن عباس : أَنَّ النبيّ يكل قال : من أن بَهِيْمَةُ. . الوه » وَأَفْْلَوا آلبَهيْمَة » ٠‏ قيلَ لابن 
عباس eT‏ ا تقال > هذه وة وقد فمل ا 


وي 


اف ٠‏ وروی آبو هريرة رضي الله عنة : أ التي لي قال : « من وَهََ على بَهِيِمَة. . 
الوه » وافلا آلبَهئِمَة *'"" . ولأَنَّ هذا الفَرْجَ لا يُستبالح بحا » فعُلّظ فيه الحدٌ . 


= 7/50 ) وقال : رجاله ثقات » والمتقى الهندي فى «١‏ كنز العمال» )٠۳٠١۹(‏ 
94131 )وراد سف إل الوق ف همت الاه لظ + « الان بن الجا ونا 
بينهن ¶ . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود ( ٤٤٩٤‏ ) وقال : ليس بالقوي » والترمذي 
١5404 (‏ ) في الحدود » وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة › 
والنسائي في « الكبرئ » ( 775٠‏ ) في الرجم 

)۲( عع د الع اماس لكر ل TT‏ 
« تلخيص الحبير » ( ٦۳/٤‏ ) وقال : في إسناده مقال. . » ورواه ابن عدي عن أبي يعلى ثم 
قال : قال لنا أبو يعلى : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه » وقال ابن عدي : إنهم كانوا لقنوه . 
وفي هذا الباب ما يخالف خبرهما : 

رواه عن ابن عباس موقوفاً أبو داود ( ٤٤٤٥‏ ) » والترمذي ( ۱٤١١‏ ) › والبيهقي في 
«اللكن الكبرئ 6( 4584 ف العدود ‏ وال الترمدي + دها يذلك مجع بن يكاز 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدثنا سفيان الثوري » وهذا أصح من الحديث الأول . والعمل 
على هذا عند أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق وفيه لفظ : ( ليس على الذي يأتي البهيمة = 


باب : حد الزنى ۳۷۱ 


فعلئ هذا : كيف بُقتل ؟ فيه وجهانٍ : 

أحَدهما بالف 

والثاني : بالرجم » وقد مضئ دليلهما . 

والقولٌ الثاني : أنه كالزنئ في فزج المرأٍ ة» فيْجلدُ ويعوَبُ إِنْ كانَ بكرا » ويْرجَمْ إِنْ 
انا ؛ أنه فرج يَجبُ بالإيلاج فيه الل » ففرَق فيه بين البكر والب » ٠‏ كفزج 
الهرأة : 

والثالث" + آله الا يجت فة الخد وإنّما يَجبُ فيه التعزيرُ » وبه قال أكند أهلٍ 
اليم ؛ لاد الحد إِنّما يَجبُ بالإيلاج في فج بب ُبتغل منة كمال اللّذةِ » وَقَرَْجٌ البهيمة مما 
aS‏ شرت الو 

ومِنْ أصحابنا الخراسانيينَ مَنْ قال : لا يَجبُ فيه إلا التعزيدُ قولاً واحداً . 


وأا البهيمة المفعولُ بها. . فأختافت أصحاينا فيها : فذكر الشيخ أبو حامق آنا 
إِنْ كانث ما د تۇكل . . فلا خحلافٌ ها تُذبَحُ . ولأيّ معنن تُدبَحُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : تُدبَحُ ؛ لكي لا تَلِدَ ولداً مُشوهاً ؛ لِمَا روي اد راغا ات بهيعة قولدف 
ولد معوها , 

والثاني : أنه تبح ؛ إثلا يقال وموك كن فطل بها بها" ؛ لِمَا رويناه عَنِ أبن 
عباس رضي الله عنة . 

فاا فل ا کیا ٢ی‏ ا 

فون قلا : تن لثلا تاتي بوي مشر .. حل أكلها . وإنْ قُلنا : بّخ لكي لا يبر 
بها. ال أكلها مون كانه يقال ا . فهل تذبَح ج ؟ فيه وجهانٍ : 


000( 07 : (خلقا) . 
(۲) في حاشية نسخة : ( وإن أتاها في دبرها » فإن قلنا بالمعنئ الأول.. لم تقتل » وإن قلنا 
(۳) في نسخة : ( يؤكل لحمها ) . 


VY‏ كتاب الحدود 


595 
ع و 


حدُهما : تذبَحٌ ؛ لِمَا ذكرناهٌ مِنَ العلتين في التي يُوكل لَحمُها . 

والثاني : لا تذبَحُ ؛ ل : ( أن النبي بي نهئ عَنْ بح الحيوانٍ إلا“ لمأكلةٍ ) » 
وهذه تَنْبَحٌ لا لمأكلةٍ . 

وذّكرَ الشيحٌ أبو إسحاق وأبنٌ الصبّاغ : هل تبح البهيمة المفعولٌ يها ؟ فيه ثلاث 

أحدُها : يَجبُ ذبحُها للخبرينٍ . 

والثاني : لا يَجبُ ذبحُها ؛ لأنَّ البهيمة لا تذبَح لغير مَأكلةٍ » والخبرين ضعيفانٍ . 

والثالثٌ : إِنْ كانث ممًا يُؤكَلُ. . وَحِبَ ذبحُها . وإن كانث ممًا لا يُوكَلُ. . لم 

فا ا تنك ها وكات او د قير يبعز أكليا اف وجهان ,ناذا 
فلا تخت ها ب فی طت : 

فان كانَ الذي قعل بها مالكها. . فلا ضَمانَ عليه » كما لو أَتلمّها . وإِنْ فَعلَ بها 
غيدةُ. . فهلْ يجب عليه ضمائها ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 


0 
ا 


حدُهما : لايَجبٌ عليه ضمائها ؛ لأنّها تقل حدا » كما يقل المملوك حًا . 


وجه : 


-ه و0 

الفاق تك عله فا و قول التزاكية م امعان © لأ ران ا 
مِنْ غير جنايةٍ . فعلئ هذا : إِنْ كانث مما لا يُؤكَلُ. . وَجبَ عليه جميعٌ قيمتها . وإ 

6 ا وو 0 ود ير 5 
كانث مما يُؤكَلُ » فإِنْ قُلنا : لا يَحلٌ أكلها. . وَجبَ عليه جميعٌ قيمتها . وإِنْ قلنا : 
5 4 کے 2 ر ۰ 2 
حل أكلها. . وَجبَ عليه ما بِينَ قيمتها حيّة ومذبوحة . وعلئ مَنْ يَجبُ ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهُما أبو علي الطبريٌ والمسعوديٌٍ [في ٠‏ الإبانة »] : 

اهما تج فى بيت المال + لأا ت فى مله ال : 

كن 5 ت ٠.‏ & 

والثاني : يَجبُ على الفاعل بها » وهو المشهورٌ من المذهب ؛ لأنّه هو السببُ في 

إتلافها . 


. في نسخة : ( لغير ) » وهذا إذا كان غير مأكول كالحمار الأهلي‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( مأكولة‎ 


باب : جد الزنى AA:‏ 


000 
مالك » وأبو ثور » والحَسنُ البصريٌ » وعثمانٌ البتينُ » وحمّادُ بن أبي سليمانَ وزو 
ذلك عَنْ ابي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهُما . قال بو حنيفة وأصحابةُ » وان أبي ليلئ » 
وأحمد » وإسحاق : ( لا يجب عليه الحدٌ حنَّى يقر اربع مات ) . فما ابن أبي ليلئ 


ت 
أ La‏ 


وحم فقالا : ( إذاأة قر ربع مات في مجلس واحدٍ أو مجالسَ . ٠‏ لالح وأكاابو 
فة و احا فالا : ( لا يجب عليه الح حت قر ربع مات في أربعة مجالمسَ ) . 
لينا : أن النبيّ بي قال للرجل الذي سال : « عَلَى أَبْنِكَ جلد مِةِوَتَغْريْبُ عَام . 


E‏ 7 ها » . والاعترافٌ يقعٌ على المرّة 
الواحدة . 


۹ 


وروي : أَنَّ الغامديّة قالّت : يا رسول الل إتي قد فَجَرْتْ » فقال رسول الله كا : 
« أرجهي ' فلگا كان ِنَ الغدٍ اتن » وقالّث : أَتريدُ أن ترني كما وَددتَ ماعزاً ؟ والله راي 
لحُبلئ » فقالَ لها : « أزجهي » فجاءت في اليوم الثالثِ » فقالَ لها : « أَرْجِهِيْ حَنَى 
تضعِي » . فلمًا ضعت 0 . . قالَ لها : « أزجوئ حت تفْطِمِئ وَلَدَكِ » فلا فطميّهُ . أ 
ف فأمرَ برجمها . ولم يُنقلْ أَنّها أعترقث عندَهٌ إلا مرَةٌ واحدة . وروئ عمرانٌ , بنْ الحصين : 


ر 


نا مرأةً ِن جهينة جاءث إلى النبِي يل فأعترفث بالزنئ وهي حبلئ » فعا النين كله وليّها 


قال له : « اخسن إِلَيَهَا حى تَضَعَّ » فَإِذَا وضَعَتْ. ادا ناكا وفيت . جاء 
بها » فآَمرَ بها النبيئ يكل » فشْبِكَتْ عليها ثيابها - يعني شدّت وحمت .وروي :أن 
النبئّ كَل قال : « مَنْ تى مِنْ هذه أَلقَاذُوْرَات شَياً. ٠‏ سیر بستر آلثم ؛ فن مَن أَبْدَى لتا 


صفح . نتا ليوح ر“ و ( الصفحة ) : الاعتراث . ولم فق . 


)١(‏ أخرجه عن زيد بن أسلم مالك في « الموطأ » ( 210/7 ) قال عنه ابن عبد البر : لا أعلم هذا 
الحديث أسند بوجه من الوجوه أي عن مالك » كما في « تلخيص الحبير » ( 5/ 54 ) ثم قال : 
O EL‏ الا ع اي ا ا 
موسئ » عن أنس بن عياض » عن يحيئ بن سعيد وعبد الله بن دينار عن ابن عمر » وفيه : أن- 


V٤‏ كتاب الحدود 


فرع : [إقرار الأخرس بالرّنئ] : 
ات ر تت عله اله فال أن ا ع 


9 01 
دليلنا : أنَّ مَنْ صم إقرارُهُ بغير الزنئ. . صم إقرارهُ بالزنى » كالناطق . 


فرع : [أقر الرجل بالزنئ وأنكرت المرأة] 

و ا ل اه زی بارا ر اکر تد :تحت علو اله دونها.: 

وال أو خحفقة ET BE‏ 

دليلنا : ما رویٰ سهل بن سعدٍ الساعدی أذ لا اغف أله ا باهراو 
و فحد النبيئٌ لال جلَ ) . ولان النبيَّ ية قال للرجل السائل : 
د عَلَئ بيك َل عة وَتَْرِبُ عام » فجلدة النبي ككل وغوت » وقال : « غد يا َيس 
عَلَىْ أمْرَأَةٍ هذا » فَإِنِ غْتَرَقَتْ . . فار جنها » » ولا يَجورٌ أَنْ يكونَ جُلَدَ آلابنَ وغدَبَهُ إلا 
Ml E‏ ا 


فرع م في الإقرار بالزنئ يقبل] : 


= النبي ي قال بعد رجمه الأسلميّ : « اجتنبوا هذه القاذورات » الحديث » ورويناه في « جزء » 
هلال الحفار عن الحسين بن يحبئ القطان » عن حفص بن عمرو الربالي » عن عبد الوهاب 
الثقفي » عن يحيئ بن سعيد القطان به إلى قوله : « فليستتر بستر الله ؛ وصححه ابن السكن » 
وذكره الدارقطني في « العلل » وقال : روي عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرسلاً » والمرسل 
أشبه . ثم قال : تنبيه : لماذكر إمام الحرمين هذا الحديث في ١‏ النهاية » قال : إنه صحيح متفق 
على صحته » وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث » وله أشباه 
بذلك كثيرة أوقعه فيها اطَّراحُهُ صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم . 

)١(‏ أخرجه عن سهل بن سعد أبو داود ( ٤٤۳۷‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۲۲۸/۸ ) فى 
الحدود » باب : الرجل يقر بالزنا دون المرأة للح : 

(۲) في نسخة : ( قوله ) . 


باب : حد الزنى Vo‏ 


3 


يحل . وبه قال أبو حنيفة > وهو إحدئ الروايتين عن مالك . 

وتان أ ر )ومن اروا لغری ع الك 

دليلنا : ما روي عَنْ نعيم بن هرال أنه قال : ( كان ماعز بن مالكِ يتيماً في حجر 
آي » > فوّقعَ علئ جاريةٍ مِنَ الحيّ , > فأخبر بذلكَ ابي » فقال له : بار إل رسول الله کا 
قبل أَنْ برل فيك قرآنٌ » فأتئ النبيَ يكل فأعترف عند بالزنئ فأعرض عنة » ثم أعترفٌ 
فأعرضَ عنةٌ » ثم أعترف فأعرض عنه » ثم أعترفٌ فأعرض عنة » فقال لَه النبيئ كله : 
« آلآنَ أَرَرتَ أَربَعَاً » فَبِمَنْ ؟ » قال بفلانة . فقالَ النبئ يله : « لَعَلكَ لَمَنْتَ ؟» 
ل قال :ف تعلق كلت :© ال ل ولل قل بل 
نال باتني ؟ نون E‏ حمر نيجع ماشلكا N‏ سد N‏ 
قال : رُدُوني إلى رسول الله يا فان قومي عَرّوْني - يعني : هَزَّالاً حينَ قال له باز إلى 
رسول الريك فأخبّروا رسو الريك بذلكَ فقالَ : « هَل رَدَدتُمْوةُ » . 

وروي نَّ الي يا قال لهرَالٍ : « هَلاً سَبَرته وبك يا عَزّالٌ »“ . 

فموضع الدليل : أَنَّ اي ق عرض عنة ليرج » فلمًا لم يرجغ. . عرض له 
بالرجوع ٠‏ ثم قال : « هَلاً رةذتموة ؟ » وإنّما قال ذلك لله أن يرجع » فلو لم قبل 
رجوعٌة.. لم يكن لذلكَ فائدةٌ . والمستحبٌ للإمام : أَنْ يُعوْضَ للمقِرٌ بالزنئ 
Ea E‏ 


٠ - 


وال أعلمٌ وبال التوفيق 


FF‏ فنا 


)١(‏ أخرجه عن هرال بن نعيم ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥١١/١‏ ) » وأبو داود ( ٤٤1۹‏ ) في 
الحدود » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( ۷٠٠٠١‏ ) في الرجم » والطبراني في « الكبير ٠٠٠/۲۲ (٩‏ 
e‏ والحاكم في « المستدرك » (5*7/5) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي 
مختصراً في « السنن الكبرئ » ( ۲۲۸/۸ ) في الحدود » باب : المعترف بالزنا يرجع عن 
إقراره :والحديث أعل بالإرسال تعدم كوت الصحبة لمي بن مزال تواك غلم 


۳۷٦‏ كتاب الحدود 


1 


إذا جب حدٌ الزنئ أو السرقة أَوِ الشرب على حُرٌ. . لم يج أستيفاوٌهُ إلا للإمام أو 
ل إليو الإمام ذلك ؛ ؛ لأنّ الحدوة في زمنٍ رسول الله نيك وفي زمن الخلفاء 
الراشدينَ رضي الله عنهُم لم تستوف إلا بإذنهم › ولان أستيفاءها يَفتقرُ إلى نظر 
والحماد» ذلا يمح ی 

وأَمًا حل القذفف : فيصحٌ أستيفاوٌةٌ للومام 3 فان تحاکم المتقاذفانٍ إلى رجل من 
الر عّة يَصلحُ”" أَنْ يكونَ حاكم]””" . . فهل يصح حُكمُهُ فيه واستيفاؤُةُ له ؟ فيه وجهانٍ » 


نذكرهُما في موضعهما إِنْ شاء الله . 


: [حكم حضور الإمام والشهود موضع الرجم وابتداؤهم به] : 

ويَجور للإمام أن حضر موضع الرجم > ولا يَلزْمُهٌ الحضورٌ . 

وحكي ااا قل : ( يلزمة الحضورٌ 

دلبلا : أنه جم في زمنٍ النين له ماعرٌ ٠‏ والغامدية » والجهتية ٠‏ والبهرديان 
ولم يرو : ( أن النبيّ يل حضر رَجْم أَحدِهم ). 

إن فت الزن بالق . لم لزم البيّنةَ حضورٌ الرجم » فإ حضروا. ألم يرقم 
ا . وكذلكَ إذا حَضر الإمامُ. . لم يَلزْمْهُ البداية بالرجم » وبه قالَ مالك . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يزم البيّنة الحضورٌ ويلزمهم م البداية بالرجم » ثم الإمام » ثم 
الناسَ ) . وَإِنْ ثبت الزنئ بأعترافف الزاني. . لزم الإمام البدايةٌ بالرجم » ثم الناسَ . 


< 


دليلنا : أنه قد قذ رُجم جماعة في زمن النبي كَل ٠‏ ولم يُرْوَ : ( أن النبي وله بدأ برجم 


. ) في نسخة : ( يصح‎ )١ 
. ) في نسخة : ( حكماً‎ )۲( 


باب : إقامة الحد 5 
أحدهم (. ولأنّه 0 ب الله تعالئ ¢ فلم يکن من شرطه اَن ES‏ ر 
الشهود » كالقتل بالردّة . 


١ 


فرع : [أستحباب حضور طائفة ليوا الحد ومقدارٌ عددهم] : 

والمستحبٌ للإمام إذا أَرادَ أن يُقِيمَ الحدّ : أَنْ يُحضِرَُ طائفة مِنَ المسلِمِينَ يَشهدونَ 
إقامتة ؛ لقوله تعالئ : # وليشهد عَدَببمَا طَايفَة من آلْمُؤْمِيِينَ4 [النور : ]١‏ . وأختلف الاس في 
عددهم : 

فمذهينا : أن الطائفة هاهنا أربعةٌ . 

وذهب أبن عباس إلى : (أَنَّ الطائفةَ هاهّنا واحدٌ فما فوقّهُ ). وذهبَ عطاء وأحمدُ 
إلى : ( أذ الطائفة هاهّنا آثنانِ فما فوقَهُما ) . وذهب الزهريٌ إلى : أَنّها ثلاثةٌ . وذهب 
وبع إل آنها عسة :رودم ال البصري إ٠‏ نهنا عاهنا رة 

دليلنا : أن الأربعة هو العددٌ الذي يبت به الزنئ » فوّجب أن يُكونوا هُمُ العددٌ 
الذينَ يحضرون إقامة الحدٌ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : قالَ الشافعيئ : ( جَعلَ الطائفة هاهّنا أربعة فأكثر » وفي صلاة 
الخوف ثلاثة فأكثر » وفي قوله تعالئ : < مالا رمن كَل كو َنم اة َتَمَتَهَُافِ 

أَليّينٍ# [التوبة : ]٠١١‏ واحداً فأكثرَ ) . 


2 
مسالة : [تخيير السيد فى إقامة الحد على العبد] : 
وإن وجب الحدٌ على مملوك . . فللمولئ أَنْ يَجِعلَ إقامة الحدّ على ذلك إلى الإمام 
أو إلى النائب عنه . 
إِنْ أرادَ أن يُقِيمَ ذلك بتَفْسِهِ » فن كانَ حدٌ الزنى أو القذف أو الشرب وجب على 
المملوك بإقراره. . جار للمولئ إقامتّهُ . وبه قال جماعة مِنَّ الصحابة » ومن التابعينَ : 
الحَسَنُ والنخعئ وعلقمةٌ والأسودٌ . ومن الفقهاء : مالك وسفيانٌ والأوزاعيئٌ . 


(۱) في نسختين : ( يبدأ ) . 


YA‏ كتاب الحدود 


وقال ابو فة وأصطاقة + لا تجوز لرل إقامة الخد غل ملوك وإنما 


و ١‏ عو وء ا ف و ن 

دليلنا : ما روئ علي بن أي طالب : أَنَّ النب كَل قال : « اقیمو را الحدؤدٌ على مَنْ 
ئا بو هريرة : أن ال ل قال : «إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ 

ey‏ للف ا ' ثم إذا رَّث. : فادها الغة وا 


2 


5 ۶ ی 
رب عليه » ثم ا م ا ن رات . َليبعْهَا ولذيڪبل ِن شر » . ومعنى 


0000 أجل اجة إن أي سروت : إن أَمَهَ لي زَّنَتْ ؟ فقالَ : 
( أَجلِذها ) » فقالَ الرجلٌ إنها لم ر تحصن ؟ فقالَ عبد ارين مسعود : ( إحصائها 
إسلامُها ) . وروي AE‏ مه لأنس رنت فأمَرَ بعض أولاده أَنْ يقم عليها 
الحدّ )”" . وروي Ey N EES‏ 
له » فجلدها وتفاها إل دل 0" . و : ( سرت امه لعائشة أَمٌ المؤمنينَ رضي الله عنها 


)١(‏ أخرجه عن علي المرتضئ أحمد في « المسند » ( 84/١‏ ) وغيرها » ومسلم ( ٠۷٠١‏ ) » وأبو 
داود ( ٤٤۷۳‏ ( » والترمذي ( )2 > والدارقطنى فى « السنن ١8/9‏ 4 9 والبيهقى فى 
« السنن الكبرئ (٩‏ ۲۲۹/۸ و ١50‏ ) في الحدود . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › 
والسدي : اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن من التابعين 3 قد سمع أنساً » ورأئ حسين بن علي 


رضي الله عنهم . 

)۲( أخرج خبر ابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 747 ) في الحدود » باب : ما جاء في 
حد المماليك . 

(۳( أخرج خبر أنس بن مالك من طريق ثمامة بن أنس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ 740 ) في 
الحدود . 


€3 أخرج خبر ابن عمر من طريق نافع وابنه عبد الله مالك في « الموطأ » ( ٠١۷۷‏ ) ط . دار الفكر » 
والشافعي في « الأم ٠٠١/١ ( ٠‏ ) ط . زهري » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۹۷۹ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (۸/ ۲٤٠١‏ ) فى الحدود و (۲۹۸/۸ ) فى السرقة » باب : 
ما جاء في العبد الآبق إذا سرق . ۰ 

)02( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما ابن المنذر فى ١‏ الأوسط » كما فى ١‏ تلخيص الحبير » 
( 78/5 ) » ومن طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه البيهقي في 
« السنن الكبرئ (٩‏ ۸/ 740 ) في الحدود . وفي الباب : ا 


باب : إقامة الحد هها 
نقطعتها )200 .وروي الفاق رتحمة الله تال( أن فاطمة بدت رسول :الله يله كانت 
لها آم ّث فجلدنها ‏ . ولا مالف لهم في الصحابة رضي الله عنم ٠‏ فدلَ 
عل : أنه إ إجماعٌ لا خلاف فيه . 


ل[ 


"لحي الصارة وس E‏ 

وهل للمولئ أَنْ م يغرب مملوكة بالزنئ ؟ إذا قلنا : يجب عليه التغريبٌ . . ففيه وجهان: 

أحدُهما ‏ وهو قول أبي العبّاس - : أنه ليس ر أن بعر ٠‏ وإنما نريه الإمام ؛ 
لقوله تل : « إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ . . فَليَجْلِدْهَا ألحَدَّ » "ول يذكر اریت + 

والثاني - وهو المذهبٌُ ‏ : أَنَّ للمولئ أن يُعرَبَهُ ؛ لقوله بيا  :‏ أَقِيْمُوا ألَحُدُوْدَ على 
ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ » » والتغريبٌ مِنَ الحدٌ . ولِمَا رويناة عَنِ أبن عُمَرَ . 

وحكئ الشيحٌ أبو حا مد : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : يغرب مَنْ جَلدَهُ » فان جَلدَهُ 
الإمام. . غرَبَهٌ . وإِن جَلنَهُ المولن ٠.‏ غوبَة ..٠وإن‏ شهدت الشة على المملوك يما 
يُوجِبٌُ الحدّ. . فهلْ يَملِكُ المولئ سماعها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما لوت سس الو اه 
يَفتقرٌُ إلى الاجتهادٍ » فكانَ إلى الحاكم . فعلئ هذا : يَسمعٌ الحاكم البيّنةَ > فإذا ثبت 
عداليها وحكمّ بها الحاكم. . اقام المولئ الحة . 

والثاني : أن للمولئ أن يَسمع البيّنةَ بذلكَ » ويُقِيم بها الحدَّ » وهوّ المذهبٌ ؛ 
لأنَّ مَنْ جار له إقامةٌ الحد. . جار له سماعٌ البيّنةٍ فيه“ » كالحاكم . وأا البح عَنٍ 


روئ عن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٥٦/٦‏ ) في الحدود : ( أنه نفئ إلى 

فدك ). 

)1( أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها الشافعي في « ترتيب المسند ۲۸٠١ /۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۲۷٦/۸‏ ) في السرقة . 

(؟) أخرج خبر فاطمة الزهراء رضي الله عنها الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۲/ ٠٠۷‏ ) » والبيهقي 
في ١‏ السئن الكبرئ »(8/ 5510 ) في الحدود . 

(۳) في نسخة : ( فليحدها ) . 

(4) في نسخة : ( فيها ) . 


۳۸۰ كتاب الحدود 
العدالة : فيمكنٌ المولئ ذُلكَ كما يُمكنٌ الحاكم . 


وهل لو أنه يُقيم الحدّ بعلمه ؟ هوّ كالحاكم : هل له أن يقضي في الحدود 
بعلمه ؟ على ما يأتي في القضاءٍ » إِنْ شاءً الله تعالئ . 


فرع : [قطعٌ السيدٍ يدَ عبده في السرقة] : 

وهل للمولئ أن يَقطع مملوكة في السرقة ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدٌهما] : قالَ أبو العيّاس : ليس لَه ذُلكَ ؛ لأَنَّ ما يُقطمٌ به السارق مختلفٌ فيو , 
فآفتقرٌ إلى الحاكم » بخلافي الحدٌ في الزنئ ؛ فإنَّهِ مُجِمَع على سببه » ولان السيّد يَملِكُ 
على عبدِه مِنْ جنس الجَلْدٍ في الحدٌ ؛ وهو التعزيرٌ » ولا يَمِلِكُ عليه مِنْ جنس القطع . 

والثاني : يجو له القَطَمٌ » وهو المنصوصيٌ ؛ لقوله ية : « أَقِيِمُوًا َلحُدُوْدَ على ما 
ملكت أَنْمَانكُمْ » . ولم يرق . ول : ( أن أب عمرَ رضي اله عنما وأرضاهُما قَطمَ 
عبداً له سَرَقَّ ) .و : ( قطعثٌ عائشة نشةٌ أَمُ المؤمنينَ رضي الله عنها أَمةٌ لها سَرقت ) . ولا 
مخالف لهما في الصحابة . ولأنَّ مَنْ مَلَكَ إقامة حدٌ الزنئ. . مَلَكَ إقامةً حدٌ السرقة . 
كالحاكم . وإِنٍ أرتدَ المملوك. . فليس للسيّدٍ أن يَقتلهُ على قول أبي العبّاس » وله أن 
قلا عل المتصوض :ل( أن تفا رفي الله عا كلت أمة ليا س + 
والقيْلُ بالسحر لا يكونٌ إلا بالركة . 


فرع : [شروط إقامةٍ السيدٍ الحدّ عل مملوكه] : 

وأا المولئ الذي يَملِكُ إقامة الحدّ على مملوكه. . فلا خلاف على المذ 
المولئ إذا كانَ رجلاً » بالغاً » عاقلاً » عالماً » مسلماً » حرا » عدلاً. 07 
على مملوكه ؛ لما ذكرناةُ . وهل للوصي أن يقيمَ الحدّ على رقيق الصغير ؟ فيه وجهانٍ 
ال ا ات 

وهل للفاسق أو الجاهل أَنْ يق يُقيم الحدٌ على مملوكه ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما - وهو قول آبي إسحاق ‏ : إن كان المولئ يُقِيمٌ الح بتفسه. . فيحتاج أن 
یکو عدلاً » عالماً » قوياً » له بطش . فن وَل مَنْ يُقِيمُ له الحدّ. . فيحتاج أن يكونّ 


2 ع 10 


باب : إقامة الحد ۳۸1 
عدلاً »> عاقلاً » عالماً . وإِنْ كان فاسقاً أو جاهلاً. . لم يَكنْ لَه إقامةٌ الحدٌ ؛ لأنّها ولايةٌ 
في إقامةٍ الحدّ » فمنع الفسقٌ والجهل منه من" » كولاية الحاكم . 

والثاني : يَجِورٌ أن ن يكونَ فاسقاً جاهلاً » وهو المنصوص في القديم ؛ لقوله كَل : 
« موا الحدُوة عَلى تاملك ا ا خطات ينا الع ا ولاية 
بحقٌّ الملك › ٠‏ فلم ي يمنع الفسق والجهل منها ٠‏ كولاية التكاح . 

وهل للکافر أَنْ يُقِيمَ الحدّ على مملوكه ؟ فيه وجهانٍ حكاهما الخراسانيُونَ » 
وتعليلهما ما ذكرناه في الفاسق . وهل للمرأةٍ أن تيم الحدّ على مملوكها ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما - وهو المذهبٌْ ‏ : أذ لها أن تقيمَ الحدّ ؛ لما رو 3 أن وا ينث 
رفول اه و خلدث أ لها 373 ) 4 ان ( قطفت عاتقة اة لها شر ق .ر 
مخالف لهما في الصحابة . 


والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه ليس لها ذلك ؛ لأنّه ولايةٌ على 
الغير » فلم تَمِلِكَهُ المرأةٌ ٠‏ كولاية التكاح . 

فعلئ هذا : فمن بق يُقيمٌ الحدَّ على مملوكها وَجِهانٍ : 

أحدُهما : وليٌ المرأةٍ » كما يروج مها . 

والثاني : لا یملک إلا الحاكم ؛ لان ذلك يُستفاةٌ بالولاية العامّة وبولاية الملكِ › 
فإذا بَطلَثْ9) ولايةٌ الملكِ في ذُلكَ. . بقيت الولاية العامة في ذلك ؛ وهي ولايةٌ 
الحاكم . 

وإن كاد المولئ مكاتباً. . فهز له أن بُعَيمٌ الحدّ على مملوكه ؟ فيه وجهان : 

أحدُّهما : ليس لَه ذلك ؛ لاله لِيسَ مِنْ هل الولاية . 

والثاني : له ذلك ؛ أنه يُستفادٌ بالملكِ » فملَكَهُ المولئ » كسائر التصّفات . 


)2220 في نسخة : ( فيمتنع الجهل والفسق منها ) . 


TAY‏ كتاب الحدود 


وإِنْ كانَ عبد بِينَ أثنين شريكين . . لم يَجُرّ" لأحدهما أن يُقيمَ عليه الحدّ بغير إذنٍ 
5-4 و 
شريكه ؛ لأنّه ليسَ له أن يَحكم”' في مِلكِ شريكه . 


ا زه لار 

إذا كانَ المحدودٌ بكراً. . تظرت فيه : فإِنْ كانَ صحيحاً قويّاً » والزمانٌ معتدلَ الحرٌ 
والبرد. . فإنّهِ جلد ولا يُجِوَدُ ولا يميد" . وقال أبو حنيفة : ( يجرد عَنِ الثياب ) . 

ديكا ما روي عن أبن يعوو : أنه قال 4( ن في هله الام مد ولا بريد : 
ولاغَلٌّ ٠‏ ولا صفدٌ ). ولا مخالف له في الصحابة . 

ويفرقٌ الضرب على أعضائه ويُتَوثَّىْ الوجةٌ والمذاكيدُ ؛ لِمَا روئ أَبو هريرة : 
أذ انب اة قال : « إِذَا ضرت أَحَدُكُمْ. . فلْيَتَرَقَّ آلوَجْةَ »“ . وروي : أَنَّ 
كرّمَ الله وَجِهَهُ حدّ رجلاً » فقالَ للجلادٍ : ( أضربة وأعطِ كلّ عضو من حه » وأتق 
وَجهه ومذاكيرة 


E 


0( ا د ا x (V۶‏ ےو 
( . وروي ذلك عن أبن عمَرَ . ولان الوجه يتبيّن فيه 


. ) في نسخة : ( يكن‎ )١( 

(۲) في نسخ : ( يتحكم ) . 

(۳) في نسختين : ( يمد ) » والقيد : حبل ونحوه يجعل في الرّجل وغيرها ليمسك به من الهرب . 

(5) أخرج خبر ابن مسعود رضي الله عنه من طريق مزاحم بن الضحاك عبد الرزاق في « المصنف » 
٠١۲١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 757/8 ) في الأشربة : باب ما جاء في صفة 
السوط والضرب . ولفظه : ( لا يحل في هذه الأمة التجريد » ولا مد ولا غل ولا صفد) . 
وروئ عن عامر الشعبي ابن أبي شيبة في « المصنف » 041/50 ) في الحدود قوله : النساء 
لا يجردن ولا يمددن ٠‏ يضربن ضرباً دون ضرب » وسوطاً دون سوط » وتتقئ وجوههن . 

وَالعَل > شد الى سحل أو ره العلقل 2 مر تفده اليد ق ده وا وق 

)0( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ١0594‏ ) في العتق » ومسلم ( ۲٠٠۲‏ ) في البر 
والصلة » وأبو داود ( 4597 ) فى الحدود » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 7717/8 ) فى 
الأشربة . لكن بلفظ البخاري : « إذا قاتل أحدكم . . فليجتنب الوجه » . ١‏ 

() أخرج خبر علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱١١۷‏ ) باب : ضرب الحدود › 
وهل ضرب النبي َة بالسوط ؟ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۳۸/٦‏ ) في الحدود » 
باب: ما جاء في الضرب في الحد » والبيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة . 

(۷) ونقله د . قلعجي في ١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عمر » ( ص/ 7١7‏ ) فقال : ولا يجوز لمؤدّب- 


باب : إقامة الحد TAY‏ 
ال © ٠‏ والمذاكير”" مقت . وشل الا ؟افوورجيان > 


أَحدّهما دوعو نول اا جب اا ابن ا : أنه ينَوفّاهُ ؛ لأنّه مقت » 
وبُخاف منة” " العمئ وزوال العقل ذلك الخاضرة ل 


والثانى - وهو قول أكثر أصحابنا ‏ : أنه لا يُتوقّئ الرس ؛ لِمَا روي عَنْ أبي بكر 
الفتديق رض الله نه : أنه قال للجلأدٍ : ( أضرب الرأسَ ؛ فإِنَّ الشيطانَ فيه )227 » ولأنْه 
يكونٌ معطي في العادة فلا يُخافٌ تشويهة » ولأَنَّ ضري بالسّوطٍ لا يُخافٌُ منة الموث . 

ويضرب بسوط بينَ سوطينٍ » لا جديدٍ فيجرح ۰ ولا لق فلا يولم ا 
أن انب بل اراد أن يَجلدَ رجلا ا » فقا : « فَوْقَ هذا » فاي ع بسوط 


جديدٍ » فقال : بين هین » أي بسوطٍ قد لانَّ فضرت به وك ارون E‏ 


وا '" رضي الله عنما . 


= أن يضرب وجه المؤدّب لما قد يورثه ذلك من التشويه الظاهر ولتكريم الوجه » فقد روئ سالم مول 
ابن عمر : ( أن عبد الله بن عمر كره أن تعلم الصورة. .). كما لا يجوز له أن يضرب رأسه لما في 
ضرب الرأس من الإذلال والإخطار . انظر « أحكام القرآن » للجصاص ( 777/79 ) . 

. في نسخة : ( اليسير)‎ )١( 

(۲) مذاكير -جمع دذّكر على غير قياس - ويطلق على الفرج من الحيوان . 

(۳) في نسختين : ( فيه ) . 

62 رو خبر أبي بكر الصديق ١‏ ن أبي شيبة في « المصنف » ( 1/ ٥٩١‏ ) في الحدود » وذكره ابن 
حزم في « المحلئ (٩‏ ۳۰۸/۸ )و(١١/1707).‏ 

(4) أخرجه عن زيد بن أسلم ابن أبي شيبة في « المصنف ٠٤١ /1 (٩‏ ) » ومن طريق الشافعي » عن 
مالك » عنه أيضاً البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۳۲١/۸‏ ) في الأشربة » باب : ما جاء في 
صفة السوط والضرب . وفيه : أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا » فدّعا له بسوط » فأتي بسوط 
مكسور فقال : « فوق هذا ' فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته » فقال : « بين هذين » فأتي 
بسوط قد رُكبَ به قلانَ » فأمر به فجُلد » ثم قال ا اکان ف آنا لك أنه واد 
محارم الله » فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئاً. م 
صفحته . ٠‏ نْقِمْ عليه كتاب الله عز وجل » . قال الشافعي : ( هذا حديث منقطع ليس مما يثبت 
هو نفسه حجة » وقد ا ا ا 
بالفتح -: بال » كما جاء في نسخة . وهو مصدر أخلق . 

(1) روئ خبر أبي الحسن علي بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 0۳۸/١‏ ) . 0 


اصن كتاب الحدود 

ويضربُ ضرباً بين ضربين » فلا يرفعٌ الجلآدُ يده حتئ يُرى بياض إِنْطه » ولا يَضعُها 
وَضعاً يسيراً » ولكنْ يرف ذراعَهُ وضرب ؛ لما روي عَنْ علي رضي الله عنة: أله قال : 
( سوط بين سوطين » وضَربُ بينَ ضربين )ا . وعَنْ عُمر وعليٌ وآبن مسعود”" 
رضي الله عنهّم أنّهم قالوا للجلأدٍ : ( لا تَرفمْ يدل حنَّئ يُرى بياض إِبْطِكَ ) . ولاه إذا 
رفعَ يِدَهُ. . وَقعٌ الضربُ شديداً » وربّما جرحَهُ » وإذا وَضْعَ يده وَضعاً يسيراً. . لم 
يتحصل به ألم . 

ويُضربُ الرجل قائماً . وتترك له يده يقي بها » ولا يُقيّدُ ولا يُمدُ ولا يُجِدَدُ عَنْ 
ثيابه » بل برك عليه قميصصٌ أو قميصانٍ . ولا ترك عليه جب محشوّةٌ ولا فر ؛ لأنّه 
تخ ر البواء وتسلة المر أ ا 

وناك كين أن ر وور تجلة وی ر 

دليلنا : ما روي عَنْ علي رضي الله عنة : آله قال : ( صرب المرأةٌ جالسة )© , 
ولان ذلك أستدُ لها . 

وتش عليها امرأةٌ ثيابّها في حال الضرب ؛ لثلاً يتكشف بدنها » وتضرب ضرباً بينَ 
ضربين ؛ لما رويناءٌ عَنْ علي رضي الله عنة . وروي : أَنَّ جارية اقوت عند عُمَرَ 
رضي الله عن بالزنئ » فقالَ : ( أَذْهبَتِ الجاريةٌ حُستها وجمالها ) . ثم قال لِرَجِلَينِ : 
( أضرباها ولا تخرقا لها جلدآ )9 . 


ورواه عن عمر الفاروق من طريق أبي عثمان النهدي عبد الرزاق في « المصنف » 

» والبيهقى فى « السنن الكبرئ‎ » ) ٥۳۸/١ ( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » )١1017( 
0 1 ۰ . )۳۲۹/۸( 

» كنز العمال‎ ١ أورد خبر علي المرتضئ عن السدي عن شيخ الطبري المتقي الهندي في‎ )١( 
» ود . قلعجى فى « موسوعة فقه على‎ » ) 7١5/8 ( ٠ المغني‎ ١ وابن قدامة في‎ ») ٠۳۹۹٠١ ( 
١ 3 ١ . (ص/۱۷۱)‎ 

(۲( رو خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٥۳۸/٦‏ ) . 

(۳) أخرج خبر علي الختن عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠ ) ٠١۳١١‏ والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ (٩‏ ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة والحد فيها . 

)2 أخرج خبر عمر أبي حفص بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقى- 


باب : إقامة الحد Ao‏ 


إن کان البكرُ مريضاً أو مقطوعاً أو محدوداً. . خر جَلدُهُ حت يبرا مِنْ مرضه أو 
قَطمِهِ ويسكن ألم حدٌه'' الأَوَلٍ » وكذلكَ ؛ إن كان الزمان شديد الس أو البرد. ٠‏ اخ 
لدو ال أن" بل انان :لان المقصود من جَلدِه النكالٌ والردعٌ لا القتل”" » فلو 
جَلذناهُ في هذه الأحوال. . لم يُوْمَنْ أَنْ يموت مِنْ ذلك . 

وإِنْ كان نْضوَّ الخَلْق لا مِنْ علَّةٍ لكنّهُ نحيفُ الخلقة » أو كان به مرضٌ لا يُرجئ 
زوالَهُ كالمسلول والرّمِنِ. ملي رت ووسر اد لحرت لزعل ار 
وهو قضبانة . فَئِجِمَعٌ من شمراخ » ات ا وو أن نشوك اط اف 
الثياب والتّعالٍ . وقالَ مالك : ( لا يضرت إلا بالسوط مئه مفرقةً » فإِنْ لم يُمكنْ. . 
ال رفا او :ی نه سوط + و ا د و 


دليلنا :“ما رو أبو داو بإستادو + عن أ ي أمامة بن سهل بن حنيفب » آنه أخير 
E‏ لمكن رتل ملق نت شين + فنا جلثة 
على عظمه » فدخلث عليه جاريةٌ لبعضهم فهشْنّ إليها » فوقعَ عليها » فلمًا حل عليه 
رجالٌ قومه يعودوتة. . أخبرَهُم بذلكَ » وقالَ : آستفتوا لي رسول الله يها » فذكروا 
ذلكَ لرسول الريك وقالوا : ما رأينا أحداً مِنَّ الناس نز به مِنَ الضدٌ مثلّ الذي هو به » 
فلو اخم إلك.: ّث عظامة » ولّم يبق عليه إلا جلدٌ على عظم » فقالَ 


کف 0 ا 5 r‏ 4 
الي يا : « خذوا مِنَّةَ شِمْرَاخ وَأَصْرِيُوْهُ بها ضرْبَة وَاحِدَةَ »“ وهذا نص في موضع 


= في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة وفيه قال : ( ويل للمُرَيّة أفسدت حسبها اذهبا 
فاجلداها. . . ) . 

. ) في نسخة : ( جلده‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( حتئ ) . 

(۳) فالشأن في هذا : أن اليد تقيم الحدّ امتثالاً لأمر الرت عر وجلّ » وأن القلب لا يزال يرعئ الود 
والحبٌ من غير إفراط ولا تفريط . 

(5) إثكال . ويقال : عثکال وعثکول مثل : شمراخ وشمروخ وَزْناً ومعنى : 

(4) أخرجه من طرق عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الشافعي في « ترتيب المسند » 
(508/7)ء وأبو داود ( ٤٤۷۲‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( / ٠١١-٠٠١‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » (۸/ ۲٠١‏ ) في الحدود . و(١٠/15)‏ في الأيمان ٠‏ والبغوي في = 


۳۸٦‏ كتاب الحدود 
لكلاف رولاته لك فيد به بالسوط ؛ لاله يودي إل تلفه » ولا يُمكنُ تركة ؛ لاه 
يُوَدّي إلى تعطيل الحدّ . فن سَرقَ نضوُ الخلق أو المريضٌ الذي لا يُرجى زوال 
ضه. . فهل يُقطمٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يُْقطعٌ ؛ لاله ليسَ المقصوةٌ مِنَ الحدّ القتلّ » كما أنه لِيسَ المقصودٌ مِنّ 
الجَلدٍ القتلّ » فلمًا لم يَجُرْ جَلدُهُ بالسوط . . لم يَجْرْ قطعْة . 

والثاني : يُقطمٌ » وهو المذهبُ ؛ لأنّه لا يُمكينا أَنْ نَقَطْعهُ قطعاً لا يُخَافٌ منةٌ ؛ إذ 
كل القَطع بُخاف منهُ السراية » فَرْكُهُ يودي إلئ إسقاط الحدّ » بخلاف الجَلدٍ . 


فرع : [وقت إقامة الحدٌ على الحامل وماذا لو مات المحدود ؟] : 


أن وخ الخاد 8 1 ا ر تجلد ذا ضغ + لان لد هارا كان سنا 

8 1 مزاو وهی ج ی وه 
تلفي ولدها » وربّما كان سبباً لتلفها ؛ لأنها تضعف بالحَمْل . وكذلك : إذا وَلدثْ. . لم يجز 
ییا “ما توافت اليناف + لأنّ خروج الدم منها يُضعفها ٠‏ فهيّ كالمريضة . 


= « شرح السنة» ( ۲١۸۴٤‏ ) . قال ابن التركماني في ١‏ الجوهر النقي » : اختلف فيه على أبي 
أمامة من وجه آخر كما في الأيمان : من حلف لِيَصضرِبَنَ عبدّه مئة سوط . 
ورواه أيضاً عنه بنحو القصة النسائي ذ في « الصغرى » ( 0517 ) في آداب القضاة . 
( أن النبى يل أنى بامرأة قد زنت ء فقال : ل 
سعد. . ) وقد جاء فى الباب : 
عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة رواه أحمد فى « المسند »( 504/5 ) » 
وابن ماجه ( 101/4 ) في الحدود . 
وعن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني في « السنن » ( ٠٠١/۳‏ ) 
من طريقين . وذكره الحافظ في « بلوغ المرام » ( ١7١‏ ) وقال : إسناده حسن » لكن اختلف 
وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني فى « السئن » ( ”14/7 ) وذكره الحافظ فى « تلخيص 
الحبير » ( ٠١ /٤‏ -55 ) وأجاد فيه ثم قال أخيراً : فإن كانت الطرق كلها محفوظة ٠‏ فيكون أبو 
أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة » وأرسله جماعة . 
ضني - وفي رواية :( أضئئ ) و : ( أحبن ) - : وهو من به استسقاء . هش : ارتاح . 
شمراخ : عنقود نخل فيه مئة غصن يحمل التمر . 
)١(‏ في نسخة : ( ضربها ) . 


باب : إقامة الحد AY‏ 
إذا نَتَ هذا : فكل موضع قُلنا : ( يَجورٌ فيه إقامةٌ الحدّ ) فأقامَةٌ الإمامٌ فماتَ 
ال . م یجب ضمائة ؛ لأنّ الح قعل . 

وكُلُ موضع قلنا :لا تجوز إقامة الد فيه ) ناقام 5 الإمامٌ فيه ٠‏ فإن كانت المرأة 
عابلا نه تيك جلما .. وَجِبَ على الإمام ضما ؛ لأنّهِ مُتَعدٌ بذلكَ . فن لم يَعلم 
ا ا ل ل 
توجيههما . وإِنْ علم الإمامٌ بكونها حاملاً. . ففيه طريقانٍ : 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يَجبُْ ضمائةُ في ماله قولاً واحداً ؛ لأَنَّ بِيتَ 
الما إِنّما حمل خطأ الإمام » وهذا عَمَدَ إليه . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانِ » وهو الأصخ ؛ لأَنّ إتلاف الجنين لايتأنّئ 
فيه العَمْدُ المحضٌ ٠‏ ونما تلف بعمدٍ الخط| . 

وَإِنْ تَلِفتَ المحدود. . فقدْ نص الشافعئٌ رحمة الله تعالئ على : ( أَنَّ الإمام إذا أَقامَ 
الجدعان وك في تنوكة أن بزو ORY A‏ 

ونصّ الشافعئ رحمة الله تعالئ على : ( أله إذا أَمرَ الخاتنَّ » فحَبَتَهُ في شدَّة حو أو 
OE e‏ 

فين أصحابنا ن قل جواب كل واحدة مما إلئ الأخرى وخوجَهّما علئ قولينٍ : 

اخا شا : لا یجب ب عليه ضمانهُ ؛ لاله تلف بما هر سی عليه 

والثاني : يَجبُ عليه ضمانة ؛ لأله تعدّئ بذّلكَ . 

ومنهّم مَنْ قال : لا يَجبُ عليه ضمانٌ المحدود ؛ لأَنَّ الحدّ منصوصٌ عليه » ويَجِبُ 
عليه ضمانٌ المختونِ ؛ لأنَّ الختانَ مجتهّدٌ فيه . فإذا قُلنا : يَجِبُ الضمانٌ. . فكم 
يجب ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يَجبُ جميعٌ الديّة ؛ لاله مفوْطً . 
والثاني : لا يجب عليه إلا نصفت الديّةٍ ؛ لألّه مات بن واجب ومحظور . 


وفي محل" الوجوب قولانٍ : 


)1( في نسخة : ( كل ) . 


AA‏ كتاب الحدود 
أحذهما : ف داله : 


والثاني : في بيت المال . 


مسألةٌ : [تغريب البكر] : 

E لكاو ري المجوكرا و تاديف‎ eS 

ولا تجوز الزيادة على السّنةٍ للخَبرٍ . وأقلنُ مسافةٍ التغريب ما تة تقصر إليه”'' الصلاةٌ 

وقالَ أبو عليٌ بنْ أبي هريرةً : يكفي التغريبٌُ إلى دونٍ مسافة القَضْرٍ ؛ لقوله ككل : 
« وََغْرِيْبُ عام » . ولّم برق . والمذهب الأَوّلُ ؛ لأنّ ما دونَ مسافةٍ القصرٍ في حكم 
بلدِ الإقامة . 

وإِنْ رأئ الإمامُ أن يُعْدِتِ إلى أكثر مِنْ مسافة القَضر. . جار ؛ ل : ( أل عُمَرَ 
رضي الله عنهُ غوّب مِنَّ المدينة إلى الشام ) » و : ( غوّب عثمان رضي الله عنة منها 
ا ١‏ 

ون كا الزاني غريا ف الب الذي زنئ فيو . لم يُقَعْ منة بالإقامة في تلك البلدٍ » 
بل يُخْرَج منها إلى بل تة تقصّرٌ إليه الصلاةٌ مِنَّ البلدٍ الذي زنئ فيه . فن اراد أن يرج إلى 
وطنه وبيتَهُما مسافةٌ القضر أو أكثد. . مُنِمَ مِنْ ذلك ؛ لأَنَّ المقصود بالتغريب تعذيبةُ » 
وذْلكَ لا يَحصل برجوعه إلى وَطنه . وهل يُجزَىءٌ التغريبٌ سنةً متفدقة”؟2 ؟ 

يحتملٌ أن يكونَ علئ وجهينٍ » كتعريف اللَطة سن متفرّقة . 


. ) في نسخة : ( فيه‎ )١( 

(؟) أخرج نحو خبر عمر رضي الله عنه عن أسلم ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٥7/٦‏ ) في 
الحدود : باب في النفي من أين وإلئ أين » وهو عند ابن المنذر في « الإشراف » ( ۲۳/۳ ) » 
وفيه : ( أنه نفئ إلى فدك ) » ومن طريق الزهري : ( أن عمر نفئ إلى البصرة ) . 

(۳) أخرج نحو خبر عثمان رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٥٦/٦‏ ) وفيه : ( جلد 
عثمان امرأة في زنا ثم أرسل بها مولئ له يقال له : المهري ‏ إلى خيبر فنفاها إليها ) . وذكره 
ا ل ل 

)€( في نسخ : ( مفرقة ) في الموضعين 


باب : إقامة الحد ۳۸۹ 
فإذا أنقضت السَنةٌ. . كان بالخيارٍ : بينَ أَنْ يَرجِعَ إلئ وَطنه » وبِينَ أَنْ لا يَرجعَ ؛ 
لأنَّ الواجبَ قد حصلّ . 


فرِعٌ : [تغريب المرأة] 

وهل تَعْدَثُ المرأةٌ وَحدَها ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : 

الحذهعا > تقلت عون :لهم وانمة فهو U‏ 

والثاني : لا تُعْوَبُ وَحدَها ؛ لقوله اة : « لآ افر آلمَرَةٌ إلا وَمَعَهَا رَوْجُها » أ 
ذُوْرَحِمِ مَحْرَم لها » . 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ يَجبُ على ذي رَحِمِها أن يُسافرَ معها ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أكثذُ أصحابنا : لا يَلرمُهُ السفد معها ؛ لأنّ السفرَ وَجبَ عليها . 
فلم يَجبْ علئ ذي رجمها » كما قلنافي سفرها للحجٌ . 

و [الثاني] : قال أبو الاس : يَلزمُةُ الخروج معها ‏ ولا يمتنعٌ أَنْ يَجبَ على 
الإنسانٍ قَطِمُ مسافة لأجل الغيرٍ » كما لو أَمرَ الإمام قوماً في الغزٍ وكانَ علئ طريقهم 
عد يَخافوتة. ا ا سس و E‏ 
والأَوَلُ صخ . فغلئ هذا : إن تطوّعٌ ذو رجمها '' بالخروج معّها ء أو لم يتطوّع ولكنْ 
وَجدت أمرأة ثقة ثقة فتطوّعت بالخروج معها وكا الطريق آمناً. . لَزِمَها السفؤ ذلك . 

ون لم يتطوّغ ذو رحمها ak‏ ولا وَجَدَتٍ أمرأةٌ ثقة تَطَوَ اشرو تيان 
طريق مأمونِ. . له يُستأج ذو رحيها أَوِ أمرأةٌ ثقةٌ لتخرج معها لام أبن ا 
فيه وجهالٍ : 

أحدُهما : مِنْ مالها ؛ لأنَّ ذلكَ واجبٌ عليها » فإن لم يكن لها مال . . فمن“ بيت 
المالٍ ؛ لأنَّ في ذُلكَ مصلحة . 


والثانى : يُستأجِرُ من بيت المال ؛ لأنّه حقٌ اللرتعالئ فكانث مؤنتة مِنْ بيت الما » 


)۲( في نسخة : ( كانت من ) » وثانية : ( كان من ) . 


۰ ۳۹ كتاب الحدود 


مسألةٌ : [يعتبر حال الزاني لإقامة الحدّ] : 

وإِنْ كان الزاني ثيباً. . نُظرَ فيه : فإِنْ كان صحيحاً قويّاً » والزمانُ معتدل الحَرٌ 
والبرد. . رُجِمَّ . وإِنْ كانَ مريضاً » أو كان في شدَّةِ حر أو برد. . فأختلف أصحاينا فيه : 
فقال آبنُ الصبّاغ : إِنْ ثبت زناه بالبيّةِ. . رُجم . وإِنْ ثبت بإقراره. . فيه وجهانٍ : 

حدما زكر رج إل أن يبرا من مرضه ويعتدل الزمان + لاله لا يوس 
يَرجِعٌ عَنْ إقراره بعدَ أَنْ رُجم بعض الرجم ٠‏ فيوّدٌيَ ذلكَ مع المرض الشديدٍ أو مع شدّة 
الح أو البرد إلى إتلاف تسه" . 

والثاني : برجم ولا يور ؛ لأنَّ الزن قد ثبت عليه وجب رجِمُهُ » فلم يُوخُر كما 
لو ثبت زناه بالبيّنةٍ . وما َكرة الأَوَلُ : يبطلٌ بالزنئ إذا بت بِالبيّنةِ ؛ فَإِنّهِ جور أن يرجم 
الشهود بعد أن رُجم بعضّ الرجم » فيسقط عنة الرجم » ومع هذا لا يُوّخَرُ الرجمْ . 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : هل يُوّخَدُ الرجمُ محَ شدّة المرض أو شدَةٍ الحَرٌ أو البرو ؟ 

فيه وجهانٍ » ولّم يرق بينَ أَنْ يثبتَ الزن بالبنة أو بالإقرارٍ » إلا أنّ تعليلةُ يدل 
علئ آنه أراد إذا ثبت الزنئ بالإقرارٍ ؛ لأنّه قال : بور ؛ لأنّه رما يرجح عَنْ إقراره في 
حال الرجم . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : إِنْ كان مريضاً. . فد الرجم يُوَخَدُْ بكلّ حال » سواءٌ كان 
ِا يُرجئ زوالة أو ممًا لا يُرجئ زوالهُ . ون كانّ في شدَّةٍ الحَدٌ أو البرد. . ففيه ثلاثة 
و 


(1) في نسختين : ( في ) . 
زفق في نسخة : ( تلفه ) . 
(۳) في نسخة : ( قد دل ) . 


فرع : [يحفر للمرجومة دون المرجوم] : 

و اة رجه الاي رت + فون كاه رحلا ليحن له ورا يت وا 
بالبنة أو بالإقرارٍ ؛ ل : ( أَنَّ النبيّ يله لم يَحفْرْ لماعز بن مالكِ ) . فيدورٌ الناسُ حولة 
ويَرجموتهُ . وإِنْ كان المرجومٌ آمرآة. . فهل يُحمَدُ لّها ؟ أختلف أصحاينا فيه : 

فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : إِنْ ثبت زناها بالبيّنة. . خُفْرَ لها ؛ لأنّها عورةٌ . وإ ثبت 
زناها بإقرارها. . لم يُحمَرْ لها ؛ لأنّها رما هَربَتْ فيكونٌ رجوعاً » ولا يُمكثُها ذلك . 

وقال القاضي أبو حامدٍ : إِنْ ثبت زناها بالبيّةِ. . فهو بالخيارٍ : بينَ أَنْ يحفرَ لها 
وبِينَ أَنْ لا يَحفرَ لّها . وإِنْ ثبت زناها بإقرارها. . لم يَحَفِرْ لها . 

وقال القاضي أبو الطيّب : هو بالخيارٍ : بينَ أَنْ يَحفْرَ لها أو لا يَحفْرَ لها » وسواء 
ثبت زناها بالبيّنةٍ أو بالإقرار ؛ ل : ( أَنَّ النبي يكل حَفَرَ للغامديّة إلى تدييها ) » و : ( لم 
يَحَفِرْ للجهئيّة ) . وكان ثبت زناهما بالإقرار . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : يُحمَرُ للمرأة » ولم فرق بينَ أَنْ يثبت زناها بالجة أو 
بالإقرارٍ ؛ لان ذلك أَستر لها . 


فرع : لإقامة الرجم على الحبلئ] : 
وإ وَجبَ الرجم علئ أمرأة حبلئ. . لم ترجَمْ حى ضع ؛ لِمَا ذكرناة في الغامديّة 
والجهّة . 


)١(‏ في نسخة : ( حامدٍ ) وفي « المهذب » ( ۲۸۹/۲ ) : وإن كان امرأة حفر لها . ولم يذكر أن 
زناها ثبت بالبينة أو بالإقرار . 


۳4۲ كتاب الحدود 


0-4 
2 


ا كد es‏ يي 


٠) فتركها‎ 

فإِنْ وج للولد مَنْ تُرضعُةُ9© و تسقيه الأ اللا ؛ لأنّه لا يَعِيشُ إلا 
بذلك . ون لم تَوجَد له مَنْ تُرضعٌة. ليسي / تفطمّةُ ؛ لما ذكرناة في الخبّر في 
الغامديّة 
فرع : [هروب الزاني من الرجم] : 

وإن هرت المرجومٌ في حال الرجم . E EEO‏ 
إلن أف ينوت + لاله لا سبيل إل توكه . 

وإِنْ ثبتَ زناه بإقراره. . لم يبَعْ ؛ لِمَا روي : أَنَّ ماعرّ بنَ مالك لما وَجد ألم 
الحجارة. . فون بين أيديوم » فتبعوة ور ® مات » ثم ذكروا ذلك للب کل 
فقال النبيئ ڳلا : « مَلاً حَلَينمُوة جن سن ين کنن امین . ولال َو وجع ن 
ا ل و لطاع يرن حال + 1 ق 
إقراره . 

فن هَربَ ولم صرح ار فتبعوة ورجموة . لم يجب عليهم 
ضعانة 4ك : ای ولم رجت وم ما ماعو بن ملك ) ا 
يَحتملٌ الرجوعَ وغيرَهُ » فلم يَجِبْ عليهمٌ الضمانٌ بالشك . 


)١‏ أخرج خبر عمر رضي الله عنه مع معاذ عبد الرزاق في « المصنف » ( 17405 ) » وسعيد بن 
منصور في « السنن ۲٠۷١ ( ٩‏ ) » والدارقطني في « السنن (٩‏ ۳/ ۳۲۲ ) ومن طريقه : البيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ٤٤۳/۷‏ ) » وقال الأعظمي : وأفرط ابن حزم في « المحلى » 
۳٠٠/٠١ (‏ ) فقال : هذا باطل ؛ لأنه عن أبي سفيان عن أشياخ لهم وهم مجهولون . 

)۲( في نسخة : ( مرضعة ) . 


باب : إقامة الحد ۳4۳ 


فرع : [يغسل المرجوم ويصلئ عليه إن كان مسلماً] : 
و كل ال وسل عله إن كان هيه : 
e‏ 
: ( أن التي يكل مر بالغامديّة فوْجِمَتْ » وصلّئ عليها » ودُفدث ) . 
eT‏ رضي الله عنة وأرضاءُ ا 
فال رسول الله 4 : « لمن انت تَؤية لو فت بن سين من آهل 
10 سِعَنْهُمْ » وَهَلْ وَجَدْتَ شَيَِا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَت بِنَفْسِهًا ه تَعَالئ ؟! » . 


رت 


فرعٌ : [لايقام الحد في المسجد] : 
ويْكرَهُ إقامةٌ الحدّ في المسجدٍ . وبه قالَ مالك وأبو حنيفة . 
وقال أبن أبي ليلئ : لا يُِكرَهٌ 
ليلكا 6 جنا روي : (أَنّ ابي ب نهئ أن يُستقاد في المسجدٍ . وأن تنشد فيه 
ااا وو ان اا . إن أقيم| لحد في المسجدٍ. . سقط به المَوْضُ ؛ لأَنَّ 
التهي يَعودُ إلئ المسجدٍ لا إلى الحدّ » فسقط به المَرْضٌ » كالصلاةٍ في الدار المغصوبة . 
وبالله التوفيق 


# %*% + 


. ) في نسخة : ( على‎ )١( 

فم أخرجه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أبو داود ( ٤٤۹۰‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
۸٩ /۳(‏ ) في الحدود » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۳۲۸/۸ ) فى الأشربة » باب: 
لاشم اجنود يالاد ١ ٠‏ 


يستقاد : يقام القَوَدُ يعني القصاص ٠»‏ والمراد : قتل القاتل . 


_ ا ١‏ 
باب حدّ القذف'؟ 
القذف محرّمٌ » وهو مِنّ الكبائر ؛ لقوله تعالئ : * وَل بمو المخصتت ثم لر ياوا 
بأربعةر شهدا الآية [النور : 4] . 
تأرحت: فيه ال > وله مانا و كول القيادة لا اة وس القاذت 
فاسقاً » وأَلْبتَ منة الغوبة > وك واحدٍ مِنْ هذه الأشياء يدل على تحريمه . 
ولقوله تعالئ : #إنَّ 


وروئ حذيفة بن اليمانٍ : أنَّ الي ككل قال : « قذفٌ مُخصتة يُبْطِلٌ عَمَلَ م 


ار ر 
و 


لذن موت لصتت الْعَفِلَتٍ4 الاي [النور : *؟] . 


وروی أبن عَمّر : أن النبيَ بيا قال : « مَنْ أقام ألصَّلرَاتِ ألحْمْسَ » وَأَجْتَنْبَ 

2ه > 04 2 1 ف SF o Ao‏ اع ` 5 اود 
آلكبَائِرَ ألسّبْعَ . . نودي يَوْمَ ألقِيَامَةٍ لِيَدْخْلَ مِنْ أيّ أَبْوَاب ألجَنَةِ شاءَ » فقال رجلّ لابن 
عُمَرَ : أحفظِتَهُنَ عَنْ رسول الله ككل ؟ فقالَ : تعد" : « الشرك بالل تعالى » وعقوق 


(© القذف - ةد الرمي اتير لقأف مكلك باللسان + لاله تعد واذئ .وب شرعاء + الرمي 
بالزنا في معرض التعبير وهو من الكبائر العظام المهلكات ٠‏ وعدّه ية من جملة الموبقات التي 
تهلك الناس » وتلطخ العرض والشرف ٠‏ وتشيع الفاحشة بين المؤمنين قال تعالئ : « إثٌألْدِنَ 
يون أن ميم اة فى لت ءامو لم عدب ألم فى لديا ارو وله يلم وأ لا تَلَمُونَ 4 
[النور : 19] من أجل ذلك جعل جل شأنه عقوبة هذه الجريمة زاجرة تصيب كيان الجاني 
وجسده جميعا . 

(۲) لم أرهء ودل عليه : مارواه عن أبي هريرة البخاري (1808 ) في الحدود » ومسلم 
٠٠7١ (‏ ) في الأيمان » والترمذي )١9448(‏ في البرء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
(1:7 )قن النققاف: ا تماق ما ووذ عن الد فزي اعات لفط ي 
كلف ماركا بريثاً خا قال .له - وقي لفغ 2 بالدنا آي ديقاء ‏ عليه الح برح العا إلا ان بكرن 
كما قال » . 

(۳) أخرجه عن عمير الليثي الطبراني في « الكبير » ( ٠١٠/١۷‏ ) » وكذا أورده ابن حجر في = 


باب: حد القذف ۳۹0 


الوالدَينٍ » والقتلُ » وقذفٌ المحصّنات » والفرارٌ مِنَّ الزحفب » وأكلٌ مال اليتيم » 
وَآلزقا» وقيل :+ اکن اترا © والرت اف ب 

وروی أبو هريرة : أَنَّ النبي كلا قال : « أَجْتَيُوا 2 َلمُوْبِقَاتٍ › 
يا رسول اللرء وما هنّ ؟ قال : « ألشّرْكُ بالرء وَألسخر » وَقَمْلُ تل الئقس لني حر 
َال » وَأكُلُ الوبًا » وَأَكُلٌ مال ألبتم ٠‏ وََلتَولَْ يَوْمَ ارخف » وَقَذْفُ المُخْصَنَاتِ 

وأجمعت الأَمَهُ : على تحريم قَذْفٍِ المحصّنةٍ والمحصّن . ا 
مال او 

قال الشافعي رحمة الله تعالئ : ( وإذا قذف البالعٌ حرا بالغاً مسلماً » أو حر بالغة 
م د ان وجح ذللقة > آذ ادت م عزن اله 4 رن قال + 
« وألين رمو لْمُحَصَئَتٍ4 الآيةَ [النور : ؛] 

وروت عمرةٌ عَنْ عائشة أَمٌ المؤمنينَ رضي الله عنها أَنَّها قالث : ١‏ لجا أَنْزلَ الله 
سبحانة عُذري . . صعد النبيئٌ بيا على المنبر فذكر الله تعالئ » ثم تلا تعني : آياتٍ مِنْ 
كنات اللا تعالرة کے رل فار بان يعلد الرجلون والمراة درك )210 تمن 


حساك بن ثابتِ 3 ومسطح ابن أثائة » وحمنة بنتٌ جحش : 


= « تلخيص الحبير » ( 5/ ۷١‏ ) بلفظ : « إن أولياء الله المصلون » ومن يقيم الصلوات الخمس 
التي كتبهن الله على عباده » ويجتنب الكبائر التي نهئ الله علها. . .. » وقال : في إسناده 
العباس بن الفضل الأزرق وهو ضعيف . ثم أورد له شواهد عن أبي أيوب عند النسائي › ولأبي 
هريرة وأبي سعيد عند النسائي وابن حبان والحاكم » وعن ابن عمر رواه ابن مردويه . 
أما حديث الكبائر السبع : رواه عن أبي هريرة البخاري ( 7/77 ) » ومسلم ( 84 ) . وفي 
نسخة : ( حفظتهن ما هن فقال ) . 
(1) قال ابن المنذر في « الإشراف »( 4١/7‏ ) : وأهل العلم على ذلك مجمعون . 
(۲( احرج عن عانق العبفيةا E‏ تي E GES‏ 
فى التفسير » والنسائي في « الكبرئ » ( ۷۳١۱‏ ) ذف في الرجم . وابن ماجه ( ۲٣٣۷‏ ) في 
الحدوة . قال الترمذي سريت سمو و 
وقصتها مشهورة في كتب السيرة وذلك في غزوة بني ي المصطلق ويقال لها : المريسيع › 
ودواوين الحديث النبوي » وتفاسير القرآن العظيم في سورة النور عند قوله تبارك وتعالئ :ل 


00 


لَدنَ جآمو باأإفك عصبة ک4 إلئ قوله : ولك موت مسا یوون لھم معو وَرِزْق ڪريم 4 - 


۳۹٦‏ كتاب الحدود 


0 


إذا لبت هذا : فلا جب حدٌ القذف إلا على مكلف . فن كان القاذف صغيراً أو 
مجنوناً. . لم يجب عليه الحدٌ ؛ لقوله 4ل : رفع للم عَنْ ثَلأَنَةِ : عَنِ ألصّبِيٌ حن 
يلع وَعَنِ الاثم حَتَ يَسْتيِظ » وعن آلمَجْيُوْنِ حى يُفِيقَ » » ولأنَّ الصغيرٌ رالمجنودَ 
لا حکم لقولهما > فلا يجب به الحدٌ . 

وجب الح بقذفي المحصّنةٍ والمحصّنٍ » فن قذف مَنْ ليس بمحصّن . لم جب 
على القاذفف الحدٌ ؛ لقوله تعالى : « ولزن يَبُونَ المحصتلت ثم لر ياوا بأربعت عبن 4 الاي 
[الور : ٤‏ لجر وات كارو نز مان : أله لكوك الح كدق من 

وللإحصانٍ في حقٌّ المقذوفي حمس شرائط : 
والإسلامٌ » والعَّةُ عَنِ الزنئ 


البلوع ؛ 


= [النور : ]11-١١‏ ولما بلغ صفوان قول حسان في الإفك جاءه وضربه بسيفه على رأسه وقال من 
ل ذيبات الف عي حاتي غا إذا مرجت شعت بار 


لقد ذاق حسان الذي كان أهله 

وابنٌ سلول ذاق في الح جزية 

تعاطوا برجم الغيسب زوج نبيهم 

واذؤا رسول الله فيها يلوا 
صَْتْ عليهم مُحصّدات كأنها 


وحمنة إذ قالوا هجيراً وميسطح 
كما خاض في إفك من القول يفصح 
وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 
مخازي تبقئ عمّموها وفضّحوا 
ابيب :طرفي درا الزن تيفح 


ثم تاب وأنكر وبرأته السيدة عائشة من الفرية وكأنه لم يقل ذلك تصريحاً ونصاً . 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت من البحر الطويل أيضاً : 


حصان رزان ماز بريبِةٍ 
حليلة خير الخلق ديناً ومنصباً 
عقيلة حيٌ من ؤي بن غالب 
مهذبةٌ قد طيب الله خيمها 
فإن كان ماب لفت أنيّ قلقه 
فكيف وودٌّي مساحييت ونصرتي 


له رتت عا علئ الناس كلت 


وتصبح غَرْئْىْ من لحوم الغوافِل 
نب الهندئ.والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطقّرها من كل شين وباطل 
فلا رفعتُ سوطي إلى أناملي 
لآل رسو الله رن المحافل 


و 


اف ع رة المتطاول 


باب: حد القذف ۳4۷ 
لفاكت وجرا اروم . لم يجب عليه حدٌ القذف ؛ أذننا رماميا بده 
قق . . لم يجب عليهما به حدٌّ » فلم يجب علئ قاذفهما به حدٌ . 

وإ قذف مملوكا. . لم يَجِبْ عليه به حدّ ؛ لأَنَّ الرق يمنمٌ مِنْ كمال حدٌ الزن » 
فمَنعَ مِنْ وجوب الحدٌّ على قاذفه . وإِنْ قذفّ كافراً. . لم يَجِبْ عليه الحدٌ ؛ لِمَا روئ 
أبن عُمَرَ : أ ابي كَل قال ٠:‏ مَنْ أَشْرَك بالل. . فَلَيِسَ بِمْْصَنٍ 200 . 

ا نّم يَجبْ عليه الحدٌ ؛ لقوله تعالئ : 
ل وليب يون لْمُحْصَمتٍ © الآيةَ دور : 4] . فلا وَجبت”؟ الحدٌ على القاذف إذا لم يأتِ 
yT‏ ا ا ار عا ونا 
اله لا حدّ عليه . وقسنا إقرارٌ المقذوفي بالزنئ على ثبوت زناه بالبيّنة . 

إذا تقرّرَ هذا : فن وجوب الح يعبر بالمقذوفف . وأمّا كمال الحدّ ونقصائة. 
فيُعتبرٌ بالقاذف , فإن كان القاذفٌ حرا ٠:‏ وجب عليه ثمانونَ جلدة للآية » وإنْ كان 
ا لحي عله إلا ازبدرة جلك . وبه قال أبو بكر الصديقٌ وعُمَدُ وعثمانٌ 
رضي الله عنهُم وأرضامُم » وأكثرٌ أهل العلم . 

وقال عْمَرُ بِنُ عبدٍ العزيز : يجب على المملوك ثمانونَ جلدةً . وبه قال الزهريٌ 
وداودٌ » وځکي ذلك عَنْ بي بكر بن محمَّدٍ بنِ عَمِرِو بنِ حزم . 

دليلنا : ما روي عَنْ عبد اللهربنٍ عامر بنِ ربيعة : أنه قال : أدركتٌُ 
وعثمانَ رضي الله عنهُم ومَنْ بعدَهُم مِنَّ الخلفاء فلم أرهُم يَضربونَ المملوك إذا قذف إِلاً 


4 
2 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني في «السئن» ( ١51/8‏ ) في الحدود 
والديات . قال في ٠‏ التعليق المغني » : الحديث رواه إسحاق ابن راهويه في « مسنده » » ومن 
طريق إسحاق أخرجه المصنف ؛ قال إسحاق : رفعه مرة فقال : عن رسول الله ية » ووقفه 
مرة . وفي هذا تردد . ثم نقل عن « العلل » للمؤلف فقال : هذا حديث يرويه موسئ بن عقبة › 
واختلف عنه » وأخيراً رجح وقفه » قال البيهقي في « المعرفة » : كأن المراد بالإحصان في هذا 
الحديث : إحصان القذف » وإلا فابن عمر هو الراوي عن رسول الله ية : ( أنه رجم يهوديين 
زنيا ) » وهو لا يخالف النبي َيه فيما يرويه عنه . 

(۲) في نسختين : ( فأوجب ) . 


۳۹۸ كتاب الحدود 


أربعينَ سوط » وما ريت أحدا ضرب المملوك المفتري على الحُرٌ ثمانينَ جلدة قبل أي 
بكر بن محمَّدٍ بن عَمرو بن حزم“ . فدل على : لله إجماعٌ . ولأنّه حدٌ يتبعض » 
فكانَ المملوك فيه على النصفب مِنّ الحُرّ » كالجَلدٍ في الزن . وفيه أحترارٌ مِنَّ القطع في 


فرع : [المقذوف أو القاذف إذا كان مبكّضا] : 

فإ كان المقذوف بعضة حر وبعضة مملوك. . لم يجب الحدٌ على قاذفه . 
زكذلك + ]ذل كان العادت ا و م يَجبٍ عليو حدٌ الخو ء 
وَإِنّما يجب عليه حدٌ المملوك ؛ لأنَّه ناقص بالرقٌ ؛ ولهذا لا تَقبِتُ لَه الولاية ولا قي 
شهادثة ولا يقل الحو به » فكانَ كالمملوك في ذلك . 


فرع : [قذفُ أمرأةٍ أو رجل وطىء وطثاً حراماً] : 

ون قذفَ رجلٌ رجلاً وَطِىءَ وَطئاً حراماً » أو أمرأةٌ وُطِئْثْ وَطئاً حراماً » والوطء 
الحرامٌ على أربعة أضرب 

ضربٌ : حرامٌ محضٌ ؛ وهو : الزنئ . وكذلكٌ : إذا ر أخنة ب 
التكاح وهو عالِمُ”" بتحريمه » أو وَطِىءَ المرتّهنٌ الجارية المرهونة وهرّ عالمٌ 
تسر يمد أو وى جارية والده مع العلم بتحريمه » أو وَطِىءَ الجارية التي أصدَقها 
زوجتو مع العلم بتحريمه. . فهذا الوطء يَجبُ به الحدُ على الواطىء ويسقط به 
إحصانةُ » فلا يَجِبُ الحدٌ على قاذفه . 


والضرتٌ الثاني : وهو وطءٌ حرامٌ لعارض ؟ وهو : إذا وَطِىءَ زوجتة الحائضّ أو 


000( أخرجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة مالك في « الموطأ » من غير ذكر لأبي بكر » والبيهقي من 
وجه آخر كما في « تلخيص الحبير » ( 4/ 1 تان لسار في د الرشر اف زر لو 
في باب : ذكر العبد يقذف الحرّ . 

(۲) في نسختين : ( الأحرار ) 

(*) في نسختين : ( مع العلم ) في الموضعين . 


باب: حد القذف ۳۹4 
النفساء أَوِ الصائمة أو المحرمة. . فهذا لا يجب عليه الحدٌ بهذا الوطء » ولا يسقط به 
إحصائهُ » فيَجبَ الحدٌ على قاذفه . 

والضربٌ الثالثُ : وطء حرام بكلّ حال إلا آله في ملك » من رَطِىءَ أ“ أو 
أختَهُ في ملكه » فان قُلنا : يجب عليه الحدٌ برَطئها. . سقط إحصائُ بذلكَ » فلا يَجِبُْ 
الحدُ على قاذفه . وإ قلنا : لا يَجبُ عليه الحد. . لم يَسقط إحصائة بلك » فيَجبَ 
الحدٌ على قاذفه . 

والضربٌ الرابعٌ : وط٤‏ حرام في غير لك إلا آله مختلفٌ فيه » كمَن وى ER‏ 
نكاح بلا وليّ ولا شهودٍ » أو في نكاح الشّعا ماين ٠‏ أو نيكاح المتعةٍ 4 روطي 000 

مشتركة بِينَهُ وبين غيره . لقنا لوطا لا وك بد لحد على الواطىء » ولكنْ هل يسقطً 
به إحصانةُ ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : يَسقط به إحصائهُ » فلا يجب الحدٌ على قاذفه ؛ لاله وط محرّمٌ في غير 
ملك » فهر كالزنئ . 

ا ا اي N‏ 
على الواطىء › فهر كما لو وَطىءَ أمرأَتَهُ الحائضّ . وكذلكٌ : إذا وَطِىءَ آمرأةٌ أَجِنبية 
ظنّها زوجتة. . فهو كما لو وَطِىءَ في التُكاح بلا ولي . 


يها 
و : 
9 


فرع : [قذف الوالد ولده] 

وإ ER‏ . لم يجب عليه الحدٌ ريه قال اوخ واا 
وإسحاق رحمهُم الله 

وقالَ مالك رحمة الله : ( یکره لَه آَنْ يحدَّهُ » فإن حدَّهُ. . جار ) . 


وقال أبوثورٍ وآبنٌ المنذر : ( يجب له الحدٌ عليه ) . 


. ) في نسخة : ( عمته‎ )١( 
بالكسر_ : نكاح في الجاهلية يقول فيه الرجل للآخر : زوجني ابنتك أو أختك عل أن‎  راغّشلا‎ )۲( 
. أزوجك ابنتي أ و أختي علئ أن يكون صداق كل واحدة منهما بضع الأخرئ‎ 


fon‏ كتاب الحدود 
دلا الخد مط اة رما خوط اة ل ت للق غ 
ون قَذفَ ت م نو وكانث محصضئة أجبية من . وت لها عليو عد الغ . فإ 
تث قبل أَنْ ت تشتوفية »ولا وات لها غ الغرسها. “غنط الغد عن أب لاله ۳ إذا 
اا اس و ا او 01 
وارثٌ مع أبن القاذفي. . كان له أن يستوفيَ جميعَ الحدّ ؛ لأنَّ حدّ القذفي يَثْبثُ لبعض 
الورثة 


فرع : [ما يصنعه الحاكم إذا رفع إليه القاذف] : 

وإذارٌ فع القاذف إلى الحاكم » فَإنْ عَلِمَ أن ل المقذوفٌ غير محصّن . . لم يكن لَه أَنْ 
يحدّ القاذف . َإِنْ أَقَوَ القاذف بإحصانٍ المقذوفي ‏ أو قامف ب ا .. حدًّ القاذفَ . 
وَإِنْ جهلَ الحاكمُ حال المقذوفي. . فهل يَجِبٌ عليه السؤالٌ عَن حاله ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَجبُ عليه السؤالُ عَنْ إحصانه”” ؛ لأنَّه شرطٌ في الحُكم بالحدٌ على 
القاذفي » فوّجب على الحاكم السؤالٌ عنهٌ » كعدالةٍ الشاهدٍ . 

والثاني : لا يَجبٌ عليه ؛ لان البلوع والعقلّ يُعلّمانِ بالنظر إليه » والظاهد مِنْ حاله 
الإسلامٌ والحريّةٌ والعِّةُ عَنِ الزن . 

وإن أقام القاذف بين عل زنئ المقذوفي. . لم يجب الحدٌ على القاذفي . فإِنْ 
ولت اا ir‏ أن يُنظرَ إلى أن يق يقيم البيّنةَ على زنئ المقذوفي. . أنظرَ 
ثلاثة أيَام ؛ لأنَّ ذلك قريب . 

َإِنْ قال القاذف للمقذوفي : أحلف أَنّكَ ما زنيت. . لم يُحدَّ القاذفُ حنَّى يَحلفَ 
المتدوف الذس :وو + ن ال و فوا لهات هده د و ا ا 
)١(‏ في نسخة : ( لم يجب ) . 


0( في نسخة : ( لما ) . 
)۳( في نسخة : ( حاله ) . 


باب : حد القذف ١‏ 
اليمين فأقرٌ أله زنى. . لم يجب الحدُ على القاذف . فن حلفَ المقذوف أله 
ما زنن.. وجب الحدٌ على القاذف . وإن نكل عَنِ اليمينِ. ا عل 
القاذف » فإن حلف أَنَّ المقذوفٌ زنئ. . سقط الحدٌ عَنِ القاذفي ؛ لأَنّ يمِينَ المدّعي 
مع نكول المدّعئ عليه كإقرارٍ المدّعئ عليه في أَحدٍ القولَينٍ » أو كبيّنةٍ يُقيمُها 
المدّعي ٠‏ ولو ثبت زنئ المقذوف بإقراره أو بالبيّنةِ. . لم يجب الحدٌ على القاذف , 
وكذلكَ هذا مثلهُ . ولا يَجبُ حد الزن على المقذوف بيمينٍ المدّعي ؛ لأنَّ يميت 
لإسقاطٍ حدّ القذفي » وح الزنئ حقٌ لل رتعالئ » فلا ثبت بيمين القاذف . 


فرع : [سقوط حق المحصّن من حد القاذف بزنىٌ ونحوه] : 

إن قلف وجل رجلا تمصا أن مر حصي .يلم يد القاذف ن رن 
المقذوف أو وَطِىءَ وطئاً حراماً سقط به إحصائة. . سقط حدٌ القذفي عن القاذفف . وبه 
قال مالك وآ شوق ١‏ 

وقالَ المُزنييٌ وأبو ثور : ( لا يَسقط عنةُ حدٌ القذف ؛ لان الاعتبارٌ بالحدودٍ في حال 
الوجوب لا فيما يَوْول إليه الحالٌ » كما لو قذفَ مسلماً وقَبْلَ أن يُقامَ عليه الحدٌ أرتدَ 
المقذوف » وكما لو زنئ عبد فقَبْلَ أن يُّقامَ عليه الح عتقّ » أو زنئ بكر فَقَبْلَ أن يُقامَ 
عليه الحدٌ صارَ ثيا ) . 

وهذا خطأ ؛ لأَنَّ العِمَّةَ عن الزنئ لا يعلمُها الحاكم م ِنَ المقذوفي إلاً بغلبة الظنٌ . 
فإذا زنئ المقذوف قَبْلَ إقامة الحدّ على القاذفي. . أحتملّ أَنْ يَكونَّ الزن حادثاً بعد 
القذفي » فلم سقط إحصائة حال القذفي » وأحتمل أن يكونَ هذا الزنا كاشفا لزنئ كان 
يست به ؛ لأنَّ العادة أَنَّ الإنسانَ يُظهرُ الطاعات ويستر المعاصيّ » فإذا أكثرٌ مِنَ 
المعاصي . . أظهرَها الله عليه ؛ ولهذا روي : أَنَّ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُ كان يَجِلِدُ رجلاً في 
الزنئ فقا : واشريا أَميرَ المؤمنينَ ما زنيتُ قَبْلَ هذا . فقالَ عُمَدْ : ( كذبتَ ؛ إِنَّ الله 
تعالئ أكرمٌ مِنْ أن يَهتكَ عبدَهُ في أَوّلٍ دَفعةٍ )”2 . وإذا كان الم كذلك . . صار إحصائةُ 


)1( أخرج نحو خبر عمر عن أنس البيهقي في « السنن الكبرئ ٩‏ ( 777/8 ) في السرقة » باب := 


t۲‏ ْ كتاب الحدود 


مشكوكاً فيه حال القذفي » وذلكٌ شبهةٌ » فيسقط به الحد عَنِ القاذفي . 
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وما أستدلالّهُما بردَة المقذوف قَبْلَ إقامة الحدّ. . فإنَّ فيها َجهين : 

احا قط حصان غ ال 

والثاني : لا سقط إحصالةُ . 

والفرق بيئها وبينَ الزنئ : أَنَّ الردةَ طريقّها الديانات » ولّم تَجْر العادةٌ أن الإنسانَ 
يُخفي دِيئهُ بل يُظهرُهُ ؛ ولهذا يذل أَهلْ الكتاب الجزية لإظهارٍ ينهم › فلم تكن رگله 
قادحةً في إسلامه 0 قَبْلَ القذفي » وليسَ كذلكَ الزنئ ؛ فإ العادة كتمانّةُ » فإذا 
ظَهرَ. . دل على تقدّم ظ 

اي TT‏ فلا يُشْبَهُ مسألا ؛ 
لان هذا تَيْرٌ حال مَنْ يُقامُ عليه الحدٌ ‏ وفي مسألينا : لو تَغيّرَ حال مَنْ يُقَامُ عليه 
ا تير الحدٌ » وما كلامنا فيد إذا تير حال مَنْ يُقَامُ عليه الحدٌ لأَجْلٍ . 


ا ی ا م ری اوا کا رر ا 

إذا قَذفَ غير بلفظٍ صريح ؛ كقوله : رَنيت » أو أَنتَ زان » أو يا زاني » أو ما أشبة 
ذُلكَ. . وَجبَ عليه حدٌ القذفي » سواء نوی به القذف أو لَم ينو ؛ لأنّه لا يحتمل غير 
القذف . 

وإ قَدقَهُ بلفظ ليس بصريح في القذفي ولكنّهُ كناية فهوزن انوع تبان يفول 
ا افا ودر فييك وديا کا کل أو قوق ا آنا كلست يران 
أو َم تح بي آي من زئئ ۽ أو لم رن بي اي » وما أشبة ذلك » فإن هر أنه نوق به 
القلافة. ...قحي عليه الد لان ا ر اهاد Nias,‏ 
بمتزلة الصريح + كالطلاق والعتاق . وفيه أحترارٌ مِنَ التُكاح ؛ فإنّهِ تَعتبرُ فيه الشهادةٌ » 


ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه بلفظ : ( كذبت » ما كان الله ليسلم عبداً عند أول 
ذنيه » فقطعه ) . 
)1١(‏ في نسختين : ( ثبوته ) . 


باب: حد القذف ۳ 
ويصحٌ بلفظ الإنكاح والتزويج ٠‏ ولا يصح بالكناية عنهما وهو ما يودي معناهما . 

وإ لم ينو به القذف. . فإِلّه لا يكونُ قذفاً > سواءٌ قال ذلكَ في حال الرضا أو في 
حال الغضب والخصومة . وبه قال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابةٌ . 

وقالَ مالك وأحمدٌ وإسحاقٌ : ( إن قالَ ذلك في حال الرّضا. . لم يكن قذفاً مِنْ 
غير ني . ون قال ذلك في حال الغضب والخصومة . . كان قذفاً مِنْ غير ني 

دليلنا : ما روي TIE‏ ال ي لا ترد يد لامس ؟ فقال 
له الب بلا EEE OLE‏ أنيكها كان سوفن الرجز يقت 
آمرأته بالزنئ » ولّم يَحِعلَهُ النبيئ إا قاذفاً بالتعريض 


د 


وروي : أن رجلا قال : يا رسول الثم إِنَّ 3 وان اكبون ترمد ا 
فقال النبيئ كاز : هَل لَكَ م من بل ؟ » قال :انَعُمْ » قال E‏ + "قال :: 
خنو» قل :دعل في أرق قل : تنه إا فيا لزا تا : ٠‏ أ رن 
ذلك ؟ ٠‏ فقال : لعل رقا نزعها! فقال انين و  :‏ وهنا لل عرق رخ ٠7۲‏ . 
نرم لجسن قاف لز بسار E‏ 

رلا التعريقة بالقدت لا يكرن قدا كما أن ال بال الأ يكون مقا + 
بدليل ما روي : أَنَّ المشركينَ كانوا يُعوَضونَ بسبٌ النبيٌ بيا فيقولونٌ : 


2 ا وا | 
كر مس و :باش انام ٠:3‏ ترون كَيِفَ عَصَمَنِىْ ألله 
مِنْهُمْ ؟! لقره مذكقا ONE‏ 


» في اللعان‎ ) ٠٠٠١ ( سلف » وأخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 005 ) في الطلاق » ومسلم‎ )١( 
› في الولاء والهبة‎ ) ١١59( وأبو داود ( ۲۲۱۰ ) وإلئ ( ۲۲۹۲ ) في الطلاق › والترمذي‎ 
في‎ ) ۲٠۲ /۸ ( » السنن الكبرئ‎ ١ في الطلاق › والبيهقي في‎ ) ۳٤١۸ ( » الصغرئ‎ ١ والنسائي في‎ 
الحدود » باب : من قال : لا حد إلا في القذف الصريح أرقا ترب امف يمل اسراف‎ 
. ويعبر عنه بالرمادي ونحوه . نزعه : ل اص يا ارك ل لونه‎ 

(۲) لعن الله القائلَ إن لم يتب ويؤمن » وهو من منهوك الرجز . 

(۳) أخرجه عن حافظ الصحابة أبي هريرة أحمد في « المسند » ( ۲/ 84٠‏ ) » والبخاري ( 7078 )= 


€ كتاب الحدود 
امل القدت وغ فلم يُجِعَلْ قذفاً بظاهره > كما لو قال حال الرضا 


فرع : [ألفاظ لا تعتبر قذفا] : 

ون قال لرجل : يا قوّادٌ » يا مؤاجرٌ. . فهو كناية في القذفي . 

وَإِنْ قالَ له : باركَ الله عليكَ » وما أَحسنّ وَجِهِكَ » وما أشبة ذُلكَ. . لم يكنْ قذفاً 
إن نوئ به القذف بالزنى ؛ لأنّه لا يحتملٌ القذفّ › فلو أوقعنا فيه القذفت.. لوقع 
القذف باليّةِ مِنْ غير لفظ » وهذا لا يصحٌ . ٠‏ 


فرع : [الرمي باللواطة] : 

وإ قال رجلٌ لرجل أَوِ أمرأةٍ : طت » أو : لاط بك فلانٌ بآختيارك. . فهو قذفٌ ؛ 
اله ثاقة ا ا انهو ار و الزن في ر 

ون قال لرجل E‏ . فقالَ القاضي أبو الطب والشيخٌ أبو إسحاق : برج 


و عه 


إليه : فن قال 00 . لم يَجبْ عليه الحدٌ لاله حي 
ذلك . وإنْ قال اروت أنه يعمل عَمَلَ قوم لوط . . وجب عليه الحدٌ . 


a لحن‎ ay 
ال أميلة ا جت‎ 7 50 
ال فكدلك اد به وقد مضق الد علق :أله توج ال‎ 


مسألة : [قوله لأنثئ يا زائية فقالت له يا زان أو بك زنيت] : 


ون قال رجلٌ لامرأته ٠‏ أو غيرها : يا زانيةٌ » فقالت له : يا زانٍ. . كان كل واحدٍ 
منهما قاذفاً لصاحبه . 


في المناقب » باب : ما جاء في أسماء رسول الله ي ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲٠۲ /۸(‏ ) في الحدود وفيه : « ألا تعجبون كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم ؟! 


باب: حد القذف 0 


ص 
ت 


وقال أبو حنيفة : ( يصيدُ قصاصاً » فلا يَجِبُ على واحدٍ منهُما”"' حدٌّ ) . 
دليلنا : أن القصاصص لا يحِبُ في القذفي » فلم تفغ بو المقاصّة . 
فإِنْ قال رجلٌ لامرآته : يا زانيةٌ » فأجابتُ فقالّت : رَّنِيتُ بك أو بك زنيتُ. 0 
يكونٌ قاذفاً لها بظاهر القول » فيَجبُ عليه الحدٌ . فإن أَقامَ البّنةَ أو لاعنها » وإلاً. 
ل 
"وكا جو اھا له يقوليا : نك وتيت أن زثيث فك . فلا یکول قذفا له بظاهره مِنْ غير 
و ؛ لاله يحتملٌ القذفَ له ٠‏ ويحتملٌ الإقرارٌ على تفسها بالزنئ دونه » ويحتمل 
الجحوة والإنكار عن الزن . فأحتمالُ القذفي لَه أنه رادت أنّكَ زنيت بي قَبْلَ التُكاح › 
ب م ا لي ا ا 
ته : آنا أرادث أَنكَ وَطتني قبل التكاح وأَنتَ مجنونٌ » أو آستدخلتُ كرك وأنتَ 
٠ "50‏ أو وي لل الكاح وأنت كط ألي زوجئك وقد علسث أك 
أجنبيٌ . وأحتمالٌ جحودها عَن الزن مِنْ وَجهين : 
أحثهما : أنها أرداث لم بصي ” aT‏ 
والثاني : أَنّها أرادت إِنْ كنت زنيثُ. . فمعكٌ زنيث؛ أي: فكما لم نَرنِ أَنتَ. . لم أزْنٍ أناء 
كما لو قال رجلٌ لغيره: سرقتٌ » فيقول: معكٌ سرقتُ؛ أي: ئي لم أسرق كما لم تسرق . 


فإذا أحتملٌ قولّها هذه الاحتمالات. . لم يُجعلْ قذفاً لَه مِنْ غير نة منها لقذفه . 


فيرجع إليها : 
فن قال : إني ي ردت به الاحتمالَ الأول وألّه زنئ بي قَبِْلَ التكاح. . فقذ فقن 
بالزنئ وآعترقث على نَفْسِها بالزنئ » فَيجبُ عليها حدٌ الزن وحدٌ القذف للزوج › 
ويَسقط عَن زوجها حدٌ قذفِها . 


وإِنْ قالث : أردتٌ الاحتمال الثاني . . فقدٍ أعترفث على تفْسها بالزنئ » فلا يَجِبُ 
على الزوج حدٌ القذفي لَها » ولا تكونُ قاذفةً له . 


. ) في نسخة : ( على أحدهما‎ )١( 
. ) زفق في نسخة : ( يطأني‎ 


“٦‏ كتاب الحدود 


ون قالت : ردت به الجحود عَنِ الزنئ على أَيّ الوجهين كانّ » فون صدَقَها الزوج 
على ذُلكَ. . سقط عنها عُهدهٌ هذا الكلام . وإِنْ كذَّبّها وأدّعئ أَنّها أرادث قَذْقَهُ. . 
Ty‏ 
الرجيعة لتر نوا يزرل إائطة الإ ادانتساو ووز E‏ 
اليمِينُ على الزوج » فيحلفٌ : آنّها أرادت قَذَقَهُ بالزنيل 0 
فإذا حلف . . سقط عن حدٌ القذفي » وجب عليها حدٌ القذفي له » ولا يح 0 
حدٌ الزنئ ؛ لأَنَّ ذلك مِنْ حقوق الله تعالئ » فلا يبت بيمينه عليها . 


2 


وَإِنْ قال رجلٌ لامرأة أجنية : يا زانيةٌ » فقالّث : بك رَنِيتُ أو زنيث بكّ. . فإ 
كوت قاذفا لها نظام كنا لرك 

قالّ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »] : ولا يُرجِعٌ إليها بهذا » بل يكو قولّها قذفاً له . 
فرع : [قال لامرأقٍ : يا زانية فأجابته أنت ار مني] : 

وَإذقال رل لامرآته :نيا برذ كنك ل تارق مي فإنّه يكونٌ قاذفاً لها 


كولم اا ري غير نيِّةِ ؛ لأنه يحتمل القذفٌ 
. فأحتمالٌ القذف : أَنَّها أرادث أَنّي زانيةٌ ونت زانٍ » وأَنتَ أ : 
١‏ بحاام اقلق : ٠ E‏ وز الك ب :غات ار 
مني م + لنت حرم عل ذلك والعمل لك . يُرجمٌ إليها ؛ فإِنْ أرادتِ الاحتمالَ الأَوَلَ. . 
فقدٍ أعتردَتْ على تَفْسِها بالزنئ وبالقذف لَه » فيَجبُ عليها حدٌ الزنئ وح القذفي » ويسقط 
عنهُ حدٌ القذفي لها . وإِنْ قلت : أردثٌ به الاحتمالَ الثاني » فإِنْ صدّقَها على ذلكٌ. . 
سقط عنها عُهِدةٌ هذا الكلام » ووَجِبَ لَها عليه حدٌ القذفي » وله إسقاطة بالبيّنةٍ أو باللّعانٍ . 
وإِنْ كذّبها » وآدّعئ نها أَرداتْ قَذَقَهُ. . فالقولٌ قولّها معَ يمينها على ما مضل . 
ون قال رجلٌ لامرأةٍ أجنبيّةٍ : يا زانيةٌ » فقالّث : أَنتَ ازن مي . ري 
لها بظاهر هذا القولٍ . والذي يقتضي المذهبُ : أنَّها لا تكونٌ قاذة 


2 

يك 
3 
وت 
ا 6 


. ) في نسخة : ( عليه‎ )١( 


باب: حد القذف ¥ 


القول ٠ ١‏ بل يرع إليها ؛ فإن قالَتْ : أردث أَنّي زانية وهو ازن مي ٠‏ فقدٍ أعترقثْ 
على نّفسِها بالزنئ وأعترقَث بقذفه » فيَجبُ عليها حدٌ الزنئ وحدٌ القذف » ويسقط عنة 
حدٌ القذفي . وَإِنْ قالَتْ : لست بزانية ولا هوّ بزانِ » فإِنْ صدَّقها على ذُلكَ. . سقط 
عنها عُهدةٌ هذا الكلام » فيَجِبُ لها عليه حدٌ القذفي . ون كذّبها وأدّعئ : أَنّها أرادت 
ها زانيةٌ ونه أزنئ منها. . فالقول قولها مع يمينها . فإن حلفّت. . وجب لَها عليه حدُ 
الق وة لوحا دوخ عزيواحة القدق ##وشتط فة ا الف دولا 
وج ایا ا لد عق لما لئاه قاذ يكرت سه 


فرع : [قوله : هي أزن من فلان أو هو أزنئ الناس] : 
إِنْ قال رجلٌ لامرأت أو لغيرها ات أزنئ من فلانٍ أو مِنْ فلانة. ل 
قاذفاً بظاهر هذا القولٍ E‏ : ( أزنئ ) على وزنِ أفعل » ولفظةُ : ( أفعلُ ) 
لآ تحمل إلا فا يشتركانٍ فيه ثم ينفردٌ أَحدُهُما بزيادة ‏ كما لو أنَّ رجلا قال ل 
أفقَهُ مِنْ عَمرو. . أقتضئ قولّه هذا : أنّهما مشتركانٍ في الفقه إلا أنَّ زيداً أكثدُ فقهاً من - 
ترج إليو» فإ قال : ردت أ فلا زان » وأنت أزن منة.. فقدٍ أعترف هما 
بالقذفه . وإِنْ قال : لا اعرف فلانا » أو اعرف وليس هو بزانٍ » فإن صَدَقَنْهُ على 
ذلك . . سقط عنة عُهدةٌ هذا الكلام إن كيه وخا أنه مالي م 
وإ قالَ لغيره : أَنتَ أزنى الناس . . لم يكن هذا قذفا بظاهره » فيُرجَعَ إليو » فون 
قال : أردث أنه َه آزنی ِن جميع النّاس . e‏ 
یسوا بزناةٍ » فيكونَ هذا أزنئ منهُم . وإ قال : أردث به أنه أزنى مِنْ زناة الناس » أو 
قال لَه آبتداء : أَنتَ أزنئ مِنْ زناة الناس . کا اتال تحب علي سه لقن لهذ 
المخاطب » ولا يَجبُ عليه الحدٌ لزناة الناس ؛ لاله قد قذفَ جماعة غيرٌ معيِّينَ م 


32 


معبمون 


SN 49‏ 
(۲) في نسخة : ( فإن صدّق ذلك ) . 
06 ل شيط زوزق ا 

DEE EEE 


8 كتاب الحدود 


مسألةٌ : [قوله لامرأة : يا زان] : 

قال الشافعي رحمة لله : ( ولو قال لها : يا زان. . كان قذفاً ء وهذا ترخيم ٠‏ 
منة ) . وجملةٌ ذلك : أنه إذا قال لامرأته أو غيرها : يا زانٍ. . فإنّه يكونٌ قاذفاً لها 
بظاهر هذا القولٍ ؛ لآنَّ المفهوم مِنْ ة قوله ؛ أنه آراد رستها بالفاحضق» فاه كدف كا 
لو قذقها بالعجميّة . 

إذا ثبت هذا : فأعترض أبن داود على الشافعيٌ في هذا بشيئين 

أَحَدُّمُما : بقوله : ( وهذا ترخية ) فقالَ : الترخيم إِنّما يصح بأسماء الألقاب » 
فما بالأسماء المشتقّةِ مِنَ الفعل : فلا يصح فيها الترخيم . 

والثاني : أنه قال : الترخيم إِنّما يصح بإسقاط حرفي يِن الكلام » فأمًا بإسقاطٍ 
حرفين. . فلا يصحٌ . 

فأجات أصحابُنا عن أعتراضه الأول بِأَنْ قالوا : هذا باطلٌ ؛ لترخيمهم لمالكِ 
وحارث ؛ فَإِنّهما أسمانٍ مشتقَّانِ مِنَ الفعل . وأجابوا عن الثاني بأجوبةٍ منها : 

أن الشافعيّ رحمة الله تعالئ قال في بعض كَتبه : ( إذا قال لها : يا زاني. . كان 
قاذفا ) وإِنّما غلا المي فتقلَ : ( إذا قال لها : يا زان ) . ومنهم مَنْ قال : إذا كا 
الحرفٌ الذي قبْلَ الحرفف الأخيرٍ حرف أعتلال. . سقط في الترخيم » كقولهم في 
عثمانَ : يا عَم . ومنهّم مَنْ قال : إذا كانَ المرادٌ منه مفهوماً. . صح الترخيم وإِنْ سقط 
حرفانٍ أو أكثدُ ؛ لِمَا روي : أَنَّ النبئّ يكل قالَ لأبي هريرة : « يا أبَا هو“ . 


فرع : [قوله لرجل : يا زانية] : 
إذا قال لرجل : يا زانية. . كانَ صريحاً في القذفي عندنا في ظاهر هذا القولٍ . وبه 


: » الترخيم : هو كما قال ابن مالك في « ألفيته‎ )١( 
ترخيماًاحذف آخرالمنادئ كياسّعا فيمن دعاسّعَادا‎ 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة ضمن حديث طويل البخاري ( 1407 ) في الرقاق » باب : كيف كان‎ 


باب: حد القذف ۹ 
قال محكد برقال أب وجيف واو وف ۶ لا يكون و 

دليلنا : أذ كل كلمةٍ فهم معناها . . لزم المتكلّمَ حكمُها وإِنْ كان لحناً » كما لو قال 
ا 

وقوه الرجلل : يا زانيةً مفهومٌ المعنئ » وهر : أله رماهُ بالفاحشة وألحق به 
المَعرَةَ » باحك جد الكل “لأ لا جا في الل رداك آله ها ب ا 
نَفْسهِ وذاته » فيكونٌ معناهٌ : يا نَفْسَاً زانيةً ويا ذاتاً زانية » فيص التأنيثُ في هذا 
فوّجب الحُكحُ فيها بالقذفي . 


فرع : [قوله : زنأت في الجبل كناية] : 

إِنْ قالَ لغيره : زنات في الجبل. . فَإنّهِ لا يكونُ قاذفاً بظاهر لهذا القول » إلا أَنْ 
ارا . فيكونَ قذفاً . وقالَ أبو حنيفة وأصحايةُ : (يكونٌ قاذفاً بظاهره) . 
دليلنا : أَنَّ ة قوله : زات في الجبل حقيقةٌ في الصعود والارتقاء' "يقال ةازنات 
تزناً زنئاً وزنوءاً . ويقال في الزنئ الذي هو الوطءٌ : زنيتَ تزني زناً . فإذا كان ذلك 
حقيقة في الصعود. . حمل على الإطلاق » ولّم يُحمَلْ على المجاز إلا بدليل . 

فعا إذا قال لغيره : زنأت ولم يقل : في الجبل. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنه يكونٌُ قذفاً بظاهره ؛ لاله لَم يقترن به ما يدل على الصعودٍ . 
والثاني - وهو قول أبي الطيّب ابن سلمة ‏ : إن كان هذا القائل عاميًاً. . كانَ هذا 
الغو ناذا باهر ا الاي ل وو بيو ي ورياك و كان ا 


603 کیا كول الشاعرن من المع ت ود اا ن اا 
ا اوا اع ولا تككوني لوفو وَل 
يصبح في مضجعه قد أنجدل وارق إلئ الخيرات زنأ في ألجبل 
أي : اشبه جدك أو نجيب قومك . ولا تكن رجلاً غليظاً جافياً » ولا ضعيفاً » ولا ثقيل 
الجسم مسترخياً قد يقع في مضجعه . وارق إلى الخيرات ؛ بأن تعلو بصعودك إليها كما يُرتقى 
إلئ الجبل . 


(۲) في نسخة : ( يقرن ) . 


+٠‏ كتاب الحدود 
قذفاً بظاهره ؛ لأَنَّ حقيقةً حتيفة 2[ القول و او كه ا قال لامر اه + انف 
طالقٌ es‏ 

: زنأتَ في الجبل . . ففيه ثلاثةٌ أوجه حكاها المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : 

TT‏ أو سر الال 

والثاني : لا يكونٌ قذفاً بظاهره . 

والثالثُ : إِنْ كان لا يعرف العربيّة. . لا يكونٌ قذفاً » وإِنْ كان يَعرفٌ العربيّة. . 
كان قذفاً . ظ 
مسألة : [قوله زنى فرجك أو يدك أو بدنك أو نحو ذلك] : 

إذا قال رجلٌّ لامرأوٍ : زنئ فرجَكِ » أو قال لرجل : زنئ ذكداء 
صريحاً في القذفي ؛ لأنَّ ذلكَ صريحٌ في الفاحشة . 

وإِنْ قال لرجل أو لا ا . كانَ صريحاً في القذفي . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يكونُ ذلك قذفاً ) بناء علئ صله : أنَّ الحدّ لا يَجِبُ بالوطء 
في الدُبِرٍ » وقد دلّلنا عليه » ونقول هامُنا : لاله أضاف الزنئ إلئ سبيل يجب بالزنئ فيه 
الحلا كان قلاف ريا :كما را 211 ورا و 

وت هكف أرتثقد» رل ف وان 

أده : أَنّ صريحٌ في القذف - وهو ظاهرٌ ما نقلَهُ المزنيئٌ E‏ أضات الؤنك الي 
ل ا 

والثاني : ا ل 
ولعلّه ص ؛ لأَنَّ لهذ الأعضاه زِناتَين 

زناً ليس بفاحشةٍ ؛ وهو النظرُ مِنَّ العينينٍ » والبطشنٌ من اليدينٍ » والمشي مِنَ 
الرجلينٍ اوزنا هو فاحفنة + :وهو مشاركة هذه الأعضاء للمرج ؛ ولهذا قال كك : « أَلعَيِئَانِ 
تَرْيْيَانِ » وَآَليَدَانٍ تَرْيْيَانِ » وَالَجْلانِ تَرْنِيَانِ › تفذق الك كا فوج »”" . 


= الجامع‎ ١ الكبير » كما في‎ ١ أخرجه عن ابن مسعود أحمد في « المسند » » والطبراني في‎ )١( 


باب : حد القذف ١١‏ 
قبن : أن | الزنئ لا يتحمَّقُ مِنْ هذه الأعضاء إلاً بمعاوََة الج . 

فإذا أحتملٌ الزن بهذه الأعضاء هذينِ الاحتمالينٍ. 0 يكنْ إضافة الزن إليها 
صريحاً في القذفي » كقوله ااال يان الجلال ولاه لقال : زَنثْ عيني » أو 
يدي » أو رجلي. . لم يكن ذُلكَ إقراراً منه بالزنئ » فإذا ضاف ذلك إلئ غيره. . لم 


3 
ا 0 ls e‏ 
أرادهُ . وإ قال لرجل : زنئ بدنُكَ. . قال الشيخ أبو إسحاق : فهل هو صريحٌ أو كناية ؟ 
فيه وجهانٍ » والذي يقتضي المذهبُ في هذا : أن يقال : يُبنى على الوّجهين الأوّلين : 
فإذا قلنا : إلّه إذا أضاف الزن إلى عضو من أعضاء البدنِ غير المَبّلٍ والدُبرٍ يكونٌ 
صريحاً في القذفي. . فيكونٌ هاهُنا صريحاً وَجهاً واحداً . 


أحذهما : أنه صريحٌ في القذفي ؛ لأنّه أضافَ الزن إلئ جميع البدنٍ , والقبل 


والثاني نه كنايةٌ فى القذف ؛ لأنَّه أضافٌ ال 8 | البدنٍ > وال 
لد نا ا : 


الصغير ») ( ١هلاه‏ ) 2 وفي « فيض القدير » ( ۳۹۸/٤‏ ۔ ۳۹۹ ) وقال : قال الهيثمي : سنده 
جيد » وقال المنذري : صحيح ٠‏ ورواه عنه أيضاً أبو يعلى والبزار . وأصل معناه : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( 7147 ) في الاستئذان و ( 5117 ) » ومسلم ( 51917 ) في 
القدر » وأبو داود ( 1١85‏ ) وما بعده في النكاح وفيه  :‏ إن الله كتب علئ ابن آدم حظّه من 
الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق » والنفس تتمنى وتشتهي › 
والفرج يصدق ذلك كلَّه ويكذبه » . ۰ 
وقد قيل : من سرّح ناظره أتعب خاطره . ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته 


نظر ألعيون إلى ألعيون هو ألذي جعل آلهملاك إلى الفؤاد سبيلا 


۲ كتاب الحدود 


فرع : [قذف الخنثئ] : 

وإِنْ قال للخنثئ المشكل : زنيت أو يا زاني. . كان صريحاً في القذف a‏ 
بالفاحشة . وَإِنْ قال له : زنى فرجّكَ » أو زنئ ذُكدك. . فالذي يقتضيه المذهبُ : أَنْ 
يكونَ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أله صريحٌ . 

والثاني : أله يكونٌ كناية » كما لو ضاف الزنئ إلى اليد أَوِ الّجل مِنَ المرأة أو 
الإجل ؛ لأَنّ كلّ واحدٍ منهُما يحتملٌ أَنْ يكونَ عضواً زائداً » فهر كسائرٍ أعضاء البدنٍ . 

وإن قالَ له : زنئ فرجُكَ وَذَّكرُِكَ. . كانَ صريحاً في القذفف ؛ آنه لأ ند أن يكون 
أَحَدَُهُما أَصليَاً > وقد ضاف الزنئ إليه . 

وَإِنْ قال لَه : زنئ برك . . كان صريحاً في القذفي ؛ لأَنَّ إضافة الزنئ إلى الذُبرٍ مِنَ 


التّجل أو المرأة صريح في القذف :ولايد أن يون الخ جد 


فرعٌ : [قوله : لا ترد يد لامس] : 
وإِنْ قال : فلانة لا ترد يد لامس . . لم يك صريحاً في القذفي ؛ ل ( أن جد قال * 
٠ a Aa‏ فلم يَجِعلَهُ النبيئ يل قاذفاً ها بذلكٌ . 


فرع : [قوله: زُنِيَ بكِ وأنت مكرهة] : 

إذا قال لامرأَةٍ : زنى بكِ رجلٌ وأنت مكرّهةٌ. . كان قاذفاً لِرّجل غير معيَّنٍ » ولا 
يَجِبُ عليه الحدٌ ؛ لأنّه غير معيّن › ولا يكون قاذقا لمر اد لأنه:.رماها بوطه ليست 
بزانية فيد . وهل يُعز رر لها ؟ فيه وجهانٍ : 


)١(‏ سلف . وأخرجه عن عبد الله بن عبيد بن عمير الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۳۷/۲ ) وفي 
الباب : عن ابن عباس آخرجه أبو داود ( ٠١54‏ ) » والنسائي في « المجتبئ » ( ۳۲۲۹ ) في 


التكاح › والبيهقي في « السنن الكبرئ» ( ٠١١/۷‏ ) » والبتتوي قي « شرح السنة» 
( 0۷( . 


باب: حد القذف ۳ 
أحذهما + ا الأله ا و ا علا فته و غا 


آذاها بحصول ماءِ حرام في رحيها » وذلكَ طعنٌ عليها . 


5 
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فرع : [قوله : زنيتِ بصبي أو ركبتٍ رجلاً أو ساحقت أمرأةً] : 

ون قال : زنيت بفلانٍ وهو صب يجام مثلهُ. . كان قاذفا لها #الكنه يوجن به الو 
الذي يَجبُ به الح عليها ٠‏ إن كان صبتا لا يجام مثلة. . لم يكن قاذفاً لها ؛ الف 
ل نه لا غير » فلم يكنْ به قاذفاً . 

وإ قال لامرأة : ركبت رجلا حت دخلّ ذَكرُهُ في فَرْجَكِ . . كان قاذفاً لها ؛ لأنّه 

رماها بالفاحشة . وإِنْ قال لامر : ساحقت فلانة أو زنيت بفلانة. . لم يكن قاذفاً 
ONE‏ ئَنَ ذلك منهّما. . لم يَجبْ عليهما الحدٌ » فلم يكن قاذفاً بذلكَ » 
ل اذ اهاانا لك : 


مسألةٌ : [إنكار نسبة الولد له] : 
قال الشافييٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو ولد أمرأتةُ ولد فقا زوججها : ليس 
بآبني . . فإنّه لا يكو عليه حدٌ ولا لِعانٌ حى يَنفيّهُ ) . وجملة ذلك : أن الرجلّ إذا أت 
رل يولي ٠‏ فقا : ذا الول يس ملي أ ليس بابني . . فإنة لا يون قاذفاً لها بظاهر 
هذا القول ؛ لأنّه يَحتَملُ عي ا 0 
وة eT‏ أن لبس باي لا لاله من الزن ولك لين تعب 
ا / : ائه ليس مني أو ليسَ بابني » بل مِنْ زوج قيلي e‏ 
س بان ديس مل وَأنْها انتعارثة أو ألتقطئْهُ . وإذا أحتملَ هذا القولُ القذفٌ 
ُ. . لم يَكنْ قذفاً بظاهره”" » كما لو قال له : يا حال يا بنّ الحلالٍ » ويُرجَمُ في 
تفسير ذلك إليه ؛ فن قال : أردتُ أَنّهِ مِنَ الزن. . كان قاذفاً لها . وَإِنْ قال : أَردثُ أنه 


ر 


. ) في نسخة : ( قاذفاً لظاهر‎ )١( 


51 كتاب الحدود 
لبن ناش ا يُشبهنى حَلقاً ولا خُلقاً ؛ فإِنْ صِدَّقنّهُ على ذلك . . فلا كلام » 
وإلا. 6 لقو في قل ممم لل أ باقر .مل : أَردتُ أنه ِن 
زوج قَبْلِي ؛ فلن لم عرف لها زوج ق قل له : لا قبل منكٌ هذا التفسيدٌ ؛ لأنّكَ 
فر يما لا يتب لنت أن E‏ . ون کان قد عُرِفَ لها زو قَبْلهُ 
وصدّقتُ علئ أنه أراد بو ذلك . . لم يكن قاذفاً لها - والكلامٌ في نفي نسب الول عنة في 
ذلك قد مضئ في اللّعانٍ - وإن نة في ذُلكَ » فقالت : ما اردب بذلكً إلا القذف. 
کان القولٌ قولّه مم يمينه ؛ لأنّه أَعلميما اراد . 


وإ قال : أردتٌ أله ليس بأبني ل ا 
للك » أركليئة وحات آل أرة لك . الم يكن ذفاً لها . والكلامٌ في نفي نُسبهِ عن قد 


e 
ذ كيك و وو و ف ا ا و‎ 

5-7 ٍ. . لم يكن ذُلكَ صريحا في القذفي ؛ له يحتمل : آله راد لَستَ أبن 
فلان ؛ لله لا بنوة كما > ویحتمل : آله راد لست بأبنٍ فلانٍ » بل إِنّكَ من الزنئ » 
يرج إليو ؛ فن قال الروت أنه ل اة 9 لكنه ا SS‏ 
المراء عل ذلك 6 أو كد واف عل ذلك , . ّم يكن قاذفا لها . ون قال : اوت الك 
لست بآبنه » بل مِنّ الزن . . كان قاذفاً للمرأة » يجب لها عليه حدٌ القذفي . 

وإ قذف آمرأةٌ ونفى نَسَبَ ولدها باللّعانٍ » ثم أكذب تَفِسَهُ. . لَحِقَهُ نَسبُ الولدٍ . 
فن قال رجلٌ أجنبئ لهذا الول بعد أن آكذب الزوح تَفْسَه2'0 : لست بان فلانٍ. . قال 
MGS‏ 
بآبني - : ( لا يكونُ صريحاً في القذفي » وَإِلَّما يُرجَمُ إليه في التفسيرٍ ) . و 
أصحابنا فيهما علئ أربعة طرق : 


. لعلها : إذالم يعترف أنه أراد به القذف‎ )١( 


باب : حد القذف 0{ 

ارين الأَول] ‏ م من نمل جواية ف كل راح متكا إلى الأخرئ + 
وجعلهُما علئ قولَين : 

أحدُهما : أله صرب في القذفي فيهما ؛ لان الظاهرَ ين هذا القول في السب . 

والثاني : أن كنايةٌ فبهما لآل يطل > آله آراة لست نلبد أي ب ل تسق في 
الى أو الخلن :+ 

و [الطريق الثاني] : منهُم منْ قال : بل هو كنايةٌ فيهما ؛ لأنَّه يحتملٌ القذفٌ 
وغيرَةٌ . فإذا أحتملهُما. . لم يُجعل قذفاً بظاهره » وحمل كلام في الأجنبيٌ عليه إذا 
أعترفٌ : أنه أراد به القذفَ . وقول في الأب إذا لم يَعترفْ : أنه لم يُرِدِ القذف . 

و [الطريق الثالت] : منهُم مَنْ حملهُما على ظاهرهما ؛ فجَعل ذُلكَ كناية في الأب ؛ 
لاه قد يحناج إلى تأديب وَلدِءِ بالفعل والقول ٠‏ فيقول : لست بأبني على سبيل الردع 
والزجر » وجَعل ذلك صريحا ِن الأجنيّ ؛ أنه لين لَه أن يودب ولد غيره بفعل ولا بقولي . 

و [الطريق الرابع] #قال أب اتاق : هي علئ أختلاف حالين : 

فحيثُ جعلة كنايةً اراد : إذا قال ذلك قبل أستقرار سب الول ؛ بن يقولَ ذْلكَ | أب أو 
الأجنب حال وضع الولدٍ ؛ لاله لم تقر د نَسبْهُ مِنَ الأب ؛ لان له أن يفيه باللُعانِ . 

وتميرة اف : إذا قال له ذُلكَ الث َو الأجنبييٌ بعد أستقرارٍ نسب 
رتكا ادع حو كه لسر لع بوسر لاني ادر 
حامدٍ : وهذا أَسَدٌ الطرّقٍ . والله أعلمُ . 


N 
وإِنْ قال لعربيّ : يا نبطيئ”"2. . لّم يكن قاذفاً بظاهر الكلام”" ؛ لاله يحتملٌ القذفَ‎ 


(1) النبطي : نسبة إلى النبط ٠‏ ويقال : النبيط » وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين » والجمع : 
أنباط » يقال : نبطي ونباطي ونباط مثل : يمني ويماني ويمان . قال الزمخشري : سمَوا 
نبطاً ؛ لأنهم ا ال و الأرض 7 ومعن نبطي اللسان : الذي اشتبه 
كلامه بكلام العرب والعجم » ونبطي الدار : من يقطن بين دور العجم وهو عربي . ١ه«‏ نظم 
المستعذب (٩‏ ۲۹۱/۲ ) . 

(۲) في نسخة : ( القول ) . 


٤٦‏ كتاب الحدود 
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وغيرَةُ » فيرجعٌ إليه في تفسيره ؛ فإِنْ قال : ردت أله نبطيئٌ اللسانٍ ؛ لأنّه لا فصاحة 

له » أو نبطيئٌ الدار ؛ ١ل‏ ل في دارهم وصقة المتدوث آل ر5 لك » أ عي 

وح الاد أنه آراة ذلك . . لم يَلزمةُ الحدُ » ولكن يَلزمُة 0 80 
: أرد 


و امین کی ا 


ھک EES‏ 
ات روزن كان قي مسف حك لوطه الفلا وَإِنْ قال : ردت نفي 
َسَبِهِ مِنَ العرب إلى التبط بغير زناً. . ففيه وجهانٍ : 

ایا "لح يك عليه الس و فال او هه لما روي : أنّ آبنَ عباس سل 
عكر E E E O‏ وعَن الشعبيئ أنه قال : كنا 
باط ؛ يريد به : فى الأصل . ولان الله تعالئ أوجبَ حد القذفي بالقذف في الزن › 
وهذا لم يقذف بالزنئ » فلم يَجِبْ عليه الحدٌ . 

والثاني : يَجبُ عليه حدٌ القذفي » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لأَنَّ الشافعيّ قال : ( فإِنْ 
و 2 ا اس هه و - 
قال : عنيت نبطى الدار أو اللسان. . أحلفتة : ما آراد أن ينسبّه إلى النبط . فإن نكل. . 
حلك ال + ا و و قال مالك © وان أي لبلا 


والّْثْ ٠‏ وأحمدُ » وإسحاق » وآختارة آبنُ الصباغ ؛ لِمَا روئ الأشعث بن قيس : أ 
التي كلا قال : « لا أو تی برَجُل يفول : إن انه لَِستْ من فرش . . إِلأَجَلَدْتَهُ »27 . 


وروي عَنٍ أبن مسعو : أنه قال : ( لا حد حدّ إلا في أثنتين ا ل ا نفي رجل 
مِنْ أبيه ) . ومثل هذا لا ي يقوله إلا توقيفاً . 


قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : فان قال لفريشيٌ ‏ الع رين فر أو اة 


م 


Cf ء‎ 0 


لست من تيم . . َظرت : فن قال : أردث به أنه لیسَ مِنْ صلب قريش . . لم يُصدَّقٌ ) 
وكانّ قاذفاً . وَإِنْ قال : أر دت أَنَّ واحدة مِنْ أمّهاته في الجاهليّة زانيةٌ . . لم يكن قذفاً ؛ 


)1١(‏ أخرجه من قول الأشعث بن قيس ابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) في الحدود : باب من نفئ رجلاً من قبيلة 
بلفظ : « لا أوتئ برجل نف رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد» › قال 
البوصيري في « زوائده » : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . وفي صدره : « نحن بنو النضر بن 
كنانة ؛ لا نقفوا أمنا ولا ننتفى من أبينا ٠‏ . 


باب: حد القذف ۷ 


ردت أنَّ نَّ واحدة مِنْ أمّهاته في الإسلام زانية. . لم يِكنْ 
قذفاً ؛ لأنّها غيرُ معنو » فصارٌ كما لَّو قال : في هذا البلدٍ زانٍ . 


3 ا 


ر 
وإن قف غير صن بالزن' 0 كدض بالقذف 0 عو يق أنه آراد به 
8 غير محص , لی عرص د ن يمر 5 
5 2 و مه ا . E‏ 
الزنئ. . فإنه يعزر على دلك ؛ لأنه اذاه بذلك . 


ا : [حد القذف حق للمقذوف عندنا] : 

حدٌ القذفي حقٌ للمقذوفي » ولا يُستوفئ إلا بمطالبته » ويسقط بعفوه أو إبرائه . 

وإِنْ مات قَبْلَ الاستيفاء أَوِ العفو أو إبرائه. . ورت عنةُ . 

وال او س را ا (كرة ا ج ف الوت ف2 فك سقط 
بعفوه وإبرائه » ولا يُورثٌ عنة ) . إلا أنه وافقّنا : أَنّه لا يُستوفئ إلا بمطالبته . 

دليلنا : ما روي : أن التي يل قال : « ألا إن ِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حرام » . فأضاف العرضَ إلينا » والحدٌ إِنّما يَجبُ بتناول العرض » فإذا كان العرضٌ 
للمقذوفي. . وجب أن يكونّ ما وجب في مقابلته له » كما أله أضافٌ الدم والمالَ 
إلينا » ثم المال والدم يلك لنا » وما وَجبَ في مقابلتهما. . ملك لنا . 


- - ا‎ 
E 


وأيضاً ما روي : أَنَّ التي يكل قال : « أَيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَكْوْنَ كَأبِي ضَمْضَم ؛ كَانَ 
ا E‏ لا يكونٌ إِلاً بالعفو عمًا وَجَبَ لَه 


000( أخرجه عن قتادة موقوفاً أبو داود ( 4887 ) في الأدب وفي الباب : 
عن أنس رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 54 ) . وابن عدي في « الكامل » 
(4/1؟11١7)»ء‏ والعقيلى فى « الضعفاء» ( ۹۳/٤‏ ) . والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » 
pêg CAMS)‏ 0 
وعن عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً رواه أبو داود ( /5841 ) . 
وأورده الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 77/١‏ ) » وهو عند ابن 
كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠۹-۳٠۸/١‏ ) وقال : رواه البخاري في ١‏ الضعفاء » » وابن عدي 
في ١‏ كامله » » والخرائطي في كتابه « مكارم الأخلاق ؛ من رواية محمد بن عبد الله العمي = 


1۸ كتاب الحدود 


فيه . ولأنّه حقٌّ على البدنٍ » إذا ثبت بالاعتراف. . لم سقط بالرجوع » فكانَ للدم 


»ر 


A 


ا 


كالقصاص . وفيه أحترارٌ مِنْ حدّ الزن وح الشرب و لای ا ف 
إلاً بمطالبةٍ الآدميٌ فكانَ حقّاً له » كالقصاص 
فرع : [طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أو العفو] : 

إذا قال رجلٌ لآخَرَ : أقذِفني فقذَقَهُ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يَجبُ عليه الحدٌ » كما لو قال له : أقطع يدي » فقطعٌ يدَهُ. . 
لا يجب عليه القصاصٌ . 

والنائن © يح عليه البح + لاه العان يدن يعشيرقو + فلم تملك الإذن فة 


Ca 
ند‎ 


وَإِنْ قذفٌ حيًاً محصّناً » فمات المقذوفٌ قَبْلَ أستيفاء الحدّ أَوِ العفو. . فقذ قلنا : 
إنه يقل إلى وارثه » وفيمَنْ يَرثُ ذلك عنة ثلاثة أوجه : 
أده E‏ رو اد 
والقائق :بر حي اللارثة ا ف ره بار . قله لا يرث ؛ نالحد و 


و 


لدفع العارٍ »› ولا بلح أحداً مِنَ الزوجين عارٌ الآخر بعدَ الموت لان وة با 


= البصري » عن ثابت » عن أنس . وقد كان محمد هذا من جلساء ء أيوب فيما ذكر اب بن علية » ومع 
هذا قال : فيه أبو جعفر العجلي كان لا يقيم الحديث » وأورد له ابن عدي غير حديث أنكره 
عليه » ثم قال : وأحاديثه غرائب وإفرادات وله عن أيوب غير حديث غريب . ثم رواه البخاري 
من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان عن النبي ڪي مرسلاً ثم قال : 
وهذا بإرساله أولئ . وكذا رواه أبو داود فى « المراسيل » عن موسئ بن م » عن 
حماد ين ةوقال وهذا اتح من رواية مج ين :عبد الله المي 

والغرض من إيراد هذا الحديث هنا : أنه من قذف رجلا » فإنه لا يحد إلا بمطالبة المقذوف . 

بالحد » وأنه إذا عفا عنه سقط . والله أعلم . لكن قال ابن العربي : وهذا إفساد بل منتهئ 
الفساد . وفيه لفظ : « رجل فيمن كان من قبلكم قال : عرضي لمن شتمني » وجاء في « النهاية 
في غريب الحديث » : ( أقرض من عرضك ليوم فقرك ) أي : إذا نال أحد من عرضك فلا 
تجازه » ولكن اجعله قرضاً في ذمته لتأخذه يوم حاجتك إليه يعني يوم القيامة . 


باب : حد القذف 8 


والثالثُ : يره مَنْ كان يره من الرجال بالتعصيب ؛ ؛ لأنّه حقٌ ثبت لدفع العارٍ » 
فأختصّ به الرجال مِنَ العصبات » كولاية التُكاح . 


(6: 


ون قذف مَينا. . كان الحدٌ لوراثه . فإ كان في الورثة زوج أو زوجةٌ وقلنا : نه إذا قذ 
حي ثم مات فإنّه [ يُورَثِ الح عنة بالزوجية. . فهاهنا أولئ . وإِنْ قُلنا هناك : يُورثُ عنة 
بالزوجيّة . . فهاهنا وَجهان . والفرق بِيئّهُما : أَنَّ هناك الزوجيّة كانث قائمة عند ثبوت الحد › 
وهامُنا الزوجيّةُ ق أرتفعث بالموت » فلا يَثبِتُ للباقي منهما الإرثُ بالزوجيّة . 
وإذا أنتقلَ الحدٌ إلى جماعةٍ من الوّرئةٍ » فعفا بعضهُم عَنْ حقَّهِ مِنَ الحدّ. . ثبت 
ل ب 
يقةٌ أصحابنا العراقتِينَ”'' » وقال الخراسانيُونَ فيه ثلاثة 
ا ا 
والثاني : سقط جميعٌ الحدٌ » كما قُلنا في القصاص . 


1 


والثالثُ : تسقط مِنَّ الحدٌ حصّةٌ العافي » وتبقی حصّةٌ مَنْ لم يَعفُ ؛ لأنّهِ بض › 
فتسقط حصّةٌ العافي دون الباقي > كالدَّين والدية . 

وَإِنْ قذفٌ رجلاً » فمات المقذوفٌ ولا وارب له » أو قذقهُ بعدَ موته ولا وارِتٌ لَه 
فک 23 الحة المسلميق + وتو فو السبلطاة ؛ لكل ينولك عزوم فق الاسحفاء كا 
ينوث عنهُم''' في القصاص . 


فرع قلف السملوك او الحد وحصول كوت أو جو ن و ن قل الاستيناء أ ى'الحفو]:: 
ف قذفَ مملوكاً. ٠‏ ل e‏ الد 
بالعيب yy‏ ء أو العفو. . yT‏ 


. ) في نسختين : ( البغداديين‎ )١( 
. ) في نسخة : ( قلنا‎ )۲( 


aA‏ كتاب الحدود 
انا نيعل تفرذ 6 ی له 6 فال ل مول د ر كمال 
المكاتت . 

والثاني قط لآ الغيد لا ورت ٠‏ و رتنا لمرن لك غه ون جه البلك: 
فلكا لم ملك ذلك فی تعباتو .لم يملكة عه بخ مره 


والثالت ايكون E‏ 3 لاه ثبت لنفي العارٍ 5 فكانً عَصَبِائَةُ أحقّ 


ون ثبت ت لرجل الح » فحن أو أُغميَ عليه قبل الاستيفاء أو العفو. . لَم يكن 
لوه استيفاؤة ؛ لأنّه حى ثبت للتشمّي فلم يكن لول 1 ستيفاؤهُ في حال الجنونٍ 
والإغماء » كالقصاص . 


فرع : [أقَد بزناه من أمرأة ثم أكذب نفسه] : 

إل ار و و عل ا ال إن كانت الد 
محصّنة. . وجب لها عليه حدٌ القذفي » فلو قال الرجلٌ : كذبثُ ولم أزنٍ قط فة 
حدٌ الزنئ ؛ لأنّهِ إذا ثبت بالإقرار . 1 لسار عر رقن بق بجا E‏ 
فيه وجهانٍ » حكاهما الطبريٌ في « العَدَّةِ » : 

أ مقط ؛ لاله حقٌّ لآدميّ » فلّم سقط بالرجوع » كما لو رماها بالزنئ 
لضت 

والثانى : يُسقط عله ؛ لأ قولهُ : رت بفلانة ) إقرار واحد » وكلام واحد» 
والمقصود منة الإقرارٌ بالزنى » فإذا رجعّ في الزنا. . قل رجوعة" في جميع موجب الإقرارٍ . 

ع 
مسالة : [قذف جماعة رجال أو نساء] : 

إذا قذفٌ الرجلٌ جماعة رجال أو جماعة نساء . . نَظرتَ : فن قذف كلّ واحدٍ منهّم 


بكلمةٍ ؛ بأنْ قال لكلّ واحدٍ منهُم : زنيتَ » أو يا زاني. . وجب لكلّ واحلٍ منهم حدٌّ . 


Oey ST 0‏ 
95 ی یک قبل الد قل رسوعة :+ 


باب : حد القذف ١‏ 
ون تي تكلمة واج رت فاد كانوا جاع لا يجوز أن يكونوا كلهم زناه + 
كأهل اليمن أو هل بغداد. . لم يَجبْ عليه الح ؛ لأَنَّ القذف هو ما أحتملَ الصدق أو 
الكذت ونحنٌ نقطعٌ بكذبه هاهُنا » ويُعزَّرُ على الكذب ؛ لحَقّ الله تعالى » وإِنْ كانوا 
جماعة يجوز أَنْ يكونوا كلّهُم زناةً » كالعشرة والمئة وما أشبة ذلك ... فيه قولانٍ : 

[أَحدُهُما] قالَ في القديم : (يَجبُ لهم حدٌّ واحدٌ ) ؛ لقوله تعالئ : # ولد يمون 
المحصتت 2 ربا اربع شه € اليه [النور :4[ ارج تناد ل ذف ناته 
وَذْلكَ اح ا . ولال الحدَّ يَجِبُ على القاذف لإزالة المَعرَة عن المقذوف » 
والمعدّةٌ تزولٌ عنٍ الجماعةٍ إذا خد خد ”'“القاذفٌ ثمانينَ جلدة . ولأَنّ الحدود إذا كان مِنْ 
جنس واحدٍ. . تداخلث » كما لو زنئ ثم زنق . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يَجِبُ لكل واحدٍ منهُم حدّ ) . وهو الصحيحٌ ؛ 
لأنّها حقوقٌ مقصودةٌ لآدميينَ » فإذا ترادقتْ. . لّم تتداخل » كالقصاص . 

فقولا : ( مقصودةٌ ) أحترارٌ مِنّ الآجالٍ في الديونٍ . وقولنا : ( لآدميِينَ ) أحترارٌ 
ال م ل افرع ال 
وإِنّما تضمّنث قَذْفَ جماعةٍ لجماعةٍ ؛ لأنّهِ قال : « وان يون الآآية . 


فرع : [خاطب زوجة وأجنبية بأنهما زناة أو أنّ زوجته زنت بفلانٍ] : 

إن قال لزوجته وأَجنبيٍَ : زنيُما. . فآختلفت أصحاينا فيه : فمنهم مَنْ قال : فيه 
قولانٍ . ومِنْ أصحابنا الخراسانيِينَ مَنْ قال : جب لكل واحدةٍ منهُما هاما حدٌ قولاً 
واحدا ؛ لأنّ مخرجَة عَنْ قذفه لّهما مختلفٌ ؛ لان حدّ الأجنيّة 3 ليفط إلا با أو 
إقرار المقذوفي » وح الزوجة سقط بالبينة أو بالنّعانٍ . 

وإِنْ قالَ لزوجته : زنيت بفلانٍ » ولّم يُلاعِنْ. . أختلف أصحاينا فيه : فمنهُم مَنْ 
قال : فيه قولانٍ . ومنهُم مَنْ قال : يَجبُ لَهما حدٌّ واحدٌ قولاً واحداً ؛ لأنَّه رماهّما بزناً 
واحدٍ » هذا إذا أجتمعا على المطالبة . 


)۱( في نسخة : ( جلد ) . 


فد كتاب الحدود 


فا إذا جاءت الزوجةٌ الت بحدّها فحد لّها » ثم جاءَ الرجلٌ فطالّب بحدٌه. . ني 
غل ما جب عليه هما فَإِنْ قلا جت لهما خان خد له حدٌ آَدّء .وإن 
قلنا : لا يَجبُ لّهما إلاً حدٌ واحدٌ. . لم بُح لَه هاهُنا . 

إن أعقع البو قن E‏ ذه لذ يتفم E‏ 
لآدميّينٍ » فلم سقط حقٌ لأحدِهما بسقوط حقٌّ الآحَرٍ كالديونٍ ؛ ف TT‏ 
فرع : [وجوب حدّين على القاذف أو أكثر] : 

وإذا وجب على القاذفي حدَانٍ لإثنين. . نَظرتَ : فإ وجب لأَحدهِما بعد الآخرِ. . 
خد للأوّلٍ » ثم يُحَدُ للثاني ؛ لأَنَّ حقٌّ الأول أسبق » فن كان المحدودٌ حرّاً. .لم يح 
له حنَّئ يبرا ظهرُهُ مِنْ ألم الحدّ الأول ؛ لأَنَّ الموالاة بينّهُما ريما أَدثْ إلى قَيْلِهِ . وإ 
کان عبداً. . وان + 

أحدُّهما : يوالي بِينَهُما ؛ لأنّهما كالح الواحدٍ على الحد . 

والثاني : لا يوالي بِيئَهُما عليه ؛ لأنّهما حدَّانٍ » فلا يوالي بِينَهُما كالخ" . 

وإ وجب لهما الحدٌ في حالةٍ واحدة. . أقرع بِيتّهُما » فَمَنْ خَرجَتْ لَه القُرعةٌ. . 
حُدَ له ألا » والكلامٌ في المُوالاة على مامضئ . 

وَإِنْ قال لزوجته : يا زانية بن الزانية . دروك مس الع ات 
واحدةٍ منهُما حدٌّ . فن جات إحدامُما وطالَبثْ بحدّها والأخرئ غائبةٌ » أو حاضرةٌ 
ولّم تُطالِب. . خد لِلّتي طالّبث بحدّها . وإِدُ جاءتا وطالبث كل واحدة منهُما بحدّها. 
ففيه وجهانٍ : 

أَحَدُهُما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : نبدأ بحدٌ البنتٍ ؛ لأنّه بداً بقذفها . 

الاي وهو المعو ١‏ ( أله يدأ ب ا 0 نكما ةة عة وا 
)١(‏ في نسختين : ( لكل واحد منهما حد ) . 


(1) في نسخ : ( أحدهما : لا يوالي بينهما » كما قلنا في الحر . والثاني : يوالي بينهما ؛ لأنهما 
كالينه الا الف )+ 


باب: حد القذف AA‏ 


07 چ2 اما كن عرو < و لے 
البنتِ مختلفٌ في وجوبه . ولان حدّ الام آكدٌ ؛ لأنّه لا يَسقط إلا بالبينة » وحدٌ البنتِ 
ا ۶ 0 ع2 5 5 
يُسقط بالبيّنة أو اللعانِ ). وإِنْ قال لها : يا زانيةٌ بنث الزانيين. . وَجبَ لها حدٌّ » وهل 
للأبوينٍ حدٌ أو حدَانٍ ؟ على قولينٍ » والكلامٌ في الاستيفاءِ على ما مضى . 


00 1 
مسالة : [قذف رجلا فحد ثم قذفه فيعزرٌ وماذا لو قذفه أو زوجته بزنايين ؟] : 


إذا قذف رجلٌ رجلا أو اً اا و ا ¢ فد القاذفٌ )2 ثم قَذَفَهُ بذ 
الزن الذي خد للمقذوفي فيه. . لم يجب عليه الحدٌ 2 وإنّما يُعزَّرْ للآذئ . 


م 


وقال بعض الناس : يجب عليه الحدٌ . 


E 
ك‎ 


دليلنا : ما روي : ( ان أبا بكرة ة ونافعاً وشبلّ بن معبدٍ شهدوا على المغيرة بالزن 
ول يُصرّحٌ زياد بالشهادة على الزن عليه › فجَعلَ عَم الثلاثة قَذَقَةَ 


فحدّهُم » ثم قال أبو بكرة للمغيرة بعد ذلك e‏ 
0 . . فآرِجُمْ صاجِبَكٌ - يعني E‏ 
الأَوَلُ. . فقد حَدَدْتَهُ له » ف انكات شاد أخرى د فة نكت الشهادة + 


فآرجم المغيرة - فتركّة عُمَدْ » وَأَقَرَنْهُ الصحابةٌ على ذلك )20 . ولأنَّ القذف : 
ار ا بر اا رارز عر اول سر رمعا الا 


ایی کا - 


2. 


ل اد كوا اك E‏ 
المقذوفٌ. . 


المقذوفٌ. . ففيه قولان : 


[أَحدُهما] : قال في القديم افو عاونا انه ييا حقَانٍ لآدميّ » فلم 
يَتداخلا » کالدیتین ) : 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( يجب عليه حدٌ واحد ) » وهو الصحيح نينا 
حَدَانٍ مِنْ جنس لِمُسبَحِقٌ واحدٍ فتداخلا » كما لو زنئ ثم زنئ » أو شرب ثم شرت . 


)1١(‏ سلف » وأخرجه عن قسامة بن زهير البيهقى فى « السنن الکبریٰ » 75/8 7380 ) فى 
الحدود » باب : شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة . 


٤‏ كتاب الحدود 


ذف آمرأةٌ بزناً فلم يُحَدَّ لھا“ ولم تعفُ عنة » ثم ت تروّجها ٠‏ ثم قذفها بزناً 


[أَحَدُهُما] : من أصحابنا مَنْ قال 3 فيه قولان ¢ كالأولئ . 
و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : يَجبُ عليه هاهُنا لّها حدَانٍ قولاً واحداً ؛ لأَنَّ مخرجة 
من القذفين مختلفٌ . 


مسأل : [فذفت فأقرت ثم حُدّت ثم ُذفت] : 

وإذا قذفٌ الرجل ا مرأة أو قذقها جنب فأقتْ بالزنئ فحدّث » أو قامت بُ عل 
زناها » ثم قذقها الزوج أو غيد بذّلكَ الزئئ أو بغيره. . لم َج عليه الحدٌ ؛ لأنّها غير 
مُحصَّنةٍ » ويُعزَّرُ للأذئ . 

وإ قذفَ الرجلٌ زوجتة ولاعنها وأجابت لِعانةُ. . فقد سقط إحصاثها في حقّه » فإن 
قذقها بذلك الزن أو يرتا حر أضافة إل ما بعد اللعان. . لم يجب عليه الح ؛ لأنّ 
لبعد ن ال ي رم بكر ميو معرةٌ بهذا القذفي ؛ لأنّها قد دخلَثْ عليها 
بالقذفي الأَوّلٍ » ٠‏ فلم بُو ٿر هذا القذفٌ شيئاً آخَرَ . 

وإِنْ قذقّها بزناً آخَرَ أَضافَةُ إلى حال الزوجيّة أو إلى ما قبل القذف الأول أو بعَدَ 
ففيه وجهانٍ : 

أحَدّهها : لا يجب عليه الحدٌ » وَإِنّما و يعد ؛ لان اللعانَ حك سقط ريا حصا با 
في حقٌّ الزوج » لدت أن ا إا في ا وما ميث ا ار 
كلها » كما لو أقامَ عليها اة » وما لو قذف أجنيا وم يُطالِثِ بحده حت مر زمان 
طويل فظالب بدو فأقاء القاذف يعن على زا٠‏ فان يحصاتتة تفط في الحال :وفيما 

والثاني : يجب عليه الحدٌ ؛ لَأَنَّ العا إِنّما سقط إحصائها في حقَّهِ في الحالةٍ التي 


3 


. ) في نسخة : ( عنها‎ )١( 


باب: حد القذف Y0‏ 
و ارا اوا ر ف > فوج عليه الحدٌ لما رماها به . 

هذا نقل أصحاينا البغداديّينَ » وقالَ الخراسانئيُونَ : إذا لاعتها ثم رماها بذلكَ 
الزنئ. . فلا حدَّ عليه » وإِنْ رَماها بزناً آخَرَّ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا حدّ عليه ؛ لاله أَقامَ الحُجّةَ على زناها مره > فهر كما لو أَقامَ عليها 
البيّنة . 

والثاني : يَجبُ عليه الحدٌ ؛ لأَنَّ هذا قذف بغيرٍ ذلك الزنئ 

وإِنْ قذفٌ زوجتة فلم يُلاعنْ وحُدَ لها ٠‏ ثم قذقها بذلكَ الزنئ. . لم يُحَدَّ » وإِنّما 
يُعزَّرُ ؛ لما ذكرناهُ في قصّةٍ المغيرة . وإن قذفها بزناً آخَرَ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما ‏ وهو قول أبن الحدَّادٍ ‏ : آله للا تخد لها + لأنه قد خد لهأ مره . 


والثانی : يُحَدٌ لها ا 


فرع : [قذفها زوج فأجابت اللعان ثم قذفها أجنبي] : 

وإن قذفَ رجلٌ زوجتَةُ » فلاعنها وأجابث لِعانَهُ » ثم قذقها اجنيئ . . نَظرت : فإن 
كان قذفها بزناً آخر غير الذي قذفها به الزوج. . خد لها بلا خلافي » وإن قذفها بالزنئ 
الذي قذفها به الزوج . . خُدَ لها » إلا إن اقام البيّنةَ على زناها . “قاذ يعد لها كال . 

وقال أبى هة (إِنْ لآعنها الزوج » وق ا وكات الل عا جد 
الأجنبيئٌ . وإِنْ لم ينف حَمْلَهًا » أو نفاءٌ ولكن مات الولدٌ. . لم يُحَدَّ لها الأجنبئ ) . 

دليلتا : ما روئ عكرمة عَنِ أبن عباس : ( أن النبى بي فرق بين المتلاعتين . 
وقضا ال الوا عير بالا رو ولاو لياه لع E‏ 
فعليه الحدٌ ) . ولم يُفرَقْ بينَ أن يکود الولدٌ حيّاً أو م: او الا لم د 
بح انارق فل وكا ج ا ب لر 


)00( في نسخة : ( وجد) . 


٦‏ كتاب الحدود 


فرع : [قذف زوجته فلاعنها ولم تجب فحدّت ثم قذفها هو أو أجنبيّ] : 
وإن قذف الرجلٌ آمرأتهُ » فلآعنها ولّم تحب لِعانهُ » فخدّث في الزن » 
الزوج. . لم يحَدَ لها ؛ لأنّها محدودة بإقامةٍ الحُجَةِ عليها » فهو كما لو اقام 0 
زناها . وإِنْ قذقّها جنب بذلكَ الزنئ. . ففيه وجهانٍ : 
اذه ': ا ا علي الاك مدنها وا قد نهر كنا لخدت بال 
والثاني : يَجِبُ عليه الح ؛ لان اللعانَ حُجّةٌ يختصنٌ بإقامتها الزوجُ ٠‏ فأختصّ 
بسقوط إحصانها به درن الاجم 


مال : [سماع الإمام للقذف] : 


ال الشافعيّ رحمة الله تعالئ : ( وليسسَ للإمام إذا رمئ رخا را بال ان نیت 
إليه فيسل عَنْ ذلكَ ) . 

ل ا فلع 
يَحَدَم ؛ لأنَّ المقذوف غير معيّنٍ » ولا يَسأَلَهُ عَنِ المقذوفي ؛ لأَنَّ الحد يُدرَأُ بالشبهة . 

. قال رجلٌ : إِنَّ فلاناً زه" .. لم يكن قاذفاً ؛ لاله حاكِ‎ : Eb. 

إن أعترف المحكي عنة ألّهاقال : فلان زنئ. كل اقام وإذ أعر ا 
القذف بقول الذي قال : ن - وَحَدَهُ ‏ لأنَّ القذف لا يد كيت ا "ء ولا يلزمٌ 
الحاكي بلك شي ؛ لأ كل واحدٍ مهما يكدّتِ صاحيّة » والحة درأ بالشبهة . 

ما إذا سمح السلطان أَوِ الحاكم رجلا يقولٌ : زنئ فلانٌ. . قال الشيخ أبو حامدٍ : 
فالمستحبٌ لهُ اف سفت إن لدو وة لك ؛ لأ النبئّ ب بعت أنيساً إلى 
المرأة التي قال الرجلٌ : إِنَّ آبني كان عسيفاً على هذا » وإنّهُ زنئ بآمرأته » فقالَ : 


(0) في نسخة : ( بوجوب الحد عليها ) . 
)١(‏ في نسخة : ( زاني ) . 
(۳) في نسخة : ( بشهادة واحدة ) 


باب: حد القذف ۷ 


ع و ي ر 04 0 55 د ھە يه a‏ 
« يا انيس » اغد على أمْرَأَة هذا » فإِنٍ أغترّفت . . فَأرْجِمُْهَا ») . 
وأَمّا قول الشافعيّ : ( ليس للإمام إذا رَمئ رج“ رجلا بالزنا. . أن يبعت إليه 


نيد 
7 : 


ن تأويلّة : أن يُذكَرَ للإمام : أنه آستفاض في الناس أَنَّ فلاناً زنئ » فلا 
le‏ ا 


و [الثاني] : قال أبو العيّاس تأويلُ : أن رجلاً قذفٌ زوجتة برجل بعينه , فلاعتها 
الزوجٌ لعاناً مطلقاً » وقلنا : إِنَّ حَدَّ المرميٌ د سقط بلعانه”" . . فإنَّ الإمام لا يَبععثُ إلى 
المرميّ ؛ لان حدَّهُ قد سقط . ويفارق حديث أنيس ؛ لأَنَّ هناك لّم يَسقط حدُها . 


۶ 


وا ا و ی ارا قدت ا را برجل بعينه. . فل 
الإمام لا يبعث إلئ المرميّ ويُعرَفة بثبوت الحد له قبل أن يلتعنَ الزوج ؛ لأَنّ صكة يعانم 

لا تفتقرٌ إلى مطالبة المرميّ به بالحدٌ » > بل إذا طالبتِ المرأةُ بذلكَ » ٠‏ فلاعتها الزوج. . 
مك اللعان وسفط اطا ٠‏ وقارق حديت أشن “لأ مياه لا تشفط غا يلان 
قاذفها . هكذا ذَكرهٌ الشيخ أبو حامدٍ . ۰ 

وأا الشيخ أبو إسحاق فقالَ : هل يلزمٌُ السلطانّ أَنْ بعت إلى المقذوف ويُعلمَُ 
بذلك ؟ فيه وجهانٍ : 

حدما : يلرم ؛ لاله قد ثبت له حقٌ لا يَعلَمُ به » فلزمةُ إعلامُهُ به » كما لو ثبت لَه 
عندَهُ مال لا يَعلَمُ به » فن كذَّبَهُ المقذوف. . خد القاذف له » وإِنْ صَدَّقَهُ المقذوفٌ. 
خد المُّقرُ بالزنئ به . 

والثاني : لا يلزمّة إعلامُهُ ؛ لقول النبي كل : « أَدْرَؤوا أَلحُدُوْدَ بِألشْبْهاتِ » . 


. ) في نسخة : ( عنده رجل‎ )١( 
في ر‎ © 
كن و ا‎ 08 


۸ كتاب الحدود 


2 


شال افا ری ره ر ال ا 

وَإِنْ قذفٌ رجل رجلاً » فقال القاذفٌ للمقذوفي : نت عبد . فقال المقذوف : بل 
الي قر فان كان المتذوق را تعزوت ار > مل أن يعرف أن اه 
حرَانِ. . فالقولٌ قولّه بلا يمين . وإن عُرَتْ عبوديّةٌ المقذوفي » فأدّعئ أله قذ أعتق. . 
فالقولُ قول القاذفي ؛ لآنَّ الأصلّ عدمٌ العتق . 

فن آتفقا على أله كان عبد ثم عت » وأختلفا في قت القذفي » فاع القاذف أ 
القذفٌ كان قبل العتق » وأأعى المقذوفٌ أَنَّ العتىّ كان قَبْلَ القذفي. . فالقولٌ قول 
القاذفي مع يمينه ؛ لان الأصلّ بقاءٌ العبوديّة عليه وبراءةٌ ظهره مِنَّ الحدٌ . 


إن كان المقذوفٌ مجهول الحال. . ففيه طريقانٍ مضئ ذَكدُهُما في ( الجنايات ) . 


فرع : [أقام بيّنة على قذفه أو أقرٌ القاذف بقذفه وادّعئ الجنون وقتها] : 
وإِنْ أقامَ رجلٌ على رجل البيّنةَ أنه قذفَهُ » أو أَقرٌ القاذفٌ بقَذْفِهِ » وقالَ : قذفئة 
وعقلي ذاهبٌ مِنَّ الجنونٍ » وقالَ المقذوف : بل قذفتني وأَنتَ ثابتٌ العقل . فن لم 
بعلم“ للقاذف حال جنون. . فالقولٌ قول المقذوفي مع يمينه ؛ لأَنَّ القاذفٌ يدعي 
و رن هلي ل عد بون قوت لفاكت تجار مستتو ا 
أَحدُهما : أن القول قول المقذوفي مع يمينه ؛ لأ صحَتَهُ موجودةٌ في الحالٍ وهو 
يدعي طَْآنَ الجنونٍ عليه حالةً القذفي » والأصلّ عدمٌ الجنونٍ . 
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والثاني : أَنَّ القول قولٌ القاذفي مع يمينه » وهو الأَصحٌ ؛ لاله قد ثبت له حاله 
کا ف واا ولعت راد ذه ا 


. في نسخة : (يعرف)‎ )١( 
) رانم هن طرا بظر آ5 ما حصل ية أو نخدت قجأة فهو طارئ: . وفي نسخة : ( طريان‎ (۲( 
في الموضعين‎ 


باب : حد القذف ۹ 


فرع : [قوله زنیتِ يوم كنت نصرانية] : 

ون قال لامرأَةٍ مسلمةٍ : زنيتٍ وكنت نصرائيّةٌ يوم الزئئ » فقالّتْ : صدقتٌّ قد كنت 
نصراتة ولكئي ما زنيث. . لَم يجب عليه الح ؛ لاه ضاف الزنئ إلئ حال ليست 
بمحصّنةٍ فيه ويُعزَّرُ للأذئ . فن قالَ لها : زنيت » ثم قال : ردت في الحالٍ التي كنت 
ل 0 . فالقولٌ قولّها مع يمينها ؛ لأَنَّ الظاهر 
يخالفٌ قول , فإذا حلقَتُ. . لزمّهُ الح . ون قال لها : زنيت يوم كنت نصرانيةٌ » 
YS‏ ا ٠‏ 

أحدُهما : القولٌ قولها معَ يمينها ؛ لان الظاهرَ ممّنْ بدارٍ الإسلام أله مل » فإذا 

والثاني : أَنَّ القول قوله مع يمينه » وهو الأصخ ؛ لأَنَّ دار الإسلام تجمعٌ المسلِمِينَ 
والنصارئ » وما قالَهُ محتملٌ » والأصل براءةٌ ذمّتهِ مِنَ الحدّ » فإذا حلف. . لَم يلزه 
ا 

وإ أقوت انها كانت نضراقة واذعث أنه أسلمت: . فالقول قول القاذف معَ 
يمينه ؛ لِأَنَّ الأصلّ بقازها على النصرائّة 

وكذلكَ : لو آتفقا على إسلامها وقد قذقّها » وأختلفا في السابق منهُما. . فالقولٌ 
قول القاذفف مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم إسلامها وبراءةٌ ظهره مِنَ الحدٌ . 

وإ قذفّ مسلمة وآدّعئ أَنّها آرت » وأنكرّث. . فالقولٌ قولّها معَ يمينها ٠‏ فإذا 
حلفث. . لزمّه الح ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ ردّتها . 
فرع : [قوله زنيت وكنتٍ مملوكة] : 

وإ قال لامرأَةٍ : زنيت وكنت مملوكة يومئذٍ » فقالّث : كنتُ مملوكة ولّم أَزنٍ. 
فو علبي ل عاف الزن إل ا لست ج فا و الكل اذاه 

ون قال لها : زنيت » ثم قال : أردتُ في الحالٍ الذي كنت أَمةٌ فيها م > عبقت بعد 


(1) في نسخة : ( معها ) وفي نسخة : ( لأن الظاهر أنها تخالف قوله ) وأثبت ما يقتضيه النص . 


i‏ كات انیود 
ذلك » فقالّت : بل أَردتَ القذف في الحال. . فالقولٌ قولها مع يمينها » فإذا حَلقّت. . 
مَهُ الحدٌ ؛ لأَنَّ الظاهرَ معَها . فن قالّثْ : لم أكنْ أَمة. . ففيه قولانٍ : 
أحدُهما : القولٌ قول المقذوفة مع يمينها ؛ لأَنَّ الظاهرٌ ممّنْ في الدارٍ الحريّةُ . 
والشاني : القولُ قول القاذفي . وهو الأَصِحٌ ؛ لأ الدار تَجمعٌ الأحرارٌ 
والمماليك » والأصل براءة ده من الد 
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مسالة : [أدعئ على آخر أنه قذفه أو أكل ماله وأقام شاهدين أو شاهداً واحداً] : 


وإن اد ع رجلٌ علئ حر أله قذفَة فأنكر » فأقام م عليه شاهدين أنه ذف » فن عَرفَ 


وك 


الحاكمٌ عدالتَهُما. . حَكم بشهادتهما وحَدَّ القاذف . ون عرف فِسقَهُما. . لم يَحكم 
بشهادتهما . وإِنْ جهل حالما فسأَلَ المقذوفٌ الحاكم أَنْ يَحبسَ القاذف إلى أَنْ 
E EEE‏ نيران الفلة ا 

وإِنْ أقام المقذوفٌ شاهداً واحدا » فسأل الحاكم”" أَنْ يَحبِسَ لَه القاذف إلى أن يُقِيمَ 
الاخرَ. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما + ج + لأ اب قن كيت بإقامة الاد “فهو ينا لو انام 
شاهدَينٍ » ولاه لو اع عل رجل حقّا وقدَمَهُ إلى الحاكم ولّم يتفّغ الحاكمٌ لهما. . 
فإنَّ له أَنْ يُلازْمَهُ مَهُ إلى أن يتفرّعٌ الحاكم وي م بيتهما » وهذا ضرت مِنَ الحبس » 
ا 

والثاني : لا يَحبسة ؛ لان اة لّم تَكمُلْ » فلم يُحبّمن . 

وإِنِ أدٌعئ OS ol‏ 
فسقهما. . فهل للحاكم أن تخبنة إن أن ويضة عن الا ؟ هو هان 


المذهبٌ : أن 000000 


و [الثانى] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌٍ : ل 1 


. ) في نسخة : ( بحث عن حالهما » ويحبس القاذف إلى أن يعرف حالهما‎ )١( 
. (؟) في نسخة : ( فسأل المحبوس الحاكم ) وأثبت ما يقتضيه النص‎ 


باب: حد القذف ۳١‏ 


والفرق بِيبَهُمَا : أن القاذفٌ ركبا هرت ففات الحة + والمال لا يفوت بهبة:. 


وإِنٍ أَدّعئ عليه مالاً وأقام عليه شاهداً. . فليس له أن يُحلّفَ المدعي مع شاهدِه حت 
يبحثٌ عَنْ عدالته » وهل يَحبِسسٌ المدعى عليه إلى أن يعرف عدالتة ؟ 

إن قلنا بقولٍ الإصطخريٌ في التي قَبْلّها : لا يُحبَسنُ. . فهاهُنا أولى . 

وإِنْ قلنا هناك بالمذهب . . حُبِسَ هامّنا ؛ لأَنّ الشاهد معَ اليمين حُجَةُ حب في المالٍ . 


فرع : [قذفه وأدّعئ أنه كان صغيراً] : 

وإ قذف غيرَهُ » فقال القاذفٌ : قد قذفتكَ وكنتٌ صغيراً يوم القذفي » وقالَ المقذوفٌ: 
بل كنت بالغاً يومئٍ » ولا بين َهُما. . فالقول قول القاذف مع يمينه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 
البلوغ . فإذا حلفت. . كان عليه التعزيد » وكذلك : إن أَقام القاذفٌ البيّنة أنه كان صغيراً 
يو ا وإن ا ادر كان اا ا و 

وإ أقامَ كل واحدٍ منهُما نة » فإِنْ كانتا مطلقتين ی وی 
ا . فهما قذفان ؛ أله یمکن 0 عل ذلك » فيجب على القاذف 
التعزيرٌ بقذفه وهو صغيرٌ » والحدٌ بقذفه وهو كبيرٌ إِنِ أعاهُما المقذوفٌ . 

E E ES ET Rs 
: کان كما لو لم يكن لهما بينة ء ويحلفُ القاذفٌ ولا يُحَدُ بل يُعزّرُ . ون قلنا‎ 
تستعملان. . فلا تَجِيء القسمةٌ ؛ لأَنَّ القسمة لا تَجِيءٌ في القذفي » ولا بَجيء الوقفُ ؛‎ 
ولكن : يُقرَعٌ بِيَهُما ؛ فإِنْ حرجت القرعةٌ للقاذفي. . لم بح‎ ٠ لأنّ القذف لا جور وَققّهُ‎ 
و وإِنْ خرجّث للمقذوفي. . خد القاذف . وهل تحلف من حرجت له‎ 
. القرعة ؟ على قولينٍ يأتي بيانهًّما إِنْ شاءَ الله تعالئ‎ 

وبال التوفيق 
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0 


. ) في نسخة : ( إشغالهما‎ )1١( 


۲ كتاب الحدود 


الأصلُ في ثبوت القطع في السَرقَةٍ : الكتاب » والشةٌ » ا 
اما الكتابُ : فقولة تعالئ : « وَاَلسَارِقُ وََلسَارِقَةٌ فاقطعوا أيْرِيَهُمَا جرا يما كسا 
تکل عن أ وه حر عبر حَكية 4 7" [المائدة ا 


وروي : عن أبن مسعود : ( أنه كان ارا : « والسارقونٌ والسارقات فأقطعوا 
أيديهما 2 وروي :< فأنظعرا أيماتوما )© .. 


وأا الصُنّهٌ : فما روي : أنه قبل لصفواد بن أُميّة : إِنَّ مَنْ لم بُهاجز هَلَكَ » فهاجّر 
010 217173710101011 


)١(‏ السرقة لغة : أخذ المال خفية عن الأعين بحيث لا يعلم المسروق منه » مأخوذ من مسارقة 

النظر » ومنه قوله تعالٰ  :‏ إِلَامِنِ ارق الم قاعم شبات تين 5 [الحجر : 1۸] . 

وشرعاً : أخذه ظلماً خفية من حرز مثله بشروط خاصة » وهى كبيرة من الكبائر المهلكات » 
وقد أوجب الله فيها الحدَّ عقوبة للسارق » وصيانة للأموال ؛ وحففظاً للأمن 

وأركان القطع : مسروق » وسرقة » وسارق . 

(۲) قوله : #والسارق* قال القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ( ١١۷ - ٠١١/١‏ ) : قرأ 
الجمهور بالرفع . قال سيبويه : المعنئ : وفيما فرض عليكم السارق والسارقة . وقيل : الرفع 
فيهما على الابتداء » والخبر : #فاقطعوا أيديهما» وليس القصد إلى معين » إذ لو قصد معيناً 
لوجب النصب [في غير القرآن] تقول : زيداً اضربه » بل هو كقولك : من سرق فاقطع يده . 
قال الزجاج : وهذا القول هو المختار . وقرىء [أي قرأ ابن أبي عبلة وعيسئ بن عمر] : 
#والسارقٌ» عل تقدير اقظعر ا ا لان التعل بالامر اولك ب 

(۳) أورد قراءة ابن مسعود القرطبي في « الجامع » ( 1617/5 ) بلفظ : « والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أيمانهم » وهو يقوّي قراءة الجماعة . وابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۷۹/٤‏ ) ع 
وقال : رواه البيهقي من رواية مجاهد » قال في قراءة ابن مسعود فذكره » وفيه انقطاع » وعن 
إبراهيم النخعي قال : في قراءتنا : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهم 0 والسَّرق : اسم 
الشيء المسروق . 


ناميه قلع ا ۳ 
السارق وجاءً به إلى النبيّ ية فقطعَ يده > فقالَ : يا رسول الله ما أردت هذاء هوّ 
عليه صدقة » فقال النبيئع بلا : دقل أن ا ا : 


وأا الإجماعٌ : فلا خلاف في ثبوت القطع في السرةة“ 
ر و كو و 
إذا ثبت هذا : ف (السارق ) : مَنْ يأخذ الشىءَ على وجه الاستخفاء . 


0 ر َه 7 2 6م 

و( المختلِسُ ) : مَنْ يأخذ الشيءَ عِياناً ؛ مث : أن يمد يدَهُ إلى منديل إنسانٍ فيأخذة 
3 7 8 و او 8 - ا 

مِنْ رأسه . و( المنتهبٌ ) : مَنْ يأخذ الشيءَ عياناً بالغلبة . ولا يَجِبُ القَطعٌ على 

المختلس » والمنتهب » والجاحدٍ » والخائن . وقالَ أحمدُ : ( يَجِبُ عليهمُ القطمُ ). 


دلیلنا : ماروئ جاب : أَنّ النبئَ ل قال : « ليس عَلَىْ المُختلس ء ولا عَلَى 


المُنتهب ٠‏ وَلاً عَلَىْ آلجَاجِد » ولاً على آلكَائْن قطمٌ »”" . ولأنّ السارق يأخذ المالّ 


(00) 


(۲) 


(۳ 


أخرجه من طرق عن صفوان بن أمية مالك في « الموطأ » ( ۲/ 874 ) ٠‏ والشافعي في « ترتيب 
المسند ؛ ( ۲۷۸/١‏ ) » وأحمد في « المسند » ( 10١/7‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
۱۸۹۲١(‏ ) » وأبو داود ( 4884 ) فى الحدود > والنسائي في « الصغرى ٤۸۷۸ ( ١‏ ) 
و ( ٤۸۷۹‏ ) في قطع السارق ٠‏ وابن ماجه ( ۲٠۹١‏ ) في الحدود » والدارقطني في « السئن » 
) ۰4/۳(« والحاكم في « المستدرك ٠‏ (4/٠78)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ » 
۲٠١ /۸(‏ ) في السرقة » باب : ما يكون حرزاً وما لا يكون . 

وأخرجه مرسلاً عن عطاء بن أبي رباح النسائي في ١‏ الصغرئ » ( 488٠‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ۲٠١ /۸ (٩‏ ) . وفيه ألفاظ : « أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به » و : « فلولا 
كان هذا قبل أن تأتيني به » و  :‏ فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به » و : « ألا كان هذا قبل أن 
تى به »و د فهلا قبل الآن 6 , ۰ 

قال عنه ابن كثير في إرشاد الفقيه » ( ۲/ ۳۷۳ ) : وفى سنده اختلاف . وفيه من الدلالة : 
أله اد رهت الستررق سال المسسيوو 0 امار ف ران لا يتخلص من القطع » بخلاف 
ما إذا أقر له بها . 
قال الوزير ابن هبيرة في ١‏ الإفصاح » ( 1١5/5‏ ) : واتفقوا على : وجوب قطع السارق 
والسارقة في الجملة إذا جمع أوصافاً . وقال العثماني في « رحمة الأمة ٠‏ ( ص/507 ) : 
وأجمعوا على : أن الحرز معتبر في وجوب القطع ثم اختلفوا في صفته . 
أخرجه عن جابر عبد الرزاق فى « المصنف »( 18809 ) » وأحمد فى « المسند »( ۳/ )۸٠‏ » 
وأبو داود (4841 ) وإلئ ( 49 ) » والترمذي ١448‏ ) في الحدود » والنسائي في 
« الصغرئ »( ٤۹۷١‏ ) وإلئ ( 4917 ) في قطع السارق » وابن ماجه ( ١041‏ ) في الحدود . = 


2 كتاب الحدود 


على وجه الاستخفاء » فلا يُمكنٌ آنتزاغٌ الحقٌّ منهُ بالحُكم » فجُعِلَ القطغ”'' ردعاً له » 
والمتتيث والسفلة والجااعة راشان يالخذوة الال عل وجه يمكن اترك الح 
منهُم » فلا حاجة إلى إيجاب القطع عليهم . 


# 5 ع8‎ e 
: مسألة : [شروط القطع وماذا لو كان السارق أو الزاني حربياً أو معاهدا ؟]‎ 


ولا ي يجب القَطعٌ في السرقة إلا على مَنْ يسرق وهو بالعٌ » عاقلٌ » مختارٌ » مسلماً 


200 ب زفق 5 
كان أو كافراً » ملتزماً لأحكامهم ' نصاباً مِنَّ المال يَقصِدٌ إلى سرقته مِنْ حرز مثله 
لا شبهة له فيه » على ما يأتي تفصيلٌ ذلك . 


فان سَرقٌ صب أو مجنوثٌ. . لم يجب عليه القَطمُ ؛ لقوله تعالى : 8 وَألتَاقُ 


ٍ2 ردح - 


السار يد َا ¦ ادما جرا با بما كسبا تکل ا حم € [المائدة : ^[ « 
والصبيئٌ والمجنونٌ لا كسب لها . وروي : أَنَّ النبيّ بي قال : « رُفِعَ آلقَلَمُ عَنْ 
اة : عَنِ ألصّبيٌ رس للد توي ون لسرن E‏ 


وروی أبن مسعود : ( أن التب يك أي ار قه ترقت الوَجدها لم تحص » 


فلم يقطغها )© . e‏ ( أنه تي بغلام قد سَرقَّ » فقال 


أشبروةٌ » فكان ستة سكه 


000 
(۲) 
(۳) 


(4) 
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شبار إلا أَنَمَلهَ واحدة » فلم يقطَعْةُ فسمّاهُ : نميلة )^ . 


وابن حبان فى ١الإحسان»‏ ( ٤٤0۷‏ ) ومختصراً( 4458 ) » والدارقطني في « السنن » 
( 187/8 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 774/8 ) في السرقة » باب : لا قطع على 
المختلس ولا المنتهب ولا على الخائن . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ والعمل على هذا عند أهل العلم . 

نسخة : ( الحق ) . 
أن اكام الان 
أخرج خبر ابن مسعود موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷۲/١‏ ) في الحدود » باب : 
ما جاء فى الجارية تصيب حداً » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ » 515/80 ) فى السرقة » 
ا ا يلعها الريك والمراة انم عليهما اندر ١‏ 
أخرج ر غمر الفاروق عن اين أبي لك وساد بن شان عبد ازاق في "لعفن 
( ۸۷۳۷ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷۲/١‏ ) في الحدود » باب : في الغلام - 


باب : قطع السرقة 0 


وعَنْ علي رضي الله عن : ( أنه أ تي بغلام قد سرق فشبروة » فنقصَ عَنْ خحمسة 
أشبارٍ » فلم يَقَطَعْةُ ) » و ان مهال رعق اللا ع ا ولا ما ليد 
في الصحابة . وإِنْ سرق وهو سكرانٌ. . فهلْ يَجبُ عليه القَطعُ ؟ فيه قولانٍ » مضئ 
تعليلهُما في الطلاق . ولا يَجِبٌُ القَطْمٌ على مَنْ أكرة على السرقة ؛ لقوله كلل  :‏ رُفِمَ 
ڪن أَمَتَى تي ألحَطَأ وَالتمِيَانُ وَمَا سْتْكْرِهُوا عَلَيهِ » . 

قال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : ون قب رجلٌ دار رجل » وأخرج منة مالا قبمثة 
النصابث وهر يَظْنٌ أنَّ الدار دارٌ تفسه والمالَ ا وَجبَ عليه القَطمُ › > خلافاً لأبي 


حنيفة . ويَجبٌ القَطْمُ عل المسلم بسرقة مال الذي > وعلئ الذي بسرقة مال 
المسلِم » وقد مضئ بيان ذلك . وأمًا الحربيٌ : فلا يَجبُ عليه القَطعٌّ بسرقة مال 
المسِم ؛ لاه لم يلتزم أحكام الإسلام . 

وهل يَجبُ القَطعٌ على المعاهَدٍ » ومَنْ دحل إلينا بأمانٍ » بسرقةٍ مال المسلِم ؟ فيه 
قولانٍ : ا 

أحذهما : لا يَجبُ عليه القَطْمُ ؛ لاله حدٌّ لله تعالى » فلم يجب عليه » كحد الزن 
والشرب . 

والثاني : يَجبُ عليه ؛ لأنّه يَجبُ لصيانة مال المسلم . 

هذا نقلُ أصحابنا البغداديّينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : هل يجب عليه القَطَمُ ؟ فيه 
ثلاثة أقوال : 


ع ع 
أحدها : يجب . 


= يسرق أويأتي الحد . وفي الباب : 
عن أبي بكر الصديق نحوه عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١١ /١‏ ) في الحدود . 
03 أخرج حبر علي لرن ابن المناز. في« الأوسظ 881116 )اوقل دب فجن ف 
« موسوعة فقه على (٩‏ ص/١؟3‏ ) . 
)۲( أخرج خبر عثمان ذي النورين عبد الرزاق في « المصنف »( 181775 ) وفيه قال : ( انظروا إلى 
مؤتزره » فنظروا فوجدوه لم ينبت ٠‏ فلم يقطعه ) . ولفظه في « المحلئ » ( ۱۲٣/۹‏ ) عنه : 
( من أشعر لزمته الحدود ) . 


۳ كتاب الحدود 
والثانى لا يجب ن 
والثالتٌ : إِنْ شرطً عليه عند المعاهدة والأمانٍ أله لا يَسرقُ » فسرق. . قَطِعّ . وإِنْ 


ّم يشرط عليه. . لم يط . ومنهم مَنْ قال عل افر اال قرلا واجدا راتا 
الح في الزن : فأختلف أصحابنا فيه : فمنهُم مَنْ قال : هو كقطع السرقة » على 
ما مضئ . ومنهُم مَنْ قال : لا يَجبُ الحدٌ في الزنئ قولاً واحداً بكلّ حال ان 
محض للهرتعالئ . 


فرع : [سرقة العبد من غير مال سيده] : 
وَإِنْ سرق العبدٌ مِنْ غير مال سيّده. . تظرت : فإِنْ کان غير آبق مِنْ سيّدِه. . وجب 
عليه القَطْعُ بلا خلافي . وإِنْ كاد بق مِنْ سيّده. . وَجبَ عليه القَطمٌ عند أكثر أهل 
العلم . وقالَ أبن عباس وسعيدٌ بن العاص : ( لا يُقَطعٌ ) . 
22 ع 


دليلنا : قوله تعالئ  :‏ وَالصَارقٌوََلسَاركَة افطع اّما [المائدة : ۳۸] وهذا عامٌ . 


5 


ووی ان ابن عمد أبن له عيذ فسرق » فبعث به إلى سعيدٍ بن العاص 
ليقطّعةُ » فأمتنع ين ذُلكَ » وقالَ : لا أقطعٌ آبقاً » فقطعَة أبن عُمَرَ » وقالَ : في أَيّ 
كتاب الله تعالئ وَجدتّم أَنَّ الآبقَّ لا يُقَطَعٌ ؟! ٠)‏ . ولان اذا وت القَطمٌ على غير 
الآبق. . فلأن يَجب على الآبق أولئ ؛ لاله يحتاجُ إلى حراسة المالٍ عنةٌ لحاجته إليه . 


ا 
مسالة : [نصاب القطع في السرقة] : 
وما قَدْرُ المالٍ الذي يُقطمٌ به السارقٌ. . فآختلف العلماءٌ فيه 
فمذهيّنا : أنه لا يَُطعٌ فيما دود رُبع دينارٍ » ويُقطعٌ في سرقة رُبع دينار فصاعداً . 
فن سرق غير الذهب مِنّ المتاع . . قوّمَ به » فإِنْ بلغت قيمتّة رُبِعَ دينار - والدينارٌ هو 
200 أخرج خبر ابن عمر بألفاظ متقاربة عن عروة بن أذينة ونافع مالك في « الموطأ » ( ۲/ 877 ) 3 


ومن طريقه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۹۹/۲ ) » ومن طريقهما البيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 518/8 ) فى السرقة » باب : ما جاء فى العبد الابق إذا سرق . 


باب : قطع السرقة E‏ 
مثقال الإسلام”"' ‏ قُطِعَ . وإن نقص عن ذُلكَ . . لم يُقطْ . وبه قال أبو بكر.» وعُمَرُ » 
وعثمانُ » وعلينٌ » وأَبنُ عُمَرَ »> وعائشة في الصحابة رضي الله عنهُم . وفي الفقهاء 
اللْيتُ » والأوزاعئٌ » وأحمدُ » وإسحاق . وذهب داودٌ وشيعتّة إلى : ( أن القطعَ 
يَجِبُ في سرقة ماقلّ وكثرٌ مِنَّ المال ) . وبه قال الخوارج » والحَسّنٌ البصريٌ . 
وأختارَةُ أبن بنتٍ الشافعيٌ . وذهب عثمانٌ البتيئ إلى : أله يُقطعّ في سرقةٍ درهم مِنْ 
دراهم الإسلام”" ٠‏ ولا يُقطَمٌ فيما دونَ ذُلكَ . وذهب زياد بن ابي زياد إلى : أنه يُقَطعٌ 
شر درهمَّينٍ » ولا يُقطعٌ يما دوتهُما . وذهب أبو هريرة وأبو سعيدٍ الخدريٌ إلى : 
( أنه يُقطْم بسرقة أربعة دراهم » ولا يُقطعٌ بسرقة ما دوتها ٠)‏ . 


وذهب النخعئ إلى : أله يُطَعُ بسرقة خمسة دراهم » ولا يُقطَعٌ بما دوتّها . 

وذهب مالك : ( إلى أنه هيطع في رُبع دينارٍ أو ثلاثةٍ دراهم » فون سرق غير الذهب 
SS‏ ا 
ثلاثة دراهم. . لم يُقطَعْ ) . وذهب أبو حنيفة إلى : ( أنه لا يُْقطمٌ إلاً في سرقة عشرة 


.- - 01 ,2 
دراهم ) وهي قيمةٌ الدينار عندَةُ : وبه قال ا ماعود رض اغ 5 


ے 


دليلّنا: ما روث عائشةٌ رضى الله عنها: أَنَّ ؛ لني كلل قال  :‏ أفطعزا الشارق في يم 
تار » فأمًا بدُوْنِ رُبْع ديار . . فلا تَفْطعُؤْهُ 7 ٠‏ وهذا بيبطل قول جميع المخالفينَ . 


. غراماً‎ ) ٤, ٤1 ( : المثقال يساوي‎ )١( 

(۲) الدرهم يعادل : ( ۳,٠۲١‏ ) غراماً . 

(۳) أخرج خبر أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن داود بن فراهيج البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
(۸/ )في السرقة » باب : ماجاء عن الصحابة فيما يجب به القطع . بلفظ : ( القطع في 
أربعة دراهم فصاعداً ) . 

(5) أورد خبر ابن مسعود الترمذي عقب حديث ( ٠٤١٤١‏ ) في الحدود » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۸/ ۲٠١‏ ) في السرقة وقال : منقطع . 

(0) أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند » (۲/ ۲۷١‏ ) » والبخاري 
( )۰ ومسلم ( ۱۹۸٤‏ ) » وأبو داود ( ٤۳۸۳‏ ) وبعده » والترمذي )١550(‏ في 
الحدود » والنسائي في «الصغرى » ( ٤4٠١٥‏ ) وما بعده في قطع السارق » وابن ماجه 
( 5086 ) في الحدود وفيه : ( أن النبي بيه كان يقطع في ربع دينار ) و : « لا تقطع اليد إلا في = 


E۸‏ كتاب الحدود 


فرع : [سرقة ربع دينار تبراً ونحوه] : 
قۇن م سَرقَ رُبعَ دينار تبراً - وهو الذهبٌ الذي ليس بخالص ارا 
علص لمر يات مته ری ونان وإِنْ سَرقَ ربع دينارٍ ذهباً مضروباً. . 


I. 


2 


ل ل 
( أن ن النبئ اة وجب القَطع في دبع دنار ) . والدينارٌ : إِنّما يقعٌُ على المضروب › 
ورَبِعٌ دينار حالص لا يَجيءُ منة رَبِعٌ دينارٍ . 


2و 


والثاني : قال أكثرُ أصحابنا : يَجبُ عليه القع » وهو المذهبُ ؛ لأَنّ الي ل 
قال : « لآ قَطعَ إلا في ربع ديار » ۰ ولم برذ أله يختص رُم دینار مضروب ٠‏ ونما 
بريد ما يَقومٌ مقامَه أو ما يقعُ به عليه سم الؤبع » وهذا يقعٌ عليه سم رُبع دينارٍ » وقيمثة 


2 ينا 5 )0( 
ری و صر واب 0 


فرع : [قطع السارق للثمار والبقول والطبيخ ونحوه] : 

وجب القَطعُ بسر قو الثمار الرطبةٍ » كالوطب والعنب والتينٍ والتفاح وما اا 
ور ار والرياسين اطا ارط الوا راط والهريسة. ١‏ إذا بلغت قيمتة 
نصاباً . وقال أبو حنيفة : ( لا يَجبُ القَطعٌ بسرقة شيء مِنْ ذلك بحال ) . 

وقالَ الثوريٌ : إن كان ممّا يبقئ يوماً ويومين وأكثرٌ » مِثلَّ الفواكه. . وجب عليه 
القَطعٌ بسرقتها . وإِنْ كان مكّا لا يبقئ » مثلّ الشواء والهريسة وما أشبههما. . لم يجب 
القَطعٌ . دلبلا : قوله تعالئ : « وَأَلصَارِقُ السار قط موا يِيَهُمَا4 [المائدة : ] فع 
= ربع دينار فصاعداً» و : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً » . قال الترمذي : وفي 

الباب : عن ابن عمر » وابن عباس » وسعد » وابن عمرو » وأبي هريرة » وأيمن 


)١(‏ أما في عصرنا الحديث : الذي لم يبق فيه التعامل بالدينار الذهبي ولا بالدرهم الفضي. . فان 
العملات المستعملة تقوم بما يعادلها ذهباً وفضة » ويبقئ ذلك نصاباً لقطع السرقة . 


باب : قطع السرقة ۳۹ 
ولم حصن . وروئ عمرو بن شعيب » ڪن أببو» عن جد : أن النبيّ يك سيل عَنِ 
الثم المعلق : هل فيه ٠‏ قَطع ؟ فقال : ٠‏ لآ طح لامآو لين ٠‏ أز ّت قم 
قَيْمَةَ ألمجَرٌ » فَفِيْه ء القط EE‏ المجن كانت يومئظٍ رُبِعَ م دينار أو اد وراج 2 
006 الدينار بأثتي عَشَرَ . وروي : ( أن عثمان قطعَ في وة قيميُها ثلا 
دراهم )”” ' . ولأنّه َرقَّ ما قيمتُهُ نصاث مِنْ جرز مثله لا شبهة له فيه » فَقّطِعَ » كما لو 


وما ها م روي کن انين کال كله قال ٠:‏ لآ فطع في 6 تمر ولا کر ٩‏ ف DE‏ 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن عمرو بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲/ ۲۷۷ ) » وابن 
أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٥۲١/١‏ ) » وأحمد في « المسند» )١480/15(‏ » وأبو داود 
٤۳۹١ (‏ ) في الحدود » والنسائي في « المجتبئ » ( ٤۹0۷‏ ) في قطع السارق » وابن ماجه 
( ۲۹۷ ) في الحدود » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲٠۳/۸‏ ) في السرقة » وأورده 
الحافظ ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( ۳۷۰/۲ - ١ل‏ ) وقال : فيه اعتبار الحرز والنصاب 
أف ودن أبو النضل في كتحيصن اي ۷67 ور اة ايها للاك 

الجّرين والجُرْن : موضع تجفيف التمر » يجمع على : الجُرْن . 
المجن : الترس » وهو ما يتقي به المقاتل ضربات خصمه . 

زفق أخرج خبر عثمان الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۷۳/۲ ) » وابن ن¿ أبي شيبة في« المصنف » 
0 )2 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (8/ ٠١‏ ) في السرقة » باب : ما جاء عن 
الصحابة فيما يجب به القطع . وفي الباب : 

عن عمر رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤1٤/٦‏ ) . الأترج والترنج : : ثمر شجر من 
الحمضيات يشبه البرتقال والفراسكين والكباد . وهو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق 
والثمر » وثمره كالليمون الكبار » ذهبي اللون » ذكي الرائحة » عصيره حامض . في نسخة : 
(أنعمر). 

)۳( أخرجه عن رافع بن خديج بألفاظ متقاربة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند 6( ؟/ ۲۷۵ ) ٠‏ وابن أبي 
شيبة في « المصنف 555/504 ) » وأبو داود ( ٤۳۸۸‏ ) و ( ٤۳۸۹‏ ) » والترمذي ( ۱٤٤٩۹‏ ) 
في الحدود › والنسائي في « المجتبى » ( ٠‏ ) وما بعده في قطع السارق ٠‏ وابن ¿ ماجه 
( ۲۹۳ ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٤٤1٦‏ ) بإسناد صحيح › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »777/806 )ذ في السرقة » باب : القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته 
ربع دينار . وأورده ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ؟/ ”ا - ۳۷۳ ) وقال : قد علل الأئمة 
ذلك » بأنه مما يشتهئ غالباً فيؤخذ منه : أن من سرق الطعام سنة المجاعة وهو فاقد له. . أنه 
لا يقطع بطريق أولئ . 2 


لم كتاب الحدود 


هو معروفٌ » و : ( الكثرُ ) هو جُمَارٌ النخيل » وقيلَ : هو الفسلانُ”"" الصغارٌ مِنَ 

النخل . وإِنَّما لم يُوجِبْ فيهما القطعَ على عادةٍ هل الحجاز ؛ لأَنَّ بساتيتهُم 
(De‏ :ا معنو 3 

لا حوائط " عليها » فهي غيرُ محروزةٍ . 


فرع : [القطع فيما يتمول إذا بلغ ثمنه نصاباً] : 
ويَجبُ القَطمٌ بسرقة كل ما يمول ذا بلغت فة نضاباً سرا كان أصلة عار الإباحلةة 


SS 
وقالَ أبو حنيفة : ( ما كان أصلهٌ على الإباحة إذا مُلِكَ ثم سُرقٌّ. . لا يجب فيه‎ 
eS الم‎ 


دو رم س 


دليلّنا : قوله تعالئ : # وَالسَارِفٌ وألسّارقة فأقط عو أَيدِيَهَمَا [المائدة : ۳۸] ذ فعمّ » ولم 
يحص . وروي : (أَنّ النبي يكل قَطعَ في مجن قنِمنّهُ تلان ٿه راهم )”2 فنقل فنقلَ الحكم 
والسبب ؛ وأجمعنا على : أنَّ القَطعَ" لَّم يجب بسرقة المِجَنٌ بعينه » وَإِنَّما كان 
ذلك“ ؛ لان قيمتة نصاث » فأقتضئ الظاهرٌ : أَنَّ كلّ مَنْ سرق ما تبلغ قيمئهُ هذا 
القَدْرَ. . أن يَجبَ عليه القَطعٌ . وإِنْ سَرقٌ تراباً أو ما قيميّهُ نصاث. . فيه وجهانٍ : 
أحدُهما : يجب عليه القَطْمُ ؛ لِمَا دكرناه . 


= الكَثّرُ أو جُمّار النخل : هو شحم النخل » الذي يكون داخل جذع النخلة . وقيل : طلعها . 

(1) فسلان ‏ جمع فسيل » مثل رغيف ورغفان -: صغار النخل » وهي : الوَّدِيٌ تقطع من الأم أو 
تقلع من الأرض فتغرس . 

(۲) حوائط - كحيطان جمع حائط -: وهو الجدار حول المزرعة أو البستان . 

(۳) القار : الزفت 

€3 الفط : زيت البترول الخام معروف » وسلف . 

(5) الساج : شجر هندي أسود لا يكاد يبل » واحدته : ساجة ؛ يجمع علئ : سيجان . 

() أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 1۷۹٩‏ ) » ومسلم ( ۱٨۸١‏ ) » وأبو داود ( 4780 ) في 
الحدود , والنسائي في ١‏ المجتبئ » ( ٤۹٠۸‏ ) في قطع السارق . 

(۷) في نسخة : ( الحكم ) . 

0 فی ر 


باب : قطع السرقة ١‏ 
والثاني : لا يَجِبُ عليه القَطْمٌ ؛ لاله عام الوجود لا يُتَمرّلُ في العادة » فلا تدعو 
النفس إلى سرقته . 
وإِنْ سَرقَ مُصحفاً أو كتاب فقه أو غيرَ ذلك يساوي نصاباً » أو عليه جلية تبلغ قيمتة 
معَ ذلك نصاباً. . وَجبَ عليه القَطْع . وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجب عليه القَطمٌ ) . 
دليلنا : أله نوع مال » فتعلّقَ بسرقته القَطَعٌ » كسائر الأموال . 
مال 2 قب جاع هر زا رار كرا عر انالا ٠‏ 
وإِنْ تقب جماعةٌ حرزاً » ودخلوا وأخرجوا منة الما » فن بلعث قيمةٌ ما أخرجوة 
ما يصيبُ كل واحدٍ منهّم نصاباً. . وَجبَ عليهم القَطمُ . وإِنْ نقص عَنْ ذلك . . فلا قَطْعَ 
على واحدٍ منهُم . وبه قال أبو حنيفة والثوريُ وإسحاقٌ . وقالَ مالك وأحمد وأبو 
ته اس ب o‏ 
. دليلّنا : قوله کا : آفْطَمُوَا الگارق في دنع وتار » أا دون ربع ويتار. . قلا 
لزه ٠‏ وکل واحد متهم م تسرف ويم ار فم شطع ٠‏ ماف أ شتراكهم في 
القتل ؛ فإنا لو لم نوجبْ عليهِمٌ القصاصَ . . لجعلَ الاشتراك طريقاً إلى إسقاط 
0 بخلافب السرقة“ ؛ لأنَّ كل واحَدٍ منهُم لا يقصدُ في العادة إلى سرقة 
ما دون الؤبع 


فرع : [نقبوا حرزاً وآنفرد كل واحدٍ منهم بإخراج المال] : 

وإِنِ أشتركَ جماعةٌ في نَفْبِ جرز » فدخلوةٌ وأخرج كل واحدٍ منهُم مالا آنفرد 
بإخراجه ‏ فان بلعث قيمة ما أخرجَةُ كل واحدٍ منهُم نصاباً بتفسه. . وَجبَ عليه القع . 
وإِنْ لم يبلغْ نصاباً. . لم يُقطغ . وبه قالَ مالك . 

وقال أ حتيفة : ( يْضمٌ ما أخرجوة بعضّةُ إلى بعض » فان كان قيمة الجميع مما 
يُصيبُ كل واحدٍ منهُم نصاباً. . وَجِبَ عليه القَطْمُ ) . 


)١(‏ في نسخة : ( وهاهنا لا يكون الاشتراك طريقاً إل القصاص ) » وفي نسختين : ( إلى إسقاط 


0 


۲ كتاب الحدود 


دليلّنا : أَنَّ كلّ واحدٍ منهُم سرق دود التصاب » فلم يَجِثْ ن عليه القَطمُ » كما لو 
أتفردٌ بالنقب . 


وإ تقب جماعة جرزاً ودخلوا » فأخرج بعصم الما » ولّم يُخرج الباقونَ شيئا » 
فإ بلغّثْ قيمةٌ ما أخرجَة كل واحدٍ منهُم نصاباً .. وجب عليهم القع » ولّم يَجبْ على 
الذينَ لم يُخرِجوا . وقال أبو حنيفة : ( القيامرث : أن لا يَجب القَطْعٌ إلا على المُخْرحٍ » 
وإِنْ كان ما أخرجَهُ بعضُهُم بلع قيمةَ ما يصيبٌُ كل واحدٍ منهُم نصاباً. . قطعتُهم كلهم 
اانا : 

دليلنا : أن مَنْ لم بُخرج المالَ. . ليس بسارقي ؛ فلم يجب عليه القَطعٌ » كما لو لم 
يَدخلٌ . 


فرع : [نقب حرزاً على طعام أو مال فأخذه شيئاً فشيئاً] : 
وإ نقب رجلٌ جرزاً على طعام » فأخرج الطعامٌ قليلاً قليلاً حى بلع قيمة ما أخذهٌ 
ربع دينار. . ففيه وجهانٍ : 
أحدمينا : لا يَجبُ عليه القَطعُ EY‏ في الم اا ول لا ميلع قصابا دوين 
أخذهُ بعدَه أخذهُ مِنْ حرز مهتوكِ » E‏ 
والثاني : يَجِبُ عليه القَطعُ » وهو الأصحٌ ؛ لاله أخذ نصاباً مِنْ حرز هَبَكَهُ , 
فوّجبَ عليه القَطعٌ » كما لو أخذه دفعةٌ واحدةً . 


SI:‏ ا 00 7 E A a‏ مسرل و 
وإن نقبَ جرزا وأخذ منة ثمنَّ دينار وخرج » ثم عاد وأخذ من ثمنا آخَرَ. . ففيه ثلاثه 


ا0س 


أعذها] + قال أبن عاق الرورى "+ ل بم القطة لان الى رة اول دون 
بو ورو ا ي سر ر 
النصاب » والذي سرقة ثانياً أخذهُ مِنْ حرز مهتوكِ . 


ت 
2 م 


و [الثانى] : قال أبو العبّاس : لزم القَطمُ » وهو الأَصحٌ ؛ لأنّه أخدَ نصاباً مِنْ 
كز شي E CON‏ 


و [الثالث] : قال أبو علي ابن خيرانَ : إِنْ خد الّمنَ الثاني بعد أن عَلِمَ صاحبُ 


باب : قطع السرقة 13 
الدار بالنقب » أو عَلِمَ ان م به. . لم يَجِبْ عليه القَطمٌ ؛ لأنّه اذه مِنْ جرز مهتوك . وَإِنْ 
أخذه قبل أن بعلم بالنقب. . وجب عليه القطعٌ ؛ لأنَّه أخَذ النصاب مِنْ حرز مَتَكَةُ بنَفْسِه . 
وهذا طريق أصحاينا البغداديّينَ » وقالَ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : إِنْ كان المسروق منهُ 
عالماً بإخرا- اج امن الأول قبل أن يُخرج الم الثاني . . فلا يَجبُ على السارقي القع . 
وإ كان غير عالم باُمنِ الأول قبل إخراج القن الثاني قفي كللالة اوج 

أحدّها : لا يَجبُ عليه القَطَمُ » كما لو أخرج الثاني بعد عِلم المسروق منة بالأوّل . 

والثاني : يجبُ عليه القطمٌ ؛ لان المتاعَ المسروق قذ“ لا يُمكنٌ السارق إخراججة 
دفعةٌ واحدة » فصار كما لو بَطَّ ” جيب رجل فيه دراه فجَعلّتِ الدراهم تَخرج منة 

درهما درهما . 

والثالثُ : يُنظرُ فيه : فإِنْ أخرج الأول ووَضعَةُ على باب النقب » ثم عاد ليأ 
الغاني : .. وجب عليه القَطمٌ ؛ لآنّ هذا بعد في العادة سرقة واحدة . وإِنْ أخرج م الأول 
فذهب به إلى داره » ثمّ عاد وأخرج الثاني. . لَم يُقطَعْ ؛ لأنّهما سرقتانٍ . 


ما افو بوي 
ولا يجب القَطعٌ فيما سُرقٌ مِنْ غير جرز » وبه قالّ مالك » وأبو حنيفة » وأحمدُ . 
وقال داودٌ : ( يجب عليه الحدٌ ) . 
دليلنا : ما روئ عَمرو بنُ شعيب » عَن أَبِيه » عنْ جدَّهِ : أَنَّ رجلاً مِنْ مزينة قال : 
يا رسول اللهم» كيف ترئ في حريسة الجبل”" ؟ فقال ي : « لَيِسَ في شيء مِنَ آَلمَاشِيَة 


000( في نسخة : ( لعل ) . 
() بط : شق . جيب الثوب : ما يوضع فيه الدراهم والمفاتيح ونحوها . 
(۳) حريسة الجبل : الشاة المسروقة من المرعئ ليلاً . قال الشاعر من الطويل : 
اذا طايتحا الأ وخ و .را ولا تارق لا ااج 
أي : كأنها لا حارس لها إلا الجبل . فيقال : ليس فيما يحرس بالجبل قطع ؛ لأنه ليس 
بموضع حرز » والحريسة : المحروسة . وقال الأزهري : ما سرق من سارحة ترعئ في 


5 كتاب الحدود 


َع إلا ما راء لمََاح » وَلَيِسَ فيٰ شّيء م ِن اَم لمَُلّقَطمٌ إلا ما واه الجر » فما 
أخِدَ من الجَرِينِ فلع مَنَ ألِجَنٌ . . فَفِيْهِ ألم لع » فأسقط القَطعّ في الماشية إلا ما آواهُ 
المراخ” » وفي الثمرٍ المعلّق إل ما آواه الَجرِينُ » وليسَ بينَ الحالَينِ فرق » إلا أ 
الي محررٌ في أَحدٍ الموضعينٍ دون الآخَرِ » فدلَّ على : أذ الحررٌ شرطٌ في إيجاب 
القطع . وقوله : ( حريسة الجبل ) لها تأويلانٍ : 
ااا : أنه أراد سرقة الجبل ؛ لان السازی تشكرد الا و ار 
السرقة . 

والثاني : أنّها مسروقة الجبل . 

إذا ثبت هذا : فالجررٌ يختلفٌ بآختلافي المالٍ المحرّز » وقد يكونُ الجر جرزاً 
لبعض الأموالٍ دون بعض . 

وقالَ أبو حنيفة : ( ما كان جرزاً لشيء مِنَ الأموال. . كان جرزاً يجميع الأموالٍ » . 

دليلنا : ( أن النبيّ ية جَعلَ حر الماشية المّراحَ ٠»‏ وجعلَ حر الثمر المعلّق 
العردة مامالا ف علا : أن الحررٌ يختلفُ بأختلافي الأموال . ولآنّ كل 
ما ور بو الشرع مطلقاً ولي لَه حا في اللّةٍ ولا في الشرع . . كان المرجعٌ في حدّه إلى 
العُرفٍ والعادة » كما قلنا في التفرْق والقبض : في البيع » ووجذنا في العرفي والعادة : 
أن الأدرار تلت باعتلاف لمران > فكانَ الاعتبارٌ في الحكم بالقطع ذلك . 

إذا تقرّرَ هذ هذا : رت : فإن كانَ الما مِنَ الذهب ٠‏ أ الفضة , أو الجواهر » أو 
من متاع البزاز ولي و العطارِينَ 7 أو الا .فإ درك نكاد لي 
السوقي » وأغلق عليه البا وأقفل. . فهر محر بالتهارٍ . وما اليل : فإِنْ كان الأمنُ 
ظاهراً. . فيو عدر د ل وإِنْ كان الأمنُ غير ظاهرٍ » فإ كانَ في الدُكانٍ أو في 


. المراح : المكان الذي تبيت فيه الماشية‎ )١( 

(؟) البزاز : بائع الثياب والقماش الحريري ونحوه » وكانت تلك مهنة الصديق رضي الله عنه . 

(*) العطار : بائع العطور والأعشاب الطبية المستعملة للتداوي . والمكسرات ونحوها . 

(:) الصيدلي : من يركب الأدوية أو يبيعها » وعلم الصيدلة : علم يُبحث فيه عن العقاقير 
وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها 


باب : قطع السرقة 0 
السوق حافظ . . فهو محرورٌ بذلك » ون لم يكن فيد حافظ. . فهو غية محروز . 

وإن لم يفل عليه فإِنْ كان في الدُكانٍ أو في السوقي حافظ متيقظ . . فهو محرورٌ » 
وإِنْ لّمْ يكن فيه حافظٌ » أو كان فيه حافظ نائ . فهو غيرٌ محروزٍ . 

وإ ترك ذلك في بيت. . نَظرتٌ : فن كان البيثُ في البلادٍ والقرئ المسكونة » فإِنْ 
كان البيثُ مغلقاً. . فهو محرورٌ » سواء كان في البيتٍ حافظ أو لم يكن ؛ لان العادة جَرَتْ 
بإحراز المالٍ فيها لمكذا . ون كان البيثُ غير مغلتي » فن كان في البيتِ حافظ متيقّظ . . 
فهو مروز . ون لم يكن في الدارٍ حافظ أو كان فيه حافظ نائمٌ ٠.‏ فليس بمحرّز إلا أن 
يكونّ في الدار خزانةٌ مغلقةٌ. . فما فيها محرّرٌ وإِنْ لّم يكن في الدارٍ حافظ . 

فإِنْ كان البيتُ في الصحراء أو في البستانٍ » فإِنْ كان فيه حافظ متيقّظ. . فهِرَ جررٌ لِمَا 
فيه . وإن لم كن فيه حافظ . . فهر غير حرز لِمَا فيه » سواء كان البيثُ مفتوحاً أو مقفلا ؛ 
لد العادة َم نَجْرِ بإحراز الما" فيه مِنْ غير حافظ . فن كان البيثُ فيه حافظ نائجٌ » فن كان 
البيث مقفلاً. . فهو حررٌ لِمَا فيه . وإِنْ كان غير مقفل . . فليسَ بحرز لِمَا فيه . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : وإ كان دارٌهُ في ناحيةٍ بعيدةٍ من البلدٍ بقرب الصحراء 
أو الخرابات » فأغلقَ بابها وغات عنها. . لم تكن جرزاً لما فيها . وإِنْ كانت مفتوحة الباب 
وهو فيها مستيقظ . . فهيَ حررٌ لِمَا فيها . وإِنْ کان فيها وهو نائة. . فهل هي حِررٌ لِم فيها ؟ 
فيه وجهانٍ . وَإِنْ كان البا مفتوحا لكنْ أَذْنَّ لاس في الدخول ؛ مثل الخبّازِينَ » فسرق 
سارق مِنْ هذه الدار ورث الدارٍ فيها مستيقظ . . فهل يُقطمٌ ؟ فيه وجهانٍ . 


ا 6 


وأمّا أبواُ البيوت في الدار. . فحُكمُها كم المتاع في البيوت » فن كان باث 
اذا كلها وا مر سواء كان في الدار حاف أو لّم يَكنْ إذا كانتٍ الدار في 


العبراق © ونوا كافك ارات الوت ميرك أن فغلقة . 


)01( في نسخة : ( مغلقاً ) . 
(۲) في نسخة : ( الملك ) . 
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وَإِنْ كان باث الدار مفتوحاً » فإِنْ كان في الدار حافظ . . فأبواث البيوت محرزةٌ , 
مغلقةٌ كانث أو مفتوحة . وإِنْ لم يكن في الدار حافظ » فإِنْ كانث أبواث البيوت 
ملق »فى مخزر؟ دلت ,"ون كانت غير مداق + :"فين خر ميعررة:.. 

فما باب الدار : فهو محرورٌ بتتصبه على الدار » مغلقاً كان أو مفتوحاً . 

وما الحَلقة التي على الباب : فإ كانت مسمّرة . . فهي محرزةٌ بذلكَ » ون كانت 
غير مسكرة. . فهي غير محرزة . وأا الآجدُ والحجارةٌ واللَّبِنُ : فإنّها محرزةٌ ببتيانها 
عَم الحا + لان الاو جرت يفط ذلك كذرك , 

وإن صرب فسطاطا”" أو خيمةٌ في صحراء وبر وذ شد أطناية”"© وترلة فيه ماعا 
فان كان في الُسطاطٍ أو علئ بابو حافظٌ مستيقظ أو نائم. لاط وا ف ى 1 
أَنَّ عاد المسطاط وما فيه لهكذا يحررٌ . وَإِنْ لم يكن فيه ولا على بابه حافظ . 
فالفُسطاطٌ وما فيه غيدُ محرز ؛ لأَنَّ العادة لم تجر بأَنَّ الفسطاط يُضرث في الصحراء ولا 
يكونٌ فيه أحدٌّ . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيِينَ » وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إِنْ 
ضرّب الفسطاط في الصحراء معّ الجماعة. . فهو بمنزلةٍ الدورٍ » ويكونٌ جرزاً لما فيها 
إذا كانت مشدودة الأذيالٍ . 

وإِنْ ضَرَب فسطاطاً في مَفازة وَحَدَهُ ولم يكنْ معَهُ مَنْ يتقّئ به. . فذلك الفُسطاطً 
لا كوو رن 


فرع : [ما هو حرز الحنطة ؟] : 
قال لشاف :رحمة الله مال + (:والحطة عرزها أن عرق فى القد الفا لماي 
ولوك ف سرس امعد رقف فيا إن وسقي ركد E‏ ةربطع 


)00 أي كحكم أمتعة الشارع ؛ مَنْ قلعها وسرقها. . يجب عليه القطع . 
(۲) القُسطاط : بيت من شعر 


TOOT (۳‏ ب قرا 
() في نسخة : ( ترك ) . 
)0( الجوالقات ولا يجوّزه سيبويه » والجَرّالق والجَوّاليق كل جمع جُوالق ‏ : الأوعية . 


باب : قطع السرقة ۷ 
بعضها إلى بعض ويطرح عليها حلسنٌ أو أكسية وتّْدٌ ) . 

فون صحابنا مَنْ قال : هذا الذي قاله الشافعيٌ رحمة الله تعالى على عادة أهل 
مصر ؛ لأنّهم هكذا يُحرزونَ الحنطة في موضع البيم ٠ ٠‏ فاا في العراق وخراسانٌ : فلا 
تكونُ محرزة إلا في البيوتِ والأقفال . 

ومنهم مَنْ حملَهُ عل ظاهره في جميع البلادٍ ؛ لاه ما ثبتَ له العف أنه حررٌ لشيء 
ف ا م ل لد : فحررٌة أَنْ يُعبَأ بعضة 
عل بعض » ويُربطً بحبل بحي لا يُمكنْ أن ن سل من شي ءَإِلاً بحل رباطه . 

ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : هذا حِررُ نهاراً » وما باللّيل ER‏ 


وأا الأجذاغ””" : فإحرازها أن تطرح على أبواب المساكن لان العادة جت 
بإحرازها درك © 


فرع : [أَحْذْ حبٌ من أرض مبذورة] : 

وإِنْ دخلَ رجلٌ إلى أرض غيره ٤‏ وأخذ من حت مبذورفيها ما يساوي نصاباً. . فيه 
وجهانٍ حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 

أحدُهما : يَجبُ عليه القَطعٌ ؛ لأنّه سَرقَ البذرَ مِنْ جرز . 

والثاني : لا يجب عليه القَطعٌ ؛ NEES‏ : 


3 
مسألة : [نبش القبر وسرقة ما فيه] : 

قال الشيحٌ أبو إسحاق : ون تبش قبراً وسَّرقٌ منة الكفنَ » فإِنْ كان في بريّة. . لم 
و اه 3 2 5 5 2 EE‏ 55 9 ا و 
يقطع ؛ لانه لِيسَ بحرز للكفنٍ ٠‏ وإنما يُدفن في البريّة للضرورة . وإن كان في مقبرة 
تلي العمرانَ. . فطع . 


. يسل من سلّ الشيء من باب رد : يؤخذ » ومنه قيل : يُسلٌ الميت من قبل رأسه إلى القبر‎ )١( 
. (؟) الأجذاع  جمع جذع - : ساق النخلة ونحوها من الأشجار‎ 
. ) في نسخة : ( هكذا‎ )۳( 


۸ كتاب الحدود 


لي > و 00 0 # 7 12 
وقالَ الشيخ أبو حامدٍ وأبنُ الصبّاغ : إذا نَبشنَ قبراً وسَرقٌ من الكفنَ. . قطْعَ مِنْ غير 
تفصيل . وبه قال أبن الزبير » وعُمَدُ بن عبد العزيز » والحَسَّنْ البصريٌ ٠‏ والنخعيٌ › 


4+ ل 0 .2 01 بو 
وربيعة » وحمّادٌ > ومالك » وأبو يوسفٌ 2 وأحمدٌ » وإسحاق . 


وقالَ المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة ]٠‏ : إذا سَرقَّ كفنا ِن القبر » فإِنْ كان القبرُ في موضع 
حريزٍ ؛ بحي لو كان هناك مال » فَوْضِعَ على طهر الأرض”" > فسّرقَ وجب على 
سارقه القَطعُ. . فطع سارق الكفن من . وإِنْ كان القبرٌ في موضع بعيدٍ مِنَ العمرانٍ ؛ 
مغل مَفازةٍ لا يحتاجُ السارق في السرقة إلى أنتهاز الفرصة. . لم يُقطّعْ . وإِنْ كان القبد 
في مقبرةٍ قريبةٍ مِنَ العمرانٍ يمو بها الناسُ ؛ بحيثٌ يحتاج السارق في سرقةٍ الكفنٍ إلى 
أنتهاز الفرصة في السرقةٍ منها. . فهل يُقطَمٌ ؟ فيه وجهانٍ » وكذلكَ ما هو مدفونٌ هناك 
غير الكفن”" . هذا مذهيّنا » وقال أبو حنيفة » وأصحابُة » والثوريٌ » والأوزاعيٌ : 
( لايَجبٌُ القطمٌ على سارقي الكفن مِنَّ القبر بحا ) . 


رص يو رح مر 


لیا : قوله تعالئ : © والسارق وال رقة فاد موا أي هما [المائدة : [FA‏ . 


و( السارق ) : اسم جنس يتناولٌ كلّ مَنْ أخذ الشيء علئ وَج الاستخفاء » وإ 
ككل توم ين السيرقة ة يَختصُ بأسم » فيال لِمَنْ نقب : نقَّاثِ » وَلِمَنْ أخذ شيئاً مِنَ 
الجيب : طوَارٌ”" + وَلِمَنْ أخذ الكفنَ مِنّ القبر : ناش ء وسكي : المختفي ؛ 


) في نسخة : ( وجه ) » وفي أخرئ : ( الطريق‎ )١( 

)۲( قن التجوهر اهز و اليه هة كه تفل يسفن الطواتف وهاك ا ا مو هذا »وهو 
أنهم اليوم يستخرجون الميت ويبيعونه كسلعة بأثمان باهظة لطلبة كلية الطب لإجراء التجارب 
ومعرفة الأعضاء بتشريحها وهذا مما يحرم شرعاً ؛ لأنَّ إيذاء الميت كإيذاء الحيّ » فيجب علينا 
رعاية حرمته وصيانته » ويقطع سارقه . والله أعلم . 

)۳( أخرجه عن فقهاء المدينة بسنده عن أبي الزناد البيهقي ذ فى « السنن الکبریٰ » ( ۲۹۹/۸ ) فى 
السرقة » باب : الطَرّار يّقطع . ولفظه : أنهم كانوا يقولون : على الطرار القطع . ۰ 

(6) روئ عن الشعبي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 05١0/7‏ ) » والبيهقى في « السنن الكبرئ » 
(514/8 ) باب : التباش يقطع . بلفظ : ( النباش سارق » ويقطع في أمواتنا كما يقطع في 
أحيائنا ) . وروئ عن عمر بن عبد العزيز أيضاً نحوه : لعمري لبحسب سارق الأموات أن 
يعاقبَ بما يعاقب به سارق الأحياء . - 


باب : قطع السرقة ۹ 
ل ل الل 
الاش . وقال بل : « من أختفى RT AOL‏ 

ومنَ الدليل عل وجوب القطع عليه : ما روئ البراءٌ بن عازب : أَنّ التي ب 
قال : « مَنْ حرق . . حَوَفَنَاهُ » وَمَنْ غَوَقَ . . عَرَفْنَاهُ » وَمَنْ بش . . قَطَعَْاهُ © . 

ويرك نا الرمراظة كاد عناص ا عرد عومد احدين المحاية» 

فدل علئ : آله إجماع . ولان القع نما وَجبَ إحرازا لمال وصيانة لَه » كفن المبت 
احق بذلكَ ؛ لان الحيّ ! اذك عدت قات “تدز ور ل روا لمحت ا 
فكانَ إيجاث القَطْع لصيانة ثيابه أولئ . 


فرع : [سرقة ما زاد على الكفن أو الطَّبٍ المستحبٌ] : 

فن كُفْنَ الميثُ في أكثر مِنْ خمسة واب » أو دُفْنَ في تابوت » فسَرقَ سار ما زادَ 
عل خمسةٍ أثواب أو سرقّ التابوت من القبر . . لم يُقطغ ؛ لأ ذلك غيرُ مشروع في 
الكفنٍ والدفن » فلم يُجِعَلٍ القبرٌ حر زا لَه > كما لو دُفنَ في القبر دنانيرُ أو دراه . 

فال الماسريسق :إت أذ الشازق ين الطب الذي طت ب الث ما يساوي 
نصاباً. . قُطِعَ » إلا أَنْ يزيد على القدرٍ المستحبٌ في الطَيْب . . فلا ْم السارق بسرقةٍ 
ما زاد علئ المستحبٌ . 


= وروئ عن معمر ابن أبي شيبة في « المصنف » (5/ ۰ ) قال : بلغني : أن عمر بن 
عبد العزيز قطع نباشاً . 

(1) أخرجه عن عائشة الصديقة من طريقين من طريق مالك مؤصولا البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
58/4 )في النترقة + باب العباش يقطم وقي ااب + 00 

أخرجه عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلاً الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7848/5) » 

والبيهقي في « السنن الكبرئ » (۸/ ۰ ثم قال : والصحيح : آنه مرسل 
النباش قال تعالى :  :‏ إن السام ابی اک أُخفيها لجر كلتقي اشن [طه : 6١]أى‏ : 
أزيل غطاءها وخفاءها . ٠‏ 

(۲) أورده القيسراني في « تذكرة الموضوعات »( ۷٦۲‏ ) » والذهبي في ١‏ الميزان » ( 501١/9‏ ) . 

0 :عبرم اد‎ E 
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قال أبن الصبّاغ : وعندي : آله لا جتمع من الطب المستحبٌ ما يساوي نصابا ؛ 


لاد المستحبٌ في تطبيبه : التجميئٌ بالعُودٍ وأَنْ يُطرح معَ الحَنوطٍ 2 وذْلكَ لا يَجتممٌ › 
َإِنْ كانَ مجتمعاً. . فلا قطعَ فيه . 


فرع : [مالكي الكفن] 

وأختلف أصحاينا فيمّن يَملِكُ الكفن : 

فمنهُم مَنْ قال : الكفنٌ باق على ملكِ الميتِ ؛ لاله محتاح إليه > فكانَ باقياً على 
كم ملكد وإِن كان لا جو اَن يدخلٌ شيء في ملكه أبتداة » كما إذا مات وعليه دين ؛ 
فإنَّ الدِينَ يكن باقياً في ذَمّتهِ وإِنْ كان لا يَجورُ أن يعبت يثبت في ذِمَّته دين أبتداء . 

رسيو عن ال 
مملوكاً لورثته ؛ لاهم لا يَملكونٌ التصوُف فيه » ولا يَجورُ أَنْ يكونَ مملوكاً للميتٍ ؛ 

ومنهُم مَنْ قال : إِنَّ ملوك للورئةٍ » وهو الأصخ ؛ لأنّهم يَمِكونَ التركة » والكفنٌ 
من جملتها . 

فن كُفْنَ المي بكفن من تركتو» فأك لسع الميتَ » أو ذهب به سيلٌ وبقي 
الكفنُ ٠‏ فإن قلنا : إِنَّ الكفنَ ملك للورثة. نك به از إن قلناتة: ل لل للمبيك + 
ا o‏ 
ن قلنا : إِنَّه ملك للورثة .. فهُمْ المطالبون بقطعه راف دا إل الأامارت اک 
فإِنَّ الإمام أ و الحاكم يقطعٌ سارقَة ِن غير مطالبةٍ أَحدٍ » كما لو سرق سار سار ق 


e ون قلنا : إِنَّ الكفنَ باق عارك ولت العجو ا‎ . e 
. آحذهما : أَنَّ الحاكم لا يَقطمٌ السارق إِلاً بمطالبة الورثة ؛ لأنّهم يَخلفونَ المت‎ 
ن الحاكم يَقطعْهُ مِنْ غيرٍ مطالبةٍ منهُم » كما يَقطعٌ سارق مال الطفل‎ ١ والثانى : أَنَّ‎ 


والمجنونٍ الَلذِينِ لا وليّ لهما . 


باب : قطع السرقة 0١‏ 


الات 2 اه لايك أعة ول ادقن الداملك للد ل الك إلا 


بتمليكِ السيّدٍ ‏ على القول القديم ‏ ولّم يُملَكْ إِيَاهُ . 


إ 


مسالا التوع عاك الي أ ال رر د واا لوالا م 

إذا كان معَهُ ثوب أو شي خفيفٌ » فتركَةٌ تحت رأسه ونام عليه » أو فَرشَّهُ تحتةٌ ونام 
عليه فِسَرقَهُ سارق مِنْ تحت رأسه أو مِنْ تحت جنبِيه. . فطع ؛ ل : ( أذ النبي يكل قطعّ 
سارق ردام فوات ين تحت راسه ).ولان العا 'في الأشياء الخفيفة أنها ترز 
هكذا . 

فإِنْ تزحزح عن في النوم وخرج مِنْ تحتو » فسرقّة سارق. . لم قط ؛ لاله خرج 
E‏ ا ب أو المتاع بينَ يديو وهو ينظ إليو. . فهو محررٌ 

. فإنْ تَعْمَلهُ إنسانٌ”'" وسرقة ٠‏ فطع ؛ لألّه محررٌ به . وإِنْ تام أو تشاغل عنة. .. فهو 
e es‏ 

قال الشيخ أبو إسحاقٌ : فكذلكٌ لو ترگۀ خلمَةُ بحيثُ لا تنالةُ اليد فسرقة سارق. . 
لس ل سد E BGS‏ 
بِينَ يديه فسَرِقٌ. . لم يُقطغ سارفة ) . قال أصحاينا : أَرادَ بذَلكٌ : إذا نام . 

هذا نقلُ أصحابنا العراقيِينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : إذا ترك متاعَهُ في موضع وقعدَ 
ريل كيك يق بعال عليه ٠‏ إن كان ذلك الموضعٌ لايم الناسئ فيه غالبا ؛ مثلَ 
صحراءً متباعدة عَنِ الشارع » فتغفَلةُإنسانٌ فسرقة. . قْطِعَ . وإ كانَ ذلك الموضعٌ ع َم 
الناسٌ فيه غالباً » أو كان د كأ جع جمافة الثاني ؟ #المسهل أز ارق لزي ,فيد 
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أحدّهما : لا يَجبُ عليه القَطْعُ ؛ لأنَّ ذلك الموضع مُنتاثِ للناس » فلا يكو“ 
0 

والثاني : يجب عليه القَطْعُ » كالتي قَبْلَها 

وإِنْ وَضعَّ متاعَهُ في موضع غير مُحاطٍ بالجدرانٍ » أو كانَّ محاطاً لكنّ البات 
مفتوحٌ » ونام بقربه » فإِنْ كانَ ذُلكَ الموضمٌ ليس بلك له. . لم يُقَطَمْ سارق متاعه 
من ؛ لأنَّ المكانّ لا يَملِكهُ » فلّم يَحفظ متاعَةُ بن ضيّعَةُ . وإِنْ كان المكانُ ملكا لّه. 
ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : أَنَّ المالَ محرورٌ ؛. لأَنَّ المكانَ مِلكَهُ وهر فيه » وقد جرت العادةٌ بأَنْ ينام 
صاحبٌ الدارٍ الساعة والساعتين والباث مفتوحٌ . 

والثاني : له غير محروز ؛ لان المكانّ وإِنْ كان مِلكَهُ.. فإِنَّ الباب مفتوح , 
والنائم كالغائب . 


فرع : [علق ثيابه في الحمام أو المسبح فسرقت] : 

وإِنْ علق ثيابَهُ في الحمّام » فسرقها سارقٌ مِنْ هناك » فإِنْ أَمرَ الحمّاميَ أو غيرَهُ 
بمراعاتها فرعاها » وسرقها سارقٌ في حال مراعاته لها. . قطعَ السارق ؛ لأنّها مُحرّزةٌ 
بِمَنْ يراعيها . فإِنْ لم يُراعِها أَحدٌ. . لم يُقطع السارق ؛ لأنّها غير محروزة ؛ لأنَّ 
الحمّامَ مستطرّقٌ . 


2 
ء۶ 


مسأل : [أحوال سرقة الجمال] : 


وإِنْ سرق ادق من بل . فلا يَخلو : 


يسرق منها وهي مُناخة » TT‏ 


© فی تک( مار اا : 


00( مقطرة : مجموعة من الإبل يربط كل جمل في القتب الذي يسبقه لتسير على نسق واحد خلف 


باب : قطع السرقة tor‏ 


0 


فن سَرَقَ منها وهيّ في المرعئئ. . نظرت : فن كان معَها راع وهو يَنظرُ إلى جميعها 
أو يبلعّها صويهُ إذا زجرها. . فطع ؛ اانا متجودة نون انالا BE‏ تان غايك 
عنة بجبل أو غيره » أو نام عنها » أو تشاغلّ » أو كان يَنظرُ إليها ولا تيلها صوتّة إذا 
زجرها. . لم يُقطَعْ ؛ لأنّها غيدُ محرزة . وإِنْ كان ينظرُ إلى بعضها دود بعض . . قَطِعَ 
سارق الذي ينظرٌ إليه دونَ الذي لا ينظر إليه . 

وإِنْ سرق منها وهي مُناخةٌ » فن كان مها حافظ يَنظرُ إليها. . فهيَ محرزةٌ . وإِنْ 
كان لا ينظ إليها ولكنّها معقولةٌ » أو معَها حافظ لها بقربها. ٠‏ فهيَ محرزةٌ » سواءً كان 
مستيقظاً أو مشتغلاً عنها أو ناما ؛ لان العادة جرت : أَنَّ الرعاةً والمسافرينَ إذا أرادوا 
النوم. . عقلوا إبلهُم وناموا بقربها ؛ لان حَلّ اليقال يُوقظ النائم وي المتغافل . وذ 
كانت غير معقلةٍ وحافظها نائم بقُّربها » أو كانث معقلة ولا حافظ معَها نائمٌ ولا 
مستيقظ . . لَم يُقَطعْ سارقها ؛ لأنّها غيد محرزة ؛ لان العادة لم تَجْرِ بإحرازها لهكذا . 

وإن سرق منها وهي مقطرةٌ » فإِنْ كانَ معَها سائقٌ يَنظرُ إليها » ويبلعُها صوتهٌ إذا 
زجرّها » أو كان لها قائدٌ يَنظرْ إليها إذا آلتفت وأكثر الالتفات إليها ويبلمُها صوتة إذا 
زا . قَطِعَ سارقها NE‏ . مكذا ذكرٌ الشيخ أبو إسحاق . 

وأمًا الشيخ أبو حامدٍ » وأكثرٌ أصحابنا : فلم شترطوا بلوغً صوته ۾ إليها في شيءِ مِنْ 
ذلك كلَّهِ . وقالَ أبو حنيفة : (إذا كان قائداً لها » فليسَ فيها محررٌ إلا التي بيدِه زمامها) . 

دليلنا : أَنَّ العادةَ جَرَثْ في جفظ الإبل بمراعاتها بالالتفات » فكانّ ذُلكَ حرزاً لها 
كالتي زمامها بيده . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ أصحابنا العراقيّينَ ل يُقدّروا القطارٌ بعددٍ » بل آشتر 


إل 
م 


ا 
وأا المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فأشترط أَنْ لا يزيد القطارٌ الواحدٌ على تسع ؛ لأَنَّ 
هذا هو العرفٌ فى القطار » فان زاد القطارٌ على ذلك . . كان ما زادٌ غيرَ محرز . 


)١(‏ جاء في حاشية نسخة : ( وكذلكَ لو كان يسوق بقرة ويتبعها العجل فسرق العجل » فإن كان 
قريباً منه بحيث لو التفت يراه وهو يكثر التلفت قطع » وإلا فلا« تهذيب » ) . 
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قال : وإِنْ كان القطارٌ تسعاً » إلا أَنَّ الجمّالَ يقودُها فى سكَّةٍ مبنيّة متقاربة البناء ؛ 
بحيثٌ يغيبُ عَن الجمّالٍ بعض الإبل ٤‏ فمن سرقٌّ مما قذ غات عن عينه شيعاً. . لم يُقطم 5 


فرع : [سرقة جمل مع راكبه] : 

9 سوق عارق E‏ عاد كنال سيان البغدادقُونَ : إِنْ كان الراكبُ له 

. لم يُقطم السارق » نائماً كان الراكبُ أو مستيقظاً ؛ لان اليد على الجمل 

e‏ ولا يَلزمُ السارق ضما الجمل ؛ لاله لم تل يد الراكب عنة . وإنْ كان 
الراكبٌ عليه عبداً. . قُطِعَ السارق ؛ لأَنَّ اليد ثبتث على العبدٍ وعلى ما في يده . 

وال الر اة فار ار 

أحذها : يَجبُ عليه القَطْمٌ بكلٌ حال ؛ لاله سرق مِنَ المالٍ نصاباً محرزاً عن 
لا شبهة له فيه . 

والثاني : لا يَجِبُ عليه القَطمُ بحال ؛ لأَنَّ يدَ الراكب عليه لّم يُزلها . 

والثالث : يُنظرٌ فيه : فإِنْ كان الراكبٌُ قويّاً ؛ بحيث لو أنتبة لّم يقدرٍ السارق عليه. . 
لم يُقطع السارق » وإن كان ضعيفاً ؛ بحيث لو أنتبة لم تقدز على السارق. . فطع السار . 


والرابعٌ : إِنْ كان الراكبُ حرًاً. . لم يُقطغ » وإِنْ كان عبداً. . قَطِعّ ؛ لِمَا مضئ . 


فرع : [السرقة من المتاع المحمول على الإبل المقطرة] : 
وإِنْ شرق سارق مِنَّ المتاع ا ا الق : فحكمة حكم مَنْ 
مرق اين الا جال المقطرة :.: وكدلك : إن سرق الجملّ والمتاعً المحمول عليه. . 
وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ سرق الجملٌ والمتاع المحمول عليه. . لم يُقطَمْ » وإن فتقّ 
الجوالقَ”'' علئ الجَمّلٍ وسرق منة المتاعَ . . فع ) . 


. جمع جوالق  بالضم  : وعاء‎ :  حتفلاب‎  قلاوجلا‎ )١( 


باب : قطع السرقة 00 


دليلّنا : أن الجَمَلَ وما عليه محررٌ بصاحبه › فَقّطعَ سارقة » كما لو سرق متاعاً 
محرزاً بالبيت . 
فرع : [سرقة الأنعام ونحوها] : 

وإِنْ سرق سارقٌ من ماشية غير الإبل » كالبقرٍ والغنم والخيل والبغال والحمير. . 
فلا ب يعضو أن تكو مقطرة ولا مناخة + وإنّما صو وَرُ أن تكونَ راعية أو في موضع تأوي 
إليه . فن كانث راعية . . فحكمها حكم الإبل الراعية على ما مضئ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا أَرَسِلَ الراعي غنمّهُ في سكو » وفي السكة دُورٌ 
وأبواها مفتوحةٌ إلى تلك السكة. . لَم نکن محرزة به » فإذا أوثْ إلئ موضع. ا 
فيها وفي الإبل إذا أوثْ إلى أعطانها واحدّ » فلا يَخلو : إا أن تكونَ في البليٍ» أو في 
الصحراء . فإذا كانت في البلدٍ في بيت » فإِنْ كان مها حافظ مستيقظ . . فهيَ محرزة » 
شر كاد بات الت لقا أو كرحا ون كان الحافط نانسا فإ كان اليب 
مقفلاً. . فهيّ محرزة » وإِنْ کان مفتوحاً. . فهي غير محرزة . 

ون كاد البيثُ في الصحراء » فن لم يكن معها حافظ . . فلَيستْ بمحرزة » سواءٌ 
كان البيتٌ مقفلاً أو مفتوحاً . ون كان مها حافظٌ مستيقظً . . فهي محرزةٌ » سواءٌ كان 
باب البيت مفتوحاً أو مقفلاً . وإِنْ كان نائماً » فإِنْ كان البيثُ مغلقاً. . فهي محرزةٌ » 
وإ كان مفتوحاً. . فهي غيرُ محرزة » كما قلنا في المتاع في البيتِ . 

ون دل رجلٌ مَراحاً لغنم » أو كانث في غير مَراح إلا أنه محرزةٌ بحافظٍ » > فحلّبٌ 
مِنْ ألبانها أو أخذ مِنْ أصوافها ما يساوي نصاباً. . قْطِعَ ؛ لآل حررٌ الغنم حر لما فيها 
مِنَ اللَبنِ ولِمَا عليها مِنَ الصوفي . 


ان 0 
مسالة : آلا يجب القطع على السارق إلا بإخراجه المال من الحرز بفعله] : 


ا ن يُخْرج المالَ من الحرز بة بفعله . فن دَخْلَ مراع 
غنم ونثّرها حت حَرجث”. . فع ؛ لأنّها حَرجَتْ بفعله . وإِنْ حرجت من غير 


(0 فل اسك شرت 
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تنفير . . لم يُقطغ ؛ لأنّها لم تخر بفعله . وإِنْ أخدّ منها شاةً لا تساوي نصاباً ٠‏ فخرج 
في إثرها شا تم بها" النصابث. . فهل يُقَطمٌ ؟ 

قالَ المسعوديّ [في * الإبنة *] : يُنظرُ فيه : فإنْ كان الأَغلبُ أنه تخرج على إثرها ؛ 
مثل وليها » أو كانت الشاءٌ التي أحرجَها هادي الغنم”” فتبعها غيرها. . قط ؛ ؛ لأ 
إخراج التابع لها منسوب إليه . وَإِنْ لم يكن الأغلبٌ ذُلكَ . ٠‏ لم يطغ ؛ لان التي أخرج 
لا تساوي نصاباً » والتي تبعتها لا ينسبُ خروجُها إليها . 


فرع : [تقب حرزاً وأخذ مالاً ثم ألقاه ثم أخذه وماذا لو بط جيباً أو طعاماً ؟] : 
أو رمئ به مِنْ فوق حائط الدارٍ » أو فتح البات ودخلٌ ورمئ بو » ثم خرج وأخذة. 
وَحِبَ عليه القَطعٌ ؛ لأنَّ المال خرج بإخراجه . 
وإ نقبَ الحررّ ولّم يَدخل الحررّ » بل أَدخلَ يده قي النقب وأخ المالَ » أو أدخلٌ 
في ال م وتتاول به المال أو اا وجب عليه القَطمُ : وقال بو 
TS‏ ا 
ليلا : آله أخرج الما بعلو » فوب عليه القَطعُ » كما و كاد انقب صغيرا . 
و ن جيب وجل ار كلد ما > فبطّ رجلٌ أسفلَهُ » وأخرج منهُ نصاباً. . 
قُطِعَ . وكذلكَ : إن كان هناك بيت فيه طعامٌ » فنقبَةُ رجلٌ » فآنثالَ”” مِنَ الطعام 
ما يساوي نصاباً. . فطع ؛ لأنّه حرج بسبب فعله . هذا نقلُ أصحابنا البغداديِينَ 


N 
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وقال الخراسانيُون : هذه مبنيّة علئ مَّن نقبَ حرزا وسرق منة ثمنّ دينارٍ » ثم عاد‎ 


. ) في نسخة : ( بقيمتها‎ )١( 

(؟) هادية الغنم : هي التي تسير أمامها على مسار يريده الراعي فيتبعها القطيع . 
(۳) في نسخة : ( النقب) . 

. المحجن : العصاله طرف معوج‎ )٤( 

)٥(‏ انثال : انصبٌ 


باب : قطع السرقة {oV‏ 
وسرق منة من آحَرَ ؛ فإ قُلنا هناك : يَجِبْ القَطع. . فهاهنا أولئ . وإِنْ قلنا هنال : 
لا يجب القَطعٌ. . فهاهنا رَجهان . 

والفرقٌ : أَنَّ هناك ما أَخرجَهُ في الدفعة الأولئ متميّرٌ عكا أَخَرجَهُ في الدفعة الثانية » 
وهاهنا : الحنطة المنثالةٌ متصلةٌ بعضّها ببعض ٠»‏ فصارث كالمنديل بجر ره مِنَ الكيس 
فيخرج شيءٌ بعد شيء . وحكئ صاحبٌ ‏ الفروع » فيها وَجهينِ على الإطلاق 

أحدُّهما : يَجبُ عليه القَطْمٌ ؛ لاله فكذا يخر . 


والثاني : لا يجب عليه القَطْعُ ؛ لاله لم يخرج بفِعله . 


فرع : [أخرج المال من الحرز بواسطة] : 

إن نقبَ حرزاً فدخلّ وترك المالَ في ماءِ جارٍ في الحرز وخرج المالٌ بجريانٍ الماء 
مِنَ الحرز. . قَطِعَ ؛ لان المالّ خرج بسبب فعله . 

وحكئ الشيخ أبو حامدٍ وَجِهاًآحَرَ : أنه لا يُقطعٌ » وليسَ بشيء . 


2 
3 


وإِنْ تركهُ فى ماءٍ راكد فى الحرز ء وحرّلك الماءً 0 حى خرج المال مِنَّ الحرز. . 
فطع ؛ لِمَا ذكرناة . وإن حَرَكَةُ غيرةُ. . لم يُقطغْ ؛ لأنّه لم يَخْرِجْ بفعله . 

وإ تفجّرَ الماءُ وخرج بالمال. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يَجبُ عليه القَطعٌ ؛ لأنّهِ أخرجَةُ بوضعه في الماء » فهر كما لو وَضعَهُ في 
الماءِ الجاري 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَطعٌ ؛ لأَنَّ الماءَ لّم يكن آله لإخراجه » وإِنَّما خرج به 
بسبب حادث . 

إن قب حرزأ وأحذ الان و تركة على التقب في وَقتٍ هبوب الريح » فأطارنةُ 
الريح حت أخرجَتة مِنَ الحرز. . فطع » كما لو ترگ في ماءِ جار . ون تَركَهُ على النقب 


)۱( في نسخة : ( وخرج ) . 
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ولا ريخ » ثمّ هاجث”" ریځ فأطارتة حا حت أخرجتة. . ففيه وجهانِ » كما لو ترك في ماءِ 
راكد فف الماء وارك : 
وَإِنّْ نقبٌ حرزاً فدخلة وآحذ المال وتركة على بهيمة » فساق البهيمة أو قادّها حتّى 
حَرجث بالمال. . فطع ؛ لأنّها حرجت بسبب فعله . 
وحكين الشيحٌ أبو حامدٍ : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنَّه لا يُقطعٌ » وليسّ بشيء . 
وإِنْ لم يَسْق البهيمة ولّم يَقُدْها » بل خَرجث بآختيارها. . فآختلف أصحابنا فيه : 
فقال أكثرُهُم : فيه وجهانٍ : 
أحدُهما : يَجبُ عليه القَطُ ؛ لأ البهيمة إذا أحسث بالمتاع على ظهرها . سنارت 
في العادةٍ » فصار عل سبباً في إخراج المال . 
واا ا ا اهارا رد 
حَرجَتْ بأختيارها . 
ل : إن وَققّتِ البهيمة بعد وضع المالٍ عليها ساعةً » ثم 
.. لم يُقَطْعْ وَجهاً واحداً . وإ سارت عقيبَ الوضع. . فهل بطم ؟ فيه 
ا 
- : ولهكذا لو و ضع لول" على جناح طائرٍ »› فون هِيّجَهُ حت خرج مِنَ 
.. فعليه القَطعُ YS‏ 
ل . وإ طارٌ عقيبَ الشدٌّ. . ففيه وجهانٍ . 
وإن نشكا ركز کو يذ" » راكاد أو عبدا ‏ فارج منة صلا 
أو دخلَ هو ودفع النصاب إلئ الصغيرٍ وخرج به .. وجب فيه القَطمُ على الرجل ۽ لاَق 
الصغيرٌ كالآلةٍ له ؛ ولهذا لو أمرهُ بقتل إنسانِ فقتلُ. . وجب عليه القتلُ . هكذا ذكر 


. ) في نسخة : (هبت‎ )١( 
اللؤلؤ واللآلي  واحدته لؤلؤة  : حبات الدرّ » مستديرة لمّاعة معروفة » يتزين بها » تتكون في‎ )۲( 
. الأصداف . تكثر في شواطىء الخليج العربي‎ 


(۳) في نسخة : ( صغيراً ) . 


باب : قطع السرقة 0۹ 
بعض“ أصحابنا . وحکیٰ EC ES E ٩‏ 
وَجَهِينٍ » كما لو وضع الما علئ بهيمق » فخَرجِت به مِنْ غير سقو ولا ؤو . 

وإِنْ نقبَ رجلٌ جرزا » وأَمرَ صغيراً عاقلاً مميراً » فأخرج النصات .1 8 
e A E‏ الرجل لم بُخرج المال ت وات ر 


صحيحٌ » فلا يُجِعَلٌ بمنزلة الآلةِ له » وإِنّما لم يَجثْ عليه القَطمٌ ؛ tS‏ 
التكليف . 


ضفرو 


0 


فوع + اذخ ا زو ف روو 

إن نقب رجلٌ حرزاً » فدخلَ وأَخدّ شا فذبحها في الحرز › أو ثوباً فشقّهُ في 
الحرز » ثم خرج بذلكَ . N‏ شد يخاو نان 2 عن وان 
نّم يُساوٍ نصاباً. . لم يُقطْعْ . وقالَ أبو حنيفة : ( لا يَجبُ عليه القَطعٌ بالشاة ) ؛ لأَنَّ 
الأشياءَ الرطبة لا يَجبُ القَطعٌ بسرقتها عندَهُ . 

قال فن الوب ( إن خرقة طولاً ٠‏ ل بجت عليه الفط الان بالحيان ين أن 


0 


يدفعَ قيمبّهُ ويتملكة”" . وإِنْ خرقة عرضاً. . وجب عليه القَطمٌ إذا كانث قيمتّه نصاباً 


دليلنا : أنه سرق نصاباً لا شبهة له فيه مِن حرز مثله » فوّجبَ عليه القَطعٌ » كما لو 
وجدة مكروقا . 

وإِنْ سرق ما يساوي نصاباً » ثم صت قيمتة بعد ذلك فصار لا يساوي نصاباً. . لم 
يسقط القطعٌ عنة . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ( سقط عن القَطْعٌ ) . 


دليلنا : أله نقصانٌ حدتٌ بعد وجوب القع ٠‏ فلم يسقط بو القَطعُ » كما لو 
امد الشارى فت فيه . فإنَّ القَطْعَ لا يسقط عن بلا خلافي . 


. في نسخة : ( أكثر)‎ )١( 
. في نسخة : ( ذكر)‎ )۲( 
. لعله : بالخيار بين أن يردّه ويدفع أرش النقص » وبين أن يدفع قيمته كاملاً ويتملكه‎ (۳) 
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فرع : [سَرقٌ فضة أو ذهباً فصاغها دراهم ودنانير] : 

وإن سرق فضَّةَ تساوي نصاباً فضربها دراهم , أو سرق نصاباً مِنّ الذهب فضربّةُ 
دنائير. . قَطِعَ » ووجب عليه رد الدراهم والدنائيرٍ . وبه قال أبو حنيفة . 

وكا أن موسق ومسي ليا 6ر1 الاراس] والذنائر »ونيا a‏ 
فيمَنْ غَصبَ فضّةٌ فضربها دراهم » أو ذهباً فضريّةُ دنانير. . أله سقط حقٌّ صاحبها 
ا 


0 هه وه و 95 0 0 E‏ 
دليلنا . أن هذه عين المال المسروق منه » فوّجبَ ردّها » كما لو لم يضرِبها 5 


فرع : [نقب حرزاً وابتلع فيه جوهرة أو تطيّب ثم خرج] : 

إن نق حرزاً فدخلة فأبتلعَ فيه جوهرة تساوي نصاباً » أو أبتلع رُبعَ دينار ثم 
حَرج. . فإ الشيخح أبا حامدٍ وآبنَ الصباغْ قالا : إن لم تخرج منة الجوهرة أو رُبعُ 
الدينار. . لم جب عليه القَُ ؛ أنه هلك النصاب في الحرز بالابتلاع ٠‏ فلم يجب 
عليه القَطعُ “كما لز أكل فى لحرن ظعاما يساوي تضابا رون خر عت هه الجوهرة أو 
رُبعُ الدينار وهو يساوي نصاباً. . فهلْ يَجبُ عليه القَطمٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يَجبُ عليه القَطِعُ ؛ لاله أَخرجَهُ مِنَّ الحرز » فهو كما لو أَخَرجَهُ بيده أو 
في مدر + 

والثاني : لا يجب عليه القَطمُ > وهو الأصح ؛ لاله بالابتلاع صاز في حُكم 
المستهلكِ ؛ بدليل ومالك ا ٠‏ فصار بمنزلة ما لو أَتلمَهُ في الجرز . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق والمسعوديٌٍ [في ٠‏ الإبانة ؛] : إذا آبتلعع الجوهرة في الجرز 
وخرج. . هل يجب عليه القَطعٌ ؟ فيو وجهانٍ » يِن غير تفصيل . ولعلهُما أرادا : إذا 
حرجت من بعد الخروج يِن الحرز . وإ َل السارق الحررٌ وأخذ منة طيباً » »> فتطبّبت 
به في الجرز » ثم خرج » فإِنْ لم يمكن أَنْ يُجمعَ من مِنَ الذي تطيّبَ به عند خروجه 
ما يساوي نصاباً. . لم يُقطغ ؛ لأنَّ الذي أَخَرجَهُ مِنَ الجرز لا يساوي نصاباً . وإن أَمكنّ 
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أن يُجمعَ منهُ ما يساوي نصاباً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَجِبُ عليه القَطِمُ ؛ لأنّه قد أخرج مِنَ الجرز ما يساوي نصاباً » فوَجبَ 
عليه القَطمُ » كما لو أخرجَةُ في إِناءِ . 

والثاني : لا يجب عليه القَطٌ ؛ لاه قد تله في الجرز بالتطيّب . 


مسألة : [وجوب القطع بعد خروج جميع يع العين المسروقة من الحرز] : 

ولا يجب القطعٌ على السارق حت تنفصل جميمٌ العينٍ ن المسروقةٍ عن جميع الجرز 
شل السارق © أو بسب فعله:: 

فن نبشَ قبراً وأخرج الكفنّ مِنَّ اللحدٍ ء ولم يُخرجْهُ عَنْ باقي القبرِ » ثم خرج 
وترگة » أو نقب جرزاً ودخلّ وقبضض المالّ : في الجرز ٠‏ ولم يتخرخ بو. . لم جب عليه 


چو 5 


القَطْمُ ؛ لاله لم يُحْرجْهُ عَنْ جرزه » ولكنْ يجب عليه ضمانهُ ؛ لأنّهُ قد قبضَّهُ . 

وَإِنْ خحذ طرف 2 أو طرف عِمامةٍ أو ثوب مِنْ حرزٍ وجرّهٌ . فأخرج بعضّه عَنِ 
E aS‏ جميع الجذع أو اليمامة أَرِ الثوب عن جميع 

ا وإن كان قذ خرج مِنّ الجرز ما يساوي نصاباً أن سفن 

ا ولهذا : لو كان على رأسه عمامةٌ وطرفها على نجاسةٍ » 
تسل ها ملسو الك مر 

قال القاضي أبو الطيّب : وكذلكَ إذا أخذّ طرفاً مِنَّ العينٍ » والطرف الأَحَرٌ في يدٍ 
صاحبها . . فاته لا تضمئها ؛ لأنّه َم رل يد المالكِ عَن جميع العينٍ . وإِنْ أخرج نصاباً 
من الجرز ثم رده إليه. . لم يسقط عنةُ القَطٌ قال العف +( CR‏ 

دليلنا : أَنَّ القَطْمَ قد وَجبَ عليه بالإخراج » فلم سقط بالردٌ . 


وإن أشترك ان في تقب يرز » ودخل أحذما الجر وأعد الم وأعرج يق بين 
جميع الحرز بالمال واو لاحر ¢ أو رمئ المال من الجرز إلى خارج الحرز فة 
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الأخَدُ. . فإِنَّ الضمان يَجِبُ عليهما » وأمًا لقَطغ . . نّم(" يَجِبُ ب علئ الداخل دون 
الخارج . وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجب القَطمٌ على أَحدٍ منهُما ) . 

دليلنا : أنه قد أخرج المالَ يفعله » فوَجبَ عليه القَطعٌ » كما لو خرج هو به . 

وإِنِ أشتركا في نقب الحرز » ودخل أَحَدُمُما فدنئ المالَ إلئ النقب من داخل 
الجرز ول يُخرجَُ » فأَدخلَ الخارج يده في النقب وأخرج المال. . فإنَّ الضمانَ يَجِبُ 
عليهما » وأا القَطمٌ : قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : فإِنّه يَجبُ على الخارج لإخراجه 
المال مِنَ الجرز » ولا يجب على الداخل ؛ لاله َم ُخرج الما يِن الجرزٍ . 

وَإِنِ أشترك أثنانِ في نقب حرزٍ » فدخل ا ا 
ا سارح الجر رم ی ا و 
وحكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] وَجهين : 

أا هما : يجب عليهما القَطْمٌ ؛ لأنّهما أ شتركا في النقب وإخراج الما » فلزمَهُما 
الفط كي ثى اا رو چا ا 

والثاني : لا يجب عليهما القَطْعُ » وهو الأصح ؛ لأنّ كل واحدٍ منهُما لّم يُخرجٍ 
المالَ مِنْ كمال الجرز » فلم يجب عليهما القَطمْ » کا لو لاخدا رار المال 
إلى قرب النقب ولم يُخْرجْهُ » وقد مضا وتركّة . 

وات لضفه تعر تحن وو ال ا "لجان ب ان 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ كالتي قَبْلها ؛ لأَنَّ السرقة تَمَثْ 
بهما ٠‏ فهيّ كالأولئ . 

| و [الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يجب عليهما القَطمُ اهنا قولاً واحدا ؛ لأَنّ في 
الأولئ آشتركا في النقب وإخراج المال ِن الحرز » وهامّنا لم شتركا في ذلك » وإنّما 
انفردّ أَحدُهُما بالنقب والآخد بإخراج الما . 


. ) في نسخة : ( فإنه‎ )١( 
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وإ نقب أَحدُهُّما الجرر ودخل » فاخ المالّ ورمئ به ِن داخل الجرز إلى خارجه ء 
وخرج لباه وقد أَحدَُّ سارق آحَرُ. . فمن أصحابنا الخراسانيينَ مَن ¿ قال : هوّ كما لو 
اش كا في النقب » وأخرج أَحدُمُما الما إلئ بعض النقب » وآخذة الآحَرُ . ووّجة الشبه 
بينهُما : أن الرامي لم يتناولٍ المسروق بعد إخراجه إِيَاهُ مِنَ الجرز » كما أَنَّ مَنْ أخرحَ 
المتاعَ إل بعض النقب.. لم يتناولة مخرجاً . وقال أصحابّنا العراقيُونَ وبعض 
الخراساتتِينَ : يَجِبُ القَطْمُ هاهّنا على الذي رمئ بالمالٍ قولاً واحداً ؛ لأنّهِ أخرج المالَ مِنْ 
جميع الجرز » فوّجب عليه القَّطمٌ » كما لو خرج وأخذ المالَ وعُصب منة . 

إذا ثبت هذا : فآختلفت أصحاينا الخراسانيُونَ في كيفية أشتراكهما في نقب الجرزٍ 
الذي يَختلف فيه الحُكمْ في السارقين على ما مضئ : 

فمنهم مَنْ قالَ : لا يكونانٍ مشترگین إلا بأنْ يأخذا آله واحدةٌ بأيديهما يشا الجررٌ 
بها معاً » كما أنه لا يَجبٌ عليهما القَوَدُ في أشتراكهما في فطع العضو إلا بأن يأخذا آلة 
واحدة بأيديهما ويقطعا بها العضرّ معاً . فما إذا نة نقبَ كل واحدٍ منهُما بعض الحرز بآلةٍ 
منفرداً بها. . فلا يكونانٍ مشتركين في النقب » كما لو أخذ كل واحدٍ منهُما آله » فقطعَ 
بها جانباً من العضو وأَبانَُ الآحَرُ. . فإنَّهِ لا قود على واحدٍ منهما"" في العضو . 

ومنهُم مَنْ قال : يصيرانٍ مُشتركين في النقب إذا أخذا آله واحدة بأيديهما ونقبا بها 
لكر مها كما عفار م N a‏ مرد 
بنقب بعض الجرز » وهو الأصخ ؛ لأنّهما قد أشتركا في نقب الحرز » فهو كما لَوٍ 
شتركا في النقب بآلةٍ واحدةٍ معاً . 


فرع : [مقعد وأعمئ يشتركان في سرقة] : 
وإن حمل عم مقعلا وادخ ا ¢ وكانٌ المْتَعَدٌُ دل الأعمئ على المال 3 
فأخذا منهُ ما يساوي نصاباً. . ففيه وجهانٍ : 


. ) في نسخة : ( أحدهما‎ )١( 
. ) في نسخة : ( مشتركين‎ )0( 


٤‏ كتاب الحدود 


4 


أحذهما : يَجبُ عليهما القَطْمُ ؛ لان المالَ لم يَخرج إلا بهما » فهرَ كما لو أشتركا 
في إخراجه بالمباشرة . 
والثاني : لا يجب القَطعُ إلا على الأعمئ » وهو الأصحُ ؛ لأنّه هو المباشة ر لإخراجه. 


مسألةٌ : [إخراجُ متاع من بيت في الدارٍ أو الخانٍ إلى رحبتها] : 

إذا أخرج السارقٌ المتاعَ من البيت إلى حُجرة الدار - وهي : الصحرٌ _نَظرتٌ : فن 
كانَ الصحنٌ مشتركاً بين سكانٍ في الدارٍ . . وَجِبَ القطعٌ على السارق » سواءٌ كان باث 
الدارٍ مغلقاً أو مفتوحاً ؛ لأَنَّ ما في البيت إِنّما هر محرورٌ في البيت لا بباب الدار . 

وإِنْ كانت الدارٌ جميعُها لواحلٍ. . فيه أَربعُ مسائلّ : 

إحدامُنَ : أَنْ يكونّ باث البيت الذي ا منة المتاعٌ مفتوحاً وباب الدار مغلقاً. 
لم يجب القَطمٌ هاهُنا ؛ لان ما في البيت محرو بباب الدارٍ دون باب البيتٍ » ولّم 
يُخرج المال عَنْ جرزه . 

الثانية : أن يكون باب البيت مغلقاً وباب الدار مفتوحاً . . فِيَجبُ القَطعٌ ؛ لنّ ما في 
البيتٍ محرّرٌ بباب البيت لا بباب الدارٍ » وقد أخرج المال عَنْ جرزه . 

الثالثة : أَنْ يكو باب البيتِ مفتوحاً وباب الدار مفتوحاً. . فلا يجب عليه القَطعٌ ؛ 
لاد المالّ غير محروز . 

الرابعة : أَنْ يكونّ باب الدارٍ مغلقاً وباب البيت مغلقاً. . ففيه وجهان ٠:‏ 

أَحدُهما : يجب عليه القَطُ ؛ لأنَّ المال محرورٌ بباب البيتٍ » فإذا أخرج منة. . 

وَحِبَ عليه القَطمٌ » كما لو أخرجَةُ مِنَّ الدار إلى السكة . 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَّطعُ » وهو الأصح ؛ لأَنّ المالّ محرّرٌ بباب البيتٍ وباب 
الدار » ولم بُخرج المالّ مِنْ كمال الجرز » فلّم يجب عليه الفط » » كما لو كان المتاٌ 
في صندوقٍ مقفل في البيت » فأخرجَةُ مِنَ الصندوق إلى البيتِ . 


. السّكة : الزقاق . والشارع الفرعي‎ )١( 
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هذا نقلٌ أصحابنا العراقيّينَ نّ » وقالَ الخراسائيُونَ : إذا كانَ لرجل بيت في دار له » 
فأخرج السارق المتاعٌَ مِنّ البيتٍ إلى الدار » وكانَ باث البيت مفتوحاً وباب الدار 
مفتوحاً. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : يَجبُ عليه القَطْعُ ۽ لاله الوقاي E E‏ 
حرز آخَرَ . 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَطْمْ ؛ لأَنَّ المتاعَ أحررٌ بالبابين جميعاً » فلمًا لّم يُخْرجْةُ 
ا 

وإن كان في الخانٍ بيوتٌ لجماعةٍ » لكل واحدٍ منهُم بيت » وكانث أبواب البيوت 
مغلقة » وباث الخان('' مغلقاً » فسرق سارقٌ من ساحةٍ الخانٍ وأخرجة مِنَّ الخانِ » فإِنْ 
لّم يكن للسارق بيت في الخان. . فطع . وإِنْ كان له بيت في الخان. . لم يُقطغ ؛ لأنّه 
سرق ما هو غير محرّز عنه . 

إِنْ كان المتاعٌ في بعض بيوت الخانِ» فأَخرجَةُ مَن لا بيت لَه في الخانٍ مِنَّ البيت المغلق 
إلى ساحة الخانِ » والخانُ مغلقٌ الباب. . فهل يُقطعٌ ؟ فيه وجهانٍ » على ما مضئ . 


ت 
۶ 


مال ا اا 

وإن نزل رجلٌّ ضيفاً برجل ا ل N‏ 
نظرت : فن سرق مِنْ متاع في البيت الذي أَنْلَ فيه » أو مِنْ موضع”' غير محرّزٍ عنة. . 
لم يُقطغ ؛ لِمَا روئ أبو الزبير » عَنْ جابر أنه قال “أعناف وس چو > فأَنَزلهُ في 
مَشْربةٍ له » فوج متاعاً له ق أختائّة » فأتئ به أبا بكر رضي نَ الله عنةُ » فقالَ له : ( حل 
ON U Sg E‏ ولاك هر عجوو E‏ 
فيه » كما لو أخذ الوديعة التي عندَه . 


» الخان : الذي تتخذه التجار متاجر » وقديماً الفندق » فله جناح للنازلين » وإسطبل للدواب‎ )١( 
. ومخزن للبضائع وهكذا‎ 

(۲). في نسخة : ( مال) . 

(*) أخرج نحو خبر أبي بكر الصديق عبد الرزاق في « المصنف » ( 18877 ) في باب : الخيانة ‏ = 
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ون سرقَةُ من موضع محروز عنة. . ق .او ل أبو حنيفة : ( لا يُقطمٌ ) . 
E sS‏ . وعلل 
هذا يُحمّلٌ ما روي : ( أَنّ رجلاً مقطوع اليد والرّجل قم المدينة ونزلَ بأبي بكر 
رضي الله عن » وكانّ بكر الصلاة في المسجدٍ » فقال ابو بكر : ما لَك بليل سارقي » 
فلبثوا ما شاء الله » ففقّدوا حُليَا لهم » ٠‏ فتَعلَ ذلك الرجل يدعو على مَنْ سرق أَهلّ هذا 
البيتِ الصالح » فمرٌ رجلٌ بصائغ في المدينة » فرأئ عندَهُ حلي » TEE‏ ان 
بحليٌ آل أبي بكر! فقالَ للصائغ : ممّن أشتريتة ؟ فقال : مِنْ ضيفب أبي بكر » فأحذ 
ذلك الرجلّ » > فاق أله سرقة » فبكيئ أبو بكر رضي الله عنةٌ » فقلتُ : ما يُبكيك من 
رجل سرق ؟! فقال : أبكي لِغرّته بال ثم أَمرَ فقّطعَتْ يده )۳ ٠»‏ ولم يأمز بقطعه إلا 

لأنّه كانَ محرزاً عنة ؛ بدليل الحديث الأول عنةُ . 


مسأل * ری اختضاط] لا هد مالا فكلل وت رة أو مما مان القشور] + 
وذ شرف ما تن يمال كالكلك والسرير واللعمر» لم يجت عليه القع : 
وقالَ عطاءٌ : إن سرق الخمرَ أو الخنزيرٌ مِنَّ الذميّ. . وَحِبَ عليه القَطعٌ . 
نا : أن ذلك ليس بمالٍ ؛ بدليل : آله لايَجبُ على متلفه قيمتّهُ » فلم يَجِبْ به 


3 
أن 


دليلنا 
القَطه » كالميتة . 


فإِنْ سرق إناءً يساوي نصاباً فيه حمر أو بول. . ففيه وجهانٍ : 


وفيه : ( لا قطع فيها ) . وعن أبي الزبير عن جابر روى عبد الرزاق في «المصنف» 
(1880) :(ليس على الخائن قطع) . 
المُشربة : الغرفة المرتفعة . اختانه ‏ مأخوذ من الخيانة ‏ : ضد الأمانة . 

(1) أخرج قصة الضيف اليمني مع أبي بكر الصديق مالك في « الموطأ » ( ؟/ 870 ) » ومن طريقه 
الشافعى فى « ترتيب المسند » ( ۲۸١/۲‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف »( ۱۸۷۷٤‏ ) ونحوه 
11/90 )+ والدارتظى فی ال #6 0۸۳ )“فى الحدرد + والتيهقن: فى :9 الشنتن 
ابرق 0۷١/۸5‏ في السرقة + بات + الشارق يعو فيسرق انبا رثالا ورايعا د والبخوي في 
ات اي . وفي بعض رواياته : ( فقطعت رجله ) . وفيه قال أبو بكر : ( والله 
لدعاؤه عل نفسه آشدٌ عندي من سرقته ) . : ( لجرأ ته عل الله أغيظ عندي من سرقته ) . 
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أحدهما : يَجبُ عليه القَطعٌ ؛ لألّه سَرقَ نصاباً . 


بعضها » فسقط في جميعها » كما لو سرق مالا مشتركاً بيه وبينَ غيره . والأوَّلُ أَصحٌ ؛ 
لأنّ سقوط القّطع في الخمر لا يُوجبُ سقوطً القطع في الإناء . 

واف ي ف الزمان وما هوه ا ان عن فزن تح نيد ا 
وجهانٍ » حكاهما في « الفروع » و « التجريدٍ » : 

أَحدُهما : لايَجبُ عليه فيه القَطْعٌ ؛ لأنَّهِ لا يُتموّلُ . 

والثاني : يجب فيه القَطْعُ » وهو المذهبٌُ ؛ لاله مال . 


فرع : العرنداات اليو او إناء a‏ : 
قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ وان ن¿ الصبّاغ : إذا رق طنبوراً » أو مزمارا » أو غير ذلك من آل 
yS‏ 
0 ؛ لان تأَلْيفَهُ مح ملا قيمة له ا 
ا ل 5 
دينر إلا أنّ عليه ليه تبلغ نصاباً بها » أو تبلغ مع قيمتو نصاباً. . وجب بسرقته القع . 
وذّكرٌ الشيخ أبو إسحاق : إِنْ كان إذا فصل . لد : إذا بلعث قيمتة 


ت 


نضناباً تعد ذلك.. . فهل يَجِبُ بسرقته القَطْعٌ ؟ فيه ثلاثة وجه 

أحدّها : يَجبُ ؛ لِمَا تقَدّمَ ؤكهُ . 

والثاني : لا يجب بسرقته القَطمٌ ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ لاله آله معصيةٍ » فلم يَجِبْ 
بسرقته القَطمٌ » كالخمر . 

والثالت - وهو قول اع ن أبن هريرة - : إِنْ أَخرجَةُ مفصّلاً. . ع ام 
المعصية . وَإِنْ أخرجَهُ غير مفضّل . . لم يُقطَغْ ؛ لبقاء المعصية . 

وإِنْ سرق إناءً مِنْ ذهب أو فصو » فن كانت قيمئّهُ مِنْ غير صنعته تبلغ نصاباً. 


۸ كتاب الحدود 
وَجب بسرقته القَطعٌ . وإِنْ كانث قيمئهُ لا بلع نصاباً إلا بصنعته. . بنيَ على القولين : 
هل يجورٌ آتخاده ؟ فإِنْ قلنا : يَجورٌ آتخادُةُ.. وجب بسرقته القَطمٌ . ون قُلنا : 
لا يَجورٌ آتخادة. . لم يَجبْ بسرقته القَطعٌ . 

ون سَرقَ صَنَماً مِنْ ذهب أو فضَّةٍ » فن كانث قيمئّه لا بلع نصاباً إلا بصنعته. . لم 
يَجِبْ فيه القَطعْ ؛ لأنَّ صنعتّةُ لا حُكم لها ؛ لأنّه لا يَجورُ آتخادُهُ . وإِنْ كانث قيميٌهُ تبلعْ 
نصاباً مفصّلاً . . فهو كما لو سَرقٌ طنبوراً أو مزماراً » على ما مضئ . 


مال ابرق الا" 

ون سرق عبداً نائماً. . وَجِب عليه القَطعٌ » سواء كان صغيراً أو كبيراً . 

وإ كاد العبدٌ مستيقظاً. . تظرت : فإِنْ كان صغيراً لا يرق بِينَ طاعةٍ مولاهٌ وبينَ 
طاعة غيره. . وَجِبَ عليه القَّطعٌ . وإِنْ كانَ كبيراً. . نَظرتٌ : فإِنْ كانَ مجنوناً أو أعجميّاً 
لا يرق بِينَ طاعةٍ مولا وبين طاعة غيره. . وَجِبَ عليه القَطعٌ . وبه قال أبو حنيفة 
ومالك . وقالَ أبو يوسف : لا يَجبُ القَطعٌ بسرقة الآدمّ بحالٍ . 

دليلنا : أله حيوانٌ مملوك لا يمير » فوجبَ بسرقته القع » كالبهيمة . 

ون كانَ العبدٌ صغيراً مميّزاً » أو كبيراً عاقلاً مميّراً. . لم يَجبْ بسرقته القَطِمٌ ؛ لا 
إذا قي له : تعالٌَ إلئ موضع كذا. . فذلكَ خدعةٌ وليسَ بسرقة بحا . 

قال المسعودي [في «الإبانة »] : إلا إِنْ أكرمَّهُ على الذهاب به.. فيَجبٌ عليه 
لقم . وإِنْ سرق أمّ ولد نائمة » أو مجنونة » أو أكرهها على طريقةٍ ةَ المسعودي . . هل 
يَجبُ عليه القع ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجب عليه القَطْمُ ؛ لأنّها مال مُقرَمٌ ؛ بدليل : أله لو أتلقّها. . لوَجِبَتْ 
عليه قيمتّها » فهي كالاَمة القن . 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَطمٌ ؛ لأَنَّ معنئ المال فيها ناقصصٌ ؛ بدليل : أنه لا يَمِلِكُ 


باب : قطع السرقة ۹ 


فرع : [سرق حرا صغيراً] : 
وإذْ سرق حوًا صغيرا. . لم جب عليه القَطعُ . وبو قال أبو حنيفة . 
وقالَ مالك : ( يَجبُ عليه القَطعُ ) . 


oe 


دلينا : أله ليس بمالٍ » فلم يجب عليه القَطْمٌ » كالحرٌ الكبير . 

وام ابت اعد e EE‏ 

أحدُهما : يَجِبُ عليه القَطمُ ؛ لأنّه سرق الحليّ مع الصبيّ » فوجب عليه القَطمٌ , 
كما لو سرق الحُلٌ منفرداً . 

والثاني : لا يَجِبُ عليه القَطمٌ . وبه قال أكثرٌُ أصحابنا وأبو حنيفةَ » وهو الأَصِحٌ ؛ 
لأنَّ يدَ الصبيئٌ ثابتةٌ على ما معَهُ مِنّ الحليع ؛ ولهذا : لو وَجِدَ منبوذاً ومِعَهُ حليئٌ. . كان 
لَه الحليٌ » فلم يجب القَطعٌ بسرقته » كما لو سَرقٌّ متاعاً ومالكة نائ“ عليه . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ جررٌ العبدٍ الصغير المستيقظ . والحرٌ الصغيرٍ ‏ إذا سرقةُ مع 
الحليّ ٠‏ وقُلنا : يجب عليه القَطُْ ‏ دا السب والوليّ وما يقرب ين الدار » فن كان 
يلعبُ مع الصبيانٍ وسرقة سارق مِنْ هناك. . وجب عليه القَطمٌ ؛ لأنّ السيّدَ والوليّ 
لا يسَبانِ إلى التفريط بتركهما هنالكٌ . فما إذا تباعدا عَنْ باب الدار ؛ بان دخلا سكَةٌ 
اخرق ا قرا سارف س تالف 1 يج عليه القَطمْ ؛ لآنّ السيّدَ والوليٌ 
يُنسَبِانٍ إلى التفريط ط بتركهما له هناك . 


فرع : [سرقة العين الموقوفة] : 

وإِنْ وَقفَ رجل عيناً مما يُنَقَلُ > فسرقها سارقٌ مِنْ غير الموقوفة عليوم > فإِنْ قلنا : 
إِنَّ الملك يَنتَقل ذ في الو إلى اوو علوي قهز ا هللا مار قبا # “فيه 
وجهانٍ ا ا رن م ولد لغيره نائمة أو مجنونةٌ . 


. في نسخة : ( قائخ)‎ )١( 
. ) في نسخة : ( وجب‎ (۲( 


8 كتاب الحدود 


وإِنْ قلنا : إِنَّ الملكَ في الوقف يَنتقلٌ إلى اللهرتعالئ. . فهلْ يَجبُ القطمٌ بسرقتها ؟ 
توو ان عا كام لشي ا رسائك : 

الموين 1 قدت يجب فيها القَطمُ ؛ لأنّها غير مملوكةٍ لادم » فلم يَجِبْ بسرقتها 
ا 

والثاني : يجب بسرقتها القَطمُ ؛ لاله مال ممنوع ِن أَحْذِِ ٠‏ فوجبَ بسرقته الفط 
ون لم يَكنْ له مالك معن » كستارة الكعبة . 

إن وَقفَ نخلاً أو شجراً علئ قوم » فسرق سارق مِنْ غير أهل الوقف عليها 
ما يساوي نصاباً. . وجب عليه القَطعْ وَجهآ واحدا ؛ لأَنّ ذلك يلك للموقوفي عليه ؛ 
فوَجب بسرقته القَطمٌ  EEE‏ 


٤ 8‏ ع 
مسألة : [سرقة الأموال العامة أو ما فيها شبهة ملك للسارق] : 

ولا يجب القع بسرقة مال لَه فيه شبهة ؛ لقوله كل : « أَدْرَوُوَا أَلْحُدُوْدَ 
باَلشْيْهَاتٍ » . 

فن سَرقٌ مسلِم مِنْ مال بيت المال. . لم يُقطغ ؛ لما روي : أنَّ د رجلاً سرق مِنْ بيت 
المال ل ا (خلوة» لا طم 
عليه » ما مِنْ أحدٍ إلا وله فيه حقٌ ٩)‏ . وروي : ( أن رجلاً رین شن 


| لحُمس » فرُفعَ إلى علي رضي الله عنه » فلم يَقطَّعْهُ )" . 


) في نسخة : ( كالطنبور‎ )1١( 

فم أخرج نحوه عن عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( 188175 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »557/6(64 ) في الحدود » وابن حزم في ١‏ المحلئ » ( 7717/١١‏ ) » وذكره ابن 
قدامة في « المغني » ( ۲۷۷/۸ ) . 

(۳) أخرجه عن علي المرتضئ البيهقي في « السنن الكبرئ » (۸/ 787 ) فى السرقة » باب : من 
سرق من بيت المال شيا . وبنحوه أيضاً رواه عبد الرزاق في « المصنف 6( ۱۸۸۷١‏ ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۲٤/٦‏ ) فيمن سرق من الغنيمة وفيه : ( له فيه نصيب هو جائز » 
فلم يقطعه ) وفيه : ( له فيه شرك ) . 


باب : قطع السرقة ۷١‏ 

هذا نقلُ أصحابنا العراقيِينَ » وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا سَرقَ مسلِم مِنْ 
بيتٍ المال. . فهل يَجبٌ عليه القطعٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدّهما : لايَجبُ عليه القَطمٌ ؛ لما مضئ . 

والثاني : يَجِبُ عليه القَطْعٌ ؛ لاله مال مِنْ جملةٍ الأموالو . 

قال : والصحيح : أله يُنظُ فيه : فن كان المالُ الذي سرقَةُ منهُ مِنْ مال الصدقات 
والسارق فقيد. . فلا قَطِعَّ عليه . وَإِنْ كان غيّاً. . قُطِعَ ؛ لاله لا حقٌّ لَه فيه . وَإِنْ كان 
المسروق مِنْ مالٍ المصالح ٠‏ فإِنْ كان السارق فقيراً. . فلا قطعَ عليه » وإِنْ كان نيا . 
فهل يَجِبُ عليه القَطمُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يَجبُ عليه القَطْمُ ؛ لَه لا جور للإمام أَنْ يُملّكَ الغنيّ مِنْ مال المصالح 


شيع فلا شا ل : 

والثاني : لا يَجِبُ عليه القَطْمٌ ؛ لقول عُمَرَ رضي الله عنهُ : ( ما مِنْ مسلم إلا وله 
في بيتٍ المالٍ حقٌ ) وقذ يُصرَفٌ هذا المالٌ في عمارة القناطر والمساجدٍ » فيكونٌ للغنيٌ 
الانتفاعٌ بها » كما يَجورٌ ذلك للفقير . 

إِنْ سرق ذميٌ مِنْ بيت المال. . فطع ؛ لاله لا حى لَه فيه بحالٍ . 

وإِنْ كمَّنَ الإمامُ رجلاً بثوب مِنْ بيت المالٍ » فبِشّهُ سارقٌ وأَخذ الكفن. . فطع ؛ 
لأَنَّ الإمام إذا صرف شيئاً ِن مال بيت المالٍ في جهة. . أختصيّ بها » وأنتفت الشبهة فيه 
لسائر الناس . 


فرعٌ : [سرقة الشريك من المال المشترك] : 

إذا سَرقَ سارقٌ مِنْ مال مشترك بيت وبينَ غيره. . فذكرَ الشيحٌ أبو حامدٍ : أنه 
لا يُقطعٌ ؛ لان له شبهةً في كل جُزءِ من ؛ لاله لا يحررٌ عنهُ . 

وحكئ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] فيه قولين : 

حذهما : لا يُقطمٌ ؛ لأنّه ما مِنْ جء إلا وهو مشاعٌ بينَهُما . 

والثاني : يُقطّعٌ ؛ لأنَّ مال شريكه لا شبهة لَه فيه . 


۷۲ كتاب الحدود 

فإذا قُلنا بهذا. . نَظرتَ : فن كان المالُ متساويّ الأجزاءِ ؛ بحيثٌ يُجِيَّدُ الشريك 

ا ا فسرق نصفف دينار.. قط ؛ لأنّه 
تحمّقَ أن رُبِعَ الدينارٍ ملك الشريكِ خاصّة 

والثاني : لا قط بهذا . ولكن يُجِمَعُ حف فيما سَرقّ ؛ فإن كان المشترك 
دينارين . . لم يطغ إلا بن يَسرق ديناراً وُبعاً . ولا بقع إذا سَرقَ دينارً ؛ لأَنَّ الدينار 
حف واللاناتية معمائلة الأ جرا ٠‏ وإذا م أحدٌ الشريكين مِنَّ القسمة. . فللآخر أَنْ 
ا جد زا و أحد مين ق 

وَإِنْ كان المالُ المشترك غير متساوي الأجزاء ؛ مثلّ الثياب ونحوها. . فإنّه يُقطَمُ إذا 
سَرقٌ ما يساوي نصف دينار . 

والفزق تهنا ١‏ أن الال إذا كان يساوي الا جره راخد ديثاراً > وله فى جملة المال 
وناو عبان كاله خد فال تلو وا :كان ماوت الأجراء ره فلا بعر له اعد و 
بحال إلا بِإذنٍ شريكه » فإذا سرق ما يساوي نصف دينارٍ. . جُعلٌ سارقاً ربع دينار » فقُطِعَ . 


0 


ون سَرقٌ السيّدٌ مِنْ مال مَنْ نصفة حدٌ ونصفة عبد لّه. . يُنظرُ : فن سَرقَ مِنَّ المال 
الذي له بنصفه الحرٌ وقد أخذ السيّدُ نصيبَةُ منة. . قال القمّالُ : لم يُقطغ ؛ لاد له شبهة 
في ذلك الما ؛ لأ الما إلمايكود في الحقيقةلجمم بدن » ونصفة بدنوله » فهر 
كسرقةٍ مال وَلاِه . وقال أبو علي الستجيي : يَجِبُ عليه القَطمٌ ؛ لألّه لا شبهة لَه في هذا 
الغال: 051 E‏ بهن الك ملكا ENE Ig BE‏ 


ويُورَتُ عنةُ على الصحيح . 


فرع : [السرقة من غلَّة الوقف] : 

وإِنْ سرق إنسانٌ من غلّةٍ الوقفب علئ الناس . . لم قط ؛ لاله مِنَ الناس . وَإِنْ كانَ 
الوقفُ على الفقراء والمساكين » فسرق مِنْ عله فقي أو مسكين. . لم يُقطغ N‏ 
هل الوقف . وإ سرق منها غنئ . . قْطِعَ ؛ لأنّه ليسَ مِنْ أهل الوقفب . 


باب : قطع السرقة VY‏ 


فرع : [السرقة لستارة الكعبة أو ما يخصيٌ المساجد] : 

وإِنْ سرق ستارةً الكعبة. . فنص الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( أَنَّه يَجبُ عليه 
القَطة ٠:‏ 

وقالَ بو حنيفة : ( لايجبُ عليه القَطْمٌ ) . 

دليلنا : ما روي : (أَنَّ رجلاً سرق قبطيّةٌ مِنْ منبر رسول الله ية فقطعَةُ عثمانٌ 
رضي الله عنهُ )”2 . ومثلٌ هذا لا يخفئ على الصحابة » ولّم يُنكز عليه أَحدٌ » فدلَ 
على : أله إجماعٌ . ولأنَّ ستارة الكعبة تراد للزينة » وإحرارَّها نصبّها عليها » فإذا 
سرقها سارق. . فقذ سرق نصاباً لا شبهة لَه فيه مِنْ حرز مثله » فوّجب عليه القَطٌْ ‏ 
كسائر الأموال . 

قال أصحابنا : وعلئ قياس هذا : إِنْ سَرقَ سارية مِنْ سواري المسجدٍ أو سرق 
سقف المسجدٍ أو باه أو تأزيرَة”"". . وجب عليه القَطْعُ ؛ لأ ذلك يُرادُ لحفظ المسجدٍ 
وزينته » فهو كستارة الكعبةٍ . 

فإن سَرقٌّ مسلِمٌ مِنْ قناديل المسجدٍ أو حُصٌرِه. . لم يجب عليه القَطعٌ ؛ 
يَنتفعَ بها » فكانّ ذلك شبهةً في سقوط القّطع عنهُ بسرقيها . 


CE, 
ox 


ا 
مسالة : [سرقة الوالد من مال ولده وعكسه وسرقة ذوي الأرحام] : 


وإ سرق الوالدٌ مِنْ مال وَلدهِ ون سفل من قبل البنينَ أو البنات. لاقف عله 
القع اولك سوق اللا مو مال احا ا نافد أو ا مّهاته وإِنْ عَلوا. . لم يَجِبْ عليه 


)01( أورده عن عثمان رضي الله عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير » ( ۷۷/٤‏ ) وقال .لم 
أجذه عنه . 

(۲) تأزير المسجد : تزيين وزخرفة حائطه بالخيط العربي » أو بما يسمّئْ بالعجمي » أو 
بالفسيفساء » أو القيشاني » وقد تكون على شكل لوحات فنية رائعة الجمال مثبتة بالجدران » 
تطلئ أحياناً بالذهب والفضة » وتشتمل على : سورة أو آيات من القرآن الكريم » أو على رسوم 
جميلة ذات قيم عظيمة . 


V٤‏ كتاب الحدود 
القَطعٌ . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهذا إجماء . 

وحكئ الشيحٌ أبو إسحاق وأبنٌ الصباغ : أَنَّ أبا ثور قالَ : ( يَجبُ القطمٌ على 
جميعهم ؛ لعموم الاية ) . 

دليدّنا : قولّه ل : « أَنْتَ وَمَالّكَ لأَبيِكَ » فأخبر : أَنَّ مالَ الولدٍ للوالدٍ » فلّم يجب 
عليه القَطعٌّ بسرقته » كما لو آحذ مال نَفْسهِ . وإذا ثبت ذلك في الوالد. . ثبت في 


3 
4 


الولدٍ ؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهُما شبهة في مال الآحَرٍ في وجوب النفقةٍ عليه . وأمًا الآية : 
فمخصوصة يما ذكرناةٌ . 

وإِنْ سرق مِنْ مال ذوي رَجمه غير الوالدينَ والأولادٍ ؛ بان سرق من مال أخيه يه » أو 
أبن أخيه » أو عمّه » أو مَنْ أَشبهَهُم .. وجب عليه القَطعٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا سرق مِن مال ذي رحم محرم له » كالأخ » وان الأ 
والعم » والخال » ومن أَشبهَهُم . . لم يَجِبْ عليه القَطْعُ . وإ سرق مِنْ مال أبن العم » 
وآبن الخال » وما أَشْبهَهُما. . وجب" عليه القَطمٌ ) . 

دليلنا : فول تعالى : # والسارف وسار كم فاقطعوا أيد يها [المائدة : 28] . 

وقوله يكل : « قط ين دبع ديار » وهذا عام . ولأنّهها قرابةٌ لا تمنعٌ قَبولَ 
الشهادة » فلم تمنع الم م في السرقة » كقرابة أبن العم . 


الام 


فرع : [لا قطع على العبد في سرقته من مال سيّدهِ ولا علئ السيّد من مال مكاتبه أو المأذون]: 
ون سَرقَ العبدٌُ مِنْ مال سيِّدِه. . لم يُقط . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو إجماعٌ . 
وحكئ الشيخ أبو إسحاق : أنَّ أبا ثورٍ قال : ( يَجِبُ عليه القَطمٌ ) وحكاة أبن 
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: أنَّ 
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دليلنا : ما روئ أبو هريرة رضي الله عن : أَنَّ النبى لا قال : « إِذَا سَرَقَ ألعَبدُ . 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 418/7 ) : واتفقوا على أنه لا يقطع الوالدون وإن علوا 
فيما سرقوه من مال أولادهم . 
زفق في نسخة : ( يجب ) . 


باب : قطع السرقة Vo‏ 
فبعة وَلَوْ نشل »200 . و ( النشن ) : عشرونٌ درهما » فَأمرَ ببيعه ولّم يأمز بقطعه » فدلّ 
علئ : أنَّ القَطعّ لا يَجبُ عليه . وروي عَن السائب بن يزيد : أنه قال : ( شهدت 
عبد الله بن عمرو الحضرميّ أتى عُمَرَ رضي اله عنة بغلام له » فقالَ : أقطغةه فإِنَّه سَرِقَ » 
فقالَ : ما الذي سرق ؟ قال : مرآة لامرأتي ٠‏ قيمئها سود درهماً » فقالَ عَُمَرْ 
رضي الله عنهُ : أَرِسِلَهُ » فلا قَطْعَ عليه » خادمكم سر ق مالكم )”" . وكذلك : 0 
عَنِ أبن مسعودٍ » ولا مخالفَ لَهُّما في الصحابةٍ » فدلٌ على ]جما ا لان له 
شبهة في مال سيّدِهِ ؛ لاستحقاقه النفّقةَ في ماله » كالاب إذا سرق مال أبنه 
مخصوصة بما ذكرناةٌ . 

قال المسعودي [في : الإبانة »] : وإ سَرقٌ السيّدُ مِنْ مال مكاتبه أو عبدِه المأذون. . 


فرع : [سرقة أحد الزوجين من مال الآخر] : 

إن سرف أَحدُ الزوجين يِن مال الآخَرٍ نصاباً. . تظرت : فإِنْ سَرقَ مِنْ مال غير 
مُحرَزٍ عليه. . لم يجب عليه القَطمٌ . وإ سرق مِنْ مال مُحرَزٍ عنة . . فقذ قال الشافعيٌ 
رحمة الله تعالئ في موضع : (لا يَجبُ عليهما القَطمٌ ) . وقالَ في موضع آخَرَ : 
E E E a‏ 
حامدٍ : فيها طريقانٍ : 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٤٤١١‏ ) في الحدود » والنسائي في « المجتبئ » ( ٤۹۸٠‏ ) في 
قطع السارق » وابن ن ماجه ( 7١089‏ ) في الحدود » وأورده السيوطي في « الجامع الصغير “ 
( 574 ) وزاد عزوه إلى أحمد والبخاري في « الأدب المفرد » ورمز لحسنه » وأشار المناوي في 
اقفن القدير» 0۷6/05 إل روابته هكا عن آي تعيى رال أا 2 رين لت لعله 
لتقويه بتعدد طرقه وإلا ففيه عمر بن أبى سلمة قال النسائى : غير قوي وفى « المنار » : سنده 
ت را ل ]ذا سرف المملرك أ ٠‏ 

(۲) أخرج خبر عمر عن السائب بن يزيد الشافعي من طريق مالك في « ترتيب المسند (٩‏ ۲۹۸/۲ ) 
في حد السرقة . وذكره عنهما الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۷۷/۳ ) ثم قال : ورواه 
الدارقطني من حديث سفيان عن الزهري . 

وفيه : ( أرسله فإنه ليس عليه قطع › خادمكم سرق متاعكم ) 


۷٦‏ كتاب الحدود 

أحدُهما : أنّهما على حالين : فالموضعٌ الذي قال : ( لا يَجبُ عليهما القَطْعُ ) 
اا :]ذلا كا ال را ا ما ال ار لاله كد ر 
والموضعٌ الذي قال : ( يَجِبُ عليهما القَطمٌ ) اراد : إذا كانَ مال كلّ واحدٍ منهُّما منفرداً 
عَنْ مال الآخّر محر زاً عنة . 

والطريق الثاني : إذا كان مال أحدهما مختلطاً بمال الآخَر. . فلا يَجِبُ على 
أَحَدِهِما القَطمٌ بسرقةٍ مال الآَحَر قولاً واحداً ؛ لأنّه غيدُ مُحرَزٍ عنةُ . ون كان مال 
أحدهما منفرداً عَنْ مال الآحَرِ مُحرَّزاً عنة. . ففيه قولان - قال : وهو الأصحٌ- : 

اعنعيا ١‏ الب وبال موسو اند - لأ ما لم يُقطَعْ عبدهُ بسرقة 
ماله. . لم يُقطغ سيد بسرقته'" . وقذ روي عَنْ عُمَرَ : آنه قالَ في غلام الحضرمي 
الذي سَرقٌ مرآةً آمرآته : ( أَرَسِلْهُ » فلا قط عليه » خادمُكم أَخذ متاعكم )0 . 

ولأنَّ كلّ واحدٍ مِنَّ الزوجين له شبهةٌ في مال الآخَرٍ ؛ أَمَا الزوجةٌ : فلاستحقاقِها 
التفقة في مال الزوج ٠‏ وما الزوج : فلأنهُ يمك الحَجْرَ عليها ومئْعّها من التصدّفي في 


مالها ‏ على قول بعض الفقهاء - ولأ العادة أن كلّ واحدٍ مِنَّ الزوجين لا يُحررٌ ماله عَنٍ 
الآخَرٍ » وإِنْ فعلَّ ذلك . "كان نادزا فال النادز بالعالب. . 


والثاني : يجب عليهما الق » وهو الصحيح ؛ لعموم الآية والخَبِرٍ . ولأنَّ 
الزوجيّة عقدٌ تستباځ به المنفعة ٠‏ فلم تُثَرْ في إسقاط القطع » كالإجارة . وما روي عَنْ 


e 


عُمَرَ رضي الله عنة. . فيُحملٌ علئ : أله سَرقَ مِنْ موضع ليس بمُحرز عن . 


وذكرَ القاضي أبو الطيّب والشيخ أبو إسحاق : إذا سَرقَ أحدٌ الزوجَينٍ مِنْ مال الآخَرٍ 
ما هو مر غه فة كلذثة أو ب 


أحذها : يَجبُ عليهما القَطْعُ . 


. في نسخ :(دلك)‎ )١( 

(؟) في نسخة : ( لأن من لا يقطع عنده بسرقة ماله يقطع سيده بسرقته ) . 
(۳) في نسخة : ( خادمكم سرق مالكم ) . 

(4) في نسخة : ( أقوال) . 


باب : قطع السرقة 7Y‏ 

والثاني : لا يَجبُ عليهما القَطمُ ؛ لِمَا ذكزْناةٌ . 

والثالث : يجب القَطمّ على الزوج بسرقةٍ مال الزوجة ؛ لله لا يَستحقٌ حقَاً في 
مالها . ولا يَجبٌ القَطْعُ على الزوجة بسرقة مال الزوج ؛ لأَنَّ الزوجة تستحقٌ حمّاً في 
ال 

فإذا قلنا : لا يُقطَعٌ أَحَدُهُما بسرقةٍ مال الحَر. . لَم يُقطَعْ عبد أَحَدِهِما بسرقةٍ مال 
الآحَرٍ ؛ لِمَا رويناةٌ من حديث عُمَرَ رضي الله عنة وأرضاهٌ . وإذا قلنا : يُقَطْمٌ أَحَدُهُما 
بسرقة مال الآخَرٍ. . قَطِعَّ عبد أَحدِهِما بسرقة مال الآخَرٍ . 


فرع : [سرقا معاً وأحدهما ولد صاحب الحرز أو والده أو أحدهما صبيّ والآخر بالغ] : 
ون نقب رجلانٍ جرزاً لِرَجُلِ » ا رخا نِصابَينِ » وأحذهُما ولد صاحب 
الجرزٍ أو والدُهُ » أو نقبَ صبيٌ وبال جرزاً وأخذا زصابَين. . وجب القَطْعْ على الأجنبئّ 
والبالغ . وقالَ أبو حنيفة : ( لايَجبُ عليهما القَطمُ ) . 
دليلنا : أنه يَجبُ عليه القَطْمُ بآنفراده بالسرقة » فمشاركةٌ الآخر لَه في السرقة 
لا سقط اله طِعَ عن » كما و سَرقٌ شيئَينِ يجب القَطْمُ في أحدهما دود الآخَرٍ . 


مسألة + [سرقة الرهن من حرز المرتهن ونحوه أو السارق من السارق والغاصب] : 

إذا صرق السارق الرهنَ من جرز المرتهنِ أو العدل » أو سَرقَ العينَ المستأجرة مِنْ 
جرز المستأجرٍ . َو العينَ المودعة مِنْ جرز المودّع » أو العينَ المستعارة مِنْ حرز 
المستعير » أو مال القراضي مِنْ حرز العامل . . وجب علئ السارق القَطمُ ؛ ؛ لآنّ المالكَ 
قد رضي بهذا الحرز حرزا ماله ؛ إلا أن المطالِبَ بالمال أو القطم هو مالك الما دود 
المرتهنِ والمستأجرٍ والمودّع والمستعير اة شر المالك لمال 

فن سَرق سارقٌ نصاباً مِنْ جرز مثله » فأحررَّةُ في جرز لَه » فسرقه سارق آخَرْ مِنْ 
حِرزٍ هذا السارقي. . فإِنَّ السارق الْأَوَلَ قد وَجبَ عليه القَطْمُ بسرقته » وأمًا السارق 
الثاني. . فليس للسارق الأول مطالبئه برد النصاب إليه ولا بالقّطع ؛ لأنّهِ لا حقّ لَه فيه - 


VA‏ كتاب الحدود 
وهذا وفاق بيئّنا وبين بي حنيفة - ولمالكِ النصاب أَنْ يُطالِبَ السارق الثاني برده » وهل 
يجب عليه القَطعُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يَجبُ عليه القَطعُ ؛ لاله سرق نصاباً لا شبهة لَهُ فيه مِنْ جرز مثله » 
فوَجب عليه القَطعٌ » كالسارق الأول . 

والثاني : لا يَجبُ عليه القَطْمُ » وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ مالِكَ النصاب لم يَرضَ بهذا 
الجرز حرزاً ماله . 

ون عَصبَ رجلٌ مِنْ رجل نصاباً وأحررّهُ في جرز مغل“ » فسرقةُ سارق مِنْ ذلك 
الجرز.. فإنَّ الغاصب لا قطعَ عليه » وليسَ للغاصب مطالبةٌ السارق برد العين 
المغصوبة إليه قبل أن طالب الما بر النصاب As‏ درك 

دليلنا : أله غيدُ مالِكِ للتصاب » فلم يكن له المطالبة بره إليه » كالسارق 

إذا تبت هذا : فللمالك مطالبةٌ هما شاء برد النصاب » وهل يَجِبُ القَطمُ على 
السارق مِنَّ الغاصب ؟ على الوجهين . 

ون غصبَ رجلٌ مِن رجل شيئا وأحررءُ بجرز مثله , فنقبَ ل 
الغاصب » فإِنْ أَحْدَ مال نَفْسهِ لا غير. . فلا قَطعَ عليه ؛ لأنّهِ تستحقٌ أَخَدَهُ 

ون سَرقَ”" معَهُ نصاباً مِنْ مال الغاصب . . نَظرت : فن كان المال المغصوب منه 
مخلوطاً بمالٍ الغاصب غيرٌ مز عنة. . قال الشيخ أبو حامدٍ » واب ن الصبّاغ ٠‏ وأكثر 
أصحابنا ل اس اس اج ساس عمسم 
تفس إلا بح مال الخاصب » وذلكَ شبهة له في سرقة مال الغاصب » فلّم بج 
القط es N MS NEB‏ 

أحدُهما : لا يجب عليه القَطْمٌ ؛ لأَنَّ له مَنْكَ الجرز لأَخْذٍ مال تَفسه » فإذا خد مال 
الغاصب. . فقذ أَحَذَهُ مِنْ جرز مهتوكِ » فلم يجب عليه القَطمٌ . 
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د 


. في نسخ : ( له ) في الموضع الآتي‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( مطالبته‎ 
. في نسخة : ( أخذ)‎ )۳( 
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والثاني : يجب عليه القَطْمٌ ؛ لأنّه لما خد مال الغاصب. . علمنا أله مَتكَ الجررٌ 
ليَسرقٌ » فإذا سَرقٌ. . وجب عليه القَطعٌ . 

وذّكرٌ الشيخ أبو إسحافٌ : إذا سَرقَ المغصوث منهٌ مِنْ مال الغاصب نصاباً مع مال 
الس لفيه تاكن [ ركد : 

أحذها + لايك يجب عليه القَطعٌ . 

والثاني : يَجِبُ عليه القَطعٌ ؛ لِمَا مضئ . 

والثالث : إِنْ كان ما سَرقَةُ متميز عَنْ ماله. . فْطِعَ ؛ لأنّه لا شبهة له في سرقته . 
وإِنْ كانَ مختلطاً بماله. . لَم يُقطَعْ ؛ لأنّه لا يتميّرٌ ما يَجبُ فيه القَطْمٌ بما لا يَجبُ فيه 
القع . فعلئ قوله. . في المالٍ المخلوط وَجهانِ » وفي غير المختلط وَجهانِ . 


فرع : [نقب مَن له دين علئ حرز مَن عليه الدين] : 
ون كاد لِرَجُلِ على رَجُلٍ دين » فتقبَ مَنْ له الدَينُ حرزا لِمَنْ عليه الدّينُ » وأخذ 
مِنْ ماله قَدْرَ ينو » وهو نصاب. . فقذ قال“ الشافعيٌ : ( لا قَطمَ عليه ) . 
وقالَ أصحاينا : إِنّما لا بُ عليه القَطمُ إذا كان مَنْ عليه الدّينُ مُمَاطِلاً بما عليه له 
ِن الدينٍ مانعا له عنة ؛ لاد له أن يَتوصّلَ إلى اخ ينو عند منعه بأَيّ وجو قد 
عليه . وَإِنْ كان مَنْ عليه الدّينُ باذلاً له ديت . . وَحِبَ عليه القَطمٌ ؛ لأنّه لا حاجة به إلئ 
هَنْكِ الجرز » وأَخْذٍ ذلك مِنْ غير رضا مَنْ عليه الدينُ . 


قال أبن الصبّاغ : فن كان مَنْ عليه الدّينُ غير باذل لَه يله » فأخحذ له الدينُ أكثر 
Ed sS‏ 0 
ما ذكرناُ » وأرادَ كما لو سَرقَ المغصوب منة مِنْ مال الغاصب نصاباً متميّزاً عَنْ ماله. . 


فهلْ يَجبُ عليه اقم ؟ فيه وجهانٍ ه: 


)١(‏ في نسخة : ( ذكر) 
(0) في نسخة : ( حقّه ) . 


4 كتاب الحدود 


فرع : [سرقة الطعام في المجاعة] : 

وَإِنْ سرق سارقٌ الطعامَ عام المجاعة. . نَظرتٌ : فإِنْ كان الطعامٌ موجوداً » وَإِنَّما 
هو غالٍ. . وَجِبَ عليه القَطْعُ ؛ لاله إذا كانَ موجوداً. . فليسَ لأحدٍ أَحْذَهُ بغير إِذنٍ 
بالكو كيو #الطناء في غير المجافة وزو إن كان الطكاة هر موكوو.* لوانتل بعل 
مَنْ سرقة ا ؛ لما روي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : آنه قالَ :( لا قَطعّ في عام 
المجاعة )“ » وروي عنهُ : أنه قال : ( لا قَطْعَ في عام السَّنةِ )”© » وعامٌ القَحط 


وروي عَنْ مروا : أنه تي بسارق فلم يَقَطَعْهُ » وقالَ : راه مضطراً إليه . ولال مَنِ 
أضطر إلى طعام غيره. . فله ناخد ويقائلٌ صاحبة > وهذا السارقٌ مضطرٌ إليه » فلم 


os : 3‏ 
e‏ ب عليه الم 0 


)١(‏ أخرج خبر عمر عن يحيى بن أبي كثير عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۹۹١‏ ) » وابن حزم في 

« المحلئ » ( ۳۷۹/١١‏ ) وفيه : ( لا يقطع في عذق ولا عام السنة ) . 
وذكره اين حجر في « تلخيص الحبير “ و62 وقال : رواه إبراهيم بن يعقوب 

الجوزجاني في « جامعه » عن أحمد ابن حنبل » عن هارون بن إسماعيل » عن علي بن 
المبارك » عن يحيئ بن أبي كثير » عن حسان بن زاهر : أن ابن حدير حدثه عن عمر قال : ( لا 
تقطع اليد في عذق ولا عام سنة ) . قال فسألت أحمد عنه » فقال : العذق : النخلة . وعام 
سنة : عام المجاعة . فقلت لأحمد : تقول به ؟ قال : إي لعمري . 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق عن أبان عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۹۹١‏ ) في باب : القطع في 
المجاعة وهو فاقد له : أنه لا يقطع بطريق الأولئ . 


باب : قطع السرقة ۸۱ 
دليلنا : أنه سَرقَ نصاباً لا شبهة له فيه مِنْ جرز مثله » فوجب عليه القَطعُ » كما لو 
سرقة مِنْ بيت صاحب المالٍ . 

فإِنْ أعارَ رجلٌ رجلاً بيتاً » فأحررٌ فيه المستعيرُ ماله > فتقبَُ المعيد وسرق منة 
نصاباً. . قال الشيخانٍ أبو حامدٍ وأبو إسحاق : فهل يَجِبُ عليه القَطعٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
آحدهما + بلا بجت يجب عليه القَطمٌ ا ا 
البيتَ. . فقد رَجحَ في عاريته فهتكَ جررَ تَفسه » فلم يَجِبْ عليه الفَطْمّ بالسرقةٍ منه 

والثاني - وهو المنصوصن - : ( أله يَجَبُ عليه القَطعْ )؛ لأنّه لجا أَعارّةُ. . ملك 
المستعيرٌ إحرازٌ ماله فيه » فإذا سَرق منة المعيرٌ .. فقد سَرقَّ مِنْ جرز حقٌ”' » فوَجبَ 
عليه اله لع » كما لو أَحررّهُ في داره . 

وقال أبن الصبّاغ والمسعوديٌ [في « الإبانة »] : الوجهانٍ إذا نوئ المعيرُ الرجوعً في 
العارية عند النقب » فإذا لّم ينو الرجوعَ عند ذلك . . قَطِعَ وَجهاً واحداً . 

قال أو تة و اما( ل ميد علد الفط )اوقل عضي الد ع 


بال : [هبة أو بيع المسروق منه السارق العينَ المسروقة] : 

وإذا وَهبَ المسروق منة العينَ المسروقة مِنَّ السارق أو باعَها منة. . لم سقط 
القَطَم .قال اانا محا وها هة أجافي ٠‏ قبل أن يترافعا إلى الحاكم أو بعد أن 
يترافعا ؛ فإِله لا سقط القَطمْ » إلا أله إذا وَهبها منة أو باعَها منة بعد أَنْ يترافعا إلى 
الحاكم . . فلا يسقط القع ويستوفيه الحاكمٌ منة . وإذا وهببها منة أو باعها منة بل أن 
يترافعا إلى الحاكم ٠.‏ فإنَ القَطعَ لا سقط » ولكن لا ُمكن آستيفاوة منة ؛ لاله بالهية 
والبيع قد سقطث مطاليئة له » والإمام لا يقطع السارق إلا بمطالبة المسروقي من بو » 
فإذا لم يكنْ مَنْ يُطالبُ بالقطع . . لم يكن أستيفاءً القَطع . 


هذا مذهمنا 2 وال مالك واخ ايفان 1 


(۲) في نسخة : ( عليهم ) . 


AY‏ کتاب الحدود 


وقالَ أبو حنيفة : ( إذا وَهبّها منه وأقبضّهُ إِيّاها. . سقط عنة القَطعٌ » سواء كان قَبْلَ 
التراة فع إلى الحاكم أو بعدَ الترافع ) . 

وقالٌ قوم ن أصحاب" الحديث : إن وها منة قبل الترافم. . سقط القَطمٌ ‏ ون 
ا . لم سقط القَطعُ . وحکي ذلك عَنْ ابي يوسف وأبن ا 

لينا : قوله تعالئ : # والسارف وَألسَارِكَةٌ فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا © [المائدة : + . 
وقوله كلل : ١‏ آلقَطمُ في ربع دِيتار» . ولم ل أن مامه رتوار 
ob‏ : أذ صفوان بنَّ أ ام في مسجدٍ المدينة متوسدا رداءة » فرق رجلٌ مِنْ 
تحته » فأنتبة صفوانٌ وصاح » وأخيذ السارق وك به النبي ميا ٠‏ فام النبئ ميا 
بقّطعه » فقالَ صفوانٌ : 0 ما أردت هذاه :هو عليه دة فقالَ 
النبيئ ميا : « فَهَلاً قبل أَنْ تأت نی به ؟! » وقطعةُ . فلو كانت الهبةٌ سقط القَطع. . 
اني ا عان إتساها ‏ وأا وأ ف ٠:‏ تاب أن تين ا 


ع م 


as : 150‏ انو حاف ابتار إل السلطاو.. 
نَم يسقط الفط . ولا يجوز أن را 


نه 


0 


يقال د : إذا وَهبَها منه منة قَبْلَ أن يرفعَ إلى 
0 أنه لَم يذكز ذُلكَ » وليسّ لكلامه دليلُ خطاب » وإِنَّما اراد 
ا اا اال ساف اسا + 


ع8 
فسالة :.[إقرار السارق يدعو من المسروق مه أو بدونها] ٠‏ 

داقع دل عان وجل أله عزف ونا هذا ون ور ما ٠‏ فقو المدّعئ عليه بذلكً. . 
زمه غرم النصاب» والقَطعٌ بإقراره موه . وبه قال مالكٌ» وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم . 


. ) في نسخة : ( أصحابنا‎ )١( 


AY ا‎ 


يقال أبن ای اليلق وان رم غ واو یوم رو و اد واا 
( لا يلم القطع إلا بآ يقر بالسرقة مّتينٍ ) . 

دليلّنا : قوله كلل : « مَنْ أ مِنْ هذه القَادُوْرَاتِ شَيْئاً. . يسمي بتر آله ؛ فإ مَنْ 
ادى ا . نتا علو َد آذ » ولّم رق بين أن قر م أو مرّتينٍ . 

فإن جع عن إفراره . . سقط عنة القع . وب قال أكثر أهل اليل . 

وقالَ أبنٌ ابي ليل وداودٌ : ( لا سقط عنة القَطعٌ ) . وبه قال + بعضٌ"" أصحاينا ؛ 
لأنّهِ يتَعلّقُ بو صيانة أموالٍ الآدميِينَ . والمذهبْ الأول ؛ لِمَا روئ أبو أُميّة المخزومئٌ : 
د اني ي أتي بسارقي » فاعترف بالسرقة ولّم يُوجَذ مه ع 
« ما أَخَالُكَ سَرَقتَ » . فقالَ : بلئ » فكرّر عليه ذلكَ ثلاثاً وهو يقولٌ : بل » 

بطع فقّطِمَ » ونا لإا ل ا مر ققد ل 
1 نوب إليكَ » فقا الي 4 : « آللّهم غر لهو تب عَلَيهِ 7" » فلولا أن القَطْعَ بط 
بالرجوع. . لما عرض لَه النبئ يل بالرجوع . 

فن قطِعَتْ بعضٌ يده ثم رجعٌ » فإِنْ كانت يده إذا لم يحم مَطعُها رجي آندمالها 
ومنفعتها. . لم يَجُز قطعُها . وإِنْ كانت إذا لَم يَيِمَ قَطعُها لا يُرجئْ في تركها منفعةٌ » بل 
يُخشئ ضررّها. . فالسارق بالخيارٍ : بينَ أَنْ يقطعها ليستريحٌ منها » وبِينَ أَنْ يتركها . 


َد 


. ) في نسخة : ( أكثر‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبى أمية المخزومى أبو داود ( ٤۳۸٠١‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » 
( ۷۷ ) في قطع السارق » وابن ماجه ( ۲١۹۷‏ ) في الحدود . 1 

وذكره أبو الفضل في « بلوغ المرام » ( ٠١۳۲‏ ) وقال : ورجاله ثقات » وفي « تلخيص 

الحبير » ( ۷٤/۳‏ ) وقال : قال الخطابي : في إسناده مقال . [لأن فيه أبا المنذر مجهول] 
قال : والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة » ولم يجب الحكم به . وكذا عزاه إلى أبي داود 
في « المراسيل » ]۲٤٤[‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا النحو » وزاد : 
( فقطعوه وحسموه. . . ) ثم قال : ووصله الدارقطني [/ ٠١7‏ و"١٠].‏ والحاكم 
[(781/4) وسكت عنه الذهبي] » والبيهقي [۲۷۱/۸] بذكر أبي هريرة فيه » ورجح ابن 
خزيمة » وابن المديني وغير واحد إرساله » وصحح ابن القطان الموصول » وقال عنه في 
« بلوغ المرام » ( ٠۲۳۳‏ ) : وأخرجه البزار أيضاً وقال : لا بأس بإسناده » وسيأتى . وأبو أمية 
المخزومي - قال عنه في * التقريب  »‏ أو الأنصاري صحابي له حديث / د س ق/ :. 


2 كتاب الحدود 

إذا ثبت هذا : فإ المال لا يَسقط برجوعه . هذا نقلٌ أصحاينا العراقيِينَ . 

وقالَ الخراسائئُونَ : هل يسقط المالٌ برجوعه عَن إقراره بالسرقة ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يسقط » كما لو تر آله فصب مِنْ غيره عينا ثم رجع . 

والثاني : سقط عنة ؛ لاله إقرارٌ واحدٌ » فإذا قَلْنا رجوعَةُ فيه في بعض أحكامه. 
قبلتا رجوعَةٌ في الجميع . 

وإ أف آله سرق صاب رَجُلٍ من حرز مثله من غير دعوئ » فصادقة الممو له. 
وَجبَ عليه ضمانُ النصاب والقطمٌ . وإِنْ كيه الممَدْ له وقال : كنت وهبتة أو أبحتة لَه 


لقانم اقم ؛ لأنَّ القَطمَ لا يجب إلا بمطالبة المسروق من » ولا 


فرع : [ادعاء رجل علئ آخر أنه سرقه] : 

وإِنِ دع رجلٌ علئ رجل أله سرق منة نصاباً مِنْ جرز مثله » وأنكر المدّعئ عليه » 
فأقامَ المدّعي شاهدين ذَكرَينِ. . وَجبَ عليه الضمانٌُ”" والقَطْمُْ » ولا يجب عليه ذلكَ 
حى يُبيّنَ الشاهدانٍ جنس المال وقَدْرَ النصاب وصفة الجرز ؛ لأنَّ الناسَ مختلفونٌ في 
ذلك » فوّجب بيانهُ ينظ الحاكم فيه . 

قال القاضي أبو الطيّب : ويقولا : ولا تَعَلَمُ أَنَّ له فيه شبهة . 

قال أبنٌ الصبًاغ : وينبغي أَنْ يكونّ هذا تأكيداً ؛ لأنَّ الآصلّ عدم الشبهة . 

فإِنْ قال المشهودٌ عليه : كَدَب الشاهدانٍ » ولم أسرق. . لم يُلتَمَثْ إلى قولهِ ولّم 
يسقط القَطعٌ . وَإِنْ قالَ المشهودٌ عليه : صَدَقَ الشاهدانٍ » كنت أَخذتّةُ من جرز مثله 
ولكنّهُ مال لي غصبهُ متي » أو كنت أبتعّة منة أو وَهبَهُ لي وأَذْنَ ِي بقبضه » أو أَبِاحَهُ لي 
اواس اك السروق نين :ذلك الم و رل السارق فى بإسقاط اح من 
الما » قحف المسروق منة ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ ما أدَعاهُ السارق » ويأخذ المسروقٌ 
منه مالَهُ . وما القَطْم. . فيسقط . 


. ) في نسخة : ( النصاب‎ )١( 


باب : قطع السرقة A0‏ 


2 
م ع 


0-8 4 6 1 ی 0 #2 ےه ت ا 
ولا تكد i‏ أن كز مريت عله فط 
و 


السرقة عى ذلك » ٠‏ فيسقط القطغ . والمذهث الأول ؛ لان القَطْعَ حدٌ » والحدٌ سقط 
بالشبهة » وذْلكَ شبهة ؛ لاله يجوز صِدفَهُ . ولهكذا : لو وَجِدَ معَ أمرأته رجلا يَزني 
ا CTS‏ 

ون ع عليه أله سرق منه نصاباً يبن حرزٍ مثلو» فأنكرٌ المدّعئ عليه » فأقام 
المدّعي على ذلك شاهداً وأمرأتَينٍ » هذا ا ت للتدّعي المال اللاي 
عا ؛ لاله ينبت بذلك الما » وأا القَطم : فلا يعبت ؛ لأنَّ القَطْمَ ليس بمالٍ ولا 
المقصودٌ منهُ الما . هذا نقلٌ أصحابنا العراقيينَ 

وقالَ الخراسائيُونَ : لا ينبت القَطمٌ » وهل يَثبثٌ المال ؟ فيه قولانٍ : 

آأحدّهما :يعبت ؛ لما ذكرتاة:: 

والثاني : لا ينبث ؛ لأنّ الال هامُنا تبغ لِلقطع » فإذا لم ينبت القطغ . بول يت 
المال ؛ لأنّها شهادةٌ واحدةٌ » فلم بض . 

و أأعئ علئ رجل أله رق نصاباً ِن رز يلو > فأنكرَ المدّعئ عليه » ولا 
بيّنةَ. . فالقولٌ قولٌ المدّعئ عليه مح يمينه . فإن حاف . . لم َج عليه عْرمٌ ولا قطمٌ . 
إن نكلَ. . حلف المدّعي وثبت له الغرمٌ » ولا يثبثُ القَطعْ ؛ لأنّه حَدٌ شرتعالئ » فلا 


وكيك مين الدع 5 


فرع : [شهدا أنه سرق نصاباً من رجل غائب أو أقرَ بذلك أو أنه غصبه منه غصباً] : 

وإِنْ شهدَ شاهدانٍ على على وغل تابسرت عا من جر E‏ 
غائ . . قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( لا قط السارق حت يَحضرٌ المسروق منة ) 
وقال : ( لو شه أربعةٌ على رجل باه زنئ بام لرَجُلٍ وهو غائبٌ ئڻ. . خد » ولا يُعتبة 
حضورٌ السيّدٍ ) . وأختلف أصحابنا فيهما على ثلاثة طرق : 

ف [الطريق الأوَل] : قال أبو العّاس : لا يُقطمُ حنَّى يَحضرَ المسروق منةُ » ولا 
قا الخد حر حفر سيد الأمة قرلا وبخد) + لآ الد قط بالشبهة + يجوز أن 


A٦‏ كتاب الحدود 
يكودً عند الغائب شبهة يسقط بها الح ؛ بان يقولَ في السرقة : كد 3 ا 
وقفةٌ عليه » وفي الزنئ يَجورٌ أن يقولَ : كنت وقفتها عليه » ومَنْ نقلّ إقامة الحدّ قبل 

و [الطريق الغاني] قل أب إسحاق جوا في كل واحدة من المساليين إلى الأ حر 
وجعلهُما علئ قولينٍ : 

أَحدُهما : لا جور إقامةُ الحدّينٍ قَبْلَ حضور المالكين ؛ لِمَا ذَكرناةٌ . 

والثاني : يَجورٌ ؛ لان الحدّ قد وَجب في الظاهر » فلا يَجورُ تأخيرةُ . 

و [الطريق الثالت] : حملَهُما أبو الطيّب ابن سلمةً على ظاهرهما » فقالَ : لا يَجورٌ 
الط ر حضون الماك و وهر إقانة ج الزن ول رر ال 5ن الاي 
السرقة يسقط بإباحة المالكِ » والح في الزنا لا يَسقط بالإباحة . ولان قط السرقة 
وسم في الإسقاط ؛ و لوكا شرق هال اله . لم يطغ » ولو زنى بأمةٍ واليو. . 
خد :وان ا و رجل أله سَرقَ نصاباً مِنْ جرز مثله لِرَجُلٍ غائب » أو زنئ بجارية و لِرَجْل 
وج كافة 5 تاككلف ا 

فمنهُم مَنْ مَنْ قال : تبت هذه علئ التي قَبْلّها » وهر : إذا ثبت السرقةٌ والزنئ بالبيّة » 
فن قُلنا : يُقطَعٌ السارق ويُحَدٌ الزاني قبل حضور المالِكِ. . فهاهُنا أولئ . وإِنْ قلنا 
هناك : لا يُقطعٌ السارق ولا يُحَدٌ الزاني حبَّ يَحضر المالكُ . . فهاهُنا وجهانٍ . 

والقَرقُ بِيئهُما : أذ ذلك إذا ثبت بالبيّنةِ. . جار أَنْ تكو البينةُ كاذبة . وإذا ثبت 
ذلك بإقراره. . فقذ أَقَدَ على تَفْسه . 

وذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ : إذا أَقَرَ بالسرقة أبتداء من غير دعوئ. . لم يُقطغْ حت 
تحضر المسروق من » فيطالبةٌ . 

وقال أبو إسحاق : بقعم ولا ُنتظرٌ حضورُه ؛ لأَنَّ القَطْعَ قد لَرِمَ بإقراره » فلا معنى 


- 2 
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والمذهبٌ : أنه لا يُقطعٌ ؛ لآنَّ الحدّ لحد ةط هط بالشيهة > و رر أن کرد ع الات 


. ) في نسختين : ( أبحته‎ )١( 


باب : قطع السرقة AV‏ 
شبهةٌ يَسقط بها القَطُْ . فإذا فلنا : يُقطَعُ. . فلا كلام . وإذا قُلنا : لا يُقطَعُ. . فهل 
يسدق الننازق إل أن تعفر اررق م قال الان دو هان 

أحدُهما : يُحبِنُ ؛ لأَنّ الحدّ قذ وَجبَ في الظاهر › وإِنّما أَحْرَ آستيفاوهُ خوف أن 
يكونَ هناك شبهةٌ يسقط بها القَطمُ » فوَجب حَبْسُهُ » كما لو وجب القَطْمُ لِصبيٌ أو 
چون 

والثاني : إِنْ كانث غيبة المسروق منةٌ قريبة. . حُبِسَ السارق إلى أن يَقْدَمَ . و 
ا ل اين E‏ 
البعيدة » ولا ضررّ عليه في الحبس إلى أَنْ تحضر وِنَ الغيبة القريبة . 

لم اد 

والفرق بِيتَهُما : نَّ مَنْ أقرّ بالعَضْب . . أ بحن للمغصوب منة » فلا يتلق للحاكم 
مال يم قر بما يتعلّنُ بو للحاكم مطالبة » 
وهوّالقَطعٌ » ORE‏ . وقالَ أبن الصبّاغ : هل يُحبَسُ السارق ؟ فيه وجهانٍ : 
ا 

والثاني : إِنْ كانت العينُ المسروقة تالفةً. . حبس . وإ كانث باقيةً. . تَظرت : 
فن كانت غيبتة قريبة . . أخدّتْ منة العينُ وبس . وإ كانت بعيدة. EL‏ 


ت 


و سر هم 


ولم يحبس , ٠‏ 


فرع : [أقرًا بسرقة عين ذات نصاب أو أدَّعئ السارق أنها ملك لسيّده أو لفلانٍ أذن له فيها] : 


إن أقوَ ر رجلانٍ بسرقة عينٍ قيمتها نصاث مِنْ حرز مثلها. . وجب عليهما القَطمْ . 
ا اس 8 . سّقط القَطمُ عَن غ الراجع ولم 
سقط عَنِ الآَخَرٍ ؛ لان حكم كلّ واحدٍ منهُما معتبة 

» أو أدّعاها شريكة لِتَفْسِهِ‎ ٠ ا د‎ SS 
وكدَبّهُما المسروقة .. لم بقل قولّهُما في ملك العينٍ » ويسقط القَطمْ عنهُما علئ‎ 

١‏ إذ اام م وة شريكة » وق : بل سَرقتاها. . فإنَّ القَطمَ 
يَسقط عَن الذي أذّعا عاها أنّها له » وهل يَسقط القَطعُ عَنْ شريكه المكذّب ؟ فيه وجهانِ : 


CAA‏ كتاب الحدود 
[حدُهما] : قالَ أبن القاصّ وآبنٌ الصبّاغ : لا سقط عنة القَطعٌ ؛ لاله مقو بالسرقةٍ 
ولا يدعي شبهة . 

و [الثاني] : قال القمّالُ : يَسقط عنة القَطْمٌ ؛ لجواز صدق شريكه المذعي أَنّها له . 
آلا تر أ رجلا لو سرق عبتا من جل » فقا المسروق منة + العين للسارقي ٠‏ كنث 
وها لد أو ايهال . سقط القع ؟ وكذلكَ هذا مثلهُ . 

فما إذا قالَ أَحدُّهُّما : هذه العينٌ لشريكي الذي أخڌها معي وأخذتها معَهٌ بإذنه , 
فقالَ شريكة : ليست لي » وإِنّما سرفناها . . قال الطبريٌ في « العُدَةِ » : فلا قطعَ على 
هذا المڌعي ؛ أن ما أدْعاهُ محتملٌ . وهل يَحِبْ القَطمْ علئ شريكه ؟ فيه وجهانٍ بناء 
علئ الوجهِينٍ » إذا شهدا عل رجل يما يُوجبٌ القتل فقيل ؛ 0 
وقال أَحَدُهُما : تعكدنا الشهادة عليه لنْقَئَلّ ‏ وقال الاح : بل أخطأنا. . فلا قود علي 
الى نالك ea E e‏ 

E Sy 
لقم . فإِنْ قال العبد : الما الذي سَرقتْهُ لِسيّدي » فون صدّقة السيدُ. کک‎ 
العبدٍ . وإِنْ قال السّدُ : المال ليس لي . . فقذ قال أبن القامة”") : سقط القَطمُ عن‎ 

ا ا اد 
فصارٌ كالحرٌ إذا سَرقٌ وأدّعول أَنَّهِ يَمِلِكُ ما سَرقَهُ . 

ومنهم مَنْ قال : لا سقط عنة القَطْمُ ؛ لأنّه لا يدّعي لِتَفْسهِ شيئاً » وإِنّما أدعئ مِلكَهُ 

وإِنْ قالّ السارق : هذه العينُ لفلانٍ وقد أذ لي في أَخذها » فقالَ فلانٌ : ليست 
ليّ. . فهل سقط القَطْعُ عَنِ السارقي ؟ على الوَجِهِينٍ في العبدٍ . 


5 
مسألة : [قيام البينة على سرقة عبد نصاباً أو أقرٌ هو أو سيّده بذلك] : 
إذا قامت البيّنةُ على عبدٍ لرَجُل أله سَرقَ لغيره نصاباً. . وَجب عليه القَطعٌ . فإِنْ كان 


. ) في نسخة : ( الصباغ‎ )١( 


باب : قطع السرقة ۸۹ 
باقياً. . وَحِبَ رَه » سواءٌ كان في يد العبدٍ أو في يدِ سيّده”'" . ون كان تالفاً. . بيع 
رَقبة العبدٍ لإيفاءِ حقٌّ المسروق منهُ . 

وإ أَقوَ السيّدُ على عبده أَنَّه سَرقَ لغيره نصاباً وكدَبَهُ العبد. . لم يُقطّع العبدٌ ؛ لأنَّ 
ابه لا تعلاك: درك عل لا ا ر لبن ون 0 السك طايه 
بالمال » فيباعٌ به . 

وَإِنْ قر العبذ اله سر مِنْ غير سيّدِهِ أقلّ مِنْ نصاب » أو نصاباً مِنْ غيرٍ جرز » فإِنْ 
صدَّقَهُ المولئ. . كان كما لو قامثْ عليه البيّنةٌ في وجوب ضمان ذلك في رقبته . وإ 
كلب المولئ . . لَم يبن إقرارٌ العبدٍ على السيّدٍ في تعلق ذلك برقبته ؛ لأنّه متهم في إزالة 
ملك السيّدٍ عنهُ » فتعلّقَ ذلك بذمّته إلى أَنْ يعتقّ . 

ون اق العبدٌ بسرقة تقتضي القَطْمَ » فإنْ صدَقةُ المول. . فلا کلام » ون كذَبَه 
المولئ. . لَرْمَهُ القَطمُ . 

وقالَ المُزنِئُ وأحمدُ ومحمَّد بن جرير الطبريٌ وأبو يوسف وزفرٌ : ( لا يُقبَلُ 
إقرارة ) . 

دليلنا : أله لا ينهم في الإقرار بما يُوجِبُ فَطَعَهُ . فإِنْ كانَ المسروقٌ في يدٍ السيّد . 
َم يبل إقرارٌ العبدٍ عليه » بل يَتَعلَّقُ بذمّته إلى أَنْ يعتقّ . ون كان المسروق في يد العبدٍ 
أو تالفاً. . فهل يُقبَلُّ إقرارُهُ على المولئ بالمالٍ المسروق ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يُقبَلُ ؛ لاله إقرازٌ واحدٌ » وقد زالت التهمةٌ عنهُ فيه » فإذا قبل في 
بعضه. . قبل في جميعه . 

والثاني : لا يُقيَلُ ؛ لاله إقرارٌ بالمالٍ » فلم يُقبَلْ على السيّدٍ » كما لو أَقَرَ بالمال في 
غير السرقة . وأختلف أصحاينا في موضع القولَين : 

فمنهُم مَنْ قال : القولانٍ إذا كان المال المسروقٌ باقياً في يد العبدٍ » فَأمًا إذا كان 


في 


)١(‏ جاء في ١‏ رحمة الأمة » للعثماني ( ص/ 5٠١‏ ) : اتفقوا على : أن العين المسروقة إذا كانت 
باقية فإنه يجب رذّها . وللبحث تتمة . 
(؟) أي : أنه يلزمه القطع قولاً واحداً . 


£۹۰ كتاب الحدود 


تالفاً. . فلا يقل إقرارهُ قولاً واحداً في حقٌ المولئ في تعلّق الال برقبته » بل يَتعلّق 
بدمته إلى أن يعتقّ ؛ لأَنَّ المسروق إذا كان باقياً. . فالإقرارٌ يتعلّنُ به » وإذا كان تالفاً. . 
و ا و بالمسووق» وإنها دل ره لا فلم ل ا و كنا ل أنه 
عضب مال أو إتلافه . ومنهم مَنْ قال : القولانٍ إذا كانَ المسروق تالفاً : 

أحدُهما : يُقبَلُ على المولئ » فتباعٌ رقبتٌةُ . 

والثاني : لا يُقبَلُ » فيتعلّقُ بذمّته إلى أن يَعتِقَ 

آنا إذا كان المسروق باقياً في يدِه. . فلا يُقبَلُ على المولئ قولاً واحداً » بل يتعلى 
بذمت إلى أن يعتقّ ؛ لأَنَّ يدَ العبدٍ كيد المولئ . ولو“ افر بعين في يد المولئ. . لم 
يُقَبَل > فكذلكٌ إذا أَقوَ بعين في يده . 

ومنهّم مَنْ قال : القولانٍ في الحالينٍ » سواءٌ كان المسروق باقياً أو تالفاً ؛ لأنَّ 
العبد وما في يده في حُكم ما في يد المولئ » فإذا قبل إقرارٌ العبدٍ علئ المولئ في 
أحدهما. . قبل في الآَخَرٍ » وإذا لم يبل إقرارةُ في أحهما. . لَم يُقبَلْ في الآخَرِ . 


اة : آلا عفوَ ولا شفاعة إذاث ت ثبتت السرقة الموجبة للقطع لدى السلطان] : 


وإذا ثبت السرقةٌ الموجبةٌ لِلقَطم عند السلطانٍ أو الحاكم . ٠‏ لم ب اه 
عن » ولا لغيره أن يَشفعَ إليو في ذلك ؛ لما روث عائشة رضي الله عنها : أن التي كلل 
آي ارق اه مقطم + ٠‏ فقيل : يا رسول اللرء ما كُنَا نرئ أَنَّكَ تبلغ به هذا ؟ 


ر 
0 


فقال كن : « لوْكَانَتْ فَاطِمَةُ بِئْتُ مُحَمَّدِ . . لأَقَمْتُ عَلَيْهَا الحدَ ۳ 


وروي : ا ای اا را 


ت 


فا 3 فا 3 فقالَ عليه الصلاةٌ والسلام : Sm‏ 3 
فخطب » فقال : إِنَّمَا مَك مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ ؛ لأَنّهُمْ كَانُوَا : إذا سَرَقَ فيهم آلسَرِيِفُ . 


. في نسخة : ( وإن)‎ )١( 
. في قطع السارق هكذا‎ A471 ) » أخرجه عن عائشة الصديقة النسائي في « المجتبئ‎ (۲) 


باب : قطع السرقة ۹۱ 
رَكُوْهُ » وإذا سَرَقَ فِئِهِمُ أالوَضِيْعُ. . قَطَعُوْهُ . وَأَلَّذِيْ بَعَِينْ الح نيا : لو سَرَقَتْ 
فَاطمَةُ. . a‏ حتئ يأتيّ السلطانٌ» 
فقالَ إذا بلع السلطانَ. . فلعنَ الله الشافِع والمشمّعَ» كما قال رسول الشهركة”"). 


ولآنَّ الحدّ للم » فلا يجوز العفو عنةٌ ولا الشفاعة فيه » كسائر حقوق الله . 


SS 
والكارق لا‎  : إذا صرق أل مرةٍ. . قطعّث يد اليمنئ ؛ لقوله تعال‎ 
iS آنه كان يَقروّها‎ : TT يد يهم # [المائدة‎ 
والقراءة الشادّةٌ تجري ا : لذا‎ 
أ التي ل بسارق + فقطم يميا )90 . وروي‎ ( O E 


› ) 1۷۸۸ ( والبخاري‎ ›» ) ۱۸۸۳١ ( » رواه عن عائشة المبرأة عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 
ولم ( 1148 :وابوبداوة ( 6۴۷۳ € وال رمدي 015۴ في الحدود والسائن في‎ 
في قطع السارق » وابن ماجه ( 501417 ) في الحدود » والبيهقي في‎ ) ٤4٩٤ ( » الصغرئ‎ « 
في السرقة » باب : القطع في السرقة . ومن لفظه : « أيها الناس‎ ) ٠٠٤ /۸ ( » السنن الكبرئ‎ « 
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه » وإذا سرق فيهم الضعيف‎ 
أقاموا عليه الحد » وأيم الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » وفي رواية : ( ثم‎ 
. ) أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ) . وفي رواية : ( كانت تستعير المتاع وتجحله‎ 
. يا أسامة إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا.‎ ١: و‎ 

(؟) أخرج خبر الزبير من طريق ربيعة بن عبد الرحمن مالك في « الموطأ » ( 850/7 ) في الحدود : 
باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . 

)۳( سلف » وأخرجه عن مجاهد البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۰ ) »۰ وقال كد لوا 
سفيان بن عيينة عن ابن نجيح وهذا منقطع . وكذّلك قاله إبراهيم التخعي إلا أنه قال في قراءتنا : 
« والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم » وهذا إن كان قراءة » وإلا فهو تفسير 

©( لم أجده . 

)0( أورده ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۷١/۳‏ ) وقال : رواه البغوي » وأبو نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة » من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفيه قصة » وفي إسناده عبد الكريم بن 
أبي المخارق . 


وبوب لهذا المعنئ البيهقي في « السنن الكبرئ ۲۷١ /۸ ٩‏ ) جماع أبواب قطع اليد والرجل- 


۹۲ كتاب الحدود 
ذلك عَنْ أبى بكر وعُمَرَ رضى الله عنهما ¢ ED‏ 
إن رق ثانا ا ا وال غاقة 


2 


هل العلم إلا عطاء ؛ لَه قال : تُقطَعٌ يده اليسرى . 


دليلنا : ما روي : أَنَّ نجدة الحروريّ كتب إلى أبن عباس يَسألةُ : هل قَطعَ 
رسول اللهرفي المرّة الثانية اليد أو الوَجْلَ ؟ فكتب إليه : ( بل قَطَمَ الرَجْلَ بعد اليد )“ . 

كن مزق يعد أن عطقت يذه ال ورخ السرور فطقت ين السو فان 
ل ت ايده و - عا و و 


وقال أو ت اض والأؤزاعيٌ 8 ( لا يُقَطمٌ في الثالئة ولا في الرابعة 3 بل 


في السرقة » باب : السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنئ . وقال الوزير ابن هبيرة في 
« الإفصاح » ( ٤٠١/۲‏ ) : وأجمعوا على : أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان أول سرقة 
وهو صحيح الأطراف . . فإنه يبدأ بقطع يده اليمنئ من مفصل الكف › ثم تحسم . 

وقال العثماني في ١‏ رحمة الأمة » ( ص۹٠٥‏ ) : ومن سرق قطعت يده اليمنى » ومن سرق 
ثانياً قطعت رجله اليسرئ بالاتفاق . 

ونقل ابن قدامة في ١‏ المغني » ( ۲٠۹/۸‏ ) فقال : لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق 
أول ما يقطع منه يده اليمن من مفصل الكف . وهو الكوع . 

)00( قال ابن قدامة في « المغني » ( ۲٨۹/۸‏ ) : وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما 
قالا : ( إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ) ولا مخالف لهما في الصحابة » لكن قال ابن 
حجر في « تلخيص الحبير » ( 74/5 ) : لم أجده عنهما » وفي كتاب « الحدود » لأبي الشيخ 
من طريق نافع » عن ابن عمر : ( أنَّ النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان : كانوا يقطعون السارق 
من المفصل ) » وفي البيهقي [۸/ ]۲۷١‏ عن عمر : ( أنه كان يقطع السارق من المفصل ) » 
واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله ية : « وفي اليد خمسون من الإبل » وأجمعوا على : 
أن المراد به هناك من الكوع فيحمل المطلق هنا علئ المقيد هناك . 

وجاء عن ابن عبد البر في « الاستذكار » كما في « الجوهر النقي ٩‏ ( ۲۷۲/۸ ) : ولا أعلم 
في هذا الباب حديثاً صحيحاً عنه عليه الصلاة والسلام . 

(؟) أخرج خبر ابن عباس مع نجدة من طريق عمرو بن دينار - بنحوه عبد الرزاق في « المصنف » 
( 1817/5 )ء وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۸٥/٦‏ ) في الحدود . وابن حزم في 
« المحلئ » ( ٠١/١١‏ ) . وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي ٩‏ ( 7310/8 ) أيضاً . 
وفيه قال ابن عباس : ( بل » ولكن يده ورجله من خلاف ) . 


باب : قطع السرقة 4r‏ 


يُحبّسُ ) . وروي ذلك عَنْ على بن أبى طالب رضى الله عة . 


ا د اق N‏ 


دليلنا  : EEE‏ والسارق وألسّا رة فاق يَهمَا4 [المائدة : ۳۸] وسم اليدٍ 
ا . وروئ أبو هريرة : م 
e‏ . ازا ِجْلَهُ , ثُمَإِنْ سَرَقَ . . فَأقطعُوا يَدَهُ » ثم 
00 . فَأَقْطعُوًا رِجْلهُ »7 ' . وروئ جابڙ : ( أ الي يك أن بسارق فقطع يده » 
ثم أتيّ أتيّ به ثانياً فطع رجلهُ ٠‏ ثم أي به ثالث فقطع يده ثم اني بو رابعا فقطع رجلّةُ » ثم 
أ كانه اسا فقيل و : ( فطع أبو, بكر رضي الله عنه يد الرجل الذي سرق مِنْ بيت 
الل واو ابد وا ع )ند وله عة ا وز اا 
وكذلك فعلّ عْمَدُ رضي الله عنهُ . فإن سَرقَ خامساً. . فإنّه يُحبَل ويُعرَّرُ » ولا يقتل . 


کچ 3 


» رواه عن علي المرتضئ من طريق الشعبي وعبد الله بن سلمة عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
» وابن أبي شيبة في « المصنف » (56/ 180 ) » والدارقطني في « السنن‎ ء)1١81754(‎ 
وفيه : كان علي لا يقطع إلا اليد‎ ) ١179405( وأورده في « كنز العمال»‎ » ) ۱۸۰ /۳( 
والرجل » وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل » وكان يقول : ( إني لأستحي من الله أن لا أدع له‎ 
. ) يدا يأكل بها ويستنجي‎ 
في الحدود وفي إسناده الواقدي وهو‎ ) 18١/7 ( » السنن‎ ١ (؟) أخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في‎ 
وقال : رواه الشافعي عن بعض‎ ) ۷١/۳ ( » ضعيف . وأورده أبو الفضل في « تلخيص الحبير‎ 
أصحابه » عن ابن أبى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن › عن أبي سلمة عن أبي هريرة‎ 
» رفوا »روفي الباب  عن أفصمةايخ مالك روه ال ران والدارفطان. [فن. ۲ النتن‎ 
. فى الحدود] وإسناده ضعيف‎ ) ۱۳۸/۳) 
في الحدود . وفي إسناده‎ ) ۱۸١/۳ ( » الچ ا الدارقطني في « السنن‎ (۳) 
. محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف‎ 
) ٤۹۷۸ ( » فى الحدود » والنسائى فى « الصغرئ‎ ) 45٠١ ( ورواه بألفاظ أخرئ أبو داود‎ 
» والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ » ) 18١/7 ( » في قطع السارق » والدارقطني في « السئن‎ 
الما ا سا و ا ل‎ 
فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق فقال : « اقطعوه ». . . . وقال عنه أبو داود‎ 
کر ی الف الس ا . قال عنه أبو سليمان الخطابي : ولا‎ 00 
أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد مرة إلا أنه قد يخوّج على‎ 
. . مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه ؛ وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض‎ 


۹٤‏ كتاب الحدود 


وقال عثمانٌ بن عفانَ وعبد اللهربنُ عَمرو بن العاص وعُمَدْ بن عبدٍ العزيز : 
( يتل ) ؛ لحديث جابر . 
دليلنا : ما ذكرناه مِنْ حديث أبي هريرة ؛ فإنه بن حكم السارق ولم يَذكرٍ القتلّ . 


وأمّا حديثٌ جابر . . فمحمول علئ آنه قله بزناً أو ر5“ 


فرع : [مكان قطع اليد والرجل حداً] : 

وإذا أراد الإمامُ قط يد السارق. . فَإنّه يقطَمْها مِنْ مفصل الكوع . وروي عَنْ بعض 
السلف أنه قال : تقطعٌ الأصابحٌ دونَ الكفٌ . وهي إحدئ الروايتين عَنْ عل" . 

ولاخ الكرارت SS‏ 

دليلّنا : قوله تعالئ : « وَاَلَارِقُ وَأَلَارقَة قط موا يا4 [المائدة : ++ . وإطلاق 
سم اليد ينصرف إلى اليإ من الكوع ؛ بدليل ما روي : أَنَّ رسول الريك قال : « في 
ا واليدٌ التي يجب بها خمسونَ إِنّما هي اليد م 0000 
وروي عَنْ أبي بكر : أنه قالَ : ( إذا سرق. د 
روي عَنْ عَمَرَ رضي الله عنهما . ولال البطشنَ يَقعُ 

وإذا اراد قَطْعَ رجله 0 

وروي عَنْ علي : أنه قال: : (يقطعٌ مِن شطر القَدَم) 20 . وبه قالّتِ الرافضة وأَبو ثور . 

دليلنا : قوله كله : « فن توق افا رِجْلَهُ ؛, وإطلاقٌ أسم الوَجْلٍ إِنّما 
يتصرف إلى الرّجْلٍ مِنْ مفصل القَدَم ؛ بدليل : أَنَّ النبي ية قال : « في أَلَجْل حَمسُوْنَ 
مِنَ الإبلٍ » » وذلكَ إِنّما تصرف إلى الوَجْلٍ مِن مفصل القَدَم . 


(۱) أقول مع ما قد سلف من بيان ضعفه ونكارته : لا تقوم به حجة » والله أعلم . 

(۲) أخرج خبر أبي تراب علي عبد الرزاق في « المصنف ۱۸۷٦١ (٠‏ ) » وابن حزم في « المحلئ » 
(۱71/۱1) . 

(۳) أخرج خبر أبي الحسن علي رضي الله عنهٌُ عن عمرو بن دينار عبد الرزاق في « المصنف » 
(18754)» والبيهقي في « السنن الكبرئ » 71١/80‏ ) في السرقة . وروي عنه أيضاً عند 
عبد الرزاق في المصنف ©( 1875 ) : ( أن علياً كان يقطع الرّجل من الكف ) . 


باب : قطع السرقة 40 
فرع : [قطع السارق الذي فقد إحدى يديه ونحو ذلك] : 
إذا قُطْعَتْ د ال ار ل ص روات اراي سات 
وجل يرف > كما لو سَرقٌ فقّطْعَتْ يده اليمنئ ثم سرق افا 
SG Sh‏ 


ود 2 


بأكلة. . قال صحائنا البخدادُون : سقط عنة لقم في هذه السرقة . وبه قال أبو 
حنيفة . وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] قم جل اليسرئ . 

َالأَوّلُ هو المشهورٌ ؛ لان لقع في السرقةٍ تعلو قَّ بيده اليُمنىٍ > فإذا سَقَطْتٌ. 
سقط القَطمُ . ويخالِفُ ؛ إذا شرق ولا يمن ل ٠‏ فإ الع آم يتس بها وما أ 
بالعضو الذي يُقطعٌ بعدها yS‏ 5 
ناقصةٌ الأصابع » أو لّم يكن لَه يسارٌ. . قطعث يده اليمنئ . 

وقالَ أبو حنيفة E‏ 
إصبعينٍ مِنّ الأصابع الأربع ٠‏ أو كانت شلأء . الم ق 

دليلنا : قوله يل في السارق : إدَا سَرَقّ. . فاقوا يَميئةُ » ولم فرق . 

ون سَرقَ وله كفت يمينٌ لا أصابعَ لّها. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يَجورٌ قَطعْها » بل تُقطْمٌ رجِلَهُ اليسرئ ؛ لاد الكفٌ ليس لَه بدلٌ 
مقدّرٌ » فأشبة الذراعَ . 

والثاني : يُقطعُ ك بده » وهو المذهبٌ ؛ لاله بق بعضل ما يقطع : في السرقة » فلم 
يُنتقلّ إلى العضو الذي بعدّها مما بعدَهُ معَ وجوه » كما لو بقيّ في كفه أتملة : 

ا 

قطعَتْ ولم ينتقل إلئ العضر الذي بعدّها » كالصحيح . وإِنْ قالوا : يُخافٌ من قطعها 
هلاكة. : لم يقطع وفعت وجلة اليسرئ لاەر 


فرع : [تداخل حدود السرقة] : 
وإن سَرق مِنْ رجل سرقة تقتضي القطعَ › ثم سَرقٌ مِنْ آخرَ سرقة تقتضي القَطعٌ قبل 


٤۹٦‏ كتاب الحدود 
القطع » ثم رق التا ورايما. . فإ يُقطمُ العضوٌ الذي وَجبَ قطكة للسرقةٍ ذالأواق وة 
تسسا م O‏ 

إن سر مِنْ رجل عينا فقِّعَتْ يده فيها » > ثم ردت العينْ إلى مالكها فسرقها هذا 
السارق مرّةٌ ثانيةً. . مُطِعَتْ رجلة اڭ : إذا سَرقها ثالثاً. . قطعث يده . وإ 
سرمّها وابعاً::. فطع رجلة ‏ وقال أب فة +( إذا فطع بسرقة غين مكة... يُقطغ 
بسرقتها » سواءٌ سرقها مِنْ مالكها الأول أو مِنْ غيره ) . 

دليلنا : قوله كلل : « مَنْ سَرَقَ. . فَاَفْطْعُوَا يَدَهُ » ون سرَقٌ. . فَأقْطْعُوَا رِجْلَهُ » ثم 
إن سَرَقَ . . فَأَفْطْعْوَايَدَهُ » ثم إن سَرَقَ . . فَأفْطْعُوَا رِجْلَُ » ولم يُفرَقْ . 


فرع : [كيفية قطع اليد] : 

وجل" السارقٌ إذا أريد طم ؛ أنه أَمكنُ . ويضبط ؛ ؛ ثلا يتحول فيتَعدّئ القَطْمُ 
إلئ موضع آَخَرَ . ويُخْلَعُ كمه » وهو : ان يُشَدّ حَبْلٌ في يده مِنْ فوق كوعه » وحَبْلٌ في 
كم » ثم بَُوْ الل الذي فوق كوعه إلى جانب مرفقه » والَبْل الذي بكم إلى جانب 
أصابعه حى يبي" مفصلٌ الكفٌ » ويقطعٌ بسكين حادٌ أو بحديدة حادّة قطعةً واحدةً » ولا 
قط بسكي غير حا ولا ليا تي :لأ اة قاد الحة دو انديب انم بحس 
موضع القع » وهو : أن رك يذه بعد القطع في زيت أو سمنٍ مغليّ ؛ لما روي : آل 
البيى كلق أ تي برجل قر أله رق شملةً » قال : « فمو وأ لخي 4 وروم ذلك 
ع أن فرطت وكات يها . ولأنّ بالحسم ينقطعٌ الدمٌ » فلا تلف . 

والمستحببٌ : أَنْ يأمرَ الإمامٌ مَنْ يتولّئ ذْلكَ الحسم . 

ولا يُحسَمُ السارق إِلاً بإذنه ؛ لاه مداواةٌ » فلن لم يأذنْ. . لم يُحسَمْ . ويكوث ثمَنْ 


. ) فى نسخة : ( يحبس‎ )١( 
(ف4 بسح ای کم من بان ينان نهو ق‎ 
.)١١ و‎ ٠٠۲/۳ (٩ تقدم » وأخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً ومرسلاً الدارقطني في « السنن‎ )*( 
وقال : بإسناد جيد » وابن حجر في‎ » ) ۳۷١/۲ ( ٩ وذكره أيضاً ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ 
. الحسم : قطع ومنع سيلان الدم بالكي بالنار ونحوها‎ . ) ۷۷ /٤ ( » تلخيص الحبير‎ « 


باب : قطع السرقة ۹۷ 
0 لمال ؛ لأنَّ فيه مصلحة » فإِنْ لم يَكنْ في بيت المالٍ 


2 ر 


شىء . كان ذلك مِنْ مال السارق . 


Ese e لاش د‎ 

أحدّهما : لا يُمكّنُ مِنْ ذلكَ » كما قلنا في ( القصاص ) . 

والثاني : يَجورٌ تمكيئهُ مِنْ ذلك ؛ لأَنَّ القصد ردعُهُ » وذلكَ يَحصل بِقَطعه بنَفْسِهِ » 
بخلاف القطع في القصاص ؛ فإِنَّ القصدّ منهُ التشمّي » وذُلكَ لا يتحصل بقطعه . 

الشف : أن تُعَلّقَ يده على رقبته بعد القطم . ويُترك ساعة ؛ لما روئ 
فضالة بن عُبيد : ( أ التب يكل أني ع نساوق © فام بو فقطعت يده + ف آمر بها علقت 
في عُنقه )277 » ولان في ذلك ردعاً له ولغيره مِنَ الناس . 


اا ا بدن اسن | 

إذا جب على السارق فطع يمينه » فقال لَه القاطع : أخرج يميئكَ » فأخرج يسارَةُ 
ظتا منة أنّها يمين أو أن قطعَهَا يُجزىة عَنْ قَطع اليمين فقطعها . . أختلف أصحابنا فيه : 
فذكرٌ القاضي أبو الطيّبٍ والشيخ أبو إسحاق فيه وَجهين : 

أحذعنا:: تحر طا عن الج موه امون لان ال هف وميا 
عل السا 0 

والثاني : لا يُجزىء ؛ لأنَّهُ قطعَ غير العضو الذي : تعلق به القَطعُ فلم يجزه » كما قُلنا 
ا E‏ 
لا يُجزىء عَنٍ اليمين. . وَجِبَ عليه القصاص في اليسارٍ . 

وإِنْ قال : ظننتّها اليمينَ » أو أنَّ فَطعَها بُجزىءٌ عَن اليمين.. وَجبَ عليه 


)١(‏ أخرج خبر فضالة بن عبيد أبو داود ( ٤٤١١‏ ) ». والترمذي ( ١447‏ ) في الحدود » والنسائي في 
« المجتبئ » (985:) و(1185) في قطع السارق . وابن ماجه ( ۲١۸۷‏ ) في الحدود » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۸/ ۲۷١‏ ) في السرقة . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 
وسكت عنه أبو داود . قال أبو الفضل في ١‏ تلخيص الحبير 6( 77/4 ) : فيه عمر بن علي المقدمي 
عن حجاج بن أرطأة وهما مدلسان » وقال النسائي : الحجاج ضعيف » ولا يحتج بخبره . 


۹۸ كتاب الحدود 


ديتها . وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : يرجم مُ إلى القاطع » فن قال NEE‏ 
ها لا نُجزىءٌ عَن اليمين وعَمدتُ إلى قطيها. . وجب عليه القصاص في اليسارٍ » 
ووَجبَ قَطمٌ يمين السارق . 

وإن قال القاطمٌ : لم اعم أنّها اليسا » أو علمتها اليسار وظنتتها تجزىء عَنٍ 
المي . فالقولٌ قوله مع يمينه » ولا قصاصَ عليه » بل عليه دي اليسار » وهل سقط 
القطعٌ عَنْ يمينٍ السارق ؟ فيه قولانٍ . قال أبو إسحاق المروزيٌ إذا وس غلن 
السارقي القَطعُ في يمينه » فسقَّطْتْ يسار 6 اگل . سَقط القَطمُ عَنِ اليمينِ . قال الشيخ 
أبو حامدٍ : وأظئة أحدةُ ِن أحدٍ القولَينِ في هذه المسألة CB‏ 
الشافعيّ إِنّما اسقط القطعَ عَنِ اليمينٍ فيها علئ أحدِ القولَينِ - إذا أخدس الا 
القَطع عَنِ اليمين بسرقة ‏ وهذا المعنئ غير موجود فيه إذا سَقَطت اليسارٌ بآكلةٍ . 


ال فق العرقة التظم ور ال را 

إذا سَرقَ نصاباً يَجبُ فيه القَطعُ » فإِنْ كان النصاث باقياً. . وَحِبَ قَطعٌ السارق » 
ووج عليه رة الال المشروق ا حلت وزد كاه الها ار الط والغرة 
فا ون قال الخ التضري + وا واد و اتاق . 

وقالَ أبو حنيفة والثوريٌ : ( لا يجممٌ بينَ الغرم والقطع » فإذا ثبت المسروق منة 
السرقة عند الحاكم. . فَإنَّهِ يَقَطعٌهُ ولا عُرمَ عليه . وإِنْ طالبَةٌ المسروق منهُ بالغرامة » 
وغرم. . سقط القَطمٌ عنة ) . وقالَ مالك : ( يُقَطَمُ بكلّ حال » فإِنْ كان موسراً. . كاد 
عليه الغرمٌ » وإِنْ كانَ معسراً. . فلا غرم عليه ) . 

دليلنا : قوله عل : ٠‏ لطع ف نع دنار ؛ ولم فرق . ولأنّه حَدُ شه تعالئ يجب 

يقاع عل في عينٍ » فإذا وَجبَ رذ العينٍ مع م بقائها. . جار أَنْ يجب الحدٌ وعُرمٌ العين 
ا 


وبالله التوفيق 


باب : حد قاطع الطريق ۹۹ 


باب حدٌ قاطع الطريق'' 
الأصل في حد قاطع الطريق : قوله عر وجل : إِنَّما جروا لذن ارون الله ورَسُولمٌ 
وَيسَعَوْنَ فى رض هسَادًا أن يسوا e‏ يه ارج لهم من خاد أو ينفو 
مرب الْأرْض دلت لر جد ىفا يَاوَلَهُمْ في 7 َع يل [المائدة : ۳۳] . 
وهذء الآيةُ نزت في فطاع الطريق : وبه قال أبن عباس وال واوخ 
وأكندُ آهل ي الهلم . وقالٌ بعضٌ الناس : نزْلَثْ في أهل الذمَة إِذْ نقضوا الذمّةَ ولحقوا 
بدار الحرب . وقال أبن عْمَرَ : ( نزلت في المرتدّين من العُرنيينَ )" . 
دليلنا : ا تعالئ : لیے فاب قن ل یئامک اکا اک لقع 
تي4 داس : 74 فام تلهم وصَليهِم وقطع أيديهم وأرجلهم وم 
مِنْ قبل أن ب يقدَرَ عليهم هذه الأحكام ‏ وهذا نما يكو في قُطَاعٍ الطريق . فأمًا 


چ 
0 


الذمّةِ والمرتدُونَ إذا أسلموا. . حَقنوا دماءَهُم قبل القدرة عليهم وبعد القدرة عليهم . 
إذا تبت هذا : فآختلف العلماءٌ في ترتيب الأحكام المذكورة في هذه الآيةِ في اع 


2 ا 


ع2 


الاجتياز فيها ب منهم. . فقد صاروا محاربينَ e‏ ون لم EL‏ نيم 


فمذههنا : 


000( قاطع الطريق : سمي بذلك ؛ لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه . 

(۲) أورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ( ۲۸۲/۲ ) › 
والقرطبي في ١‏ الجامع لأحكام القرآن» ( ٠٤۹/١‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرئ » 
(۸/ ۲۸۳ ) في السرقة » وذكره الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ١/5‏ ) » والسيوطى فى 
« الدر المنثور » ( ٤۹۲/۲‏ ) وفيه : أنها ولك شيك قوم من أهل الكتاب كان a‏ 
رسول الله ية عهد فنقضوا العهد . وقطعوا السبيل » وأفسدوا في الأرض . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر أبو جعفر الطبري في « التفسير» ( ۱۱۸١۷‏ ) » وذكره ابن كثير في 
« التفسير “ ( ٤۹/١‏ ) » وابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۸١ /٤‏ ) وقال : ونقله ابن المنذر 
عن الحسن وعطاء وعبد الكريم . 


ê‏ كتاب الحدود 
علا ريم ؛ لاله إذا تَركَهُم. . أفسدوا بأخذٍ الأموالٍ والقتل . فإن هربوا. . 

كم إن أذ عجرا ون ا . عزَّرَهُم بما أا أجتهادهُ إليه » 
0 . قال أبو العبّاس : والأولئ أَنْيَحبِسَهُم في غير بلدهم ؛ لتلحقَهُم الوحشة . 

إن أخذوا المالَ ولم يقتلوا. O‏ ل 
يأخذوا المال . فلوم تل . وإِنْ قتلوا وأخذوا المال. . تلهم وصلْبَهُم . و 
فعلوا شيئاً مِنْ ذلكَ وهربوا. . تَبِعَهُمُ الإمامٌ » فإِنْ ظَفْرَ بهم . TT‏ 
ما وَجبَ عليهم » وَإِنْ لم يَظفرْ بهم . . تبعهُم حت يَخرجوا مِنْ بلادِ الإسلام . 


e 2 


وحكى المسعوديٌ [في « الإبانة »] : أَنَّ نّ أبا الطيّب ابن سلمة خوّج قولا آخَرَ : نهم إذا 
أخذوا المالَ وقتلوا. . فإنّهم بقطعود لأَخزٍ AR‏ > ثم بقلو لأجل القتل » ويُصلَبِونَ 
للجمع بِينَ ذلك . والمشهود ل ير 
مِجْلزٍ » واللِّثُ » وأحمدُ » وإسحافٌ 
0 وقالَ أبو حنيفة : ( إذا أخافوا السبيلٌ .٠‏ وجب عليهم التعزير - كما قلنا ‏ وإذا قتلوا 
ولم أخذوا الما .. وَحبَ عليهم القتل - كما قُلنا ‏ وإِنْ أخذوا المالّ ولم يُقتلوا. . 
RE‏ - وإ قتلوا وأخذوا المال. . فالإمام فيهم بالخيارٍ : بِينَ ¿ أَنْ تلهم 
ويصليهُم » أو يلبهم ويقطْتهُم ٠‏ أو يُقطْعَهُم وقتلَهّم ويْصبهُم ) والنفيّ عندة 
الحبسنٌ . وقالَ مالك : ( إذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل. . فقذ لَرَمتْهُم هذه 
الأحكامٌ المذكورة في الآية » ا نها تَختلفُ بأختلاف أحوالهم يم فيهم : 
فمن كان منهُم ذا رأي . . قله » وإِنْ كانَ جلداً ولا رأيّ له. . قَطْعَهُ » ومَنْ لم يكنْ ذا 
رأي ولا جَلدٍ. . حَبْسَه ) . 

وقال السب رحس ومجامة : إذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل. . فالإمام 
فيهم بالخيارٍ بين أربعة أشياءَ : بينَ أن بُقَتلّهُم » أو مُقتَلَهُم ويْصِلْيَهُم » أو يُقَطْمَ أَيديَهُم 


دليلنا : ما روي عَنٍ أبن عباس : آنه قال في فطاع الطريق : ( إذا قتلوا وأخذوا 


المال. E‏ . وإذا لوا ولم يأخذوا المال. . فتلوا ولّم يُصلبوا . وإذا أخذوا 
المالَّ ولم يقتلوا. قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافو و [إذا أخافوا السبيلٌ بول 


3ن 


باب : حد قاطع الطريق 0۰۱ 
يأخذوا مالاً] ينفيهم » وإذا هَربوا يطلب "' حت يُوْحَذوا فتقام عليه الحدوة )'" . و 
يقو مِثلّ هذا إلا توقيفاً » وإِنْ قالهُ تفسيرا للآبة. TT‏ 
ولأنَّ العقوبات تختلفُ بأختلافي الأجرام ر ؛ ولهذا أختلفت حدٌ الزنئ في البكر والثيّب » 
وأختلت مح الزن والقذف والشرب . ولا الله تعالئ بداً في الآَيةِ بالأغلظٍ فالأغلظ › 
وا عقا اعا ا يب وكا ا و و فى ر ف 
على الترتيب » ولكًا كانث كار اليمين على التخيير . . بدا بالأخفٌ فالآخفٌ . 


مسأ : [الأمكنة التي تعتب فيها جناية قطاع الطريق وشروط تعلق الأحكام بهم] : 

وحكم قطَامٍ الطريق إذا أخذوا المالّ ولوا » أو أخذوا المال ولّم يقتلوا » أو قتلوا 
ولم يأخذوا المالَ مِنَ المصر أو البلدٍ. . حُكمُهُم إذا فعلوا ذلك في الصحراء . وبه قال 
الأوزاعق وال وار ثور رابو م 

وقالَ مالك : ( مُطَاعٌ الطريت الَذِينَ تع بهم هذه الأحكامٌ هو : أَنْ يفعلوا ذلك 
على ثلاثة ة أميالٍ مِنَ المصرٍ فصاعداً » فن قعلوا ذُلكَ على أقلّ مِنْ ثلاثة امال ار کارا 
في المصر . ل 

وقال أبو حنيفة حنيفة : ( لا تتعلّقُ بهم هذه الأحكامٌ إلا إذا كانوا : فى البريّة » فأمًا إذا كانوا 


ت 
و 


في مص أو قري ٠‏ أو رن ماري . فلا تتعلّقُ بهم هذه الأحكامٌ ) 

دليلنا : قوله تعالئ : إِنَّمَا جروا لرن يحَارِبُونَ أله رسو € الاي [المائدة : +] . 
ل يي ا 
الحدودٌ إذا فعلوا ذلكَ في الصحراء وهو موضمٌ الخوفي. . فلآَنْ يَجبَ عليهم ذُلكَ إذا 
فعلوا ذلك في المصر وهو موضع الأمنٍ أولئ . 

إذا ثبت هذا : فإِنما تعلق بوم هذه الأحكامٌ في المصر إذا كا قومٌ عددُهُم يسيرٌ في 
قرية » فأجتمعَ قوم مِنْ قُطَاع الطريق وأشهّروا السلاحَ عليهم وغلبوا أهلّ القرية ولم 


. ) في نسخة : ( أن يطلبهم‎ )١( 


(؟) أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۲۸۲/۲ ) في قطاع 
الطريق » وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها النص وقد أخذت منه . 


ماهم كتاب الحدود 
يتمكنوا من دفعهم » وأخذوا منهّم المالَ وقتلوا » أو قعلوا أَحدَمُما » وكذلكَ إذا غَلبوا 
على طرفي مِنّ المصر . فاا إذا أمكنّ آهل القرية منعُهُم » فلم يَمنعوهّم. . فلا تعلق 
بهم هذه الأحكامٌ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : وإِنِ أجتمعَ عددٌ يسيدٌ على آخر القافلة في المواضع 
المنقطعة » فأخذوا المالَ وقتلوا » أو خرج الواحدٌ والاثنانٍ والثلاثة على آخر القافلة 
وأستليوا متهم شيا + أو أعترضوهُم بغيرٍ سلاح. . لم يكن حكمُهم كم فطاع 
الطريق ؛ لاهم غير ممتنعينَ ولا قاهرِينَ لمن يقصدونهُم » > فهم كالمختلسينَ . 

قالَ القفّالُ : والمكابرونَ”" باللّيل » وهو : أَنْ يهجم جماعة بِاللَّيلِ على بيت رجل 
الماع وتخدار الما اماع ار امتتاد بي لوحكم م الطرور. 

وقالَ سائر أصحابنا : ليسوا بقُطاع الي انت يَرجعونَ إلى الخفية ولا 
اهرون » بل بادرونً مخافة أن تشاع الناُ بهم . ون حرج فطاع الطريق بالعصيٌ 
الك اي ا 


ا 
de‏ 


: أن ن العصيّ والحجارة مِنْ جُملة السلاح الذي يأتي على الس ١‏ فأشبة الحدية. 
فرعٌ : [أَحْذْ نصاب السرقة من حرز المثل على وجه القهر والغلبة يثبت حكم قطع الطريق] : 
ولا يتعلّق حُكمٌ فطع الطريق بأَخْذٍ الما إلا لا إِنْ كان المالٌ المأخودٌ نصاباً » فآمًا 
بدونٍ التصاب. . فلا يتعلّقُ به كم قطع الطريق . 
وخحوّج أبو عليٌ ابن حيرا قولاً آخَرَ : أله لا يُعِيَدُ فيه النصاث » كما لا عبر التكافؤٌ 
في القتل في المحاربة في أَحدٍ القولَينٍ . الأول صخ ؛ لقوله كلا : « آلقَطعُ في دنع 
دئار » ولم يُفرّق بينَ السرقة وبينَ قَطمٍ الطريق 0 
الطريق . . لأوجبنا تغليظين ؛ قط الرّجلٍ وسقوط أعتبار النصاب » وهذا لا سبيلَ إليه 
ويُعتَدُ فيه الجر : فإن خد المال مِنْ غير جرز ؛ بان أخدّ مالا مضيّعاً. . لم يتعلّق يتعلق 


للق الا جمع مكابر من كابر فلاناً عل حقه ‏ : جاحده وغالبه عليه » وفي الخير أو الحق : 
عاند فيه . 


باب : حد قاطع الطريق 0۳ 
به حُكمٌ قاطع الطريق . ولا يُعتبُ”" أن يأ المالّ فيو على وجه الاستخفاء » بل إذا 
أخذ النصاب مِنْ جرز مثله بالقهر والعَبٍ مع إشهاره السلا وإخافته السبيل. E‏ 
حُكمٌ قاطع الطريق ؛ لاله لا يُمكنٌ الاحترازٌ من » فوب عليه القَطْعٌ » كالسارق 

قال المسعودييٌ [في « الإبانة 4] : وسواءٌ أَخدَ النصاب من مالكِ واحدٍ أو مُلذّكِ . 

فأمًا في السرقة : فإذا رق ربع دينار ِن مالكين : فإن كان مِنْ رز واح. . فطع . 
ون كان من حِررَينِ . . لم يُقطغ اوا کان ب الدينار الذي في الحردّينِ يلك راح ار 
يلك جماعة ؛ فَإنّه لا يُوجبُ القَطمَ . ولو أخذ في فطع الطريق لت دينار » وكان مع 
رد“ وأخذ سدس دينار. . قُطِعٌ الذي أخذ الت دود الذي أخذ المّدسَ . 

وإذا قَطْعَّ قاطمٌ الطريقّ على الواحدٍ أو الجماعة. . تعلّنَ به حُكمُ قاطع الطريق إذا 
كانَ قاهراً لهم . 
فرع : [حكم الردء الذي لم يباشر في أخذ المال أو القتل وماذا لو كان القاطع للطريق أمرأةٌ؟]: 
ولا يَجبُ حد فطع" الطريق إلا على م مَنْ باشر أذ المالٍ والقَتلَ E‏ 
فكثر وهيّب » وکا ردءا لهم أو طليعة. . فلا يَجبُ عليه قَطعٌ ولا قَتلٌّ » وإِنّما يُعرَّرْ 
وخسن . وقال أبو حنيفة : ( يجب على المكثر والمهيّب - وهو الرّدءُ - ما يَجبُ على 
را 


لم 0 
رجلٌ أمرأة لآحَرَ حتّیٰ زنئ بها . 

ع ل ا ققلث. . وجب عليها حةٌ فطاع 
الطريق . وقال أبو حنيفة :لاي غليهااولا غل من كان وكا لها 2 


. ) في نسخة : ( ولكن لا يعتبر‎ )1١( 
. ردء : معين وناصر‎ (۲) 
. ) في نسختين : ( قاطع‎ )۳( 


.600 كتاب الحدود 


دليلنا : أَنَّ كلّ مَنْ يلزمُهُ الحدُ في السرقة. . لَرَمَهُ حك قُطَاع الطريق » في قطع 
الطريق كالرجل . ١ ١‏ 

وإ كان قُطَاعُ الطريق جماعةٌ فأخذوا المال. . أَعثْرَ أَنْ يكونّ قَدْرُ ما اذَه كل 
واحدٍ منهم بلع نصاباً » فإِنْ کان فيهم صب أو مجنونٌ. . فإنَّهِ يَجبُ على شريكه في 
أحذٍ المال القَطمٌ إذا بلغت حصَتة نصاباً » وهل يَجِبُ علئ شريكه في القتل القتلُ ؟ فيه 
قولانٍ بناءَ على القولَين في عمدٍ الصبيّ : هل هو عمد أو خطاً ؟ 


فرع : : 1ح المحارب المالٌ وما يترتب عليه من قَطع] : 

ضحد مس ل ا ل د 
ابعر ين مغل القت ا < أوَتْمَمَمَأَيِدٍ يه وَأَنْجُلْهُم ين خض4 
[المائدة : ]٣٣‏ . وهو قول آبنٍ عبّاس ولا مخالِف له ار ل 
E E ET‏ 
السلاح وإخافة السبيل”" » فعلظ فاط عليه بقطع الرَجْلٍ . 

فإذا قطعث يده اليمنى . لها تحسم بالئار » ثم تفع رجله اليسرئ وتُحسَمْ باللا 
في مكانٍ واحدٍ ؛ لأنّهما حدٌ واحد . فإِنْ لم يكن له إِلاً إحداهُما. . قَطعَثْ لا غيدُ . 
وإِنْ لّم يكن لَه واحدةٌ منهّما. . قُطعَتْ يده اليسرى ورجلة اليمنئ ؛ لأنّهِ قد فقدَ ما يتعلّقُ 
به القَطعٌ آبتداء » فآنتقلَ إليه ما بِعَدَهُّما » كما لو سرقٌ ولا يمين له . 

فن أخذ المالَ ولس له إلا كفت يده اليمنئ أو قَدَمُ رجله اليسرئ » أو ليس على أحدِهما 
مله مِنَ الأصابع. . فهل يَُطعَانٍ » أو ينل عنهّما إلى اليد اليسرئ والرّجل اليمنئ ؟ فيه 
وها كما فلا فيه إذا شرق ول لهإلا فك اداي واه علا : 


فرع : [قتل المحارب وماذا لو عفا وليّ المقتول عنه ؟] : 
وإِنْ قَتَنَ المحارث ولَّم يأخذٍ المال. . وَحِب قله قوداً لوليّ المقتولٍ ويتحدَّمُ قتله 


. في نسختين : ( تشهير ) . وشهر سيفه : من باب قطع » أي : سله‎ )١( 
) في نسخة : ( الطريق‎ )۲( 


باب : حد قاطع الطريق ممه 
اح لجار ليرد رار تر الور ورا راان 
لله تعالىٰ . وقال بعضٌ الناس : لا يتحتَمٌ القتل » بل إِنْ شاءَ الول قَتَلَ » وإِنْ شاءَ عفا 
مال ا غير و 

دليلنا : قوله تعالی : «إثما جَرْكو ألَذِنَ يحَارِبونَ لَه وَوَسُولَةٌ € الاي [المائدة : +1 . 
فعيّنَ القتلّ › ٠‏ فمن قال : ! نه على التخيير . . حالف ظاهر الآيةِ . ولآن لله تعالى ذَكرَ 
القتلّ هاهنا وأطلقة ولم يضف إل ولي المقتول > فلو كان ذلك إل أختيارٍ ولي 
المقتول . . لأضاقة إليه » كما ضاف إِليه القَتلَ في غير المُحَاربة في قوله تعالى : ومن 
فل ارما فقد عتا لوليو سلطا فلا مسر : ف ف الْمَتَلّ [الإسراء : * غلم أن المخاطْبَ © 
بالق في المحاربة هم الأيمة دود الأولياء . وروي عَنِ أبن عباس : أله قال : ( نول 
جبريلُ عليه السام بالحدّ فبهم : أذ مَنْ قعل ولّم يأَخذٍ المال. ٠‏ € + والحة 
لا يكون إل حتماً ٠‏ ولا مخالف لَه مِنَ الصحابة . ولأَنَّ ما أُوجب عقوبة في غير 
التحارية : .٠تفلظت‏ العقوية كيه بالسيعاوية كاد المال:. 

إن فل المحارث مَنْ لا يُكافٌة. . فهلْ يَجِبُ قله به ؟ فيه قولانٍ مضئ ذكدهما في 
( الجنايات ) . الصحيخ : لا يَجَبُ . لهذا نقلُ أصحابنا العراقيّينَ » وقالَ 
الخراسانيُونَ : هل القتل في المحاربة حو لله تعالئ أو للآدمي ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : له حقٌ فر لا حقّ للآدمي فيه » إذ لو كان حقّاً للآدمي. TET‏ 
لاوت أذ لذ سعط رمتو 
والثاني : أله حقّ للآدميّ ؛ لأَنَّ القصاصّ في غير المحاربة حقٌّ للآدمئّ. . فلأَنْ 
يكو له في المحاربةٍ أولئ » إلا أَنَّ أنحتا نحتام القتل وجب تغليظاً عليه ؛ لِقَّطعهِ الطريقٌ . 


)20 في نسخة : ( الخطاب ) . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند» (۲۸۲/۲) في قطاع الطريق › 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸١٤٤‏ ) ء واب بن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 084/70 ) في 
الحدود » والبيهقي من طريقيهما في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲۸۳/۸ ) في السرقة : في قطاع 
الطريق . وفيه : ( إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل 
ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ) . وفي نسخة زيادة : ( ولم یجد) :وللا : ولم يزد . 


ك0 كتاب الحدود 


ولِهذين القولين فوائدٌ : 

منها : إذا قَتَلَ في المحاربة مَنْ لا يُكافقٌةُ. . فإن قُلنا : إل حن لل تعالئ. . فيل به . 
وإِنْ قُلنا : إِلّه حقٌ للآدميٌ. . لم يُقتل بو . 

الثانية : إذا قَتلَّ المحارث جماعة . . فن قلنا : له حقٌ للهرتعالئ . ل بجميعهم ؛ 
ولا شيءَ للأولياء ؛ لان الحدود تتداخلٌ . وإ قلنا : إِنَّه حن للدم . ؛ ل بأؤلهم : 
ووّجب للباقِينَ الديّهُ في ماله . 

الثالثةٌ : إذا عفا وليك7" الدم عن القاتل » فإِنْ قلنا : إن القتل حن فل تحال . كان 
كما لو لم يعففُ » فيقتل ولا شية لوليّ المقتول" . وَإِنْ قلنا : إِلّه حقٌّ للآدميٌ. . سَقط 
CEs Cel Ry SEE‏ يه في ماله » إلا ا 
المحارب يُقتلُ لله تعالئ » كما لو كانّ عليه قَتَلُ قصاص وقتل رده وعفا ول 
القصاص . . فإنه يُقتَلُ للردّة . 


فرع : [ارتكاب المحارب جناية لا توجب حدّاً كقطع مفصل ونحوه] : 

وَإِنْ قتلّ قاطمٌ الطريق رجلاً خطأ أو عمد خطأ » ارخا غا ى طا 
لاتحت عليه القضادة بذلك فر راخدا + لان هدج الجنايات لأ بج ها الصا فى 
غير المحاربة » فلم يجب بها في المحاربة . وَإِنْ قطعَ يده مِنَ المفصل ١‏ أو جِرَّحَهُ 
جراحة يثبتُ بها القصاص . . وَحِبَ عليه القصاصٌ » وهل يتحدَّمُ قطعٌهُ ؟ فيه قولانٍ : 


نه 


م 


أحذهما : يتحنَّةُ ؛ لأنّ ما أوجبٌ العقوبة في غير المحاربة. . تغلظ بالمحاربة 
بأنحتام القَوَدِ » كالئّمس . 


هه 


والثاني : لا يتحكَمٌُ ؛ لأَنّ الله تعالئ ذَكرَ حدود المحاربة ؛ وهي : القتلُ › وقطع 
اليد والرّجل من خلافي » والصلبٌ . فدلَ على أَنَّ ذلكَ جميعٌ حدودٍ المحاربة » فلو 


. ) في نسخة : ( أولياء‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الدم‎ (۲) 
. لأن)‎ ١: في نسخة‎ (۳) 


باب : حد قاطع الطريق 0۹۷ 
كاد آنحتامٌ القصاص في ما دود الس مِنْ حدودِ المحاربة. . لَذَكرَهُ كما ذَكر غيرَةٌ . 
هذا نقلُ أصحابنا العراقيِينَ » وقالَ الخراسائيُونَ : إِنْ كانت الجنايةٌ في المحاربة 
فيما دونَ التفس ما يوجبٌ"'' حدّاً في غير المحاربة » كقطع اليد والرّجل . 
القصاصٌ بها في المحاربة بلا خلافي على المذهب ؛ لأنّها تَجبُ حداً في غير 
المحاربة » فأنحتم القَوَدُ فيها في المحاربة » كالتّمْسِ . وإن كانت الجنايةٌ فيما دود 
الس لا توجبٌُ حدّاً في غير المحاربة » كالموضحة وقَطع الأَذنِ وما أَشبهَهُما. وهل 
يتحتَّمُ القِصاصٌ بها في المحاربة ؟ فيه وجهانٍ ؛ لأَنَّ ذُلكَ لا يوجبُ حدًا في الشرع . 


فرع : [أخذ المحارب المال مع القتل وما يترتب عليه من الحدّ] : 

وإِذا أخد المتحارزث المال ول فقد ذكرنا + أنه يتل ويضلت : 

وخوّج أبو الطب ابنُ سلمة قولاً آخَرَ : أله انه قط يده ورجلة ثم يقل ٠‏ ثم 
ا وحكئ أبن ا ا ا زمه الله 4 آنه قال + 
( يُصلبُ قَبْنَ القتل ثلاثاً » ثم ينل ويُقئل ) . ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يُقتَلُ ٠‏ بل 
الت جا رت يرن علد 110 الل ل ال ا 
موته . وقال أبو يوسفف : يُصلَّبُ حيّآ ثلاثاً » فإن مات ء وإلاً. . فل وهو مصلوب . 

والمذهبْ الأَوَلُ ٠‏ وما حكاة أبن القاصّ لا يُعرفُ للشافعيّ ؛ أن كن معصية تُوجبُ 
عقوبة في غير المحاربة. E TS‏ 
إذا أخذ الال ولم يقتل. . فإنه تقطمٌ يده e e‏ 
َل بالقتل والصلب . وقول أبي الطيّب : إِنّهِ بطع ثم يُقتلُ. . 307 
تحصل به يِن الككال كث ين القَطْع . 

وقول مَنْ قال : يُصِلبُ حيّاً حنّى يموت. . باطلٌ أيضاً ؛ ل : ( أَنَّ النبى وله نهى 
عَن تعذيب الحيوانٍ ) . وهذا حيوانٌ ٠‏ وقال يكل : إِذَا فلم . . فَأَحْسِنُوًا ألقيْلهَ » 


ويج أَحَدُكُمْ شَفْرتَهُ وَلْيْرِح دَبِئْحَتهُ » وقوه : إِنَّ الصَّلبَ يُرَادُ إزجره. . غير صحيح ؛ 


() في نسخة : ( يجب ) في المواضع الثلاثة » وأثبت ما يقتضيه النص . 35 


004 كتاب الحدود 
إِنّما يراد لإزجر غيره » وذْلكَ يَحصلُ بِصَلبهِ بعد موته . 
لمجا د . قال الشافعيُ رحمة الله : ( فإ فإنّه صلب على خشبةٍ 
ٿھ رل و ويكفَّنُ ويْصلَئ عليه ويُدفنٌ في مقابر المسلِوينَ E‏ 
TT‏ 
الماسزجسي : إِنّما نص الشافعيٌ على صَلبهِ ثلاثاً في البلادٍ الباردة أو البلا المعتدلةٍ » 
فاا في البلادٍ الحارة. . فإنّهِ إذا جيف م “فاه تعلط لمكن مله 
وتكفيهُ . وقالَ أبو علئٌ ابن أبي هريرة : يُصلبُ اا ج شا ا DY‏ 
ا كا قدا مرحي )د رطان ا عبار لق دا 

هذا نقلٌ أصحابنا البغداديَينَ  »‏ وقالَ الخراساتيُونَ : يُصلَبُ ثلاثاً > وهل يرل بعد 
الثلاث إِنْ لم يِسِلْ صديدهٌ ؟ فيه قولانٍ : 

al‏ > شيل عيديةة لان E‏ م صَلباً بسيلان صديد 
المصلوب » وهو الوك » فما لم يَتغيّد لا يذوث صديدٌة9 . 

والثاني : يُنزلُ بعد الثلاث ؛ لثلاً غير فيتأدّى به الناسٌ . فإذا قُلنا بهذا : فخيفت 
تغيّرهُ قبل الثلاث . . فهل يرل ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يرل ؛ لأَنَّ التتكيل لا يتحصلٌ بدون الثلاث . 

والثاني : يرل ؛ لأنًا إِنّما تله بعد الثلاث حى لا يتغيّرَ على الصليب ٠‏ فإذا ِيف 
ذلك قَبْلَ العلاث. . أَنزلَ . 

e‏ . فهل د يَجِبُ صله بعدَ موته ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشيخ 


E 


E 


5 0 لا يْصّبُ ؛ لأ الصَلْبَ صف لقنل 
وتابعٌ له » وقذْ سقط القتلُ بالموت ذ 7ك 


:  رسكلاب‎  ةّدِملاو‎ » الصديد : ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم أو القيح قبل أن تغلظ المِدَّة‎ )١( 
. القيح‎ 

(۲( الودك : دسم اللحم . 

(۳) في نسخة : ( صليبه ) . 


باب : حد قاطع الطريق 0۹۹ 


والنائن وه قول القاضى أبن الط ب أله صلب بد ر + لأنيما ان فإذا 


تعذرَ أحذهما. . وجب الاخَد . 


تاا : [أجتماع حدٌ محاربةٍ وقصاص] : 

إذا لَزِمَهُ قتلّ في المحاربة وقِصاصصٌ فيما دود اللَفس في غير المحاربة » فإِنْ عفا مَنْ 
وه الفا فيا وون القن ت دة في هله و ف المتارية زان 
أختار أن بقتصنَ من فيما دود الس . . أقتُصٌ منة » ثم ِل في المحاربة حتماً . 

ويقدّمٌ القصاصُ في الطرفي » سواء تقدّمَ الفَنْلْ عليه أو تأَخَّرَ . فإِنْ لَرْمَهُ القصاص 
فيما دون النَمْس في المحاربة » وقَتلَ في المحاربة. . فإِنّهِ يُقتصٌ منهُ فيما دون التَّمْسِ » 
ويل في:المخارية :.وقالَ ابو فة + 7 باعل اجرخ في ال 

دليلنا : أَنّهما حمَّانٍِ مقصودانٍ لأدميّينِ » فلم يتداخلا » كما لو وجبا" في غير 
المجارية . 

إن قطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ يِن رَجُلٍ في غير المحاربة » وآخذ المالّ في 
المحاربة ولم يَقبْلْ. . فمَنْ قَطعَتْ يده ورل بالخيار : بينَ أن عقو غنة نوبي أن 
يقتصنّ . فلن عفا عنة. . قُعَتْ يده اليمنئ ورجلة اليسرئ لخر لبان في العسد د 
وإِنِ أختارٌ بهو القصاصَ . . قَدّم القصاصٌ على القَطمٍ في المحارية » سواءٌ ا 

المال أ الجناية ؛ لأ حقّ الآدميٌ آكدُ » فإذا أقتص منة. . لم يُقطغ للمحاربة حى 0 
مِنْ قَطم القصاص ؛ لأنّهما حقَانِ يَجبانٍ بسببين مختلِمَينِ . 

ون قطع اليد اليسرئ والؤجل اليمنئ ين وجل في المحاربة » وأخد الال في 
المحاربة ولم يتل » فإِنْ قلنا : إل القصاصّ فيما دود الس لا ب يَتحتَّمُ في المحاربة ؛ 
فإ عفا عَنِ القصاص . طت يذه الم ورجا الي ؛ لأَخْذٍ المالٍ في المحاربة . 


و 


وإِنِ أختارٌ القصاص » أو قلنا : إِنَّه يتحتّمُ. . قَدّمَ القَطْمٌ للقصاص في اليدٍ اليسرى 


قر 


)0غ( في نسخة : ( قيل ) . 
(۲) في نسخة : ( جنئ ) . 


01۰ كتاب الحدود 


والرّجُلٍ اليمنئ على القطمٍ في المحاربة ‏ سواء تقدمت الجناية أو أخذ المالٍ ؛ لآنَّ حي 
الاك عرد داس سرع عورا عي نل السام الها حتان 

وأا إذا قطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ من جل في غير المحاربة » وأخذ الما في 
المحاربة ولم يقل » فن أختار المجنئ عليه العفو عن القصاص وعفا. . قلعت ية اليمنئ 
ورجلهُ اليسرئ للمحاربة . وإِنِ آختار القصاص. . طعت يده اليمنئ ورجلة اليسرئ في 
القصاص ٠‏ وسقط القَطمٌ للمحاربة ؛ لأَنّ العضوّ الذي تعلّقَ به القَطمُ قد فاتَ . 

وإناعطع الك اليد والدال الإجرق بير دز اف السطارية ب واد الماك قر 
المحاربة ولم يتل » فإِنْ قلنا : إِنَّ القصاصي فيما دون النّفْس لا يتحثّمُ في المحاربة. . 
فهو كما لو قطَّعَها في غير المحاربة » وقد مضئ . ون قلنا : “يتحت فطقت يذه 
اليمنئ ورجِلَهُ اليسرئ للتِصا ص » وسّقَط القَطعٌ للمحاربة ؛ لأ القصاص حق آدمىّ › 
وَالقَطْعَ في المحاربة حقٌ لله تعالئ. . فَقُدّمَ حق الآدمئ عليه . هكذا ذَكرَ الشيخ أبو 
حامدٍ وأبنٌ الصبّاغ . 

وذكر الشيخ أبو | سحاق : أنه إذا قَطعَ اليد اليمنى والرجلّ اليسرئ في المحاربة » وأخذ 
الما ولم يقتل » وقلنا. : يحم القصاص فيما دون الس في المحاربة. . تَظرت : فإِنْ 
تدم أخذ المال. . سقط قَطم المحاربة ؛ لِمَا مضئ . وَإِنْ تقدّمتٍ الجناية. . لم يسقط 
القَطمْ للمحاربة » بل تمطح يذه اليسرئ ورجلة اليمنئ ؛ أن اليد اليمنئ والوْجْلَ اليسرئ 
آنا بالجتاية فز اة امال فف ك اعد المال بالمجارية ولس د مما بول 
رجلٌ يسرى ٠‏ فتعلّقَ قَطْعٌ المحاربة باليدٍ اليسرئ والرَجْلٍ اليمنئ . 


د 


2 
۶ 


مسألة : [توبة قطاع الطرق] : 
وإذا تاب قاطعٌ الطريق. . تظرت : فإِنْ تاب بعد قدرة الإمام عليه. . لم يُسقط عنةُ 
020 رَجبَ عليه مِنْ حدودٍ المحاربة ؛ لقوله تعالئ : 8 إل ألَرِيِت تَابْوأ من قبل أن 
f‏ دروا عام السو علا ا الله حمر ي [المائدة : ]٤‏ فشرط في الغفران وفي سقوط 
أحكام المحاربة ء: عنهُم أَنْ تكونّ التوبةٌ قَبْلَ القدرة عليهم » فدلّ على أنَّها إذا كانت بعدَ 


باب : حد قاطع الطريق 0١١‏ 
القدرة عليهم . . لم يوب ذلك“ ؛ لأنّ المحارب إذا حصلَ في قبضة الإمام. 
عليه إقامة م الحدّ عليه » وإذا تاب في هذه الحال. . فالظاهرٌ : آنه تاب لِلتَقيةِ مِن إقامة 
الحدّ عليه » فلم يسقط . 

فما إذا تاب قَبْلَ قدرة الإمام عليه. . فإنَّه تسقط عنةُ الحدود التي يَخْتصُ وجوثها 
بالمحارية فقولا راكذا ر :قله لرَجْلٍ » وآنحتامٌ القتل عليه » والصَّلبُ ؛ لقوله 
تال : 3 لات كلها ملقأتلا أنك خش کو4 اسه :0 . 

ولا سقط حون الادكن E CO‏ الأمواك والقضام» 
بالتوبة بحالٍ » سواءٌ كان محارباً أو غير محارب . 

وأ الحدوة الع تمت لضو اله ا و هن وجرا بالا 4 ك 
الزن » واللواط » وحدّ الخمر » والسرقة. . فهلٌ تسقط بالتوبة عَن المحارب وغير 
المحارب ؟ فيه قولان : 

أحدهما : لا سقط بالتوبة - وبه قال بو حنيفة - لقوله تعالى : « ايه ون كلدو 
عل ود ينما ند جلد € [النور : ] » وقوله تعالئ : 9# وَالسَارِقٌ وألسًا كَةُ كأقط عوااً أيِدِيَهَمَا» 
[المائدة : ۳۸] . وقال با : « مَنْ شرب أَلخَمْرَ. اك » “ول موقيو أن يوت 
SS‏ جورت ادر احم المي 

والثائيي : سقط بالتوبة » وهو الأَصحٌ ؛ لقوله تعالئ : < إل ایت تابا مَل أن 

قا عَم كوا نك أله عمو نحم 4 [المائدة : 4 فأَخبرَ : أَنَّ المحارب إذا تاب 

قبل القدرة عليه. . عفر لَهُ جميعٌ ما كان منة »> وقال تعالئ  :‏ وَاَلسَارِفُ َالسَارِكَةٌ 


. ) في نسخة : ( لم يوثق بذلك‎ )١( 

)۲( أخرجه عن أبي سعيد ابن حبان في « الإحسان » ( ٤٤٤٥‏ ) بإسناد حسن » وتمامه : « فإن عاد 
فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه › فإن عاد فاقتلوه » . وفي الباب : نحوه عنده ای هريرة 
ومعاوية بن أبي سفيان » وكذا عن معاوية عند الترمذي ( ١544‏ ) » وعن جابر مثله عقبه 
رضي الله عنهم . 

والأمر في هذه الأحاديث الثلاثة بقتل شارب الخمر منسوخ » وبيّن ذلك العلامة أحمد محمد 
شاكر في كتابه « حكم شارب الخمر » . 


o1۲‏ كتاب الحدود 


ص f‏ يخ 


قط موا دِيَمُمَا» إلى قوله : فی تاب معطمو وصح قت أله وب علي إن آله 
عمو يحم 4 [المائدة : ۳۳۸ فأخیر أله إفا تات وأصلع. . فإ الله يتوث عليه ويغف 
له والظافة : أنه لا يتعلقّ عليه شيءٌ بعدَ ذلك . وقالَ في الزنا : « قب تابا 
واا رضُوأ عنما إن آله كان واا حًا [الساء : 15] . وقال كلل : « ألحَويَةُ 
خش عا مليانة E‏ أت النبئ بل فقالَ إبي أَصبتُ حتا أن 
على » فقالَ : « َس تَوَضَّأْتَ قَصَلَيْتَ ؟ » فقال : بلئ » قال : « قلا حَدٌ عَلَيِكَ ٠»‏ 


7 
ت 


فالظاهرٌ : أله إِلّما سقط عنهُ الحدٌ بصلاح العمل . ولأنَّه حدٌ خالصٌ للهرء فسقط 
بالتوبة » كالح الذي يختصنٌ بالمحاربة . 

فإذا قُلنا بهذا : فإِنْ كانث هذه الحدودٌ وَحِبّثْ عليه في حال المحاربة. . سقط عنةُ 
بالتوبة » ولا يُشترطٌ عليه في سقوط الحدّ معّ التوبة إصلاح العمل . وإِنْ كانث وَجَِبتْ 
عليه في غير المحاربة. . لم تسقط عنة حتَّئ يقرِنَ معَ التوبة إصلاح العمل . 

والفرقٌ بِيئهُما : أَنّ المحارت مظهدُ للمعاصي › فإذا تات. . فالظاهرُ مِنْ حاله أنه 
yy‏ ا ا لي 

ت. . فالظاهرٌ : أله تاب تقيةً » فلم يُحكم بصحَةٍ توبته حى يقترن به إصلاح العمل › 

م ارا 

با ال و 

فقالَ أبو إسحاق : لا يَختصٌ بالمحارية ؛ لأله لا يَجِبٌ 
كالقطع في السرقة . 

وقالَ أبو عليٌ بن أبي هريرة » وأبو علي الطبريٌ : يَخْتصيٌ بالمحاربة ؛ لقوله 
تعالى : 9 إِنَّمَا جروا أبن ارون لَه وَرَسُولمٌ € الآية [المائدة “نان ا وَالوَجْل 


. الإسلام يجب ما قبله.‎  : سلف بلفظ : « الإسلام يهدم ما قبله » و‎ )١( 

(۲( أخرجه عن أنس البخاري ( 5877 ) في الحدود » ومسلم ( ٤۷٦٤‏ ) في التوبة > والبيهقي في 
« السنن الکبریٰ »؛ ( ۳۳۳/۸ ) فى الأشربة . وفيه : « هل حضرت الصلاة معنا ؟ » قال : 
م قال غ للق و ای تملك م 149 


باب : حد قاطع الطريق o۱۳‏ 
بالمحاربة » فدلّ على أنّهما يَخْتضَانٍ معا بالمحازية ولاه وجب لأخزٍ المالٍ 
مجاهرةً » وقَطعٌ اليد في السرقةٍ يَجبُ لأَحذٍ المالٍ مِنْ جرزه على وجه الاستخفاء . 

فعلئ قول أبي إسحاق : إذا تا قاطعٌ الطريق قَبْلَ القدرة عليه. . هل يَسقط عن 
َطعٌ اليدٍ ؟ علئ قولَينٍ . 

وعلئ قول أَبَوَي علي : سقط بالتوبة قبل القدرة عليه قولاً واحداً . 

هذا نقلُ أصحابنا العراقيّينَ » وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إذا تاب قَاطعٌ الطريق 
قبل الظفَرِ به. . فالصحيحٌ : ن ما كان حمًا له تعالئ كالقَطمٍ ونحوو. :كانه سقط + ونا 
كانَ حقَاً لآدميّ » كأنحتام القصاص . . لا سقط . وقيلَ : يسقط القصاصُ أيضاً . 
وليسَ بشيءٍ . وإِنْ تاب بعد الظفرٍ به. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : حُكمُهُ كم ما لو تاب قَبْلَ الظفرٍ به ؛ لأَنٌ ما سقط بتوبةٍ أو غيرها 
لا فرق فيه قبل الظفر به أو بعد الظفرٍ به » كسقوطٍ قَطمٍ السرقةٍ الواجب بالإقرارٍ » 
و : 

والثاني “ل سقط ؛لقوله تال + < إل لزت اا من قن قروا عَم عك 
أت الله خَفُورُ حي € [المائدة : +*] . قال : وعلى هذا خو -- وَجهين في حد 
الزنا والشرب : هل سقط بالتوبة ؟ 1 


01٤‏ كتاب الحدود 


الخمرٌ محرّمٌ » والأصل فيه : الكتاث والسْتَةٌ والإجماعٌ . 

والخمرُ المُجمّعٌ على تحريمه هوّ : عصيرٌ العنب الذي قَدٍ آشتدٌ وقذف زبدهُ . 

اا الكتابٌ : فقوله تعال : 9 وتك عرب الحم وَالْمَيِرٍ فل ضِهمَآ اقم كيد 
ومتلقع لتاس وَإِنْمَهُمَ] ا ڪين و4 [ابقرة : ۲٠٠۹‏ فأخبر : أنَّ فيهما منفعة وإثماً » وأَنَّ 


0 


لثم أكرٌ ِن المنفعة . وهذا يدل على التحريم . وقوله تعالئ : جات مرا إن 


ال وَالْمييم لأسا ارہ 4 إلى قوله تعالل نيل م شت [المائدة : ]91-8٠‏ . وفي 
هاتين الآيتين سبعة 009 
أَحدُها : 1 الله تعاليئ َرَنَ بين الخمر والميسرٍ والأنصاب والأزلام » وقَدَّمَهُ 


علبيا وا دده > فدل علئ تحريم الخمرٍ . 


والثاني 


e 


: أن الله تعالئ سمّاها رجساً » و( الرجسن ): اسم للشيءِ النجس › وکل 


03 اقفر ا قال الحدها "ادها ر كز ا ا 
الذي ك اراسي . وكذا الشجر الكثير الذي يغطي الأرض قال الشاعر من الوافر : 
فقد جاوزتما خمر الطريق 
الثاني : أنها تخمر بنفسها لثلا يقع فيها شيء يفسدها » وخصت بذلك لدوامها تحت الغطاء 
لتزداد جودتها وشدة سورتها » ومنه قوله كه : « حمروا الآنية » أي غطوها . 
والثالث : لأنها تخامر العقل أي تخالطه . قال الشاعر : 
فخامّرٌ القلبّ من ترجيع ذكرتها رس لطيف ورهن منك مكبول 
واختلف هل تختص بماء العنب أو تكون من غيره كالنبيذ . قال أبو الأسود الدؤلي من بحر 
الطويل : 
دع الخمر يشربها الغواة فإنتني أت اأعنحاها: مف دا بمكتنانهت] 
فإنلم تكنه أويكنهمافإنه أحوهاغ ‏ ذته أمه بليانها 


باب : حد الخمر 010 

الثالثُ : قوله تعالئ : رج ين عمل اين 4 وما كان من عمل الشيطانٍ فهو 
ا 

الرابعٌ : قوله تعالئ : كَأبيوه» ولا يأر إلا بأجتناب محوّم . 

الخا 2 فوله تاد : لمکم تقيخود) وضد الفلاح الفسادٌ . 

السادسن : قوله تعالئ : لوَيَسُدَمٌ عن ر لَه ون لوو 4 وما صد عَنْ ذلك فهو 
ا 

السابع : قوله تعالئ : « فهلأنم منود وهذا أَبلعٌ كلمةٍ في الزجر عَن الشيء . 

ودل علئ تحريمه مِنَّ الكتاب قولّه تعالى : 8 فل نما حرم ري أ 
بطن وَأَلانم والبتى بير الح وأن ُشرِكوا يله ما لر برل ہو سلطا وأن مول 
[الأعراف : ۳۳] و ( الثم ) : هو الخمرٌ » قال الشاعرٌ : 
رتت الإقم ج فل عقلبي ٠.‏ كناك الان تد افون“ 

وآختلف الناسُ في سبب نزول تحريم الخمرٍ : 


_- 
رم 4 کم ی ر 


لفو نحش ما ظهر منها وما 
أ عل الله ما لا دعام 


فقيل : إِنَّ السب أَنَّ عُمرَ رضي الله عنه قال : ( لا يُنتهئ عن هذه الخُمورٍ حى يأتى 
أحدّنا وقد صرب فجُرح وكيم » فأنزلَ الله تعالق : « وتك عرب لحر وَالْمَئِيرٍ» 


الآيةَ [البقرة : ]۲٠١‏ » فاأختلفَ النامن فيها > فقال بعضهّم : هي مباحة لكر المنفعةٍ فيها . 
وقالَ بعضهُم : هي محرّمةٌ لِذِكْرٍ الإثم فيها . فقالَ عُمَدْ رضي الله عنه : اللّهمَ بيّنْ لَنا 
بيانً شافياً > فأنزل الل تعالئ : « مایا الیب “موا لا ربوا اة وأ شكرى » 
[الساء : ]٠١‏ الآيةَ . فقالوا : إِنّما حرم شُربَها في وَقت الصلاة دون غيره » فقال عُمَوُ : 
اللّهمّ بين لتا بياناً شافياً » فأنزل الله تعالئ : يا الي مثا إن أل داليم لأسا 
ا 


لازم 4 الآيتين إلى قوله تعالى : 9 فل أن منتهون ) [المائدة : ]۹١-۹٠‏ فقال عمد رضي الله 


عنة : أنتهينا GE‏ ا" قل إن مشت رول تحريم الخمر : ( أنَّ رجلاً منّ 


2000 البيت من بحر الوافر ذكره ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ 5١‏ ) » وابن منظور في 
« اللسان »( أثم ) . وفي نسخة : ( زال عقلي ) . 
)۲( أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه أبو داود ( 5) في الأشربة » والترمذي ( 7007 )= 


05 كتاب الحدود 
الأنصار شوى بعيراً ودعا سعداً » فأكلَ وشرب معَهُ وسر » فرمئ وَج سعدٍ بلخي 
البعير PAPE‏ ار 


وأنًا اشن : فما روئ الشافعئٌ رحمه الله بإسناده عَن أبن عُمَرَ رضى الله عنهُما : أنَّ 


ممست سن سام به 

وزو ان ان أنَّ النبيئ يكل قال : « لعن الله ألْحَمْرَة » صِرَمًا » وَمُعْتَصِرَهَا » 
وَبَائِعَهَا » وَمُشْتَريَها » وَشَارِبَهًا » وَسَاقِيَهًا » وَحَامِلَهَا e‏ 
الب ل قال : « أَلحَمْرُ َم آلحَبَائْثِ 170 . 


ت 
: أ 


وروی عبد الله بن عمرو بن العاص 


في تفسير القرآن » والنسائي في « الصغرئ » ( ٠٠٤١‏ ) في الأشربة » وابن جرير في « التفسير » 
۱۲١۲۲(‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ٠٤١ /٤(‏ ) وصححه . والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » (۸/ ۲۸٠١‏ ) » وفيها قال : ( اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ) » قال الترمذي : 
وقد روي مرسلاً فذكر نحوه » وهذا أصح . 

)١(‏ أخرج خبر سعد عن ابنه مصعب أبو جعفر الطبري في « التفسير » ( ١5971‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ١57/4‏ ) وصححه ووافقه الذهبى » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 
۲۸١ /۸(‏ ) في الأشربة » والسيوطي في « الدر المنثور »( 0198/9 . ٠‏ 

(۲) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي » عن مالك . عن نافع به في ١‏ ترتيب 
المسند 6( ۲/ 7٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۲۸۷ ) في الأشربة بإسناد صحيح . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أحمد فى «المسند» ( ٠٠١/۲‏ و ٠)۷١‏ وأبو داود 
۳۷٤(‏ )۰ وابن ماجه ( ۳۳۸۰) وزاد : « وآكل ثمنها » فى الأشربة . وأورده الحافظ في 
SN ESSN Ea NAE SO AP a‏ 
وفي الباب : 1 

الام وي ا ل 
بن عباس عند أحمد في « المسند » »)7١7/١(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
ل 
وعن ابن مسعود ذكره ابن أبي حاتم في « العلل » . وعن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله حرم 
الخمر وثمنها » . 

) ۲٤۷/٤ ( » أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما من طريقين الدارقطنى فى « السنن‎ )٤( 

في الأشزية وغيرها + وفي الاب + 0 
عن أبي الدرداء بنحوه رواه ابن ماجه ( ۳۳۷١‏ ) وفيه قال : أوصاني خليلي كك : « 


باب : حد الخمر 01۷ 
رام اش ا ## الى اع 0 2 م د ر 2 
3 7 0 2 01 . 2 و 
الأنصاريّ › فأتاهم آتٍ فقال : إن الخمرَ قد حُرْمَتْ » فقالَ أبو طلحة : قم إلى الجرار 
فأكسزها » فقمتٌ إليها » فضربت أسفلها بمهراس فكسرتّها)“ . 
ووي 2 أن ال كله فال > شارت الكمر كاد و3 ب 
ن آله حَرَمَ ألكلبَ وَحَرَم ثمَنَهُ ‏ وَحَرَمَّ آَلخِنِْيْرَ وَحَرَمْ ثمََهُ » وَحَوَمَ 
5 و د و 2 
وأمّا الإجماعٌ : فأجمعتٍ الصحابة ومّن بعدَهُم من المسلِمِينَ : على تحريمها" . 
سات قاس 08 5 ٠.‏ 78 3 2 و 
وروي عن قدامة بن مظعونٍ وعمرو بن معدٍ يكرب : أنهما قالا : ( هي حلال ؛ 
لقوله تعالئ : #3 لیس عل الذي ءَامَنُوا ماو مّلست ناح فيمَا موا إا ما اموا اموا 
الاية [المائدة : ۳ فقال قدامة ۴ فَلتَشُْوَث ونتّق 34 فأنكر عليهما الصحابة ذلك 3 فرّجعا عن 
ذلك )”2 . وآمًا الآية. . فلها تأويلان : 


تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » قال في ١‏ الزوائد » : إسناده حسن . 

)١(‏ أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (787/8 ) في الأشربة 
والحد فيها . المهراس : حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه » وقد استعير للخشبة التي يدق فيها 
الحب فقيل لها مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصفرئ . وأقرب شيء إليها الهاون . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عباس أحمد فى « المسند » ( 7567 ) قال العلامة أحمد محمد شاكر : 
إسناده ضعيف لجهالة من حدث ا المتكدر . وقال عنه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » 
((5/6/,) : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر 
قال : حدثت عن ابن عباس » وفي إسناده الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه » وبقية رجاله 
ثقات » والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( ۱۲۹/١‏ ) في ت : محمد بن عبد الله . 

وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه )۳۳۷١(‏ في الأطعمة » باب : مدمن الخمر » ولفظه : ١مدمرٌ‏ 
الخمر كعابد وثن » قال البوصيري في زوائد ابن ماجه ١‏ فيه محمد بن سليمان ضعفه النسائي واين 
عدي » وقواه ابن حبان » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به وباقي رجاله ثقات . 

(*) قال العثماني في « رحمة الأمة » ( ص/۱۸٨‏ ) : أجمع الأئمة على تحريم الخمر » وقال ابن 
هبيرة في ١‏ الإفصاح » ( 5150/١‏ ) : واتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد . 
واتفقوا على أنها نجسة » وأجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره . 

)€( أورد خبر قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي ابن عبد البر في « الاستيعاب » ت : = 


018 كتاب الحدود 


أَحدُهما E‏ 
والثانى : أنه اراد : فيما طوموا من المباحات الطيّباتِ . 


إن 000 


الحدُ » سواءٌ شرب منها قليلاً أو كثيراً » سَكِرَ أو لم يسَكَر ؛ لِمَا روئ أبو هريرة : أن 
انب يكل قال : « مَنْ شرب آلكَمْرَ. . فَآَجْلِدُوْهُ » فَإِنْ عَادَ. . فَآَجْيِدُوْهُ » فَإِنْ عَادَ. . 
َآجِْدَُُ » ثم إن عَادَ. ٠‏ اقتلۇ ولق في الرابعة منسوح ‏ ا رو يصة بز 
ذؤيب : ( أَنّ الي يك أي ي جل شرب الخمر فجلدة » فأنيَ به ثانياً وقد شرب 
فجلدهٌ › ف الا وقد شرك فعلمة: فأتيّ به رابعاً وقد شرب فجلدهٌ ولم 
E O E A‏ 


( ۲۱۳۲ ) » وابن حجر فى « الإصابة » ( ۷۰۸۸ ) وفيه : ( قال عمر : أخطأت التأويل » أنت 
إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله » ثم أقبل عمر على الناس فقال : ما ترون في جلد قدامة ؟ 
فقالوا : لا نریٰ أن تجلده ما دام مريضا. .. ) وكذا ذكر القصة القرطبي في ١‏ الجامع لأحكام 
القرآن » ( 5917/1 - ۲۹۹ ) وقال آخراً : فكان هذا من أفسد تأويل » وقد خفي على قدامة › 
وعرفه من وفقه الله كعمر وابن ن عباس رضي الله عنهما قال الشاعر : 

وإن حراما لا أرئ الدهرٌ باكياً 2 على شَجوه إلا بكيت على عمز 

وروي عن علي نحوه فأجمع علي وعمر علئ أن يُستتابوا » فإن تابوا وإلا قتلوا » ذكره إلكيا 
والطبري . 

)۱( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٤٤۸٤‏ ) في الحدود » والنسائي ف فى « الصغرئ 02577064 ) فی 
الأشربة » واب بن ماجه ( ۲٠۷۲‏ ) في الحدود » والبيهقي ف في « السنن الكبرئ » (۸/ ۳٠۳‏ ) في 
الأشربة والحد فيها : باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد » وفي الباب : 

عن معاوية رواه أبو داود ( 5587 ) » والترمذي ( ١555‏ ) » وابن ماجه ( ۲٥۷۳‏ ) » وابن 
حبان في الإحسان » ( ٤٤۲۹‏ ) » والحاكم في المستدرك » ( 777/5 ) قال عنه الترمذي : 
سمعت محمداً يقول : حديث أبي صالح عن معاوية في هذا أصح من حديث أبي هريرة . 

(۲) أخرجه عن قبيصة بن ذؤيب الشافعى فى « ترتيب المسند » ( ۲۹۱/۲ ) » والبيهقى فى ١‏ السنن 
ارق 14762 )"في الأغتررة والحدضشها وقال قارو هدا عن مخمداين سكاف بن 
يسار عن ابن المنكدر عن جابر . 

(۳) قال أبو بكر بن المنذر في « الإشراف »( 07/7 ) : ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة= 


باب : حد الخمر AK‏ 


EE Oa 9 أله‎ 

ماعا الخ م الأشررة المُسكرة ؛ كعصير العنب المطبوخ » ونبيذٍ التمر 
والزبيب والذرة والشعيرٍ » وغير ذلك . . يحرم قلها وكثيُها ٠‏ ويَجبٌ بشربها الحد . 
وبه قال عَمَرُ ٠‏ وعليٌ » وين عه وآَبنُ عُمَرَ ٠‏ وأبو هريرة » وسعدٌ أبن أبي 
وقاص » وأبنُ مسعودٍ » وعائشة ئشة رضي الله عنهُم . ومِنّ الفقهاء : مالك . 
والأوزاعينٌ » وأحمدٌ » وإسحاقٌ . وقال أبو حنيفة : ( الأشربة على أربعة أضرب : 

أحدُها : الخمرٌ ‏ وهو عصير العنب إذا أشتدٌ وقذف زبدَهُ- يحرم قليلةُ ويره 
ويَجبُ على شاربه الحدٌ - ولّم يشترط أبو يوس ومحمّدٌ أَنْ يقذف زبدَهُ » وقالا : إذا 
اشد وغل ٠‏ کان مرا 

والثاني : المطبوخ من عصيرٍ العنب > فإذا ذهب أقلٌ مِنْ ثلثيه". . فهو حرام » ولا 
حدّ علئ شاربه إلا إذا سَكِرَ . وإِنْ ذهب ثلثاةُ. . فهرَ حلالٌ إلا ما أأسكرٌ منهُ . 

EE 


س 


حداهما : آنه يجري مجریٰ عصيره 

والمشهورٌ : أنه حلالٌ وَإِنْ لّم يذهب ثلثاةٌ . 

الثالثُ : نقيعٌ التمرٍ والزبيب » فان طبخ بالنار. . فهر مباع » ولا حدّ على شاربه 
إلا إذا آسكر » فيَحرمٌ المد" الذي يُسكرٌ » وفيه الحدٌ . وإِنْ لم تمسسة النار. . فهو 
حرامٌ » ولا حدّ على شاربه إلا إذا أسكرٌ . 

الرابع : بنذ ال والذرة والشعير والأرز والعسل ونحو ذلك . . فهرَ حلالٌ » 


2 


= بخبر رسول الله به يعني : بقوله : « لا یحل دم امرىء مسلم إلا بإحدیٰ ثلاث » وبما سلف - 
وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وكل من يُحفظ عنه من أهل 
العلم إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافهم خلافاً . 
)١(‏ في نسخة : ( ثلثه ) . 
0) في نسخة : ( القدح ) . 


0 كتاب الحدود 


سواءٌ کان نيئاً أو مطبوخاً » إلا أله يَحرمٌ اله ل مناه ولا عد غل شار سک أن لم 
يسكز) . 
دليلنا : ما روئ النعمانُ بن بشير : أَنَّ النبي با قال N‏ 
مِنَ أآلثَمْرٍ خَمْراً» وَإِنَّ منَ ألعَسَل حَمْرَاً» رَد من ليك + حَمْرَاً » وَإِنَّ مِنَ اسي 


م 
2 4 
0 - أنَّ 


نرا . ورویٰ أبو هريرة : 
لنّخلَةٍ وآلكزم 0 
وروی آعم ˆ : اد التب يل قال : « کل مر حمر » وکل حمر حَرَ حَرَامٌ ا م 
وروي : أن د النبي كل قال : « حرمت 5 مت الخَمْرَة بِعَيِْهًا » وَاَلْمُسْكرُ مِنْ کل ف شرا 
وروي : أنَّ النببي يلل قال : « ما اسك كد قَبيْلهُ حَرَامٌ » o7‏ 


النبي كله قال ١‏ ٭ الخ هن هان الشكونيق : 


2 


5 


2) أخرجه عن النعمان بن بشير أحمد فى « المسند» (5//ا75 ) » وأبو داود (5/ا5”‎ )١( 
» والترمذي (۱۸۷۳) » وابن ماجه ( 78104 ) في الأشربة » والحاكم في « المستدرك‎ 
في الأشربة والحد فيها . قا‎ )١84/8( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ »)١58/5 ( 
. وفي الباب عن أبي هريرة‎ ٠ الترمذي : هذا حديث غريب‎ 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ 17067 ) » ومسلم ( ۱۹۸١‏ ) » وأبو داود 
۳٣۷۸ (‏ ) » والترمذي ( ۱۸۷١‏ ) » وابن ماجه ( ۳۳۷۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۲۹١ /۸(‏ ) فى الأشربة . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر مسلم ( ١٠7)ء‏ وأبو داود )۳٣۷۹(‏ » والترمذي (۱۸۹۲) › 
والنسائي في « الصغرئ » ( 5591 ) » وابن ٠‏ ماجه ( ۰ )ء والبيهقي ة في ١‏ السنن الكبرئ » 
(۸/ ۲۹۳ ) في الأشربة . 

(4:) أخرج خبر ابن عباس موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠۳/٠١‏ ) في الشهادات › وفيه 
زيادة : ( قليلها وكثيرها ) ثم قال : فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر 
الأشرية » وأما نحن فلا نبيح شيئاً منه إذا أسكر كثيره . وله لفظ آخر : ( حرمت الخمر بعينها 
القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب ) . 

ورواه عن ابن عباس موقوفاً النسائى فى « الصغرئ » ( ٥1۸۳‏ ) وإلئ ( 0587 ) » والبيهقي 
في ١‏ السنن الكبرئ » (۲۹۷/۸) » وابن حزم في ١‏ المحلى » ( 44١/9‏ ) وغيرهاء 
والجصاص في « أحكام القرآن »( 7780/١‏ ) . 

(4) أخرجه عن جابر أبو داود ( "74١‏ ) » والترمذي ( ١1877‏ ) وحسنه » وابن ماجه ( 7797 ) » 

وابن حبان في « الإحسان » ( ٥۳۸١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 517/7 ) » والبيهقي = 


باب : حد الخمر o۹‏ 


وروث عائشة رضي الله عنها : أنَّ النب ية قال : « ما أَسْكَرَ آلفْرَقُ مِنهُ. . َمل 
آلكفٌ مِنْهُ حرام“ . و ( القَرْقٌ  )‏ بسكون الراء - : مكيالٌ يسم مئةٌ وعشرينَ رطلاً . 
ا . والخبرٌ روي : بنصب الراءِ . 

ولان الله تعالئ حرم الخمرَ وة على المعنيئ الذي حوّمها لَأَجْلِهِ ؛ وهو : أن 

0 الله وعن الصَّلاةٍ » وهذه المعاني 
موجودةٌ في هذه الأشربةٍ » فوَجبَ أن يكونَ حُكمُها حُكم الخمرٍ في التحريم والحدٌ . 

إذا ثبت هذا : فآختلف أصحاينا في هذه الأشربة : هل يَقعٌ عليها أسم الخمر ؟ 

فمنهم مَنْ قال : بقع عليها آسمٌ الخمر ؛ لقوله كل : « إن من عر حَمْرَاً » وَإنَّ 
ِن آلعَسَلٍ حَمْرَا » وَإِنَّ منَ ألشَّعِيرٍ خَمراً » وَإنَِّنَ آل خَمْراً» . وروي عَنْ عُمَرَ وأبي 
موسئ الأشعريّ رضي الله عنما : انما قالا : ( الخمرُ ما خامَر العقلَ )“ . فعلئ 

مسر رحن ا . وقالَ أكثرٌ أصحاينا : لا يَقعٌ عليها سم 
الخمر ؛ لقوله کل : « حرمت الحَمِرَة بعَيْنِهًا » وَاَلمُسكِرُ مِنْ كُلَّ شراب » فلو كان اسم 
ا عن عد المسكرات. . لاكتفئ بقوله : « حُرّمت الخمرة بعينها » . 
فعلئ هذا : لا يدل على تحريم هذه الأشربة إلاً السْنَةُ والقيامُ . 


= في« السنن الكبرئ ١95/8»‏ ) فى الأشربة بإسنادٍ قوي . 

)01 أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في ١‏ المسند » ( ٠ ) ۷۲/١‏ وأبو داود ( ۳٠۸۷‏ ) » والترمذي 
۱۸١۷ (‏ ) وحسنه » والطحاوي في « شرح المعاني » ( ۲۱١/٤‏ ) » وابن ن حبان في 
لإحسان ٩»‏ ( 0۳۸۳ ) › والدارقطنى فى «السنن » ( ٠٠٠١/۲‏ ) . والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ » (۲۹/۸ ) في الأشربة ا . والفرّق : مكيال يتسع یال د : 
13 لجرا دوقن العراق من القمح : (77) رطلاً بغدادياً ويزن ( ١4,7175‏ ) كغ 
ويقابل سعة ( ١9‏ ) ليتراً ء والله أعلم . 

(1) أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف »© ( ٠۷٠٤۹‏ ) » والبخاري ( ٥٥۸۸‏ ) في 
الأشربة » وابن حزم في ١‏ المحلى » ( ٥٠١/۷‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
۲١ /۸(‏ ) » وذكره الحافظ في ١‏ الفتح ٤۸/٠١ ( ٠‏ ) في الأشربة » وقال : كذا قيده 
بالشراب » وهو متفق عليه . 

(۳) وللمسكرات أسماء قديمة وحديثة وهي : العقار » والمُدام » والقهوة » والسكر . والباذق » 
والغبيراء ٠‏ والفضيخ . والسّلاف . والجريال » والبيرة » والبتع » والمرز > والمزاء » = 


oY‏ كتاب الحدود 


فرع : [بيع المسكر] : 
كل شراب مسكر لا يجو بيع وهو نجس . وقال أبو حنيفة : (يُجورٌ بعٌهُ إلا الخمرٌ) . 
وقالَ أبو يوسف ومحكَدٌ : لا يجوز بيع نة نقيع التمر والزبيب » ويَجوز بيع باقيها . 
دليلنا : أنه شراب فيه شِدَهٌ ال عه » كالخمر . 


فرع : [طبحٌ اللحم أو عجنٌ الدقيق والنّدٌ بخمر] : 

قال أبن الصباغ : وإ طْبَحَ لحماً بخمر وأكل مَرَقَها. . حُدَ . وإ أكلَ اللّحمَ. 1 
يُحدّ ؛ لال عينَ الخمرٍ موجودٌ في المَرَقةِ وليسَ بموجودٍ في اللّحم » وإِنّما فيه طَحْمُةُ . 

e‏ لم يعد ؛ لأنّ عينَ الخمر أَكلَنها 

ر . قال أبن الصبّاغ : وإنِ أستعط الخمر أو أحتقنَ. 32 ی کور 

للد الوص ال ست لضا وم 
إبطالٍ الصوم » فكانَ حكمُه حكم الشرب في الحدّ . 

قال أبن الصبّاغ : وَإِنْ ثرد بالخمر وأكلهُ » أو أصطبعٌ بها. . حُدَ ؛ لأنّها غير 
ل تبي 
فهل ينجسنٌ ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على الوّجهين في دخانٍ سائر النجاساتٍ . 


نال : [حد الحر أو العبد في شرب الخمر] : 


فن كان المحدودُ في الخمرٍ حرّاً. . جلد أَربعينَ جلدة . وروي ذلك عَنْ ابي بک © 


ESER + Sea KES 
› والنبيذ ويقال : نبيت » والعَرّق » والوسكي » والكنياك » والشمبائيا » والجن‎ ٠ والجهوري‎ 
والفودكا » وغيرها وإن اغقلفت: اباو مكلا نی فى ا اا بالعرمة إما نضا کال ۽‎ 
۰ . وإما قياسا علئ علة الإسكار كالنبيذ » والله أعلم‎ 

. مطربة : أي تجعل شاربها في خفة وهزة ت تثير النفس لارتياح أو فرح أو حزن‎ )١( 

(۲) النّدٌ : نوع يتبخّر به كأعواد ونحوها . وهو غير عربي . 


)۳( أخرج خبر أبي بكر الصديق من طريق أبى سعيد الخدري عبد الرزاق فى « المصنف » 
(7 0( . = 


رضي الله عنة . وقال مالك وأبو حنيفة والعوريٌ + ( الواجث عليه ثمانون جَلدة » ولا 
E‏ ْ 0 0 ْ 


انرا تق بلي ومر e‏ 


تم 


١ +‏ بتو ) 0 24 وه . و( التبكيث ) : أَنْ تقال للوَجُل : آما خشيت الله » أما 


م 


0 ََ : 7 ر 4 
فلمًا كان زمنُ أبي بكر رضي الله عنة.. أتيَ بشارب » e‏ 


ارا شرا بكر في الخمر أَربعينَ جلدةً » ثم عُمَرُ »> ثم تتابع الناس 
في الخمر » فأستشار عُمَرُ الصحابة رضي الله عنهُم فضربَهُ ثمانينَ )0 . 


وروی لك النبيَّ اة أتيّ بشارب خمر > فأمرَ عشرينَ رجلاً فضربَةُ كل واحدٍ 


ضربتينِ بالجريد والتغال )7 ووی أو ضافبان قال +( شهدت عبان ب عفان وقد 


ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


بالوليدٍ بن عقبةَ وقد شهد عليه حمرانٌ وآخَرُ معَهُ بالخمر » فشَهد أَحَدُهُما أنه شَربَها 


ومن طريق ابن عباس رواه أبو الشيخ » وابن مردويه » والحاكم » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ”5١ /۸ (٩‏ ) » كما في ١‏ كنز العمال » ( ١17745‏ ) » وقاله ابن المنذر في « الإشراف » 
( ۷/۳ ) . وعن أنس رواه البخاري ( 1۷۷۳ ) فى الحدود . 
أورده ابن المنذر في « الإشراف »( ۸/۳ ) وقال : واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب 
الخمر من الجلد ؟ فقال أكثر الفقهاء : يضرب ثمانين . وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : ( حد النبيذ إذا أسكر ثمانون ) وبه قال مالك والثوري والنعمان ومن تبعهم . 
أخرجه عن عبد الرحمن بن أزهر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (۲۹۲/۲ ) » وأبو داود 
(1588)» والدارقطني في « السنن » ( ٠١۷/۳‏ ) . والحاكم في «المستدرك» 
( 3076/4 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ ۲۱۹/۸ و ۲۲١‏ ) في الأشربة والحد فيها . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 87/4 ) ونقل عن ابن أبي حاتم في « العلل » » 
وأبي زرعة أنهما قالا : لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن الأزهر 
وكذا أورده الشافعي في « ترتيب المسند » عقب الحديث السالف . 
أخرج خبر أنس عن قتادة بنحوه مسلم ( 1١7‏ ) . والترمذي ( 1447 ) في الحدود » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۳٠۹/۸‏ ) في الأشربة . وذكره ابن حجر فى « تلخيص الحبير » 
(24/4 )وقال : لم أرههكذا. ٠‏ : 1 


0 كتاب الحدود 


وشَّهِدَ الآحَدْ أله رآهُ يتقيّؤها ‏ فقالَ عثمانٌ : ما تقيّآها حتّى شربّها » فقالَ لعليٌ : 
ا ب ل 
يعني : وَل شديدها مَنْ تول هيتها وليتها - فقالَ عل : لاء ولكنَّكَ صَعْفْتَ 
وعَجَرتَ » فم يا عبد الله بن جعفر فآجلِذة » فأَحَدَ الوط وجَلدَهُ وعليٌ عد » فلا بلغ 
أربعينَ. . قال : حسبْكَ » جلد رسول الريك أربعينَ » وجَلدَ أبوبكر أربعينَ » وجَلدَ 
عُمَرْ ثمانينَ وكلاهُما سنه » وهذا أَحبُ إل )20 . 


ون كانَ المحدودٌ عبداً. . فالواجث عليه عشرونٌ جَلدة ؛ لأنّه حدٌ يتبعّضٌ » فكانَ 
العبدٌ على النصفب مِنَّ الخُرّ » كالجلدٍ في الزن . 

فلن رأَئ الإمام أَنْ يُحَدَّ الح أكثر مِنَ الأربعينَ إلى الثمانينَ » وتكونٌ الزيادةٌ على 
ار CT‏ 
العشرينّ تعزيراً. . جار ؛ لِمَا روئ أبو وبرةً الكلبيٌ قال : ( أرسلني خالدٌ ؛ ال 
لي ا RE‏ 
خالداً يقرأ عليكَ السلا » ويقولٌ : إل الناس قدٍ أنهمكوا في الخمر وتحاقّروا العقوبة 
فيه ؟ فقال عَمَرٌ : فما ترون ؟ فقال عليٌ : إن إذا شرت E‏ 
وإذا هذئ. . أفترئ » فيحدٌ حدّ المفتري » فقال عُمَدُ : أبِعْ صاحبكَ ما قال . فجلة 
خالدٌ ثمانينَ » وجلد عَمَدُ ثمانين . وكا عُمَدْ رضي الله عنة إذا أنيّ ج بالرجل المنهمك 
اب ١‏ جلهُ ثمانينَ ٠‏ وإذا أي بالرجل الضعيف الذي كانث منة الزلة. عل 


ت 
01 


أربعين ) 1 ' » ويدلٌ عليه قول عل : ( جلد رسول الله اة أربعينَ » وأَبو بكر أربعينَ › 


» أخرج خبر عثمان رضي الله عنه عن أبي ساسان حضين بن المنذر عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
ومسلم ( ۱۷۰۷ ) (۳۸) ۰ وأبو داود‎ .)١5454/١( المسند»‎ ١ وأحمد في‎ » ) ۱۳٣٤١ ( 
› ) ۲۰٠۹/۳ ( » فى الحدود . والدارقطنى فى « السنن‎ ) ۲٥۹۷۱ ( وابن ماجه‎ » ) ٤٤۸٩ ( 
بات + ها اء اف :عد د‎ ٤ زالببهقي في 3 السدن العبرق ۳۱۹/۸7 ۴۸ ) ف الاشربة‎ 
ماه ول هدتيا واؤساخها من تون ها‎ ١ هذاسل‎ ٠ الس ول اها من كول فازها‎ 
ل‎ 

(۲) أخرج خبر أ بي وبرة الكلبي الدارقطني في « السنن » ( ٠» ) ٠١۷/۳‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۳۲١ /۸ (٩‏ ) في الأشربة . 


باب : حد الخمر o0‏ 
وعم 0 وكلاهما سه + :وهنا آحك ث إل )”23 . ومعناه : الاقتصارٌ على حدّ 
الخمر سنه » وض التعزير إليه سُنةّ . فإِنْ قيل : فالتعزيرٌ لا يبل عندكم أربعينَ ؟ 

فلنا : لا يَجورٌ له أَنْ يبل به الأربعينَ على زلَةّ واحدةٍ » فأَمًا إذا كانت زلأتٌ. . فلا 


يَمنعٌ أن يلع به أربعينَ 3 وهاهُنا من زلأت الهذيانٍ والافتراء : 


فرع : [جُلدَ الشارث فمات] : 

فإِنْ جَلدَ الإمام الحم في الخمر أربعينَ فماتَ منهُ » أو جلد العبدَ عشرينَ فمات. . 
کان دمه هدراً ؛ اررق 111 قر رسي لكيه ولد لد لضي N‏ 
جَعَلَ عبِيدٌ اللهريقولٌ : قتلتنى » فقال عم (١:‏ الع كلك 111 و 
فلم يَضْمئْهُ » كما لو مات مِنْ حَدٌَ الزن . 

إن دأ الإمامٌ أن يبلع في الحرٌ ثمانينَ أو بالعبد أَربعِينَ ٠‏ فبلعَ به ذللكَ فماتَ 5" 
يُهدَرْ دمه ؛ لما روي عَنْ عليٌ رضي الله عنة أنه قال +*(اما اح اقيم عليه حدَاً فيموتُ 
فأجدُ في نفسي منة شيئاً إلا الخمرّ ؛ فإِلّه شيء * أحدثناةُ بعد موت النبيٌ كَل » فَمَنْ مات 
١ ) 3‏ 
منة. . يته في بيت المال » أو علئ عاقلةٍ الإمام) . وأراد به الزيادة على 
الأربعين ؛ لأنّه قد كر : ( أنَّ النبيَ ية جَلِدَ في الخمر أربعينَ ) “ . 

إذا تبت هذا : فلا حلاف أله لا يَضمنٌ جميعَ الدية ؛ لأنَّهُ مات مِنْ حَدَّ ومِنْ غير 
خا فینظر فيه : فان > ده ثمانين قماتث. . وجب عليه : زفت ديته » وهر : ضف 


ديه . وَإِنْ جَلدَهُ إحدئ وأربعينَ جَلدةً فمات . . ففيه قولانٍ : 


)١(‏ أخرج خبر أبي تراب علي رضي الله عنه أبو داود ( ٤٤۸١‏ ) في الحدود » وطرفه عند مسلم 
( ۱۷۰۷ ) كمافى الحديث عن عثمان رضى الله عنه . 
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(۳) أخرج خبر علي عبد الرزاق في « المصنف » ( 1057 ) والبخاري (1۷۷۸ ) » ومسلم 
( ۱۷۰۷ ) ( ۳۹ ) فى الحدود » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳۲١/۸‏ ) فى الأشربة » ومن 
ألفاظه : ( ماكنت أقيم على أحد حداً فيموت فيه » فأجد منه في نفسي ٠‏ إلا صاحب الخمر ؛ 
لأنه إن مات وديته ؛ لأن رسول الله كل لم يسنّه ) . 

. ) 78) ۱۷۰۷ ( سلف » ورواه عن عل مسلم‎ )٤( 


o۲‏ كتاب الحدود 


أحدُهما : يجبُ نصف ديته ويُهدَرُ النصفٌ ؛ لأنّه مات مِنْ مضمونٍ وغير مضمونٍ › 
فسقط نصففُ ديته ووّجب نصفُها » كما لو جرح نَفْسَهُ جراحاتي وجرحَة آخَرُ جراحات 
ومات مِنّ الجمي 

والثاني : أن | ا يه لات كر معو يع ابد بترا 
ويَجت 0 وار عدا + لا القبياط تتساوئ في الظاهر في السراية 
والألم » بخلافي الجراحات . وما وجب مِنْ ديته. . فهلْ يَجِبُ في بيت المالٍ ء أو 
على عاقلة الإمام ؟ فيه قولانٍ » مضئ ذَكدُهُما في ( الجناياتِ ) . 

َإِنْ أَمرَ الإمامٌ رجلاً » أن يَجْلِدَ رجلاً في القذفي ثمانينَ جَلدة » فجَلدَهُ إحدى 
وثمانِينَ جَّلدة » فماتَ المحدوةٌ. . وَجِبَ على الجلأَدٍ الضمان . وكم يَجِبُ عليه ؟ 
على هْذِينٍ القولين : 


4 
08 


أحدّهما : يجب عليه نصف الدية . 


2 
2ه 


اللاي يحت عليه خزة من واو را جزء! ين ال إلا أن يكرد الإمام قد 
قال للجلآدٍ : أضرب وأنا عد فتركَة حتّ زادٌ على الثمانينَ ومات المحدوةٌ. 0 
0 لآلّه هو الذي أختار الزيادة ؛ إذ لم يأمزهُ بالقطع . و كم 

ug e‏ وما أحترت.. لم يكن له آن يريت غلن 
الحد » فإِنْ زادٌ عليه. . ضَمِنَ . وإ أَمرَ الإمام الجلاة أَنْ يَجلدَ في الخمرٍ ثمانينَ » 
فاد إحدیٰ وثمانينَ جَلدةً » فماتٌ المحدودٌ» فن قلنا : تسم الديةٌ على عدو 
الجلدات . . سقط مِنْ ديته أربعونَ جزءاً مِنْ أَحَدٍ وثمانينَ جزءاً » ووّجب على الإمام 
عون جزءا ين هذا الأصل » وعلئ لجلا جزء ين هذا الأصل . وإن قُلنا : قم 
الدية على أنواع الجلد . . ففيه وجهانٍ : 

أَحدهما : يتسقط من ديته الثلثٌ 3 ويَجبٌ عل الإمام الغلثٌ 3 وعلئ الجلاد 
الثلثٌ ؛ لاله أجتمع في الجَلدٍ : ثلاثة أنواع : حا واجبٌ » وتعزيد » ومحوّمٌ . 


. في نسخة : ( إحدى ) في الموضعين » وفي نسخة : ( أحد)‎ )١( 


باب : حد الخمر o۷‏ 


والثاني EE‏ النصفٌ › ويَجت ب النصفٌ على الإمام والجلدٍ بِيتهُما 
نصفينٍ ؛ ؛ لأنّ نَّ الجَلدَ نوعانٍ : مضمونٌ وغيد مضمونٍ » فسقط النصفُ لأَجْلٍ ما ليس 
بمضمونٍ » ووجَبَ النصففُ لأجل ما هوّ مضمونٌ » فكان بِينَ الضامتين نصفينٍ . 


ا ا الس 

ويم يُضرَبُ المحدود في الخمر ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهها SS‏ 
لما روئ عبد الرحمْنِ بن أزهرٌ : أ النبي يل أت بشارب فقالٌ : « أَضْرِبْوْهُ » 0 
الال والأيدي وأطرافي الثياب وحَتُوا عليه الترات . وروئ أَنمنٌ : ( أن التي لل أي 
بشارب » فأمرَ عشرينَ رجلاً » فضربة كل واحلٍ منهُم ضربتين بالجريدٍ والتٌعالو ) . ولا 
حَدَ الخمر لكا كان خف مِنْ غيره في العدد. . فوّجب أَنْ يكو حف مِنْ غيره في الصّفْةٍ . 

والثاني - وهو قول أبي العبّاس وأبي إسحاق » وأختيارٌ الشيخ بي ا 
يُضْرَبُ بالسَّوطٍ ؛ لِمَا روي آذ غم رهق الله عنه كلد أبن ع ا ار 
شرت الطْلاء ) . و : ( ضرت علخ رضي الله عن الوليدَ بنّ عُقبةَ بالسّوطٍ ) . ومَنْ قال 
ا :شتوو ا کا مزيها أر نض لكان ا 

فإذا قلنا : ضرت بالگوط + فضرب به فمات. . لم يجب ضمائة . 

وإذا قلنا : يُضرب بالنعال والأيدي » فضرب بالسّوطٍ فمات. . فهلْ يُضْمِنُ ؟ فيه 
وجهانٍ ‏ حكاهُما أبن الصبّاغ مأخوذانٍ مِنَ القولَينِ إذا ضربَهُ في شدَة حر أو برو : 


- 
2 


ا 
والثاني: لا يَضمنٌ ؛ لألّه وَقعَ موقع الحدٌ. فإذا قُلنا : يَضمنٌ. . فكم يَضْمنٌ ؟ فيه 
ثلاثةٌ وجه : 


- 
و 


أحذها : يَضمنْ جميعَ الدية ؛ لأنه تعدّىئ بج بجميع الضرب » فضمنَ جميعَ الدية » 
كما لو ضربَهُ بما جرح فماتَ : 


والثاني : يضمن بِقَدْرٍ ما زاد ألم السّوطٍ على ألم التّعالٍ 


o۲۸‏ كتاب الحدود 
والثالث : يضمن نصف الدية ؛ لأنَّ قَدْرَ الضرب بالأيدي والتّعالِ مستحَقٌ » وما 
زا عليه متعدٌ به » فصارٌ بعضهٌ مضموناً وبعضة غير مضمونٍ » فسقط النصفٌ لما هو 
غير مضمونٍ » ووّجب النصفٌ لِمَا هو مضمونٌ . 

وهل يَجِبُ ذلك في بيت المالٍ » أو على عاقلة الإمام ؟ على القولين . 


ا و فيو رسا ت ق الم رادت ا ا 

ولا يَجبُ حد الخمر حت بق أَنّه شرب خمراً » أو أله شرت مسكراً » أو شرت 
شراباً يَسْكَدُ منه غيدهُ » أو تقوم عليه بِيّنةٌ بذلكَ . ولا يفتقرٌ في الشهادة عليه إلى أن يقولٌ 
الشاهدٌ : إِنّه شرت شراباً مُسكراً وهو غيد مكرّه » ولا مع عِلمه أنه يُسكرُ ؛ لأنَّ الظاهر 
مِنْ فعله الاختيارٌ والعِلمُ . 

والفرقٌ بينةُ وبين الشهادة على الزنئ حيتٌ قلنا : لايُحكم عليه حت يُفِسّرَ 

لشاهدُ”'' الزنئ. . أَنَّ الزنئ يُعبّدُ به عَنِ الصريح وعَنْ دواعيه » وشرب الخمر لا يعبر به 
0 

فإ وُجدَ الرجلٌ سكرانً » أو شم منة رائحةٌ الخمرٍ » أو تقيّأ حمراً أو سكراً. . لم 
يُقَمْ عليه الحدٌ . وب قال أكثرٌ أهلٍ العلم . وروي عَنْ عثمانّ : ( آله لما شَهِدَ عند 
رجلانٍ على الوليدٍ بن عقبةً » فشَهِدَ أَحدُهما عليه أنه شرت الخمر, وشهد الآحَرْ أنه 
تقيّأها » فقالَ : ما تقيّأها إلا وقدْ شَرِبَها » فحَدّ 6 

وروي : ( أذ آبنَ مسعود قَدِمَ حمص » فسألوة أَنْ يقرا هم شيئا مِنَ القرآن » فقراً 
شور بویا ففال ل رل :ما ما ارلا فال اين یمرو ورات غلك كبا 
قرات علئ رسول اللا » فجعل الرجل ينازخ » فشَمْ منة أبن مسعودٍ رائحة الخمرٍ » 
فقالَ : أتشرب النجسَ ونكت بالقرآنٍ ؟! وارلا ابرح حى أَحُدّكَ » فحدَّه )0 . 


. ) في نسخة : ( الشاهدان‎ )١( 

(۲) في نسخة : ( فجلده ) . 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود عن علقمة عبد الرزاق في « المصنف » ( 1704١‏ ) في الريح من 
الأشربة . 


باب : حد الخمر AK‏ 
ديكا :+ آله ييل أله ارعن شريها: ولآ اه ل رة فد ار 
SS‏ 
نه بيد اله رائحة الشراب فسآ » فقا : شربثٌ الطّلاء » فقالَ عُمرُ : إن سائل 
عن » فإِنْ كان مُسكراً. . حددتكَ » فسأل عنهُ » فقيل : إِنّه مسك » فحدَّهُ » ولم يحدَّةُ 

بشم الرائحة ١)‏ . وكذّلكَ روي عَن أبن الزبير . 


e 
: قبل إقامته ؟]‎ I مسالة : ل ل ل‎ 
إذا شرب الخمرّ » فلم يُحدَّ حت شرب ثانياً وثالثاً. . حُدَّ للجميع حدّاً واحداً » كما‎ 
فلم ء. الجميع‎ > / 
قلنا في حد الزن‎ 
فمضئ عليه زمانٌ ولم ؛ خد ولم ينب يتب . . فإِنَّ الحدَّ لا يَسقط‎ ٠ » وإِنْ شرب الخمرٌ‎ 
. عنهُ » وكذلكٌ سائدُ الحدود‎ 
4 ر و و و‎ 2 
. ) وقال أبو حنيفة : ( يَسقط بتقادم العهدٍ حدٌ الشرب وحدٌّ الزنئ دون حدّ القذف‎ 
57 9 و‎ < 
. دليلنا : أنه حذ فلم يَسقط بتقادم العهدٍ . كحد القذفٍ‎ 


مسألة : [أجتماع أسباب الحدود] : 


ل ا ا ل وشرب الخمرَّ › 
. فَإنها لا تتداخل ؛ لآنَ أسباتها مختلفة . فا ك فا 


ق لقذف 


00 . قدّمَ حَدُ القذف اوا ث2 تقدَّمٌ القذ 
SS‏ الا yT‏ ا 


)00( أخرج خبر عمر الفاروق مع ابنه عبيد الله عن السائب بن يزيد م ادا 
( ۱۷۰۲۸ ) . الطلاء EE AREN E‏ 
وبعض العرب يسمي الخمر الطْلاءَ يريد بذلك تحسين اسمها لا أنها الطّلاءٌ بعينها . 

)۲( في نسخة : ( الجلد ) . 


وعم كتاب الحدود 


وإِنِ أجتمع حدٌ القذفب وحدٌ الشرب. . فعلئ تعليل أبي إسحاقٌ : يُقدّمٌ حدٌ القذفي . 
وعلئ تعليل أبِي علي بن أبي هريرة : يعم حدُ الشرب . فإن أجتمع مع ُلك القع في 
السرقة. . قُدَمَتْ هذه الحدودٌ على القَطمٍ ا 

ولا يْقامُ عليه حدٌ حتّى يبرا ظهرة من ألم الحدٌ الذي فَبْلَهُ . 

فإِنْ سرق نصاباً في غير المحاربة ونصاباً في المحاربة. . قطعث اجن 
النصابين » ونقطْم رجلةٌ لأَحْذٍ المالٍ في المحاربة » وهل يُوالئ بينَ قطع الي والأجل ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : لا يُوالْ بينهما › ٠‏ بل لا قط حى تندملَ اليد ؛ لأنَّ اليد قد قُطِعَتْ في 
السرقة بغيرٍ المحاربة » والرّجل ل لآل المال في المحاربة » وهما سببان 

والثاني : يُوالئ بيتهّما » وهو الأصح ؛ لأنّهِما حَدٌ واحدٌ . 

فإ أجتمعٌ عليه حدُ الزئئ » وحدٌ القذفي » وحدٌ الشرب » والقطعٌ لأَحذٍ المال في 
المحاربة » والقتل في غير المحاربة. . فإِنَّ هذه الحدود تُقَامُ عليه على ما مضئ ل 
تُقطعٌ يدُهُ اليمنى ورجلهُ اليسرئ . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإذا أندملتا. . قل قصاصاً . 

وقال أَبِنُ مسعودٍ : ( يقتصرٌ على القتل وَحَدَهُ )"' . وبه قال النخعيٌ . 

دلينا : الظواهرٌ في وجوب هذه الحدودٍ » ولم تُفرَقْ . 

N OS Es 
والقتلٌ في المحاربة. . فإ هذه الحدود تقامٌ عليه » ثم يُقتل يقل ولا يُقطعٌ للمحاربة ؛ لأَنَّ‎ 
المحارب إذا أخذ الما وقتل. ل رت 4و ت‎ 
: التفريقٌ بِينَ هذه الحدودٍ ؟ فيه وجهان‎ 

أعذهما + ب ارين بينها + لاله إا وال جين ديوس لم موعن 
أستيفاءِ ما بعدّهما . 
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و[الثاني] : قالَ أبو إسحاق : تجوز الموالاةٌ بيتها ؛ لأنّ المَدْلَ في المحاربة متحتٌّةٌ 
عليه » فلا معنئ للتفريق . والأَوَلُ صخ . 

وإِنِ أجتمعث عليه هذه الحدودٌ » وقَثلٌ في المحاربة » وقَثْلٌ في غير المحاربة. 
فإِنَّ نَّ هذه الحدود تقامُ عليه على ما مضئ ٠‏ ولا تقطعٌ اليد وَالدَجُلُ للمحاربة ؛ لما 


ع 
2 


ص 


مضئى . فن كان القَيْلُ للمحاربة وَجبَ عليه قَبَْ القتل في غير المحاربة. . قُيِلَ 
للمحاربة وصّلِبَ » ورّجبت الديّةُ في ماله للقتل في غير المحاربة . وَإِنْ كان القت في 
غيرٍ المحاربة وَحِبَ عليه قبل القتل للمحاربة. . فوليئ المقتول بالخيارٍ : بينَ أن يقتصّ 
من وبينَ أَنْ يعفرَ ؛ فإِنْ عفا عنة. . قُيَِ للمحاربة وصّلِبَ . وإِنِ أقتصّ منهُ الولئ لقتل 
في غير المحاربةٍ. . صّلِبَ للقتل في المحاربة" . 

ورو الحارثٌ بُ سُريج البقالٌ عَنِ الشافعيّ رحمة الله : أنه قال EDE‏ 
لآنَ الصلب إِنّما يَجبُ إذا يِل لقتل في المحارية ) وهذا يدل على صكَةٍ صحَةٍ قول الشيخ أبي 
حامدٍ إذا مات قاط الطريق : أله لا يُصلبٌ . 


والله أعلم وبال التوفيق 


كد بحن فنا 


. في نسخ : ( وجبت الدية في ماله للقتل في المحاربة ) . ويبدو أنها زيادة صحيحة‎ )1١( 


ده كتاب الحدود 


لعز : آسمٌ يختصنُ بالضرب الذي يضري الإمامٌ أو خليفتة ؛ للتأديب في غير 
الحدود . فاا ضرب الرَجُلٍ زوجتة » وضرب المعلّمِ للصبي. قا الست و 
وا شك تادييا + 

فإذا فعلّ الإنسانُ معصية ليس فيها حَدٌ ولا كمّارةٌ » كوطء الأجنيية فيما دود الج » 
والسرقةٍ فيما دود النصاب أو مِنْ غير حرز ‏ أو القذف بغير الزنئ » أَوٍ الجنايات التي 
لبس فها أَرشن. . فللإمام أَنْ يُعزَّرَهُ ؛ لقوله تعالئ : وای افون وشک بج فوظوش 
وَأَهْجَرٌوهُنَ في ألْمَصاجم ضوهن 4 [الساء : 24 فأجارٌ للزدرج أن قرت زوجتة 
لمشو والشر معم ا ا شان عر 2 ا ازول كمارة : 000 
اشرت لأسليا: 

وروك عَمِرُو بنُ شعيب » عَنْ أَبيه » عَنْ جَدّهِ : أنَّ النبئئ ية قال ا 
لمر آلمُعلّق إلا ما آَوَاهُ آلجَرِيْنُ م » فَإِذًا آوَاهُ أَلْجَرِيْنُ شا الو فيه 


آلقَطْعٌُ ‏ وَإِنْ لم تل قِِمنْهُ نَمَنَ آلمِجَنٌ. . فَفيِه آلغُرْمُ وَجَلَدَاتٌ تال“ ا 
EES‏ 


ا 


ألله » ۰ . فدلّ على : أله يَجورُ ضرب عشر جلداتٍ في غير الحدودٍ . و روى i):‏ 


1 


CR 


)١(‏ التعزير : هو التأديب والإهانة والزجر واللّوم > وأصله من العزر وهو المنع . وشرعاً : تأديب 
على ذنب » وعقوبة على جناية لا حد فيها ولا كفارة » وهو مشروع في كل معصية بحيث لا تبلغ 
حداً مشروعاً . وقد يطلق التعزير على التوقير والتعظيم » كما في قوله تعالى : ل ونوا يالو 
ورسولوء وئم روه روء سبحو بره وأصِيلا4 [الفتح : 4] . 

(۲) سلف عن ابن عمرو » وعند أبي داود : « فعليه غرامة مثليه والعقوبة » . وفي نسخة بدل 
( الغرم ) : ( التعزير ) 

(۳) أخرجه عن أبي بردة أحمد في المسند» ( 177/7 )ء. والبخاري (7848 ) » ومسلم 
(۱۷۰۸ )ء وأبو داود ( ٤٤۹۱‏ ) و ( ٤٤۹١‏ ) » والترمذي ( ١577‏ ) » وابن ماجه ( 75١١‏ )= 


باب : التعزير ان 


ان يله عرد إنساناً )27 . وروي : ١‏ أَنَّ معنّ بنَّ زائدة رَو عل عُمَرَ كتاباً ء 
فعَّرَهُ 6" . وروي : أَنَّ عليآ سْئِلَ عَنْ قول الرجل للرجل : يا فاسق » يا خبيثُ » 
ال 0 
إذا ثبت هذا : فد التعزير غيد مقدَرٍ » بل إن رأ الإمام أن يَحبِسَهُ. اخ إن 
7 ا . لم بلغ به أربعينَ 
جَلدة » بل يَنة قف متها ولو جلد . وإِنْ كان عبداً. . لم يْغْ بوعشرينَ جَلدةٌ . وبه قال 
أبو حنيفةً ومحمّدٌ . وحكئ الشيخٌ أبو حامدٍ : أَنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا بلع بتعزير 
الحُرٌ عشرينَ جلدة . 
واكم ا ار امم لمعصية التي يُعزَّرْ لأجلها » فن 
اام جنس الشرب ؛ مثل أَنْ يكونّ قد أَدارَ كأ س الماءِ على جماعةٍ على هيئة إدارة 
كأس الخمر . . عُزّرَ دونَ الأربعينَ . وإِنْ كانث مِنْ جنس القذفي ؛ بن يشم إنسانا يما 
ليس بقذفي. . فإنّهِ يُضْرَبُ دون الثمانينَ . وَإِنْ كانث من جنس الزنئ ؛ مثل أن يطاً 
أجديّة فبما دود الَرج أو يُقبلها. . فإله يُضرب دود المثة . 
وقال أبو يوسف وآبنُ أبي ليلى : جور أنْ يلم بالتعزير خمساً وسبعينَ » ولا ياد 
اك 1 له أن يضرب في التعزيرٍ أَيّ عدو شاءَ على حَسَبٍ 
ما يودي إِليه أجتهادةُ ) 
والأَولُ صخ ؛ لقوله ل : « مَن لبا َس بد حدَا. . َو ِن آلمْمْتدئنَ 9 . 


في الحدود » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » ( ۸٠١‏ ) في جراح العمد ٠‏ والبيهقي في « السنن ٠‏ 
الكبرئ (٩‏ ۸/ ۳۲۷ ) فى الأشربة . 

)000 أخرجه عن معاوية بن حيدة أبو داود ( 70 ) في الأقضية » والترمذي ( 1417 ) في الديات » 
والنسائي في « الصغرئ » ( ٤۸۷١‏ ) و ( ٤۸۷١‏ ) في قطع السارق وفيه : ( أن رسول الله يا 
حبس رجلاً في تهمة ثم خلئ سبيله ) . 

(۲) أورد خبر معن بن زائدة ابن قدامة فى « المغنى ۳۲١ /۸ (٩‏ ) » ود . قلعجى فى « موسوعة فقه 
عمر (٩‏ ص/١١7-7١١).‏ 1 : 0 

(۳( لم أجده . 

)0( أخرجه عن النعمان بن بث بشير أبو نعيم في « الحلية ۲٦١/۷ ( ٩‏ ) »› والبيهقي ف في « السنن = 


or‏ كتاب الحدود 


وروی أبو بردة بنْ نيا نيار : أَنَّ النبيئ كل قال : د لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتِ فِيْ 
غير خد مِنْ حَدُوْدٍ أط» داك : يجوز أَنْ يُجِلَدَ مئة في غير الحدٌ . 
فن قيلّ : فَالحَبِدُ يدل على أَنَّهِ لا يَجورٌ الزيادةٌ على العشر في غير الحدّ ؟ 
قلنا : قد أجمعت الأ : على أله يجو الزيادةٌ على العشر مالم تبلغ به به أدن 
as eS‏ 
كتبّ إلئ أبي موسئ : ( أله لا بلع بتكا اکر مِنْ عشرينَ سَوطاً )”27 . وروي : ( ثلاثين 
سوطاً) . وروي : ( ما بينَ الثلاثين إلى الأربعينَ ) . ولأ العقوبة إذا عُلَقّتْ في الشرع 
بجرم. . َم تتعلّق بما دونه » كالقطع لَمَاعُلَيَ بسرقة النصاب لَم يَتعلّق يما دوتّةُ . 
ويكونٌ الضرب في التعزير بينَ الضربين » كما قلنا في الحدٌ . وقال أبو حنيفة : 
( الضرث في التعزير يكونٌ آشد من الضرب في الزن » ثم الضرث في الشرب دود 
الضرب في الزنئ » ثم الضرب في القذفي ) . وقال الثوريٌ : الضرث في القذف اشد 
ھک ۰ 
: أن التعزير أخفتٌ مِنَ الحدٌ في عَددِهِ » فلا يَجورٌ أَنْ يُرَادَ عليه في إيلامه 


ووجعه . 


ص 


فرع : [جواز التعزير وتركه] : 
قالَ الشيحٌ أبو إسحاق : إِنْ رأى السلطانٌ ترك التعزير. . جار تَركة إذا لم تعلق به 
حق آدميّ . وقالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : التعزيرُ ليسنَ بواجب » بل الإمامٌ بالخيار : إِنْ شاء 


4 3 
ت و 


فعله » وإِنّْ شاءَ ترکه . ولم يرق بين أن يتعلقَ به حن آدميئ أو لا يتعلّقَ PATE‏ 
حنيفة : ( إن غلب على ظنٌ الإمام أله لا فصل الوَجُلَ إل التعزية. . فالتعزي واجث » 


الكبرئ ٩‏ ( ۸/ ۳۲۷ ) في الأشربة » باب : ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين . 
ورواه أيضاً عن الضحاك البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۸/ ۳۲۷ ) فقال : والمحفوظ من 
هذا الحديث مرسل . وله لفظ : « من ضرب حدّاً فى غير حدٌ. .. » . 


» أخبار القضاة‎ ١ أخرج نحو خبر عمر لأبي موسئ رضي الله عنهما وكيع الجراح في‎ )١( 
. (1/۱ ( 


ولا جور للإمام ترك . وإِنْ غلب على ظتّه أنه يُصلِحُهُ الجَلدُ وغيدة. . فليس ذلك 


و 5 


07 0 االله 6 م” 2 4 2 06 3 
دليلنا : ما روى : أن النبيّ ميا قال : « ايلوا ذوي الهيئات عثْرَاتَهم إلا نِيْ 


١ 


وروي : د الزبير ورجلاً مِنَّ الأنصار أختصما إلى النبيّ يا في و 
و( الحَوَةٌ ) ) : هي الأرضٌ الملبسةٌ بالخصى » و ( الشراج ) : هي الساقيةٌ التي فيها 
الما - فقا النبيٌ ل : « أسْقٍ يا بير أَرْضَكُمْ » ثم اسل آلمَاءَ إلى جَارِكَ » » فقالَ 
الأنصاريّ : أ كان أبن عميكَ يا ر سول اله ؟! فغضب رسول اليك وقال : « آشق يا 
َير » ثم أخبس آلمَاءَ > حى تَبْلعَ أَصْرْ ل أَلجدْرٍ » . 

فموضع الدليل : أَنَّ الأنصاريّ نهم النبي تله أله قضئ للزبير ؛ لاله أبن عمّته » 
وهذا يستحق به القَْلَ فضلاً عَنِ التعزير › فترك النبئٌ با تعزيرة . 

فين أصحابنا من قال : إِنّما أمرَ النبرئ يك الزبير أن يسقي أَضَهُ إلى أن , ا 
إلى الجدُرٍ » وذلكَ زائدٌ على ما تستحقٌهُ من الشرب تعزيرا للأنصاريّ ی حينّ قال ما قا 
كاد ذلك حينَ كانت العقوبات في الأموال . 

ومنهم مَنْ قال : بل كان ا مر الي ل للزبير في المرّةٍ الأولئ أن يخ قل ِن حف 

مِنَ السقي > فلمًا قال الأنصاريٌ اقل انب يكل أن يستوفي جميعٌ حقَهِ : 
وهو : أن ينغ الا إن أصرل الجدن »ب رإذا بلع ذلك : . كان إلى الكعب . 

وكانَ قول الأنصاريٌ هذا يقتضي التعزير » وإِنّما ترك النبئٌ ب تعزيرَة على 
ما مضئ . ولألّه ضرب غير محدود » فلّم يَكنْ واجباً ‏ كضرب الزوج زوجت » وكما 
لو عَلبَ على ظنّ الإمام أله يُصلِحُهُ الضرب وغيد الضرب . 


- 


)0( أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في « المسند » ( 18١/5‏ ) » والبخاري فى « الأدب المفرد » 
( 516 ) » وأبو داود ( ٤۳۷۵‏ ) » وابن حبان في الإحسان ٩‏ بنحوه ( 44 ) بإسئاد حسن ع 
والبيهقي في ي « السنن الكبرئ ۲١۷ /۸ ( ٠‏ ) في السرقة وفيه  :‏ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » . 
SS‏ : ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم : الذين لا يعرفون 
بالشر فيزل أحدهم الزلة . والعثرات : صغائر لا توجب حدّاً . 


0 كتاب الحدود 


فرع امك ال ر موحت لادا 

إذا عزَّرَ الإمامٌ رجلاً فمات. . وَجِبَ ضمانة . 

وحكئ الطبريٌُ في « العُدَةِ » وجها آخَرَ : أَنَّ التعزيرٌ نوعانٍ : 

[أحذهما] : نوع واجبٌ » كتعزيرٍ مَنْ قل O EE‏ و 
الفزج » فإذا عزَّرَ فيه الإمامٌ فاد إلى التلفب. . لم يَضْمنْهُ الإمامٌ . 

و [الثاني] : نوع لا يَجبُ ؛ مثلٌ : أن يُسيء أَدبَهُ في مجلس القاضي » فإذا عَزَّرَهُ 
القافن وكات د رجت هال الأول ا 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن غلب على ظنٌ الإمام أنه لا يُصِلِحُهُ إِلاّ الضربُ » فضربة 
فمات. . لم يجب ضمانهُ ؛ لأنّه تعزيد واجبٌ . ون غلب على ظَّه أنه يُصلِحُهُ الضرب 
وعيةة يرن وعابكاء Ee‏ 

دليلّنا : ما روي عَنْ عليئٌ : أنه قال : ( ما مِنْ أَحدٍ أَقِيمُ عليه الحدّ فيموثُ » فَأَجِدُ 
في نفسي منهُ شيئاً إلآّ حدّ الخمر - وروي إلا ما كان مِنْ شارب الخمر ؛ فَإِنَّه شيءُ 
أحدثناة بعد رسول اله ا » فَمَنْ مات منة. . فَدِيَتَهُ على عاقلة الإمام ) أو قال : ( 
بيت الال + والدئ أحدئوة بعد المع كله هر الزيادة عل الأربعين »> وهو 
التعزيز » فثبت أنه إذا مات مِنَ التعزيرٍ. . جب ضمائة . وكذلكَ في قصة المرأة التي 
أرسل إليها عُمَدْ فأسقطثْ جنيناً ميتاً > فحَكم علخ ب : ( أَنَّ ديةَ الجنين على عاقلةٍ 

عمرَ ) . ولم يُحْالِفْهُ أحدٌ » فدلّ على أله : إجماعٌ ل ريه غ معدو + ل عة 
مندوحةٌ » فكانَ مضموناً » كالضربة في النشوز . 

طسوو اله د بن شرت ف نطق از مور اال 
عن مندوحةٌ ) أحترارٌ مِْ ضرب الرائض للدابة ؛ فإِنَّهِ لا مندوحة لَه عن ؛ لاله لا يُمكنُ 


)غ0( سلف » وأخرج خبر علي الشافعئٌ في « الأم ١75/50»‏ ) ط . زهري » ومن طريقه البيهقي 
في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۸/ ۳۲۲ ) في الأشربة . فأجد في نفسي : فيه حذف واختصار » أي 


فأجد في نفسي منه شكاً » ويحصل فى صدري منه ارتياب › وهذا يشبه قوله عليه الصلاة 
والسلام : الإثم ما حاك في صدرك » رواه عن النواس مسلم ( 5007 ) 1 


باب : التعزير oV‏ 
ادیال اشرت 4 وهذا قد كان يُمكنة تأديبّهُ بالزجر بالكلام والحبس 


وهل يَجبُ ذلك على عاقلة الإمام » أو في بيت المال ؟ على القولينٍ . 


فیا : [أزال السّلعة من رجل فمات] : 

إذا كان على إِنسانٍ سِلعةٌ ‏ وهي : كالجوزة تكونٌ بينَ الجلدٍ واللّحم » تكونُ على 
اراس واليدن قال أبن الضكاة + وهي يكير السين »والكلمة ‏ بقح السينن هي 
الشجّةٌ ‏ فإ قطعها من إنسانٌ فماتَ . . نَظرتٌ : فن كانث على إنسانِ غير مَوَلَىَ عليه › 
فإِنْ قَطعَها بإذنه. . فلا ضمانَ عليه . وإِنْ قَطعها بغير إذنه » أو أكرمَةُ على قطعها. . 
امه القَوَدُ إِنَ كانَ مكنْ يَجبُ له عليه القَوَدُ . 

وإن كانت على مَوَلََ عليه » فإِنْ قطعها مَنْ لا ولايةَ له عليه. . فعليه القَوَدُء أ 
الديّهُ إِنْ لّم يكن ممَنْ يجب لَه عليه القَوَدُ . وإِنْ قَطعّها وَل عليه » فَإِنْ كان أب أ 
جداً. . لم يَلزمْهُ القَوَدُ > ووَجبث عليه وينه . وإِنْ كانَ غيرَهُما مِنَّ الأولياء. . فيه 
قولانٍ » مضئ ذِكدُهُّما في ( الجنايات ) . 

وإ كانَ القاطعٌ إماماً.. فهلْ تجبُ الديّةٌ في ماله » أو على عاقلته ؟ على 
العراي 0ك 


و 


)0( جاء في هامش نسخة : ( تم المجلد » والحمد لله رب العالمين » ويتلوه في الذي يليه كتاب 


الأقضية ) . 


فرع 


المحتوى 
كتابُ قتالٍ هل البغي 


: طلب إنظار البغاة الوا اوت ططق AAS‏ 
: رجوع البغاة إلى طاعتنا يمنع قتالهم ea a‏ 
: يقتل مع البغاة نساؤهم وصبيانهم المقاتلين ES‏ 
: يحبس شباب أهل البغي ما دامت الحرب قائمة E‏ 
: لا يرم أهل البغي بالنار E OSE A ES‏ 
: لا يستعان بمن يرئ قتل أهل البغي مدبرين م E‏ 
: أفتراق أهل البغي وأقتتالهم E‏ 
غٌ : لا تستحلٌ أموال أهل البغي 0007 1210000 
: ضمان الفريقين المال والنفس معان وس اس و مم ا 
: عقد أهل البغي مع أهل الحرب لا يصح SEES‏ 


: لايصحٌ نصب قاض من أهل البغي يستحل دماء أهل العدل 


: قبول شهادة العدل من أهل البغي او 
: صحة تصوّف أهل البغى إذا استولوا ISR‏ 
: لا يقاتل الخوارج على رأيهم ل 
: أنفراد أهل البغي بدار وأرتكابهم ما يوجب الحدود 0 


: يستتاب المرتد السّكر بعد إفاقته SESS‏ 
: قبول إسلام المرتد ولا يهدر دمه ESS ESS‏ 
: كيفية إسلام الكافر والمرتد ونحوهما 12121111111 
: مُكوّر الردة ثم الإسلام يعرّر A‏ ا 


فعا ها قاع قاقد قاقد هد .د عد قاقد .داعا .د عا معان قاف نافد .ام 


: المرتد يقتل ور اتوم نو ماب GE SERSAR‏ 
: طلب المرتد المناظرة نادمه ES‏ 


: استتابة المرتد قبل القتل E N‏ 


المحتوى 


5 07 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 


ولعام د قاقد فاه و و و .ا 6 اه 


02 07 7 0 0 0 5 3 0 2 2 


: حكم مال المرتد es‏ و 
: مالزم على المرتد يؤخذ من ماله 00000 
: لا يصح إقرارالمرتد بدين ونحوه e SRS‏ 
: اختلاف الورثة أمات كافراً أم مسلماً ase RASA‏ 
: ارتد ولحق بدار حرب وأمواله في دار الإسلام 0000 
: لا يجوز استرقاق المرتد EEA‏ 
: قتال المرتدين قبل قتال أهل الحرب E‏ 
: لزوم الضمان علئ المرتد فيما أتلفه علئ المسلمين ... 
: السحر حق وقد يقتل صاحبه اا REE‏ 


باب صَولٍ الفخل 


: قطع رجل يد صائل ونحوها EE‏ 
: عض يد رجل فندرت سنه 11-5 00000 
: تجارحا فالقول قول كل واحد مع يمينه ويضمناه .... 
: تعين القتل على من رأ شخصاً يزني بحريمه 52003 
: صيال البهائم RS A BANTER‏ 
: الاطلاع إلى عورة يسقط الضمان ب E‏ 
: النظر لمن يحل له النظر EUT‏ 
: رمي المطلع على حريم بشيءِ خفيف ETE‏ 
: دخل درا فأمره صاحبها بالخروج ليت 
: إزالة المنكر تبيح اقتحام البيوت وقتالهم با د اه 
: ضمان ما تتلف البهائم ممأ ا ام كا ا RE‏ 
: ضمان ما تتلفه الدابة على سائقها وقائدها ne‏ 
: ربط دابة في طريق ونحوه فأتلفت شيئاً IE‏ 
: نخس دابة مركوبة فقتلت أو كسرت فعليه الضمان ... 
: أبتلاع الدابة جوهرة لرجل ER‏ 
: ضمان ما يؤذيه الكلب أو يأكله السَّور من الطير .... 
: التقاط الطائر حب جاره أو غيره ل 


a oan‏ فد قدا فد ها فى 


Oooo ae فد‎ nn 


um‏ .د .د مد .ا .د .ا مام 


فعا .اعد .د عام eon‏ 


فالقاقدا عد وا هد عدا قدا فد وا ود فد .د .د هو 


وأعاعد اها .د .قاقد قاف فدافد .د .ام 


eee هد هد قا ود‎ o 


فاه وى و ود واو قاقد عد eee‏ 


ه.ا عاعا عد واو واع د وا .د ٠.‏ ما مام 


0 المحتوى 
و ا GA.‏ 
فرع : يستحب للإمام أ ن يكثر من الجهاد إذا توفرت أمور ال N‏ 
مسألة : لا يجاهد عن غيره بعوض ولا بغير عوض و ل ا E‏ 
مسألة + الجهاد علئْ الرجال:الأحرار دون غير PES‏ 
فرع : لا يجب الجهاد على صغير ولا مجنون طن وم الوسر ماما ادفو aa‏ 
ا :+ لاسهاه عل الأغمن هاا لو كان فى بضره سنا عل ؟ Eo‏ 
مسالا 2 وجرد الاه رال اة رواد لو كان معصرا ودل له ذلك 1 
سال 4 جهاد المدين سالا أو وجلا رادا لو كا م المت ق ا 
عاد > ليان واد ا موي EES‏ اش مدع ا لبج E‏ 
فرع : جواز سفر الولد للتجارة والعلم الذي يحتاج إليه كالصلاة ونحوها بخير إذن MY...‏ 
مسألةٌ : رجوع الغريم والأبوين عن الإذن في الجهاد وماذا لو أحاط بهم العدرٌ أو مرض ١١7‏ 
- فرع : الجهاد والغزو بإذن الإمام لحا و RSs‏ ا ماك اال وم مس بط ا VE‏ 
مسألة : توزيع الجيش وقواده ESSE AA‏ 
مسألةٌ : عرض الجيش على الإمام قبل الخروج وماذا لو كان فيه تخذيل ونحوه ass‏ 
-فرعٌ : لا يستعين إمام المسلمين بالكفار ل E SR O‏ 
فرعٌ ب استئجار الكفار للقتال والإذن بخروج النساء ومن اشتد من الصبيان A us...‏ 
- فرع : أخذ الميثاق على المقاتلين وبعث العيون وعقد الرايات ونحوه A ess‏ 
مسألة : الدية في قتل الكفار باعتبار بلوغ الدعوة وعدمه TS eA aE SÎ‏ 
فرع : الاستنصار بالضعفة والتحريض على القتال والدعاء والتكبير عند لقاء العدو .. TY‏ 
اا الات وعتوت ماو الي NE ER‏ 
- فرع : جواز الفرار من اثنين إذا طلباه للقتال ASA‏ ننه A LAA‏ 
مسألةٌ : استحباب توقي قتل الأب والرحم المحرم المشرك E EE‏ 
مسألةٌ : لا تقتل نساء الكفار ولا الذراري وه و ال رود انين لقنا 
مسألةٌ : لا يقتل شيوخهم إلا عند القتال أو التدبير له وجرت السنّة بعدم قتل الرسل . . . ۳۱ 
فسَالةٌ وسن الكفان تمن ل ااا E N LL‏ 
مسألةٌ : محاصرة المشركين في بلادهم O‏ ال ل a‏ 
مسأل : قتل دواب الكفار وتخريب بيوتهم وغيره د اماق ل ما له ورثيه لود 
فرع : إتلاف ما غُنم من الكفار a‏ اام مما واس ESSERE‏ 
ما “عفن الأمان لعفا ة0 2 0 0 10 1 EN‏ 


المحتوى 
- فرع : من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافرٌ يقاتل مع المسلمين E‏ 
- فرعٌ : عقد الأمان للكافر وإقرار المسلم به ل N‏ 
فرعٌ : أمان الكافر في الأسر 0 ااا 00 
- فرِعٌ : ألفاظ الأمان وصِحّة الأمان من الإمام للأسير eS‏ و 
مسألةٌ : ما يصنع الإمام بالأسرئ من فداء ونحوه NESE‏ 
-فرعٌ : طلب الأسير بذل الجزية وأن تعقد له الذمة SEES 1 a‏ 
-فرعٌ : قتل الأسير أو إسلامه قبل أن يبت في أمره وماذا لو كان شيخاً كبيراً 55 
- فرعٌ : قتل الأسير يكون بضرب عنقه ولا يُمّل بالمشركين وماذا لو فاداه أو من عليه 
أو كان عبداً ES O‏ اللاي E‏ 
مسال المباززة وأتحكامها وماذا لو طال مسلم على آخر PEY‏ 
نيالة : للقائل الات ا N O E‏ 
-فرعٌ : المقصود بالسّلبٍ لق ل و لل ل ل اج ا ا ا ا اتوي 
- فرع : لا يخمَّس السلب عندنا ويعطئ من أصل الغنيمة e‏ 
مسألة : المعاقدة بعد الحصار للحكم في أمرهم PI RDEOOT‏ 
مسألة : إسلام الكفار قبل الأسر يب ا با لباه لخ ال حا ا 
-فرعٌ : سبي واسترقاق الحربية التي زوجها مسلم أو حربي فأسلم as‏ 
-فرعٌ : أسلم وله حمل وماذا لو تزوّج المسلم ذميّة أو حربيّة Es‏ 
- فرع : إسلام المحاصرين وماذا لو أسلم رجلٌ وله ابن صغير ASS‏ 
مسألةٌ : يحكم بإسلام الصغير لو أسلم أحد أبويه ولكن ماذا لو سبي RET‏ 
- فرع : لا يحكم بإسلام الصبي والمجنون ا O‏ 
مسألة : لا يفرق في السبي بين أم وولدها SEES‏ 
-فرعٌ : التفرقة بين الرجل وولده أو بينه وبين جدّه أو جدّته ROSS‏ 
- فرع : التفرقة بين الأخوين ونحوهما es‏ لخم واس موده 
مسألة : السبي وفسخ النكاح E BLES OES‏ 
- في سبيت زوجة مشرك وعنده أسرى من المسلمين E ARES EÊ‏ 
مسألة : أغتنام ما يؤكل OE‏ اجا واه مسح م SAE‏ 
-فرعٌ : قرض طعام الغنيمة ness‏ الوا نال السب لتك ما اب ا 
-فرعٌ : علف المركوب وغيره وماذا لو رجع ومعه بقيّة طعام 000 
- فرع : غنيمة الأدوية وتوقيح الدابة ولبس ثياب وركوب دابة الغنيمة RRA‏ 
- فرعٌ : غنموا حيواناً مأكولاً أو ركاءً وسطائح ابو اسل SEES‏ 
-فرعٌ : غنيمة الكتب As‏ ماتخ لاوا متم مقو ف لق ود ماهد ونه عورا eS SR‏ 


- فْرعٌ 1 أصابوا خمراً أو خنزيراً أو كلاباً أو ما يباح تملكه كالصقر ونحوه N‏ 
- فرع : ما وجد مباحاً أو لقطة في دار الحرب فهو كالمباح في دار الإسلام . . . 
-فرِعٌ : موات دار الحرب وفتحت مكة عندنا صلحاً لا عنوة OE EEE‏ 
مسألة : غلول بعض الغانمين لا قطع فيه وماذا لو كان من غيرهم 4 
مسألة : وطء أحد الغانمين جارية من السبى NES EE O‏ 
- فرع : وجد في المغنم من يعتق على بعضهم نو لطن واد مر E E E‏ 
-فرعٌ : أسرّ من يعتق عليه ONDE SE RAS‏ 


مسألة 1 موجب الحدّ في دار الحرب "و RD SASS‏ ا ةل را ابح مام E‏ 


-فرعٌ : قتل مسلم مسلماً في دار الحرب SES‏ د ا 
- فرع : نقل أخبار المسلمين إلى الكفار AS‏ 
ا غ اف كن م اله aS‏ 
مسال #"المستلع بام الكفان قدي عل الهرنت 75 
-فرعٌ : وعد الأسير المسلم أن يدفع للمشركين مالا O‏ 


- فرع : أخذ الأسير مالاً من أحد المشركين على أن يردّه وماذا لو وله المشرك 


مسألة : في إظهار الله تعالئ للإسلام AR CEES‏ 


ا و ا ا العس عن لشي aa aS‏ 
مسألةٌ : جعل الإمام جارية لمن دلّه على قلعة فدلّه واحدٌ 21070 
- فرعٌ : جعل الأمير جارية لمن دل على موقع فدلّه جماعة ا 
-فرعٌ : شَرطٌ الإمام بأنّ من أخذ شيئاً فهو له لخم E ESLE‏ 


2 7 
مسألة : مايغنم بغير إذن الإمام OT‏ 
- فرع : شروط تملك الغنيمة ومكان تقسيمها على الغانمين اه 
مسألة : تقسيم الأربعة الأخماس RS EA‏ 
-فرعٌ : مصرف الأربعة الأخماس ELE‏ 


-فرعٌ : الإسهام للخيل ER‏ و ريك امد اه Ase‏ روت هكف E‏ رد بد مدل ل SE e‏ 


- فرعٌ : لا يسهم إلا لفرس واحد عندنا EOE‏ 
-فرعٌ : اغتصب أو استعار أو اكترئ فرساً للقتال ESS‏ 


oon 


ot المحتوى‎ 


- فرع : دخول المقاتل دار الحرب بفرس ثم نفق أو غار أو بدون فرس EE‏ 
- فرع : حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال ا ل لم ا ae‏ 
-فرعٌ : إسقاط حقّ الغانم أو هبته أو بيعه ل 
مسألةٌ : لا يقسم لمخدّل أو ناقل الأخبار ويقسم لمن حضر بغير إذن والديه أو غريمه 

وماذا لو كان كافراً MEDS.‏ ا اج اخ DRE‏ 
- فرع : حضور العبد أو النساء أو الصبيان القتال ا 
مسألةٌ : مصدر الرضخ ومقداره Eo E SASS‏ 
مسألةٌ : خروج الأجير مع المقاتلين O A‏ 
- فرع : حضور التجار في المعركة كم لاله ساسا اوسن هخ RSS‏ 
مسألة : أنفلات الأسير من المشركين ولحوقه بجيش المسلمين أو حصول مدولهم .. 
مسأل : أشتراك السرايا بالغنيمة EET ATCT IEE‏ 
-فرعٌ : إرسال الإمام جاسوساً إلى المشركين التي E ES‏ 
باب قشم الحُمْسِ O SE‏ 
مسألة : سهم ذوي القربئ A O TET‏ 
- فرع : اشتراك ذوي القربئ فيما وجد من خمس الخمس وإن قل e‏ 
مسألة : سهم اليتامئ ا وي ا 
مسألة : سهم المساكين با EARNS SS ERE‏ اده EES Do‏ 
مسألة : سهم ابن السبيل A NEES RAE E‏ 


E EO ات اء‎ 


e ES NE SOAS ADS a مرّة فى السنة‎ 

فرع : يبدأ بالعطاء بأقارب المصطفئ ل ويقدّر العطاء على حسب كفايتهم ا 
- فرع : لا يمنح عبد وغيره ممن لا يجب عليهم القتال N‏ 
-فرعٌ : المرض الذي يصيب بعض المقاتلة ولا يرجئ زواله يسقط الحق من الفيء . . . 
-فرعٌ : موت فرد من المرتزقة وقد خلف ذريّة O E O O‏ 
مسألةٌ : إعطاء الورثة من الفيء باعتبار القسمة والحول ASA‏ 
-فرعٌ : طلب التّطوّع في المرتزقة RES‏ 0 


مالا امرف فل اا د اء O‏ 


0 المحتوى 


- فرعٌ : يُعطئ من الفيء أرزاق الحكام وولاة الصلاة والأحداث لأهل الفيء PETE‏ 
-فرعٌ : كون الفيء مما لا ينقل e RS‏ نو راك مارم جود خاو از ع لكر ل 
باب الجزية rds Ea SAAR Sa‏ 
مسألة + بحا التيزية من فكل الاين 0 00000 
-فرعٌ : المتمسكون بالصحف الأولئ قبل التوراة وفرقتا السامرة والصابئين 20 
- فرعٌ : لا تعقد الذمة للكبير بعد النسخ وتعقد للصغير وماذا لو غزا الإمام قوماً 
لا يعرفهم ا م لدي ا ا AON‏ اا ل ا 
مسألة : أقل الجزية ا ASSO‏ حو EE‏ 
- فرع : أمتناع أهل الكتاب من اسم الجزية وطلب أخذها باسم الصدقة ل 1 
-فْرعٌ : لا يصح أخذ الجزية باسم الصدقة بأقلّ من دينار وماذا لو حصل بيع أرضٍ 
مسألةٌ : وجوب الجزية في آخر الحول 0 11 
مسألةٌ : اشتراط الضيافة على أهل الذمّة ل ل 


مسألةٌ : لا يكلف الصبي بالجزية ل ل 
- فرع : امتناع السفيه ووليه من دفع الجزية يخرجهما من ديار المسلمين E‏ 
مسألةٌ : لا جزية على المجنون OS‏ ا E‏ 
مسألةٌ : لا جزية على المرأة وي ا اما E‏ 
-فرعٌ : لا تقبل الجزية من النساء والصبيان بدل الرجال RRR‏ 
مشألة ؛ الأ تيب الجؤية علدا الد ل ل O‏ 
- فرع : إجراء الجزية على الشيوخ وأصحاب الصوامع والفقير غير المعتمل EA‏ 
مسألة : ضبط أسماء وصفات أهل الذمة بالديوان وتعيين العرفاء وأخذ الجزية برفق . 
مسألة : نظر الإمام الجديد في شأن أهل الذمة E o‏ 


0 : عقد الذمّة من حيث التأبيد وشرطاه وتفسير اليد والصّغار 37010 
-فرِعٌ : لا فرق في الجزية بين أهل الكتاب ناح وو جا رام لجار توا ا م 
مسألةٌ : طلب مخالفة الذمي في الزي وغيره ل E‏ 
فرعٌ : يُمنع أهل الذمة من ركوب الخيل ES SS SA.‏ 
-فرعٌ : مغايرة نساء أهل الذمة في اللباس وغيره اباو جر كا ممه ا مش فيد 
- فرع : فيما يتأدب به أهل الذمة مع المسلمين RE SS‏ ا 
مسألة : لا يرتفع أهل الذمة بالبناء على المسلمين TT‏ 


المحتوى 00 
- فرع : لا يظهرون شرب الخمر ونحوه من المحرمات امو ا سوم ماسو مال VASE‏ 
مسألةٌ : تصنيف البلاد الإسلامية من حيث تنفيذ الأحكام وبناء الكنائس ونحوها . ۸۰ 
مسألةٌ : حماية أهل الذمة ممن يؤذيهم 1 1 1 N AS‏ 
-فرعٌ : شرط عدم المنع من أهل الذمة في العقد AE SESS‏ 
مسألة : الحكم بين المشركين أو بينهم وبين المسلمين ASE‏ 
- فرع : جناية الذمي بما يوجب حداً أو تعزيراً TAGE aS‏ 
مسألةٌ : ما يشترط عليهم كحرمة كتاب الله ورسوله وتصنيف ما يذكر في العقد من 

حيث الوجوب وعدمه مح اق + ولمع اق ره قري عدم حم ا a‏ ديح مو او بن LA‏ 
مسألةٌ : لا يقيم مشرك في الحجاز مساحو أ مج قت وسو سكو ان كو اماه اس سو قا 
- فرع : لا يمنع أهل الذمة من ركوب البحر الأحمر AF SSeS‏ 
مسألة : لا يدخل أحد من الكفار الحرم E E 00 ERO‏ 
- فرع : يدخل الكافر المسجد بإذن مسلم ASL E aE ead‏ 
مسألة : منع أهل الحرب دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام أو رسالة وماذا لو جروا . 4V‏ 
-فرعٌ : كتابة ما يأخذه الإمام من تجار أهل الذمة E ED‏ 
باب الهدنة 1[ 0 ا 
مسألةٌ : عقد الهدنة مطلقاً FE aes SSS‏ 
- فرع : الهدنة من غير مدَّة ولكنها علقت بالمشيئة ب 00 
- فرعٌ : المذة التي يقرٌ الحربي بها في دار الإسلام مهاستس اس ل ل ال 
-فرعٌ : عقد الهدنة إلى مدة بشرط عوض شن اس نيهي تروط م ا 
وشآلة : لأترة الجلماك لجل اليلانة م ا ل و EER‏ لا 
- فرعٌ : عقد الهدنة لردٌ المسلمين المهاجرين EY RSME‏ 
- فرع : عقد الهدنة مع المشركين ومنعهم إلا من بعضهم على بعض وأهل الحرب ند AF‏ 
مسألة : جاءت حرة مسلمة إلى بلد له إمام وتفسير آية الممتحنة E O‏ 
-فرعٌ : جاءت مسلمة ولحقها زوجها يطلبها ساف و اا و ل 511 
-فرعٌ : قبضت مهرها ثم وهبته له ثم أسلمت وهاجرت ا ا 
- فرعٌ : جاءت امرأة من الكفار وجنت ASA‏ الو ور 1 
- فرع : جاءت صغيرة إلى دار الإسلام سمال لكشا ب TAV ASSESSES‏ 
-فرعٌ : قدمت لدار الإسلام ثم ارتدت SASS a‏ 1000 زا زا10 1 1 0001010 
- فرع : جاءت لدار الإسلام مسلمة ولها زوج فمات أحدهما TIA ASE‏ 

۳۱۹ ١ / 


: جاءت منهم مسلمة أو كافرة أسلمت ثم طلقت جد نودي أو م موا واج ا ب 


-فرعٌ : جاءت مسلمة ثم أسلم زوجها O O‏ 
- فرع يدفع المهر إذا صادقته المرأة علئ الزوجية أنه ل امج فا 
-فرعٌ : جاءت أمة لهم مسلمة NEESER‏ 
مسألة : أسلم وهاجر إلى دار الإسلام وجواز ردّه إن كان له عشيرة تمنعه ea‏ 
-فرعٌ : جاء صبي أو مجنون وجاء من يطلبه NL‏ 
- فرع : جاء عبد مسلم فطلبه مولاه ل ل ا 
شألة + امور تقض الهدئة ا E AS‏ 
- فرع : ظهور أمارة نقض أو غدر و ل ا 
مسألةٌ : دخول الحربي دار الإسلام بأمانٍ يشمل النفس والمال والولد e‏ 
- فرع : أعطي أماناً فاكتسب أو خلف مالا ومات ; 0000 
- فرع : جاء بأمان وعاد للاستيطان وماله عندنا ثم أسر و د ا 
- فرعٌ : دخل بأمان فنقضه ورجع لدار الحرب للاستيطان ثم رجع إلى دارنا eS‏ 
- فرع : دخل مسلم أو ذميٌ دار الحرب بأمان وأعطاه حربي مالا يتجر به عندنا EE‏ 
مسألة : دخل مسلم دار حرب بأمان فأقترض أو سرق مالاً 00 
- فرع : أقترض حربي من حربي مالاً فأسلم المستقرض أو دخل إلينا بأمانٍ 0 
-فرعٌ : الهدية حال الحرب غنيمة الو اانه وس RS‏ بالل دن فا ا 
ف اعا مر جارية مسلم رطا نات بول ت ظهر الجتلموت ع E‏ 
- فرع : أبتاع حربيّ عبداً مسلماً ورجع به لدار الحرب ثم ظهر المسلمون وماذا لو 
حصل وصيّة ا EEE ESSE‏ ا a‏ 
بابُ خراج السوادٍ SE.‏ ل 
ماله "في میا ارهق السواد ومبلغ ما جبي منه ومصرفه ل ع ا 
كتابٌ الحدود 

باب حد الرّنى اوور رطمو يوسش اولدب ف و ونج وج ل اط ا 
مسألة : لا يحد الصغير والمجئون ولا يرجم المملوك عندنا Ra‏ ا 
مسألة : شروط الإحصان والرجم ا A O‏ 
A LAS 1111 E O‏ 


المحتوى 


- فرع 


: وطء امرأته في دبرها أو أمته لا يثبت الإحصان وماذا لو كان بشبهة أو بنكاح 


- فرع : 

فاسد DS ES‏ اناد و دق ف جك لف لواف الي ا ار 
ا را و ی 
- فرعٌ : حدٌ العبد والأمة إذا زنيا الجلد oS‏ 
-فرعٌ : مقدار تغريب المملوك لو قلنا بوجوب تغريبه 2200 
- فرع : زنئ البكر ثم أحصن ثم زنئ ا AEA‏ 
مسألة : فيما يوجب الحد من الإيلاج ا ا ا 
فرع : وجدت الخلية حاملاً خم اج وما اه ملو م 
مسألة : الإكراه على الز: م 0 
مسألةٌ : الجهل في تحريم الزنى SED‏ 
مسألة : وجد امرأة على فراشه فظنّها زوجته ES OAL‏ 
-فرعٌ : من يجب عليه الحدٌ إذا زنئ بمن لا يجب عليه وعكسه 
مسألةٌ : أستأجرها للزنئ أو تزوّج ذات رحم محرم E‏ 
- فرعٌ : الوطء في النكاح الفاسد لا يوجب الح OTE‏ 
فرح : وطء جارية الغير أو المشتركة بينهما 50 
مسألة : حرمة اللواط وحدّه ا 
-فرعٌ : وطء امرأة في دبرها أو عبداً ETO‏ 
-فرعٌ : من حرم مباشرتها بالوطء حرم ما دونه sS‏ 
- فرع : يحرم السحاق وفيه التعزير AT O‏ 
مسألة : إتيان البهيمة فيه التعزير EE‏ 
مسألةٌ : الإقرار الزن 03 ؤز[ ز DS‏ 
- فرعٌ : إقرار الأخرس بالزنى ا fa‏ 
-فرعٌ : أقر الرجل بالزنئ وأنكرت المرأة 0 
- فرعٌ : رجوعه في الإقرار بالزنى يقبل LE‏ 
باب إقامة الحد سسسب امار ام و 
: مسألةٌ : حكم حضور الإمام والشهود موضع الرجم وابتداؤهم به 
فرع : أستحباب حضور طائفة ليروا الحد ومقدار عددهم 0 
مسألة : تخيير السيد في إقامة الحد على العبد EEE‏ 
ذتر © بكري المعارك ر العران لا SS‏ 


: قطع السيد يد عبده ة في السرقة ا ERS‏ 


.وه وا و eae‏ ماما م 6د م 


ees 


oo ®‏ ود وى .د .د مامد .د ها مام 


.ىا مه قاقد .د .د ود ود مد فد .د 6 ام 


ههه ود ودود ود ود .د .ا .د .د عام 


وها وا و قاودا ود و و قا .د .د مام 


aan‏ عا .د ودود قار وه فد مدا مام 


ماع قد .د هد هد قفاوا ود واوا .د 6 . 


.هاه وى واوا واوا .د .د .دا مد مام 


فعا .ا .د قاع عد enoe‏ 


enema 


2: 


- فرع يحفر للمرجومة دون المرجوم E SAR DES‏ 
فرع : إقامة الرجم على الحبلئ مشر ا E‏ 


باب حدّ القذف 


ميالة كر وحوي الحد بالمتدوف ومقداره قات 0 
-فرعٌ : المقذوف أو القاذف إذا كان مبعّضاً DES‏ 
- فرع : قذف أمرأة أو رجل وطىء وطباً حراماً LA‏ 25 3 
- فرعٌ : قذف الوالد ولده SD‏ 


: هيئة الجلد وصفته EOE‏ 


20111111 a E a AR r SER e تغريب البكر‎ : 


: هروب الزاني من الرجم له ا وق يا م A‏ تو جور اسه 
: يغسّل المرجوم ويصلى عليه إن كان مسلماً N‏ 
: لا يقام الحد في المسجد هأقا ةا . واوا ماع .ا ماود وا وام مامد اه 6 .م 


: ما يصنعه الحاكم إذا رفع إليه القاذف 10 
: سقوط حق المحصّن من حدّ القاذف بزنىٌ ونحوه وا 


: ألفاظ لا تعتبر قذفاً EASES‏ 
: الرمى باللواطة ARA‏ نمه e AN O r‏ 
قوله لاش يا زانية فقالت له يا زانِ أو بك زنيت A‏ 
: قال لامرأة : يا زانية فأجابته انت از عق TEY‏ 
: قوله : هي أزنئ من فلان أو هو أزنئ الناس 0010000 
: قوله لامرأة : يا زان ا ا 


: قوله لرجل : يا زانية RE‏ سكاو روي 
: قوله : زنأت فى الجبل كناية See As‏ 
: قوله زنى فرجك أو يدك أو بدنك أو نحو ذلك ET‏ 


eo coca oan 


nan‏ ها .د oa‏ فاه مام 


.ا.ا عد وا عد .د مداعاعد ا مدا عد نفام 


eee oo ao om 


enoe nasa Re 


.قاف قاقد عا. .د مد همد م 06 


قاع .ا و وا .د .امارد مار مام 


sass‏ .دا مام .دافام 


المحتوى 
: قوله زُنِيَ بك وأنت مكرهة من نود الود ماد ب قر ا له 1 ا 


قول زیت بصن أوركيت رجلا أو ساقت | 


م 


E OT مراء‎ 


: إنكار نسبة الولد له NE ODE‏ 
: قذف زوجته ونفئ ولدها باللّعان ثم قال اجنبينٌ للولدٍ : لست بأبنه E‏ 
: قوله لعربيٌ يا نبطي وعكسه E e‏ مداه هد “و RE a‏ داع ب يم وال تع فق الك بق الا عب“ في و جم 


: قذف غير محصنٍ وعرّض به لمحصنٍ الم وام أو حرا اراح لو TE TET‏ 
: حد القذف حق للمقذوف عندنا e e SAA‏ 


: طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أو العفو E‏ 
“قلق المعلرك ار ال وسصول هرت ار ج دوو قبل لاء ار الفقق + 
: أَقَوَ بزناه من أمرأة ثم أكذب نفسه SEE SE‏ 
: قذف جماعة رجال أو نساءِ 11 [ [ |[ iA‏ 
: حاطب زوجة وأجنبية بأنهما زناة أو أن زوجته زنت بفلانٍ E‏ 
: وجوب حدّين على القاذف أو أكثر E SR‏ 
: قذف رجلاً فحد ثم قذفه فيعزرٌ وماذا لو قذفه أو زوجته بزنايين 000 
: قذفت فأقرت ثم حُدّت ثم فُذفت ESSENSE AN‏ 
: قذفها زوج فأجابت اللعان ثم قذفها أجنبي زز ز[ [ز ز[ ز OE‏ 1101 
: قذف زوجته فلاعنها ولم تجب فحدّت ثم قذفها هو أو أجنبيّ ENDE‏ 
: سماع الإمام للقذف SESS‏ الوتقم وار بماك ع لا 
: قذف رجلٌ رجلاً لآخر بالعبودية ا EAA E aA‏ 
: أقام بين عل قذفه أو أقرّ القاذف بقذفه وادّعئ الجنون وقتها ET‏ 
: قوله زنيت يوم كنت نصرانية SE e ea‏ 
: قوله زنيت وكنت مملوكة e SER ANOS e‏ 
: أدعئ علئ آخر أنه قذفه أو أكل ماله وأقام شاهدين أو شاهداً واحداً E‏ 
: قذفه وأدّع أنه كان صغيراً CO PO EE‏ ا 


: نصاب القطع في السرقة 1 1 
: سرقة ربع دينار تبرا ونحوه O‏ جا ب a‏ كر م a‏ بو لكو لو اق لل أل ا ا E‏ 


3 قطع السارق للثمار والبقول والطبيخ ونحوه TE r a r‏ 0 


: سرقة آلات اللهو أو إناء أو صنم من ذهب أو فضةٍ 10 200111 


نك المحتوى 
- فرع : القطع فيما يتمول إذا بلغ ثمنه نصاباً لا م ب LASS‏ ا 
مسألةٌ : نقب جماعة حرزاً واشتركوا في إخراج المالٍ ees‏ ا 
- فرع : نقبوا حرزاً وأنفرد كل واحدٍ منهم بإخراج المال ENP eae SE‏ 
- فرع : نقب حرزاً علئ طعام أو مال فأخذه شيئاً فشيئاً ER ete SSA‏ 
مال الستوقة و ع صر ا 0 
-فرعٌ : حكم أبواب الغرف في الدور وبيوت الشعر والخيام ESR‏ مواق 
-فرعٌ : ماهو حرز الحنطة ؟ مو امم و اوتا كلد توس لما واس لط a‏ 
- فرع أخذ حب من أرض مبذورة SAS Saa‏ ا CE eb‏ 
ماله “نش افر وسرقة ها ف E SAS I‏ 
- فرعٌ : سرقة ما زاد على الكفن أو الطَيب المستحبٌ a‏ 
-فرعٌ : مالكي الكفن a‏ ا SA‏ ل EO a‏ 
مسألةٌ : النوم على الشيء أو الثوب حرز له وماذا لو كان معه متاح وام أو 
- فرع : علق ثيابه في الحمام أو المسبح فسرقت ا CO‏ 
مال وال سرف التجمال ل مو ا و شب ا ا OY seo Sea‏ 
- فرع : سرقة جمل مع راكبه ا ااا 
- فرعٌ : السرقة من المتاع المحمول على الإبل المقطرة OE SNORE‏ 
جف 2 شر العام ونتحوها e‏ ددا و مسف مو وا وميه O0‏ 
مسألة : لا يجب القطع على السارق إلا بإخراجه المال من الحرز بفعله EO tee‏ 
- فرع : تقب حرزاً وأخذ مالاً ثم ألقاه ثم أخذه وماذا لو بط جيباً أو طعاماً اد OV‏ 
- فرع : أخرج المال من الحرز بواسطة COV Ens eS‏ 
- فرعٌ : ذبح شاة أو شق ثوباً في الحرز وخرج به Ss‏ د أ O eS‏ 
-فرعٌ : سَرقَ فضة أو ذهباً فصاغها دراهم ودنانير A SAO SR‏ 
- فرع : نقب حرزاً وابتلع فيه جوهرة أو تطيّب ثم خرج E Sa E‏ 
مسألةٌ : وجوب القطع بعد خروج جميع العين المسروقة من الحرز ا ا ا لذ 
- فرع : اشتركا في نقب حرز وأخرج أحدهما المال وناوله للثاني أو سرقه آخر مم EN‏ 
- فرع : مقعد وأعمئ يشتركان في سرقة AE NSS SS‏ 
٠‏ مسألةٌ : إخراج متاع من بيت في الدار أو الخانِ إلئ رحبتها RT‏ 
مسألة : سرقة الضيف NOC E SS ES LA ME‏ 
ما :نرق الخدم وى لذ ين نالا مك رعو رهما هان کا ور ا ا 
EW cereus.‏ 


المحتوى 00۱ 
سال ال NMS SRE RSA‏ ا 
-فرعٌ : سرق حراً صغيراً E AS SSSR:‏ 
- فرِعٌ : سرقة العين الموقوفة 11 | [ [ز[ |[ |[ [ز [ زز 1 O‏ 
ا 2 مر الأموال العامة ]و افيه ف ملق ارق ل ا 
- فرع : سرقة الشريك من المال المشترك و وي ا PN‏ 
-فرعٌ : السرقة من غلة الوقف CS‏ ال 
-فرعٌ : السرقة لستارة الكعبة أو ما يخصيٌ المساجد ا VT‏ 
مسألةٌ : سرقة الوالد من مال ولده وعكسه وسرقة ذوي الأرحام ا 
- فرعٌ : لا قطع على العبد في سرقته من مال سيِّدِه ولا على السيّد من مال مكاتبه أو 
المأذون نامكم اد LARA‏ متتس ا ا سوس NV‏ 
-فرعٌ : سرقة أحد الزوجين من مال الآخر فاع ام سي ا دن ا NE SCR‏ 
- فرع : سرقا معاً وأحدهما ولد صاحب الحرز أو والده أو أحدهما صبيّ والآخر بالغ . لالع 
ما سوقة الرهن من حور ا و وک أو الا من اا ا ..... WV‏ 
-فرعٌ : نقب من له دين على حرز من عليه الدين N. ROSS RE‏ 
- فرع : سرقة الطعام في المجاعة EAT sea eba RE Ae‏ 
- فرع : سرقة المؤجر من المستأجر أو المعير من المستعير EA saa hs‏ 
مسألة : هبة أو بيع المسروق منه السارق العين المسروقة م عب لدي لون وليه اله 
ال ؟:إقران السارق وشو عن التسروق ةا وديا ا eS‏ اه 
- فرع : ادعاء رجل على آخر أنه سرقه ENE a NM SE SSE OS‏ 
-فرعٌ : شهدا أنه سرق نصاباً من رجل غائب أو أقرَ بذلك أو أنه غصبه منه غصباً .... 580 
- فرعٌ : أقرًا بسرقة عين ذات نصاب أو أَدّعئ السارق أنها ملك لسيّده أو لفلانٍ أذن له 
فيها ACR OES ESE‏ ا 000 
مسألةٌ : قيام البينة على سرقة عبد نصاباً أو أقرّ هو أو سيّده بذلك AR‏ 
مسألةٌ : لاعفرَ ولا شفاعة إذا ثبتت السرقة الموجبة للقطع لدئ السلطان E tas‏ 
5 مسألةٌ : ما يقظع من السارق وماذا لو سرق ثم فطع ثم سرق وهكذا اس و يي اق 
ء- فرع : مكان قطع اليد والرجل حداً اد ل ا اا 2 
>-فرعٌ : قطع السارق الذي فقد إحدى يديه ونحو ذلك CAO ece DSRS‏ 
-فرعٌ : تداخل حدود السرقة EVO sales EES SSRs‏ 
-فرعٌ : كيفية قطع اليد ااال O‏ 

مسألةٌ : قطع اليسرئ بدل اليمنئ ا ا زجزذ1010101 E‏ 
مسألةٌ : في السرقة القطع وردٌ المسروق معاً EO ES e SS‏ 


02, 


بابُ حدٌ قاطع الطريق 


E rae‏ ا ا ا ا a r ROG EOD‏ ا ل ل ل شه 


مسألةٌ : الأمكنة التي تعتبر فيها جناية قطاع الطريق وشروط تعلق الأحكام بهم 550 
بقوع أخذ نصاب السرقة من حرز المثل على وجه القهر والغلبة يثبت حكم قطع 


الطريق 


قا عي و قل a‏ ال اهن ل يون EKS sg‏ اه E‏ ووس د الوا فر قاد A‏ وا RO OT n E‏ ير ا 


هي ج الرده الذي لم يباشو في أخند الال أو الل واف لو كان القاط للطريق 


أمرأة سق يله الخ عست وان لل د 
-فرعٌ : أخذ المحارب المال وما يترتب عليه من قطع RS‏ 
-فرعٌ : قتل المحارب وماذا لو عفئ وليّ المقتول عنه AS‏ 
و : ارتكاب المحارب جناية لا توجب حدّاً كقطع مفصل ونحوه 
في : أخذ المحارب المال مع القتل وما يترتب عليه من الح ... 
مسأل : أجتماع حدٌ محاربة وقصاصي م و ا 
مسألةٌ : توبة قطاع الطرق لمن مط بت ا ا 1 


0 - 
و 4 
باب حد الخمر 


- فرع 
0 
مسألة 


: بيع المسكر بذكو" أ E‏ أو E‏ يك يج“ يود اقل يق EEE‏ “هر ها بورد هال واد حون OD‏ لان عا عم E‏ 
2 


: حد الحر أو العبد فى شرب الخمر A‏ 
: جلد الشارب فمات 


: آلة ضرب المحدود TRA‏ و 
: الإقرار والشهادة من غير تفسير يوجبان الحد في الخمر بخلاف الشم ونحوه . 

: تداخل حد الشرب يوجب حداً واحداً وماذا لو تقادم العهد قبل إقامته E‏ 
5 : أجتماع أسباب الحدود 7 0 E‏ 


اهايو !يود لقف" شع عام E a e r‏ هل لقث اها A‏ قا و RR ER NE‏ اسع 


: جواز التعزير وتركه لخت لام hE RSE‏ ل كا يوه :4 
: موت المعزّر يوجب الضمان وح وا ين ون وني كر وق ل ا وا لو د 1 
: أزال السّلعة من رجل فمات ERTS‏ 


ف الحو و لوده حلم الوح كيه a E‏ اهن ال a a‏ إل حو انإو “لام اق وات يوت ار E‏ باللاو الاك لا ب OE‏ 


enon cenan 


enon nossa 


eon 


oon om 


TT 


.الوا . .ا a‏ 


على قا .د واعد ندا قدا فد ماه 


enone 


nam‏ واوا فا قاع 6م 


